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مقدمة التحقيق : كن 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله تنحمذه: ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ولعوذ بألله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلى تجد له ولياً مرشداٌء ونشهد ألا إله إلا 
الله شهادة راسخة في صميم القلب تؤمل صاحبها برضئ الربّ» ونشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله؛ وصفيه وخليلهء أرسله بالهدى ودين الحق» وصلّ اللهم على سيدنا محمد» 
صلاة تنحل بها العقدء وتنفرج بها الكربء وتقضئ بها الحوائج؛ وتنال بها الرغائب» وعلى 
آله و صححبة وسلم. 

وبعد : 

قال تعالى: «وَمَا حَلَنْتُ لْلْنَّ راان إلا تثرو ©4. 

فلما كان الهدف من وجود الإنسان على هذه البسيطة» هو تحقيق العبودية لله تعالئ» 
وبما أنه جل في علاه لم يكلنا إلى أنفسنا في ذلك» بل أرسل إلينا الرسل» مبشرين 
ومنذرين». وليميزوا لنا طريق الخير والرشاد عن غيره. فبلغوا ما أمروا به» ومن ثم رحلوا 
عن هذه الدنياء فخلفهم علماء أجلاءء ورثوا عنهم العلم» واستنبطوا من تعاليمهم الأحكام 
الشرعية كلها وكل ما يحتاجه المسلم فى حياته اليومية» فبينوا مشكلهاء وفسروا مجملهاء 
جزاهم الله تعالئ عن هذه الأمة خير الجزاء. 

فمن هؤلاء الأجلاء الإمام عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ الذي شرفني الله سبحانه وتعالئ بخدمة كتابه المسمى «بحر المذهب». 


إليك أخي القارىء ترجمة موجزة عن هذا العالم الجليل رحمه الله تعال . 
و خي تر موجزة عن ِ 
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5-5 و 13 ٠‏ 
ترجمة المؤلىف 
هو القاضي العلامةء فخر الإسلامء شيخ الشافعية» أبو المحاسن» عبد الواحد بن 
إسماعيل د بن أحمد بن محمد الرّرّياني» الطبري » الشافعي . 
مولده: 
ولد في آخخر سنة خمس عشرة وأربعمائة ه. 
نسنبته إلى الرُويّانَ؛ بضم أوله وسكون ثانيه وياء مثناة من تحت وآخره نون» مدينة كبيرة 
من جيال طبرستان» وكورة واسعة. 


سمع ‏ رحمه الله - من أبي منصور محمد بن عبد الرحمن الطبريء وأحمد بن علي 
الكراعي المروزيء وعبد الصمد , بن أبي نصري العاصمي البخاري» وأحمد بن محمد 
البلخي؛ وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني» وعبد الله بن جعفر الخبازي» وأبي حفص بن 
مسرورء وأبي بكر عبد الملك بن عبد العزين و وأبي عبد الله محمد بن بيان الفقيه وغيرهم. 


حدث عنه زاهر الشحامي. وإسماعيل بن محمد التيمي» وأبو طاهر السلفي» وأبو 
رشيد إسماعيل بن غانم» وأبو الفتوح الطائي 3 وغيرهم . 

ارتحل رحمه الله في طلب الحديث والفقه ميا وبرع في الفقهء ومهر وناظرء» 
وصئف التصانيف الباهرة . 

ع الحديث من أ بي الحسين عبد الفاخر بن محمد الفارسي» ومن شيخه ابن بيان 

كان رحمه الله ذا جاه عريض » وحشمة وافرة. وقبول تام وباع طويل فى الفقه . 

لقد كان العماد محمد بن أبي سعد صدر الدين في عصره ه يقول: أبو المحاسن القاضى 
شافعي عصره. 


4 الجزء الأول من كنات بحر العلعب 


وقال ياقوت الحموي في اسع البلدان» وهو يترجم الإمام : : هو أحد أئمة الشافعية» 
ووجوه أهل عضصرة» ورؤوس. الفقهاء ع في أيامه بياناً واتقاناء وكان نظام الملك علي بن 
إسحاق يكرمه. 


قال السّلّفي : بلغنا اسيك وقتل بعد فراغه من مجلس الإملاء نسبب التعضب 
في الدين. 

رحل إلى بخارى وغزنة وإنيسابورء وبنيم بآمل طبرستان مدرسة وولي القضاء بطبرستان 
وانتقل إلى الري» ثم إلى أصبهان» وعاد إلى آمل . 

وبلغ من تمكنه في الفقه أنه قال: 

«لو احترقت كتب الشافعئ لأمليتها من حفظي» ولهذا كان يقال له شافعي زمانه. 
وفاته : 

قال معمر بن الفاخر: 

قتل بجامع آمل يوم الجمعة 'حادي عشر المحرم» قتلته الملاحدة ‏ يعني الإسُماعيلية - 
قال: وكان نظام الملك كثير الثعظيم له. ١‏ 

<. قال الإمام الذهبي في كتابه «سير.أعلام النبلاء»: 

قتل سنة إحدى وخمس م مائة ها. 

أقوال العلماء في كتابه بحر المذهب: 


قال الإمام أبو' عمرو بن ست فيما نقله عنه الإمام النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات»: 


لعي رسا يق لاطي قوب تن امبرف رقيات اراس 
وقال الإمام الحافظط ابن 'كثير في «البداية والنهاية»: 


وهو [أي كتابه بحر المذهب] حافل» كامل» شامل للغرائتب وغيرهاء وفي , المثل: 
«حدث عن البخر ولا حرج؟. | 
وقال الإمام السبكي في طبقاته: 


وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة عن حاوي المارردي» مع فروع 
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تلقاها الروياني عن أبيه ضّ 8 سال 8 فهو أكثر من الحاوي لوحا وإن كان 
الحاوي أحسن ترتيباً وأوضح تهذيباً. 

وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: ٠‏ 

وله كتاب البحر في المذهب طويل جداً غزير الفوائد. 

وقال الإمام ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان»: 

وصنف في الفقه كتاياً كبيراً عظيماً سماه «البجرة: رأيت جماعة من فقهاء خراسان 
يفضلونه على كل ما صنف في مذهب الشافعي. 
بعض مؤلفاته : 

بحر المذهب وهو كتابنا هذا. 

حلية المؤمن في الفروع . 

الكافي في الفروع. 

مناصيص الشافعي . 

المبتدأ . 

التهذيب في غريب الحديث. 

حقيقة القولين. 

العوالي في الحديث. 
مصادر الترجمة : 

الأنساب (18/5- :)١15١0‏ معجم البلدان (؟/1458)» الكامل في التاريخ /١٠١(‏ 
4377)ء تهذيب الأسماء واللغات (9/9/5؟)» وفيات الأعيان »)١48/7(‏ طبقات السبكى 


(01517/0)» شذرات الذهب (5/ 5). هدية العارفين :)574/١(‏ سير أعلام التبلاء (15/ 
؛ كشف الظنون »)557/1١(‏ الأعلام للزركلي (5/ 11/8). 


منهج التحقيق 

سرت في تحقيق هذا الكتاب على النحو التالي: 

١‏ وضعت مقدمة تشتمل على مقدمة التحقيق» وترجمة المؤلفء ووصف المخطوط. 

؟ ‏ قمت بنسخ المخطوط. 

- قمت بتخريج الآيات القرآنية بردها إلى سورهاء ووضع أرقامهاء وجعلتها بين 
قرسين مزهرين 8 1# ]. 

؛ ‏ قمت بتخريج الأحاديث النبوية» وبعض الآثارء وجعلتها بين قوسين صغيرين ١‏ »6. 

5 ترجمة الأعلام الوارد ذكرها من غير الصحابة رضي الله علهم . 

- عرفت بالكتب الوارد ذكرها ونسبتها إلى مؤلفيها. 

”' - شرحت غريب الألفاظ وضبطتها. 

6 - وضعت علامات الترقيم . 

4 قمت بتخريج بعض الأبيات الشعرية» وبيان بحرهاء ونسبتها إلى قائلها. 

- فهرست أجزاء الكتاب. 

١‏ - تتبعت النقص ورممت ما أمكن ترميمه من الحاوي الكبير. 

١١‏ - قمت بتوثيق بعض المسائل من الحاوي الكبير ومن الأم للإمام الشافعي رضي 
الله عنه وفي الختام: أتوجه بالشكر والثناء إلى إدّارة دار إحياء التراث العربي» حيث انتدبتني 
للقيام بخدمة هذا الكتاب». الذي أسأل الله سبحانه وتعالى» أن يجعله حجة لي عنده يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وأقول: إلى كل قارىء لهذا الكتاب أو لغيره ه من الكتب التي شرفئي الله سبحانه 

وتعالئ بخدمتهاء إنني لم أدع العصمة في عملي ٠‏ فأرجو ممن اطلع على نقص أو خلل في 

العمل فيه؛ أو أية ملاحظة أن يرسل بها إلي» وأنا له من الشاكرين سائلاً المولن تبارك 

وتعالئ» أن يحفظ ألسنتنا وأقلامنا من الزلل. إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جديرء 
والحمد لله رب العالمين. 

كتبه المحقق أحمد عزو عناية 

دمشق الشام/ كفربطنا 

9 محرم 1477اه 

الموافق ١/نيسان/‏ 5٠٠٠م‏ 


1 


وصف المخطوط 
اعتمدت في نسخ الكتاب على نسخة خطية محفوظة في دار الكتب والوئثائق القومية 
بمصرء وتحمل أجزاؤها الرقم التالي 19594. 
ولكن الملاحظ من خلال التسخ والمقابلة أن هذه النسخة ليست لناسخ واحدء بل لقد 
اختلف الخط من جزء إلى آخر. 
علماً أنه يوجد فيها سقط أبحاث فالذي تبين لنا سقوطه؛ أثبتناه من كتاب الحاوي 
الكبير للماوردي؛ وذلك نظراً لكثرة نقل المؤلف عنه وتتميماً للقائدة» وتم التنويه على ذلك 


في مكانه . 
وكما أنه اختلف قياس صفحات الأصلء وعدد أسطرها وكلمات كل سطر منها من 
جزء إلى آخر. 


وأما الخط فجيد مقروء. 
ملاحظة : 

أما بالنسبة للعبارات الساقطة» أو الكلمات المشكلة والغامضة» قمنا بالبحث عنها في 
كتاب الحاوي فما وجدناه فيه أثيتناف» وأشرنا إل ذلك في موضعه؛ ومآا لم نجده» تركنا 
مكانه فارغاً: ولم نتصرف بالعبارة خشية الوهمء أو الزلل» والحمد لله رب العالمين. 
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ينسم ار لقتل جز 


صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


الحمد لله الذي هدانا لدينه» وأكرمنا بشريعة نبيه محمد المصطفى كَل وجعلنا من 
المتمسكين؛ والمتبعين لهاء والمتفقهين فيهاء ونسأله أن ينفعنا بما علمنا منهاء وأن يرزقنا 
العمل بهاء والنصيحة للمسلمين فيهاء وأن نصلي أولاً وآخراً على عبده ورسوله وخيرته من 
بين خلقهء وعلى آله وأصحابه الراشدين. 

وبعد: لما كثر تصانيفي في الخلاف والمذهب مطولاً ومختصراًء وجدت فوائد جمة 
عن الأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ أحببت أن أجمع كلامي في آخر عمري في كتاب واحد يسهل 
علي معرفة ما قيد فيهاء وأعتمد على الأصح منها وسميته: «بحر المذهب»؛ راجياً من الله 
تعالى الذكر الجميل؛ والثواب الجزيل» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


فصل 
الأصل من فضل العلم والعلماء قوله تعالى: لنبيه كله #وَقُل رب رِدْقِ عِلْمَا لله: 11١4‏ 
وقوله تعالى: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط» (آل عمران: 


1 


وروى أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كلِ قال: «من سلك طريقاً يطلب به علماً 
سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم؛ وإن 
العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماءء وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكراكب» [5أ/١]‏ وإن العلماء ورثه 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم قمن أخذه أخذ بحظ 
وافر”''». ومعنى قوله: (لتضع أجنحتها) يعني: بالتواضع والخضرع تعظيماً لحقه وتوقيراً. 

وقوله تعالى: لوَلَخِْضَ جَنَاسَكَ و4 [الحجر: 016 وقوله تعالى: وَآخْيْض لَهَمَا جَنَامَ 
ذل من الرحمة» [الإسراء: 6814 وقيل: وضع الجناح هنا معناه الكف عن الطيران للنزول 
عنده. وقيل: معناه بسط الجناح وفرشه لطالب العلم لتحمله عليه فيبلغه حيث يقصده من 
البقاع في طلبه» ومعناه المعرفة وتيسير السعى له في طلب العلم. وأيضاً قال رسول الله 3 
اليشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»”". وأيضاً قال ابي لد : 
العلم فريضة على كل مسلم»”". 

وقال فضيل بن عياض”؟' رحمه الله في معناه: «كل عمل كان عليك فرضاً فطلب علمه 
عليك فرض» وما لم يكن العمل به عليك فرضاً فليس طلب علمه عليك بواجب». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في العلم عن رسول الله؛ باب ما جاء في فصل الفقه على العبادة (5545)»: وأبو داود 
في العلم»ء باب الحث على طلب العلم (7741): وابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم (5717). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب ذكر الشفاعة (4711). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (9) :4)8/١(‏ وأو يعلى في المعجم )77١(‏ (5891//1), 

(5) لعله أراد به الفضيل بن عياض الخولاني الذي روى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
لحث على العلم ولا يعرف من ذا كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (2445/8: وليس المراد 
الفضيل بن عياض بن مسعود لأنه اشتهر عند الإطلاق باسم الفضيل وليس بفضيل والله أعلم. ااه 


محققه . 


؟ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وقال كيِ: «اطلبوا العلم ولو في الصين»” '©. وأيضاً روى أبوا هريرة أن النبي كَل قال: 
مراف موعلو تع الم الله بلجام من نار يوم القيامة»20. وهذا في العلم الذي يلزمه 
تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه.! 


ّ وافقنا رس سين عنم اتن هن أكواكال: كنت أكتبٍ كل شيء أسمعه من 
رسبول الله يل أريد حفظه» فتهتني قريش» وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله كله بشر يتكلم 
و ا م ل ا لو لني 
فأومأ إلى فيهء فقال: «أكتبء٠‏ فوالذي.نفسي بيده ما خرج منه إلا حق770 

فإن قيل: روى المطلب بن عبد الله بن حنطب» أن زيد بن ثابت دخخل على معاوية 
فلأله عن حديثء فأخبرهء فأمر إنساناً فكتبه» فقأل له زيد بن ثابت: إن رسول الله يَقةِ أمر 
أن لا نكتب شيئاً من حديثه فمحاه”*“. قيل: يحتمل أن يكون النهي مثقدماً وآخر الأمرين 
' الإباحة. وقيل: إعائين اد كات الحديية ب اران ا مدنا وا د خا يل 
فيشتبه على القارىء وهذا لأن النبي ويه أمر أمته بالتبليغ» وقال: اليبلغ الشاهد الغائب0” 

وروى زيد بن ثابت أن'النبي يل قال: قفون اله ابر التجع مذ جديا فسنطه بح 
يبلغه. فرب حامل فقه فقه ليس بفقيه»0 . فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه بالكتابة يقلا العايع مر 
يؤمن من ذهاب العلمء لآن الكبيان ابر طليع اكثر لقره » وقد قال رسول"الله كلو لرجل 
شكا إليه سوء الحفظ : «استعن بيمينك2”'' وقوله: (نضر الله): معناه: الدعاء بالتضارة 3 
النعمة والبهجةء ويقال: نض[ الله بالتخفيف والتثقيل» وأجوكهنا 11 ]١‏ العخفيف», 
هذا الخبر بيان أن الفقه هو الاستنباطء والاستدراك لمعاني الكلام» وفي ضمنه 2 


(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء (999) (170/9): وابن حبان في المجروحين (517) (0085/1. 

(؟) أخرجه أبو داود في العلم» باب كراهية منع العلم (07704: وابن ماجه في المقدمةء باب'من سئل عن 
علم فكتمه (514)؛ وأحمد في مسنده (89158), 

(5) أخرجه أبو داود في العلم» باب في كتاب العلم (747؟): وأحمد في مسئده م والدارمي في 
المقدمة» باب من رخص في أكنابة العلم (484). ٍ 

(4) أخرجه أبو داود في العلمء باب في كتاب العلم (077141» وأحمد في مسئده .051١59(‏ 

(6) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 221/441 ومسلم 

في القسامة والمحاربين والقضاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (ولاكل)ء 

واب بن ماجه في المقدمة» باب إمن بلغ علماً 0575 . 1 0 0 

(7) أخرجه الترمذي في الغلم عن رسول الله. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع . (ومد4 وأبو داود 

في العلم: باب فضل نشر العلم.» »© وابن 'ماجه في' المقدمة» باب من بلغ علماً اليو 
60 أخرجه الترمذي في العلم عن| زمره اللهء باب ما جاء في الرخصة فيه (5335). 


مقدمة "١‏ 
النفقة والحث على استنباط معانى الحديث. 


فإذا تقرر هذاء فاعلم أن العلم كبير والعمر قصيرء فالأولى لمن طلب العلم يعد 
التوحيد أن يشتغل بالأحسن منه والأولى» وهو التفقة في الدين؛ لما روى أن النبي كَلِةٍ 
قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»”"2. وروى أنه يَخٍ قال: «لفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد»" . 


ثم اعلم أن أفضل الفقهاء فقهاً وأحسنهم ترتيباً ونظماً الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي”" ‏ رضي الله عنه حكي عنه أنه قال: رأيت رسول الله كلِ في المنام قبل 
حُلميء فقال له: «يا غلام» قلت: لبيك يا رسول الله فقال: «من أنت»؟ قلت: من رهطك 
يا رسول الله فقال: «ادنُ مني 01 فدنوت فاخذ شيئاً من ريقه ففتحت فمي» فامره على لساني 
وفمي وشفتي » ٠»‏ فما أذكر أن ني لحنت بعد ذلك في حديث ولا شعر». 


مولب ع ارك 19 ]تان رأيت رسول الله يلِ في المنام» 
اي ا لل راس ا 
الشافعي» فإنه قال: «الأئمة من قريش76* . 


وقال أيضاً يَل: «قدموا قريشاً ولا تقدموهاء وتعلموا [؛ب/ ]١‏ منها ولا تعلموها»0© . 
قال المزني: أي لا تفاخروها. 


وقالٍ أيضاً ككليه: «من رأى رجلا من قريش أفضل ممن رأى رجلين من غيره701 , 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم. باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (071: ومسلم في الزكاةء باب النهي 
عن المسألة 420١379‏ والترمذي في العلم عن رسول الله؛ باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين 
(05540). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (1177)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (1915). 

(©) الإمام الشافعي: هو محمد بن إدريس» أبو عبد اللهء صاحب المذهب المعروف» ولد سنة خمسين ومائة 
هجرية» وتوفي سنة أربع ومائتين ه. من آثاره: كتاب الأم اه سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0): تذكرة الحفاظ 
الفاضفة 

(4) أبو إبراهيم المزني: هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل؛ الإمام الفقيه؛ تلميذ الإمام الشافعي ولد سنة 
خمس وسبعين ومائة هاء وتوفي سنة أربع وستين ومائتين هء من آثاره: المختصر في الفقه. اه سير 
أعلام النبلاء (497/15), الجرح والتعديل (504/5). 

(0) أخرجه أحمد في مسئده (مقم1ل). 

(7) أخرجه الشافعي في مسنده 2)778/١(‏ وابن عدي في الكامل (137/5). 

(ف4 لم أجده. 


ف ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وقال أيضاً بلهِ: «لا تسبوا قريشاًء فإن عالمها يملا طبق الأرض علماً»”". :“ؤهذا 
متعين في الشافعي رحمه الله م 1 


وقال أيضاً كي في هذا : «البيان تبع لقريش, فمسلمهم تبع لمسلمهمء وكافرهم تبع 
لكافرهم)!". ولم نجد في الأئمة المشهوزين قرشياً سازت منه الكتب في:الأقطارء 
واستظهرها الكبار:وأدوجها إلى الصغار غير الشافعي رضي الله عنه» فلهذا اتبغئاه وسلكنا 
مذهبه؛ وأيضاً فإنه جمع من العلم ما لم يجمعه غيره من الأئمة» فإن مالكاً9؟© والأوزاعي9» : 
والغوري””' وغيرهم لهم قدمافي الآثار ومعناهم ضعيف. وأبو حنيفة والعراقيون لهم قدم في ! 
المعاني وأثرهم ضعيف. والشافعي جمع قرة الآثار والمعاني» فإنه لما قدم العراق: سمى ٠‏ 
ناصر السنة والحديث» ولا يقول بتخصيص العلة لقوة معانيه بخلاف غيزه». وصنف في ٠‏ 
الأصول .وبني عليها الفروع) فتكون أحوط؛ وانفرد لمعرفة اللغة وأيام العرب» فإنه عربي ' 
الدار واللسان. وحكي عن بغضهم. أنه قال: تلقى شيئاً من غرائب كلام الشافعي - رحمة الله - 
على الرياشي بالكو قتراا كنيهي فقال: هذا من كلام مَنْ؟ فقلنا اسيم 


50 أخخرجه الطيالسي في مسنده 0709 (0784/1: والعقيلي في الضعقاء‎ )١( 

() أخرجه البخاري في المناقبْ؛ باب قول الله تعالق: يا'أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كنك" 
ومسلم في الإمارة؛ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريْشن (2)1818» وأحمد في امستدة (09/114. 1 

(0) مالك: هو الإمام مالك ب بن أأنس» شيخ الإسلام وحجة الأمة إمام دار الهجرة صاحبٍ الثمف ولد ببنة ش 
ثلاث وتسعين هجرية» وتوفي.سئة تسع وسبعين ومائة هجرية» ودفن بالبقيع يك النبلاء (4/ 
+غ). تذكرة الحفاظ (18/1). 

(4) هو عبد الرحمن بن نه شيخ الإسلام» عالم أهل الشامء أبو عمر والأوزاعي» كان يسكن محلة : 
الأوزاع» وهي العقيبة الصغير؛ ظاهر باب الفراديين بدمشق» ولد في بعليك في حياة الصحابة؛ وتوني 
سنة سبع وخمسين وأئة. اهذ سير أغلام النبلاء »)٠١١1//9(‏ تذكرة الحفاظ .)١9/1١ /1١(‏ 

(0) هو سقيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله» الشينخ الإمام الحافظ» أمير المؤمنين في, 'اللحديثء سيد ! 
العلماء العاملين في زمانه؛ ولد سنة سبع وتسعين هه وتوفي سَنةا إليدى: وسيطين بوماعة عن “مين رةه * 
الجامع الكبيرء :والجامع الضغير كلاهما في الحديث» وله كتاب في الفرائض. اه سير أعلام النبلاء 0/ 
9) الأعلام (85/ 4١01م‏ . 

(1) هو العلامة الحافظ» شيخ الأدب أبو الفضل عباس بن -الفرج الرياشي البصري النحوي» ولد بعد الثمانين 
ومئة» قال ابر بكر العطب قدم الرياشي بغداد» وحدث بهاء وكان ثقة» وكان'من الأدبا وعلم النحو : 
بمجل عالر . توفي سنة سبع وخمسين ومائتين هد. ١‏ أهديبير أعلام إل النبلاء 717/177 1 ٠‏ إيضاح المكنون ‏ ' 
(2577/7). شذرات الذهيا 0 


مقلامة ْ يف 
الشافعي فقال: نعمء سمعت الأصمعي”" يقول: قرأت ديوان الهذليين على فتى من قريش» 
يقال ]١/15[‏ له: محمد بن إدريس الشافعي. وأيضاً الشافعي ‏ رحمه الله أكثر احتياطاً في 
الطهارات» وشرائط العبادات» والأنكحة» والبياعات تمسكاً بالسنة» وذلك معروف فى بيان 
مذهبه فكان أولى من غيره. 

وقال الرنيع”2: سثل الشافعي ‏ رحمه الله عن مسألة» فقال: يروى فيها كذا وكذا 
عن رسول الله يي فقال له السائل: يا أبا عبد الله» تقول به؟ فرأيتٍ الشافعى أرعد وانتفض» 
به نعم على السمع والبصرء نعم على السمع والبصر. 


وقال أحمد”': كان الشافعى إذا ثبت عنه الخبر قلده. 


وأيضاً عن ابن عم رسول الله كله فإنه أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد منافء فهو 
يجتمع مع رسول الله بَكلِهِ في عبد مناف؛ لأن النبي يل هو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 


والمطلب هو أخو هاشم جد رسول الله ييخِ وله قربى برسول الله كَللهِ من قبل جداتهء 
فإن أم [4ب/ ]١‏ عبد يزيد هي الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف وأم السائب بن عبيد الشفاء 
بنت أرقم بن نضلة بن هاشم بن عبد منافء وأمها خليدة بنت أسد بن هاشمء» وكان لجده 
الأعلى وهو المطلب فضيلة بتربية عبد المطلب» وبذلك سمي عبد المطلبء وكان بنو 
المطلب مع بني هاشم متناصرين» فإن بقية عبد مناف وهم بنو عبد شمس وبنو نوفل انفردوا 


)1١(‏ الإمام العلامة الحافظء حجة الأدب» لسان العرب» أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن 
علي بن أصمع؛ البصري؛ اللغوي الأخباري» ولد سئة بضع وعشرين ومئة هجرية ويقال عاش ثمانياً 
وثمانين سنة. وتصانيف الأصمعي ونوادره كثيرة» وأكثر تواليفه مختصرات» وقد فقد أكثرها. اه سير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 1708)» تهذيب التهذيب (419/5): شذرات الذهب (03/5). 

(؟) هو الربيع بن سليمان؛ ابن عبد الجبار بن كامل» الإمام المحدثء الفقيه الكبير صاحب الإمام الشافعي» 
وناقل علمهء .ولد سنة أريع وسبعين وماثة هجرية؛ وتوفي سنة سبعين ومائتين هجرية اه سير أعلام النبلاء 
(287/1). تذكرة الحفاظ (2)085/75 تهذيب التهذيب (9/ 5486). 

(؟) أحمد: هو شيخ الإسلام» صاحب المذهب المعروفء المولود سنة أربع وستين ومائة هجرزية؛ كان صبر 
الناس على الوحدة؛ وحج حجتين أو ثلاثة ماشياً: توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين ه. اه سير أعلام 
البلاء /١١(‏ /ا١١)»‏ تذكرة الحفاظ .)851١/1(‏ 


1 ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


عنهم وأدخل النبي يله بني النطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربئ دون غيرهم. وقال: 
انحن وبنو المطلب هكذا ‏ وشنبك ب بين أصابعه - إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»”". 
وكان السائب جد الشافعي أ رحمه الله - قد أسر يوم بدرء وكان صاحب راية بني هاشم 
ففدى نفسه ثم أسلم. وكان ابنه شافع لقي رسول الله يَكخِ وهو مترعرع رئيل مراهق» وإليه 
نسب الشافعي ‏ رحمه الله - وكانت أم الشافعي أزدية. 


واغلو :انه ولد يفره" قزيةن:تري الشام قربية من بيك المقنس؛"فمكت فيها سبتين 
ثم حمل إلى مكة فنشأ بها وتغلم العلم» ثم دخل العراق سنة سبع وسبعين ومائة؛ وأقام بها 
سنتين» وصنف كتابه القديم وسماه «كتاب الحخجة)2©"0 ثم عاد فأقام بها مدة» ثم دخل بغداد 
فأقام هناك أشهراًء ولم يصنفا شيئاًء ثم خرج إلى مصر فأقام بها إلى أن تغمده الله برحمتهء 
وصنف الكتب الجديدة هناك؛ ودفن بمصرء وكان له ابنان» اسم كل ]١/15[‏ واخد متهما 
محمدء مات أحدهما بمصر سنة إحدى وثلائين ؤمائتين» ومات الآخر بالجزيرة ؤوليى 
القضائرها وكان مهناف يروي عن تنفيانديق عينية: © وكات مواد من "سين وناقة. 
ومات ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة» وقد صلى المغرب ودفن يوم الجمعة آخر يوم من 
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رجب سئة أربع ومائتين. 


قال الربيع:- الصرقا مين جنازة الشافمي»«فراينا هلال شعبان» وكان مره أربعاً 
وخمسين سنة» وقيل: مات يوم الجمعة قبل الصلاة» ودفن في ذلك اليوم بعد العصرء 
والأول أصح . 1 


فرواة كتبه القديمة أحمد بن حنبل» والحسن بن محمد بن الصباج الزعبفراتي*» 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (/ 40): والطبراني في الكبير (1/ ٠18)؛‏ والبيهقي في الكبرئ (1/ 20*38 
وأبو يعلى في مسلده (09895/1 00 

(5) انظر معجم البلدان 68/5 

(9) هو للإمام الشافعي رضي الله إعنه؛ وهو مجلد ضخم ألفه بالعراق»: وإذا أطلق التدنع في مُذهبه يراد به 
هذا التصنيف. اه كشف الظنون الفالضنةة 


(5) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» الإمام الكبير» حافظ العصر شيخ الإسلام» ولد بالكوفة سنة سبع 
ومائة هء قال عله يحيى بن دم : ما رأيت أحداً يختير الحديث إلا ويخطىء إلا سفيان بن! أعيينة؛. توفي 
سنة ثمان وتسعين ومائة ه. اه تهذيب التهذيبٍ 2)١١79/4(‏ سير اعلام النبلاء (8/ 2)564 تذكرة الحفقاظ 
0/0 


() هو الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي الزعفراني» شيخ الفقهاء والمحدثين قرأ على الشافعي كثابه - 


مقدمة 30ي,> 


والحسين الكرابيسي”'"» وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي”؟. قال الزعفراني: ما ذهبت إلى 
الشافعي مجلساً قط إلا وجدت أحمد بن حنيل فيه. 


ورواة كتبه الجديدة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني توفي بمصر ودفن يوم 
الخميس سلخ ربيع الأول من سنة أربع وستين ومائتين: وأبو محمد الربيع بن سليمان 
المرادي صاحب الأم. وأبو يعقوب يوسف بن يحيى يحيى البويطي”". وأبو حفص حرملة بن 
يحيى””'“. ويؤونس بن عبد الأعلى”“. والربيع بن سليمان الجيزي”". وعبد الله بن الزبير 
الحميدي المكي” . ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكيم المصري”"؛ ثم أحتسب المزني 


- القديمء وكان مقدماً في الفقه والحديثء وكانت ولادته سنة بضع وسبعين ومائة هاء وتوفي سنة ستين 
ومائتين ه. اه سير أعلام النبلاء (157/15). شذرات الذهب (110/5). 

)١(‏ هو الحسين بن علي بن يزيدء الفقيه الشافعي العلامة» أبو علي الكرابيسي؛ نسبة إلى بيع الكرباس وهي: 
الثياب الغليظة. توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين ه. وله تصانيف كثيرة في الأصول والفروع اه. سير 
أعلام النبلاء :»)8٠١/15(‏ شذرات الذهب »)١17/5(‏ تهذيب التهذيب (709/9). 

(0) .هو أبو ثورء إبراهيم بن خالد» الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق» ولد في حدود سنة سبعين 
ومائة هء وتوفي سنة أربعين ومائتين ه اه سير أعلام النبلاء (؟77/1)» شذرات الذهب (؟97/1): 
تهذيب التهذيب .)118/١(‏ 

(؟) هو الإمام العلامة سيد الفقهاءء يوسف بن يحيى المصري البريطي» صاحب الإمام الشافعي: كان إماماً 

في العلمء قدوة في العمل» زاهداً ربانياً» قال الشافعي: ليس في أصحابه أحد أعلم من البويطي» توفي 
في' قيده مسنجوناً بالعراق سنة إحدى وثلائين ومائتين ه. اه سير أعلام النبلاء (08/17): شذرات 
الذهب (07/1/5). 

(4) هو حرملة بن يحيى بن عبد الله الإمام الفقيه المحدث؛ أبو حفص ولد سنة ست وستين ومائة ه» وتوفي 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين ه والجرح والتعديل (774/7): سير أعلام النبلاء )589/1١(‏ تذكرة 
الحفاظ (185/5). 

(5) هو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان» الإمام المصري المقرىء» ولد سنة سبعين ومائة 
هجرية» كان كبير المعدلين والعلماء في زمانه بمصرء توفي سئة أربع وستين ومائتين ه. اه سير أعلام 
البلاء (18/11؟). شذرات الذهب (؟/59١).,‏ ميزان الاعتدال (184/14). 

زلق هو الربيع بن: سليمان الأزدي» مولاهم المصري الجيزي الأعرج» سمع من ابن وهب والشافعي أيضك 
وروى عنه الطحاوي» والنسائي وأبو داود وآخرون» توفي سنة ست وخمسين وماثتين ه. اه سير أعلام 
البلاء (091/11)» شذرات الذهب (159/15). لان الميزان (؟/146). 

(0) هو صاحب المسند الإمام العلامة عبد الله بن الزبير بن عيسىء أبو بكر القرشي الأسدي المكي 
الحميدي» ترني سنة تسع عشرة ومائتين ه. اه شذرات الذهب (56/5)) سير سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
01 

(8) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم» أبو عبد الله المصري الفقيه ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة ه - 


لاا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


أفقه تلامذة الشافعي وأزهدهم واستطليع اليه رعلنه بأن اختصر من علمه كتاباً سماه: 
«الجامع الكبير»”' 2 ثم اختصرامنه «الجامع المختصر»”"؟: الذي [0ب/ ]١‏ يتداوله. أصحاب 
الشافعي ويتدارسونه» ولم يترك شيئاً من أصول مسائل الفقه وفروعها إلا وقد أتى عليه 
بحسن الاختصار والنظمء وربما يأتي في خطين أو ثلاثة ما أتى به الشافعي في أوراق» 
ومكث في جمع هذا الكتاب نيْفاً وعشرين سنة» وما اعترض فيه باعتراض ولا اختاز قولاً 
على غيره إلا بعد ما صلى ركعتين واستخار الله تعالى فيه. ١‏ 

وقال الإمام القفال؟ - رحمه الله : من ضبط هذا المختصر حق ضبطه وتديزه لم يشذ 
عليه شيء من أصول مذهب الشافعي في الفقه» وقال ابن سريج”'؟ ‏ رحمه الله : هذا 
المختصر. لم يقيض» وأنشد فيه: 
يضيق فؤادي منذ عشرين حجة ' وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
عزيز على مثِلي إعارة مغئكله لمافيهمن علم لطيف ومن نظم 
جميع لأصناف العلومْ بأسرها نجنا متايضو تيه ]ةلا تارق 


فصل في وجوه اعتراضات المعترض على أول كلامه 
فإن قال قائل: م ترك المزني - رحمه لله تعالى ‏ حمد الله تعالى والثناء عليه في أول 
هذا الكتاب؟! وقد قال النبي كلِْ: «كل أمر ذي بال لم يبدأ .فيه بحمد الله فهو أبتر)( 
وزوى: «أقطع». فإن كان ذا بال كان من حقه أن يحمد الله تعالى» وإن لم يكن ذا بال فحقه 
ارك ويا بتع ين يناع اجرية: . 


- كان عالم الديار المصرية في عصره مع المزنيء له تصائيف كثيرة؛ توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين ه. 
اه سير أعلام النبلاء (191//1)ء تهذيب التهذيب (550/9؟): شذرات الذهب (154/5). 

(01 . أنظر سير أعلام النبلاء /١5(‏ 497). 

(؟) انظر سير أعلام النبلاء (5915/17)» واسمه فيه الجامع الصغير. 

(5) .هو محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكره الإمام العلامة» الفقيه؛ الأصولي» اللغوي عالم أخراسان» 
الشافعي القفال الكبير». توفسسئة ست وثلاثين وثلاثمائة ه من آثاره: دلائل. النبوة» محاسن الشريعة. 
اه سير أعلام النبلاء (13/ 187): شذرات الذهب (51/5): هدية العارفين (48/1). : 1 

(4) هو أحمد بن عمر.بن سريج البغدادي» شيخ الإسلام؛ فقيه العراقيين القاضي الشافعي» ولد:سئة بضع 
وأربعين ومائتين ب وتوني ل مئة بست وثلاثماثة به اه سير أعلام البلاء. 2)7١1/14(‏ شذرات الذهب 
اه ّْ 

(60) أخرجه ل ماجه في العاح. , باب خطبة .التكاح (2)1895 وأحمد في ' مسئده (0084989, 


مقدمة فا 


أحدها: أنه ندب إلى حمد الله تعالى في ابتدائه بلسائه دون كتبه ببنائه» والظن بالمزني 
أنه قال ذلك لأنه كان يصلى ركعتين عند تصنيف كل بابء وقد قال كِ: ]١/15[‏ ١لا‏ تظنوا 
بالمؤمن إلا خيراً»"'©2. والدليل على صحة هذا أنا نجد هذا الكتاب يتداوله العلماء وقبلوه» 
ولم يصر أبتراً ولا أقطعاء يدل على أن المزني كان قد امتثل أمره يَ. 


الثاني: أن المراد بحمد الله ذكراً لله تعالىء وقد روي: «لم يبدأ فيه بذكر الله فهو 
أبترل”” . رواه الأوزاعي. وقد ذكر الله عز وجل بأحسن الذكرء وهو قوله: «يتسم آم 


قر اليج » فإنها أفضل آيات القرآن. 


الثالث: القصد بالتحميد ذكر الله تعالى؛ ويقوم بعض الذكر مقام البعض كما قال كَلِ: 
اليقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»””. فكذلك 
هاهنا تقوم التسمية مقامه. ْ 


الرابع: المزني اقتدى برسول الله يَكِهِ في ذلك» وذلك أنه اكتفى في كتبه إلى الملوك 
ودعوته إياهم إلى الإسلام بالتسمية» وكذلك كتب الصلح التي كتبها هو ومن بعذه من 
الصحابة لأهل البلاد؛ ولا التحميد. 


الخامس: أنه وجد له في بعض النسخ خطبة قال فيها: الحمد لله الذي لا شريك له 
في ملكهء ولا مثل له؛ الذي هو كما وصف نفسهء فوق ما يصف خلقهء ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء فحذف ذلك بعض الناقلين . 


والسادس: أراد بالخبر الخطبة؛ لأن أعرابياً خطب فترك التحميدء فقال النبي [5ب/ 
]١‏ يِِ هذاء والذي يدل على هذا أن أول ما أنزل من كتاب الله تعالى قوله: انرا بأنير 
رَيِكَ» [العلق: »]١‏ وقيل: بايا لْمتَيُ4 [المدثر: »]١‏ وليس في ابتدائها حمد الله تعالى. 


والسابع: أن المزئي ناقل ما هو مبتدي» ورواة الحديث لا يؤاخذون بأن لا يذكروا 
حمداً وثناء كلما بدأو بالرواية. 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: «قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي؛ فإن ظن خيراً فله الخير فلا تظنوا بالله إلا خيرأ» (95). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى .)١18/5(‏ وأحمد في مسئده (009/9. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (79119/1): (2074/5 والبيهقي في شعب الإيمان .)114/1١(‏ 


م14 1 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 

فإن قيل: فإذاً هذا السلوك يلزم الشافعي؛. لأنه صنف كتباً لم يبدأ.فيها بحمد الله. 
قيل: كتبه كلها كتاب واحدء إوهو.كتاب الفقه» وقد حمد الله.تعالى في أول هذا الكتاب 
بأحسن تحميد» فقال: الحمد لله الذي خلق السموات والأرضء وجعل الظلمات والنور» ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون الجمد لله الذي مؤدى بشكر نعمة من نهمه إلا بئعمة منه تونجب 


على مؤدي شكر ما مضى نعمة بأدائه نعمة حادثة يجب عليه شكره بهاء ولا يبلغ الواصفون 
عنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه؛ وفوق: ما يصفه به خلقه. ليس كمثله شيء وهو 


السميع البصير» إلى أن قال: وصلى الله على محمد عدد ما ذكر الذاكرون» وسها: عن ذكره 
الغافلون. ورؤي الشافعي رحمه الله في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غذ لي 
بالصلاة التي صليتها على النبي |يَلْةٌ في أول كتاب «الرسالة». 1 


وقيل: الخبر موقوف على أبي هريرة ورفعه قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف [17/ 3]. 
فإن قيل: م قال اختصرت قبل أن يختصر؟ ومن قال فعلت ولم يفعل فهو كاذب. 
قلنا : يحتمل أنه صنف الكتاب ثم كتب هذا الفصل وصدره بهذا . 


والثاني: 0 اللنْظ على صيغة الماضي ويراد به المستقبل» 0 تعالى: 
واد أَصْحَبُ ألَارِ سحب أله [الأعراف: 44]» .وقوله تعالى: #أَيَهَ أَمْرٌ أَشَِّ» [النحل: ]١‏ وقوله 
تعالى : لوف في ألصُور # [الكيف: 44 ونحو ذلك» فمعنى قوله: (إختصرت) أي سأختصر.. 

والثالثك: يجوز أن يعبر.به عن شروعه فيه كما يكتب الرجل في صدر كتابه كتيت» 
أي : افتتحت الكتاب» أو لعرمه على ذلك. ويجري ذلك مجرى ار بوجوده» 0 
تعالى : طإلّكَ يت ينث وَإَُمْ م4 [الزسر: .5١‏ 


وقوله تعالى: شإ أ يق أَعْصِرٌُ + حَم» ابوسف: إضدة ولكونه خبراً عند أونجود ما 
يختصره لا اخبراً في حال الكتابة . 


فإن قيل : لم تمدح 000 والأحسن بسط الكلام وشرحه , ميان مذموم؟: 
قيل : الاختصار محمود إعادة وشرعاة قال النبي عله : «(أوتيت جوا مع:الكلم واختصر 
العلم اختصاراً»”"2 وقد أعجز الله تعالى الغرب بقوله: «وَلكّ في لصا حير © [البقرة: ولاح 


.07888( أخرجه مسلم في المساجد وموأضع الصلاة (677)» وأحمد في مسنده‎ )١( 


مقدمة 39> 


فإن أقل لفظاً وأجمع معنى من قولهم: القتل أنفئ للقتل. وقال في صفة الجنة: لوَفِيهًا ما 


تَشْتَهِيهِ التسش ويد اليك 4 [الزخرف: 10١‏ ويجوز ذلك . 

وقال علي بن أبي طالب» والحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ #خير الكلام ما قل 
ودل [لاب/١]:‏ ولم يطل فيمل»» ويروى هذا مرفوعا إلى النبي كك وفيه نظر. 

وأما العادة فهي أن الكلام إذا طال مل الطالبون والسامعونء وإذا قل كثرة الرغبة 
وتاقت إليه النفوس . 

فإن قيل: لم شرط الاختصار ثم الحال في مواضع؟ 

قلنا: شرط اختصار كلام الشافعي؛ وإنما الحال كلام نفسهء ثم الحكم للأغلب» 
والأغلب منه مختصرهء ولأن للإطالة موضعاً تحمد فيه» ولذلك لم يكن جميع كتاب الله 
مختصراً. وقد قال الخليل بن أحمد: نختصر الكتاب ليحفظ» ونبسطه ليفهم. 

وأما معنى الاختصار فهو إيجاز اللفظ من غير إخلال بالمعنى» واشتقاقه من الجمع» 
ولهذا سمى المخصرة لاجتماع المتكىء عليها والحاضر لاجتماع البدن عليهاء فكأنه يجمع 
معنى الكثير في القليل من اللفظ. وقيل: الاختصار هو ما دل قليله على كثيره وقيل: هو رد 
الكثير إلى القليل» وفي القليل معنى الكثير. 

وقال المزني: هو إيجاز اللفظ مع إبقاء المعنى. وقيل: هو إيجاز من غير إخلال معنى 
بالمعنى. | * 

وقيل: هو تقليل المباني مع تكثير المعاني. وقيل: هو جمع المعنى الكثير تحت اللفظ 
القصير. وقيل: هو حذف الفضول مع استبقاء الأصول والأول أولى. 

فإن ]١/18[‏ قيل: لماءقال هذا وهي كلمة يشار بها إلى حاضر» وهو لم يصئف 
الكتاب بعد؟ قيل: جوابه ما سبق» وأيضاً يجوز أن يشار إلى حاضر العين كما قال تعالى: 


لق 2 


هنذا يوم لا ينطِفُونَ # [المرسلات: 7”5]ء وقوله تعالى: «ِمَنًا سس ألمَصْلِ » [الصافات: ١؟]‏ الآية . 
فإن قيل: لِمّ قال: من علم الشافعي وعلم الرجل صفتهء ولا يمكن اختصار الصفة 
كالسمع والبصر وغيره» هذا لو كان الشافعي حياً فكيف بعد موته؟. 
قيل : أراد بالعلم المعلوم ومعلومه مسائله والاختصار فيها ممكن» ويجور أن يسم 
المعلوم علماًء كما يقال: هذا الدرهم ضرب للأميرء أي مضروبة ويقال: هذا قدرة الله أي 
مقدورهء وهذا قول الرسول يَييهِ ويراد به مقوله: ويقال في الدعاء: اللهم اغفر علمك. أي 


ان الجزء الأول :من كتاب بحر المذهب : 


معلومك والثاني : أنه د ويخو أن يعبر “ع العتات بالعلم» » قال ْ 
اله تعالق: «ثْل هَلْ عِنْدَحكُم يْنْ عِلْرِ ميجو لنآ 4 [الأنعام: 4 أي من كتاب, وقال انو 
عباس » رضي الله عنه: من يشتري لي علماً بدرهمين. 
فإن قيل: لم قال: ومن معنى قوله, والاختصار من المعنى لا يمكن إذ يصير الكلام به ٍْ 
غير معقول؛: وإنما يمكن من الاختصار بالألفاظ مع توفير المعنى؟ 
قيل: أراد اختصرت من معاني» فقوله: واختصرت من عدة معانى علئ ذكر معنى ٍْ 
واحد؛ ويجوز أن يراد يالمعتى المعاني» كما قال تعالى: «وَالْمصر ّّ لسن لتى نششر» . 
[العصر: ١‏ ؟]ء أي الناس بدليل أنه قال: «إلُّ َلِينَ ءَامنْوأ وَعمِلُوا لصحت [العصر: 18 . 
والثاني: أراد اقتصرت [4ب/١]‏ على ذكز .معت تعم مسائل كثيرة» وهذا اختصار : 
المعنى في الحقيقة . 


والثالث: أنه أراد بالمعنى الدليل كما يقال: مامعناك في هذا وما دليلك عليه؟ وهذا : : 


قريب من الأول. 


والرابع: .معناه على معنى قوله» أي خرجت المسائل في كتاب, الحوالة والضمان , 
وغيرهما على قياس مذهبه فيما لم أجد فيه نصأء ويوضع من مكان عالي؛ قال الله تعالى: : 
2 2 


وَرْيَهُ ين لتر الررت كدو َتنا 4 [الأنبياء: لا أي على القوم الذين كذبوا .' وقيل : أراد ' 
من قوله: ريما هو في معناه/ وسماه معنى قوله لأنه مثله في المعنى. 1 
فإن قيل: لم قال: لأقزيه على من أراده» وإنما يقال قربته منه وإليه» ومن أراد تقريب + . 
شيء إلى فهم يقول: قربت أعليه» كما يقال سهلت عليه» وسبرت عليه: ويقال لمن أراد . 
سفراً: قرب الله عليك الخطاء أي: سهلء ومعناه غرض في هذا الاختصاز للتسهيل على ما ' 
أراد هذا .الكتاب» ويعبر عن :التسهيل بالتقريب؟ لأن كل قريب سهل»: وكل بعيد صعب . 
فإن قيل: قد-قال مع إعلامية نهيه عن تقلده وهو كلام يحمل معنيين: 
أحدهما: مع إعلامي يريد الكتاب نهي الشافعي عن أن يقلدوا ويقلد غيره» فتكون . 
التاء 0 المزتي» والهاء الأولى را جع إلى مريد الكتاب» 6 الغا را جع إلى ' 
معنيين صحيجين لا يلزم البيان» ال ا ار 
القرآن» وكلا المعنيين صحيح هاهناء وهو مته يسط لعذره فى اعتراضات» اعترضن بها على 
الشافعى فى تضاعيفف هذا الكتاب» فكأته يقول :إن كنت اعترضت على الشافعى فى 


7*١ 0 مقدمة‎ 


تضانيف هذا الكتاب ورددت عليه شيئاً» فليس ذلك مني خلافاً له» بل هو الذي أمرني به 
والمعنى الأول أصح . 


فإن قيل: لم قال: لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه. والأولى والاحتياط في التقليد ليسلم 
المقلد عن: مخاطرة الخطأ والصواب فيه؟ قيل: الأولى والاحتياط في الاجتهاد؛ لأن 
المجتهد يقدم على الأمر على علمء والمقلد يقدم عليه على جهل» قيل: هذا بيان للعلة في 
النهي عن التقليدء يعني إنما نهى عن التقليد ليستقصى طالب العلم في تعرف وجوه الأحكام 
ودلائلهاء. ثم ينظر فيها لدينه ويحتاط . 


وقوله: (وبالله التوفيق): بيان أن الأمور كلها تجري بمشيئة الله تعالى وقضائه وقدره. 
ما فصلتء» ويتم ما نويت. 


وقيل: هو درك الأسباب مع موافقة الصواب. وقيل: هو الرجوع في الخبر من غير 
استعداد له. وقيل: توفيق المتعلم أربعة: ذكاء القريحة» استواء الطبيعة» وشدة العناية» 


ومعلم ذو نصيحة. 
فصل 
التقليد: قبول قول الغير بلا حجةء واشتقاقه من التلاوة كأنك قلدته عهدة ذلك القول 
من صواب وخطأ [9ب/ ]١‏ كالعلاقة في عنقه. 


والعلوم ضريان. ٠‏ 

أحدهما: ما لا يسوغ فيه التقليدء وهو الأحكام العقلية» من معرفة الله وتوحيده 
وتصديق رسله؛ ويلزم فيه الرجوع إلى الدليل» وقد ذم الله تعالى من قلد في ذلكء فقال: 
«وإدًا ِل كث اتَبِما مآ أنرَلَ َه دالوا بن كيم مآ آنا كه 04 أوآو ارت :ادف 1 ينقزرت 
سيا ولا يَهْسَّدُونَ4 [البقرة: ١17]ء‏ فبين أن من يجوز عليه الخطأ والضلال لا يجوز تقليده. 
وقال أيضاً حكاية عن الكفار: #إذًا وَجَدْئَا جنا ع ك4 [الزغرف: 07] ونحو ذلك. وكان 
طريق معرفة العقل والناس كلهم في العقل سواءء فلا يجوز لأحد منهم تقليد غيره كالبصراء 
في القبلة» ولهذا خاطب الله تعالى جميع المكلفين وقال طرق ميك نا يمو [الذاريات: 
١‏ وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: يجوز فيه التقليد» ونسب هذا إلى أحمد بن حنبل» 
ولا يصح عنه عندي. وعلى هذا من العلوم ما أنفع فيه التقليد أصلاًء وهو ما ثبت في 


يفن الجزء الأول من كتاب بحر المذهب ' 


شرعنا بأخبار التوائرء كالصلاة والصيام والزكاة والحج» لأنه وقع العلم بها ضرورة ة بتواتر 
الأخبار. 


العلم الثاني ما يسوغ فيه التقليدء وهو من أحكام الدين من الحلال والحرام»: وقدر ْ 
الزكاة» وأحكام الصلاة والضيام ونحو ذلك. والناس فيه ضربان: عالم» وعامي. فالعامي 
يجوز له تقليد العالم في كل هذا ا لا يجوز حتى يغرف علة الحكمء 1 
وهذا غلط؛ لقوله تعالى: طصََّمَنَا أَمْلَ الم إن كُثْر لا مَلونُ4 [التحل: 48] ولأنا لو ألزمناه ! 
ذلك لشق [ ]١/٠‏ واحتاج. إلى الانقطاع عن المعيشة بتعلم ذلك» وهذا لا .يجوز فأما 
العالم: فلا يخلو من أحد آمرين؛ إما أن يكو الوقنت.واشغاً أذ ضيًا فإن كان واسعاً لا 1 
يجوز التقليد بل عليه الاجتهاد. وقال مالك» وأحمدء وإسحاق2: “: يجوز له التقليد. وقال , 
م0 يُقلد من هو أعلم منه ولا يقلد من هو مثله. وقال أبق حنئفة90؟: يجوز قضاء : 
العامي» ويجوز له أن يقلد:غيره عند الحكمء ولذلك لو كان عالماً 0 1 
الاجتهاد والنظرء يقلد ويحكبمء وهذا غلط؛ لأن معه آلة يتوصل بها | إلى حكم الحادثة» فلا ْ 
يجوز له التقليد كما في العقلِئات. والدليل على بطلإن قول محمد خاصة» أن من لا يقلد من 1 
هو مثله لم يقلد من هو فوقه؛ كما في القبلة» وهذا لأنه يجوز أن يخطىء من يعتقد أنه أعلم 
في الدليل وهو يصيب ذلك. :وإن كان الوقت ضيقاً فعامة أصحابنا على أنه لا يجوز له التقليد : 
أيضاًء وهو ظاهر قول الشافعلي فيؤدي تلك العبادة في الحال كلما أمكن» ثم'يجتهد ويعيد 


وقال ابن سريج : إذا نزلت نازلة وضاق زمنها وخقت فوت الواجبء عليّ إفيها أن أقلد 
من هو في مثل حالي» وهذا غلطء لأن الاجتهاد شرط فى صحة هذه العبادة» كالظهارة 


(1) هو إسحاق بن راهويه؛ الإمام الكبيرء شيخ المشرق» سيد الحفاظ» أبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد ٠‏ 
الحنظلي» ولكن غلب عليه :اسم ابن راهويه؛ ولد سنة إحدى وستين ومائة هء 'وتوفي سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين ه قال عن نفسه: أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي. اه سير أعلام النيلاء (008/11)» ١‏ 
شذراث الذهب (894/9). . 

(؟) هو محمد بن فرقد الشيباني بالولاء» أبو عبد الله الحنفي العلامة فقيه العراق صاحب أبي حنيفة ولي | 
القضاء للرشيد بعد أبي يوسفاء أصله من قرية حرسته في غوطة دمشقء من آثاره: : المبسوظء الزيادات, : 
الآثار وغيرها. توفي سنة تبع وثمانين ومائة ه اه سير أعلام النيلاء (9/ )2 نزرات الذهب './1١(‏ 
00 

8) هو النعمان بن ثابت» الإمام الفقيه» عالم العراق» صاحب المذهب. ولد سنة ثمانين هه أورأى أنس بن ١‏ 
مالك» وعامر بن الطفيل» وسهل بن سعد الساعدي من الصحابة؛ وكان يسمى بالوتد لكثرة صلانه» ترفي 
في السجن بيغداد سنة خمسين ومائة ه. اه سير أعلام النبلاء (3/ 0899 شذرات الذهب:(71319//1). 


مقدمة ارق 
شرط في صحة الصلاةء ولا يختلف ذلك بخوف فوتها وعدم الخوف كذلك هذا. 

فإن .قيل: أليس قلد الشافعي زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنهما ‏ في الفرائض 
[٠أب١]ء‏ وقلد عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ في بيع الحيوان بشرط البراءة وقال: 
تقليداً لعثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وقلد في قبول خبر الواحد؟ قلنا: وافق رأيه رأي 
زيد في الفرائض وما قلده»؛ واستأنس بقول عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في مسألة بيع الحيوان 
بشرط البراءة؛ لأنه ذكر الدليل» يقال: والحيوان يفارق ما سواه لأنه يفتدى بالصحة 
والسقمء وقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر. ومن أصحابنا من قال: قام الدليل على 
وجوب قبول قول الصحابي فلا يسمى تقليداً كقول الرسول وَلِ: إذا قبلناه لا يسمى تقليداً؛ 
لأنه لا يتوهم الشرفيه. وقيل: يسمى تقليداً؛ ولكنه تقليد جائز بل واجب» لكونه معصوماً 
وأما خبر الواحد: فيجوز تقليد المخبر به إذا كان ظاهر الصدق؛ لأنه دعت الضرورة إليه 
لعدم الدلالة. ومن أصحابنا من قال: هذا لا يكون تقليداً؛ لأنه لا يقع التسليم لقوله ذلك» 
فعد الاجتهاد في عدالته» فصار قوله مقبولاًء وهذا اختيار ابن أبي هريرة؛ وهذا لا يصح؛ 
لأن عدالة المخبر لا تدل على صحة الخبرء كما لا يكون عدالة العالم دليلاً على صحة 
فتياه» وإنما الدليل ما اختص بالقول المقول لاما اختص بالقائل من عدالة وصدق. فإذا تقرر 
هذاء نعني بالعالم هو الذي لا يجوز له التقليد من بلغ رتبة الاجتهاد» وهو من عرف الكتاب 
والسنة وأقاويل الصحابة وآثار السلف وإجماع الأمة ]١/11١[‏ واختلافهم والعربية 
والاستنباط بالقياس» ونعني به أن يعرف من كل واحد من هذه العلوم معظمهء لا أن يأتي 
على جميعه؛ لأنه لا يمكن» ومن لم يبلغ هذه الرتبة لا يحل له أن يفتي» بل يحكي الحكاية 
فيقول: قال فلان كذاء أو يعرف فإنه يفتي على مذهب فلان» فحيتئذ يجوز أن يطلق الجواب 
إطلاقاً. وقيل: من يجوز تقليده أربعة أصناف؛ النبي ككل لأن ما أمر به أو نهى عنه لا 
يسأل عن ميلف وهذه صفة الدليل» ويجب تقليده فيما أمر لقوله تعالى: #ومة َلك لول 
فَحْدُوهُ وما تلك عَنْهُ عَنَُ كأتَهُرأ» [الحشر: “]ء وهذا أصح من قول من قال: لا يسمى تقليداً 
لقياس الدليل على صدقه. 

الثاني : المخبرون عن الرسول يكيِهِ على ما ذكرنا من تقليد أخبار الواحد. 

الثالث: المجمعون على حكمء فتقليدهم فيما أجمعوا يجب. 

الرابع: الصحابة» فتقليدهم يختلف على حسب اختلافهم فيما قالوه على ما سنذكر إن 
شاء الله . 


: الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
٠‏ فرع 

اختلف -أصحابنا في أن النبي يَلْهْ هل يأمر باجتهاد أم لا؟ على وجهين أحدها: يجوز 
له إذلك» ا 6 فجاز له كَئةِ. والثاني: بعر لقوله 
0 دبا يلق عن ألو 62 إن هُرَ إلا وه 4 [النجم: ؟- 14]. 

فرع آخر 0 

اختلف أصحابنا في أن لأهل الاجتهاد في عصر رسول الله كل أن يجتهدء :أو يلزمه 
[ب/١]‏ سؤاله على ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز لقول معاذ رضي الله عنه:: «أجتهد 
رأبي»7 فلم ينكر عليه رسول الله 26 

والثاني: لا يجوز؛ لأن النص ممكن في عصره وسؤاله. 

والثالثك: يجوز لمن بعل من ون من قرت للتعذر على البعيد الرجوع إلى التصل. ولا 
يتعذر ذلك على القريب. : 


ْ فرع آخر ٍ 
لو علم العامة حكم الحادثة ودليلهاء ا ا 
أحدها: يجوز لأنه وصل إلى العلم به بمثل وصول العالم إليه. 
والثاني : لا يجوز وهو الأصح؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها هي أقوى أمنها.. 
والثالث: كاه اليل خط كايدار م جاد وإن كان نظراً أو استنباطاً' لم 


فرع آخر 
لا يجوز العمل بخبر الواحد إلا بعد ثبوت عدالته؛ وقال انق ديفت إذا عل إسلا 
جاز العمل بخبره وقبول شهادته من غير سؤال عن عدالتهء وهذا غلط؛ لأنه كما لا يجوز 
خبز من جهل إسلامة لا يجوز حبر من جهل عدالته. ١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله؛ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 0177979 وأبو ذاود 
في الأقضية .باب اجتهاد الرأي 9 القضاء (2)7691 وأحمد في مسنده (51607). 


فرع آخر 
لا يجوز للمخبر أن يروي إلا عن أحد أمرين؛ إما أن يسمع لفظ من أخبره؛ وإما أن 
يقرأه عليه فيتعرف به فأما بالإجازة فلا يجوز أن يروي عنه» ومن أصحاب الحديث من 
أجاز الرواية بالإجازة» ومنهم من قال: إن كان الإجازة بشيء معين؛ وإن كانت عامة لا 
يجوز. وقيل: إن دفع المحدث الكتاب من يده؛ وقال: أجزت لك هذاء جاز أن يرويه وإلا 
فلا [؟1/١]‏ يجوزء وكل هذا عند الفقهاء غلط؛ لأن ما في الكتاب مجهول؛ ويكون فيه 
الصحيح الفاسد. ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلة» ولا ستغنى الناس عن معاناة السماع . 


فرع آخر 

إذا سمع على ما ذكرنا من الوجهين وكتبه جاز أن يرويه إذا كان قد وثق به وعرف 
خطه؛ إن لم يكن حافظاً لما يرويه ولا ذاكراً له. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يروي عن 
خطه وإن عرفه؛ إلا أن يذكره ويحفظهء كما لا يجوز أن يشهد بمعرفة خطه حتى يذكر ما 
شهد بهء وهذا غلط؛ لأن المسلمين عملوا بكتاب رسول الله كل منها كتابه إلى عمرو بن 
حزم''': ومنها الصحفية التي أخذها أبو بكر الصديق من قراب سيف رسول الله كَل في 
نصب الزكؤات. وروى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ييه قال: «قيدوا العلم بالكتاب06" , 
فلولا أن الرجوع إليه عند النسيان جائز لم يكن لتقيده بالخط فائدة» ولأنه لما جاز أن يروي 
عن سماع صوت المحدث وإن لم يره لزخمة أو ذهاب بصره بخلاف الشهادة؛ جاز أن يروي 
من خطه الموثوق به بخلاف الشهادة. 


فرع آخر ش 
إذا أراد العامي أن يقلد العالم هل عليه الاجتهاد في أعيان أهل العلم؟ قال ابن 
سريج: عليه ذلك؛ لأنه لا يشق فيطلب الأعلم والأوثق بقول الثقات والسؤالء فإن استويا 
قلد الاثنين؛ لأنه أقرب إلى الإصابة [؟1١ب/ ]١‏ لطول الممارسة. وقال غيره من أصحابنا 
وهو الأصح: لا يلزمه ذلك» ويقلد من شاء من العلماء المشهورين بالعلم؛ كما لا يلزمه 
الاجتهاد في طلب الدليل» ولأن كل واحد منهم هو من أهل الاجتهاد. فكان له اتباعه ولا 


)١(‏ عمرو بن خرم بن زيد بن لوذان الأنصاري شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي كلهْ على نجران روى 
عنه كتاباً كتبه له في الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارمى. 
انظر الإصابة (9/ 565ه) (04417), 


(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 0787 


75 1 ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


يلزمه الأخذ بالأحوطء كما لا أيلزمه الأخذ بما أجمعوا عليه مثل أن يمتنع من بيغ المكيل 

متفاضلاً . وقد قال الشافعي في الأعمىء كل من دله من المسلمين على القبلة ويتنعه اتباعه 

ولم يأمر بالاجتهاد وفي.الأوثقء ولأن في خبر العسيف قال والد الزاني : فسألت أرجلاً !من 

أهل العلم وهناك رسول الله وق هو أعلم الكل ولم يتكر عليه. ' 
ظ فرع آخر 

استفعى عالمين فأفتياه بجواب متفق عمل عليه بلا إشكال» فإن أفتياء 'بجوابين 
مختلفين» فعلى قول ابن سرع بهد كي الأناق بالاد» وعلى قول غيره من أصحاينا: فيه 
أواجه: ١‏ 

أحدها : يعمل بقول عن حال ينا وهو الأصح؛ 8ب عجرن بول انزلا كل عاونا 
على الانفراد. ! : 

والثاني: يأخذ بأغلظ القزلين اختياطاء وهذا غلط؛ لقوله تعالى: هما بي أيه يجكل 
عَلِِكُم يَِنْ حَرَج4 [المائدة : 3 : 1 ' 

والثالث: يأخذ بالاثنين والأخف؛ لقوله يكلِ: «بعئت بالحنفية السمحة السهلة»”'2 وهذا 
أيضاً غلط؛ لأن هذا صفة لجهلة الشزيعة؛ لأن في أحكامها ما يش على المحكوم عليه مثل 
ما يحتسبه المحرم» والغسل في شده البرد» ومثل ذلك. 

]١/1[‏ والرابع أنه يتبع آمنهم عندهء فإن استويا قلد أيهما شاءء لأن الشافعي .قال 
في القبلة: إن اختلفوا على الأعمى تبع آمنهم وأبصرهم ويفارق قبل السؤال حي لا يلزمه 
الاجتهادء بخلاف ماقال ابن منريج » لأن في الاجتهاد في أعيانهم مشقة» وليس'في الرجوع 
إلى الأوثق في نفسه مشقة بعد السؤال» ومن قال بالأول أجاب عن هذاء وقال: هذا يفارق 
استقيال القبلة؛ لأنه قد يكون له في أتباع أحدهما هاهنا غرض» ولا عرض في استقبال 
القبلة» ولا شك في القبلة في اتباع الأوثق . 


والخامس: أنه يأخذ بقول الأول لأنه لزمه حين.سأله, وهذا يض ضعيف . 


| فرع آخر 
إذا قلد مرة حادثة ثلم نزلت مرة أخرىء. فإن أنه أفتاه لا 
مرة في م نزلت مرة أخرىء؛ فإن تيقن عن نص ١‏ 06 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده موا 


مقدمة ل" 


التأويل لا يلزمه السؤال ثانياً بلا إشكالء وإن لم يعلم هذا ففيه وجهان: أحدها: يلزمه 
السؤال لجواز تغير اجتهاده وهو الأصحء واختاره القفال. 

والثاني: لا يلزمه لأنه عرف حكم الحادثة. والظاهر يقاء رأي المفتى عليه؛ وهو 
كالوجهين فيمن صلى الظهر إلى جهة باجتهاده ثم حضرته العصرء هل يعمل على اجتهاده 
الأول؟ وجهان. وهذا عندي إذا مضت مذدة من الفتوى الأولى يجوز تغير الاجتهاد فيها 
غالباًء فإن كان الوقت قريباً لا يلزمه الاستفتاء ثانياً . 
فرع آخر 

إذا أراد العامي أن يقلد مفتياً كالشافعي وأبي حنيفة ومالك. ففيه وجهان. 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ]١/11[‏ الآن ليس هو من أهل الاجتهاد» كمن تجدد فسقه 
بعد عدالته لا يبقى حكم عدالته وهو القياس. 

والثاني: يجوز وهو اختيار كثير من أصحابنا؛ لأن الموثق لا يؤثر فيما قبله من شروط 
الاجتهادء فلا يؤثر فيه» كما لو شهد بشهادة ثم مات» فإنه يحكم بشهادته . 


فرع آخر 
لو لم يعرف المستفتي لغة المفتي أجزأه ترجمان واحدء لأنه خبرء ولو بعث بمسألته 
رسولاً إلى فقيه فأفتاه مطلقاً» فنقل الرسول إليه الجواب وهو عدلء جاز له قبوله كما يجوزء 
فنزل خبر الرسول ييْهِ من واحدء ولو بعث رفعه إليه فأجابه بالخط جاز له أن يعمل عليه 


5 


أيضا . 
فرع آخر 
لو استفتى العامي فقيهاً فلم تسكن نفسه إلى فتياه ففيه وجهان: أحدها: أنه يلزمه أن 
يسآل ثانياً وثالثاً حتى يصير عدداً تسكن نفسه إلى فتياهم . والثاني: لا يلزمهء ويجوز له 
الاقتصار على قبوله؛ لأنه ليس نفور نفسه شبهة ولا سكونها حجة. 


م الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
فصل في الإجماع 


إذا قال علماء الصحابة قولاً فهو حجة مقطوع بهاء وهكذا لو قال واحد متهم قولاً 
وانتشر في 'الباقين فصوبوهء ومن خالفه يكبون كمن خالف نص الكتاب والسلة. رقال 
النظام”'' والإمامية”": ١‏ لا اتكرن ححة روزا مخالفمة وهذا غلط لقوله:تعاللى: 
ساقي عد ما بين لَه الْهُدَى وَبَتَمَ عير ميل الوم ولو مَا توَلّ)4 0 
الآية» فأوعد على ترك [115/ (] اتباع سبيل المؤمنين كما أوعد على مشاققة الرسول» فدل 
على أن اتباعهم واجب . وذوي عن رسول الله ككلهِ أنه قال: «لا تجتمع أمتني على 
الضلالة»””... وقال أيضاً يكلِ: (أنتم شهداء الله فِي الأرضن. فما رأيتموه حسئاً فهز عند الله 
1 وهكذا إجماع سائر'العلماء: في سائر الأعصار حجة لا تحل مخالفتهم» وإنما 
يعتبر إجماع من هو من أهل الحل والعقد لا من سمى.عالماً. وذكر بعض أصجابنا إبخراسان 
أنه يعتبر إجماع معظمهم لا كلهم؛ ولأنه يشق وهذا لا يصح؛ لأن عندنا خلاف الواحد يعد 
مخالفاًء فربما يخالف ذلك الؤاحد ولا يشق ذلك؛ لأن الإمام يكتب إلى الأقطار وينقل :من 
قولهم فيه. وقال دواد: إجماع غير الصحابة لا يكرن حجةء. وهذا غلط؛ لأنه اتفاق أهل 
العصر من العلماء على حكم الحادثة: فكان حجة كإجماع الصحابة. فإذا تقرر هذا فلا 
ينعقد الإجماع إلا عن أصل من كتاب أو سنة؛ ولو انعقد عن قياس هل يكون حنجة 
مقطوعة؟ قال عامة أصخاينا». وهو المذهب:. أنه حجة مقطوعة. وقال داود؛ وابن جزير 
الطبري”*' من أصحابنا: لا تكزن حجة» وهذا غلط؛ لأن القياس دليل من دلائل الله تعالى 
لد ار كالكتاب والسنه والإجماع المنعقد عن السنة مثل ما روي أذ ازا أإتث 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث؛ أبو إسحاق» شيخ المعتزلة صاحب التصانيف توفي استة إحدى 
وثلاثين ومائتين ه..من آثاره : الطفرة» 00 اه سير أعلام النبلاء 2041/9١‏ الأعلام 
للزركلي (47/1). ٍ | ٠‏ 

(؟) هم القائلون بإمامة سيدنا علي رضي الله عنه بعد سيدنا رسول الله يل نصاً ظاهرا وتعيناً صادقا 
ويستشهدون لذلك بنصوص متعددة اه الملل والنحل (1537/1). ش 

() أخرجه الترمذي في القتن عن رسول الله؛ باب ما جاء في لزوم. الجماعة (2)5177 وأبو داود في الفتن 
والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها (لمنع)ء بن ماجه. في الفتنء باب السواد الأعظم (مموع). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (05889. 

(5) هو محمد بن جريرء من أهل آمل طبرستان» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين هء وتوفي. سبة ثلائفائة 
هجرية في بغداد» وهو فقيه مفسرء مقرىء؛ محدث أصولي» من آثاره: إختلاف الفقهاء» تإريخ الأمم 
والملوك. اه سير أعلام التبلاء ((531//14)ع الأعلام للزركلي (16/5). 


مقدمة لذن 


عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تطلب ميراثها من دية زوجها فاستشار أصحابهء فقام 
حمل بن مالك من التابعة» وقال: أشهد أن رسول الله [4١ب/ ]١‏ يِِ ورث امرأة أشيم 
الضبائي في دية زوجها”'': فأجمعوا على ذلك» والإجماع المنعقد عن القياس مثل قول 
الصخابة في إمامة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ رضيه رسول الله كل لديننا فنحن نرضاه 
لدنياناء يعني الإمامة في الصلاة حين قدمه للصلاة. 

ثم أعلم أن الإجماع ضريان: 

أحدهما: ما علم من دين الرسول يَكةِ ضرورة» كوجوب الصلاة والصيام وتحريم الربا 
ونحو ذلك» فيجب الانقياد له من غير اعتبار الإجماع فيه. 

والثاني: ما لا يعلم ضرورة» وذلك على ضربين: أحدها: ما استدل الخاصة والعامة 
في معرفة حكمه» كأعداد الركعات» ومواقيت الصلوات». وستر العورة» وتحريم بنت البنت» 
فهذا يعتبر فيه إجماع العلماءء وهل يعتبر إجماع العامة معهم فيهء ولولا وفائهم عليه ما بثت 
إجماعاً؟ فيه وجهان: أحدها: يعتبر» ولولاه ما ثبت إجماعهم لاشتراكهم والعلماء في العلم 
به 

والثاني وهو صحيح: لا يعتبرء لأن الإجماع إنما يصح إذا وقع عن نظر واجتهادء 
والعامة ليسوا من أهل الاجتهاد فلم يكونوا من أهل الإجماع؛ وأيضاً خلافهم لا يؤثر فلا 
يعتبر إجماعهم . 

والضرب الثاني بما اختص العلماء بمعرفة حكمة دون العامة» كنصب الزكوات» 
وتحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتهاء فيعتبر فيه إجماع العلماء من أهل الاجتهاد 
ومن العامةء وهل يراعى فيه إجماع غير الفقهاء من المتكلمين؟ وجهان [5٠أ/١]‏ أحدها: 
يراعى ويؤثر خلافهم؛ لأنهم من أهل العلم ولهم بمعرقة اعتبار الأصول والناس لا تعتبر» 
وخلافهم لا يؤئر؛ لأن الفقهاء هم أقوم بمعرفة الأحكام وأكثر حفظاً للفروعء وأكثر ارتباطاً 
بالفقه . 


»)١515( أخرجه الترمذي في الديات عن رسول الله ياب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها‎ )١( 
وأبو داود في الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها (258517» وابن ماجه في الديات؛ باب‎ 
.)55541( الميراث من الدية‎ 


4 الجزء الأول من كتاب بحز المذهب 
ا فرع 00 
لا يشترط انقراض العصر فيما ذكرنا من الإجماغ» بل القصد الإجماع في الخال» فإن 
رت مقعم عله الول ارتو ايكون ثولازا رايع كر ارين حم علي كما 
هو حجة على غيره. ومن أصخابنا من قال: يشترط فيه انقراض العصرء حاف لأن 
من كان قوله حجة لم ب نشترط مونه في صحتهء كالرسول 86. 


فرع آخر 

إذا قال واحد من الصحابةٌ قولاً وانتشر في الباقين» دهم من بي قائل به وساكت عن 
الخلاف فيه» فذلك ضربان: أحدها: لي م ل 
القائل» فهذأ إجماع لا يجوز خلافه. 

والثاني: أن لا يظهر من الساكت الرضا ؤلا الكراهة: فهو حجة مقطوع بهاء وهل 
يكون إجماعاً؟ فيه قولان وقيل وجهان؛ 

أحدهما: يكون إجماعاً»: وهو قول الأكثرين؛ لأنهم ا00 ولا 
يسكتون عليه؛ ولو كان فيهم مخالف لتبعته الدواعي على إظهار خلافه؛ لأنه لا يجوز كنم 
الشريعة. < ْ 1 : 

الثاني : لا يكون إجماعاً؛ لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: الا تنسب إلى ساكت 
قول». وهذا اختلاف في الأعم؛ ؛ لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه ويحرم مخالفته قطعاً 
وقال داود وجماعة من المتكلمين: [5٠ب/ ]١‏ لا يكون حجة»ء وهذا غلط؛ نه يؤذي إلى 
ل وهذا محال. ١‏ 


فرع آخر 

ل ل ل 
إجماعاً ما فإنه إن رب جع أحدهم يصح رجوعه ويعد خلافه خلافاً . ومن أصحابنا من:قال:: 
يشترط فيه انقراض العصر كما في الإجماع السابقء وهذا لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن 0 
في التفكر والتروي» ويؤدي اجثهادهم إلى الخلاف» فإذا انقرضوا ولم يخالفوا انقطع هذا 
الوهم؛ وإن:ظهر هذا القول من الإمام أو الحاكمء لا يفتات عليه ولا يجوز الاعتراض 
عليه» والأدب في السكوت عنذء وتفارق الفتيات؛ لأن إظهار الخلاف فيه ليس بافتيات» 
وهذا هو اختيار ابن أبي هريد ١‏ وقال الأكثرون من أصحابنا بالعراق: لا فزق بين الإمام 
وغيره في ذلك» وقد نقل عنهم إظهار الخلاف على الإمامء فخالفوا أبا بكر رضي .الله عنه ‏ 
في الخبرء وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في المشركة وغير ذلك. وأظهر ابن, عباس - 


4١ مقدمة‎ 


رضي الله عنهما - الخلاف في القول بعد موت عمره مع أنا اعتبرنا في هذا انقراض العصرء 
ومحاباة الإمام أو الحاكم يختص بمجلس حكمه دون غيره» وهذا أصح عندي» فعلى هذا 
القول يصير بمنزلة قوله وحدهء هل يترك به القياس؟ قولان: قال أبو إسحاق بعكس هذاء 
فقال: إن كان قياساً لم يكن إجماعاًء وإن كان حكماً كان انتشاره ]١/]11[‏ منهم وسكوتهم 


عن الخلاف فيه دليل الإجماع أن الحكم لا يكون إلا من مشورة قطعا ومطالعة» وبعد نظر 
ومباحثة . 


فرع آخر 

إذا قال واحد من الصحابة قولاً لم ينشر في الباقين» أو انتشر في نفر منهم دون 
الكل؛ ولم ينقل عن أحد منهم خلافه لا يكون إجماعاًء رهل يكون حجة؟ فيه قولان: 

أحدهما: قاله في «القديم»» وهو قول مالك» وأبى حنيفة: أنه يكون حجة؛ لقوله وَل : 
. 91 دق 
الأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) : 

والثانى: قاله فى «الجديد»: لا يكون حجة؛ لأنه يجوز عليه الخطأ في اجتهاده 
كالتابعي إذا قال قولاً ولم ينتشر في التابعين لا يكون حجة بالإجماع. وروي عن 
رسول الله ككلِةِ أنه قال: «ما جاء عن الله فهو الحق» وما جاء عني فهو السنة» وما جاء عن 
أصحابي فهو سعة”© ولأن القياس حجة شرعية فيترك به قول الصحابة كالسنة. 

ومن أصحابنا من قال القولان: إذا لم يكن معه قياس أصلاً. فأما إذا كان مع قوله 
عندي؛ لأنه لا يجب الرجوع إلى قول الصحابي بانفراده» ويجب الرجوع إلى القياس القوي 
والضعيف من التباس ساقط إذا خالفه القوي» فلا ينبغي إذا اجتمع ضعيفان أن يتناويا 
القوي: وهذا كالخبرين الضعيفين لا يعارضان خبر الواحد القوي. وحكي عن [51١ب/١]‏ 
أبي الحسن الكرخي أنه قال: يكون حجة جارية مجرى القول المنتشرء وهو خطأ ظاهر. 

فإذا قلنا بقوله الجديد كان قوله كقول أحد الفقهاء. مثل الشافعي» وأبي حنيفة» 
ومالك فيجوز للشافعي مخالفتهء ويترك له القياس» وهل يخص بقوله العموم؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يخص لأنه إذا خص بالقياس فلآن يخص بقوله أول. 


.05094( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 
.)0749/7( (؟) أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 


:1 ْ الجزء الأول بن كا هبر البلعب 


والثاني : لا يجوز. لأ يرك 'قول نفسه بالعموم فلا يخص به العموم .| 


وقال القفال: هل يخصل به العموم؟ قولان بناء على القولين الأولين» ا تقلام هو 
الأصي : ا 1 
ّي 


ْ فرع آخر 

إذا اختلفت الصحابة على قولين» » فإن لم يكن فيهم إمام ينظرء 20 
سواء فهما سواءء وإن اختلف العدد فهل يرجح العدد؟ فعلى. قول الجديد لا يرجح ؤيعود 
إلى ما يوجبه الدليل ويقتضيه|الاجتهاد. وعلى قوله القديم يرجح به كنا.ني الأخباد يرجح 
بكثرة الرواة» وإن كان فيهم إمام . : 

فإن كانوا في العدد سواء فالتي فيها الإمام هل تكون أولى؟ قولان: أأحدها : يكون | 
أولئ قاله في القديم. وقال في «الجديد؛: لاايكون اولي فإن اختلف العدد وكان الإمام مع 
لي ل ا 

0 قرع آخر‎ ٠ 

. لو اتفقت الفرقتان في العدد؛ وفي إحداهما أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - وني 
الآخرى عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهماء فعلى قوله القديم فيه وجهان: 0 

أحدهما: يرجح قول أبن بكر وعمر على غيرهما لقوله ييَِ: «اقتدوا باللذين [131أ/١]‏ 
من بعدي أبي بكر وعمر»"""؟. 


والثاني: سواء لاستواء االعدد وعدة الأئمة» وقد قال كي : «أصحابي كالنجوم بأيهم 
دم 


اقتديتم اهتديتم» 

وذكر الشافعي ني «القديم» أنه يقدم أبي بكرء وعمر» وعثمان ولم يذكر علياً - رضي 
الله عنه -. . فمن أصحابنا من قال فيما ذكر تنبيه عليَ وهو الصحيح. ومنهم.من قال: يزجح 
قول الثلاثة لأنهم كانوا في دارا الهجرة والصحابة متوافروك عندهم فينشر القؤل بينهم » وعبلي 
جاضي إلعد ا عكري )00 ي» وتعرنة عو ربمن العيعا رغد ال قري 


للق أخرجه الترمذي في المناقب عنن رسول الله» باب ني مناقب أ بي بكر وعمر كليهما اسه وابن ماجه 
في المقدمة؛ باب فضل أبي بكر الصديق (91)» وأحمد في مسنده (017176). 


زفة تقدم تخريجه . 


فرع آخر 

من عاصر الصحابة من التابعين وهو مجتهد يعتبر وفاته في صحة الإجماع ومن 
أصحابنا من قال: لا يعتبرء وهذا غلط؛ لأنه من أهل الاجتهاد وعند الحادثة» فيعتبر وفاته 
فيه كالواحد من الصحابة. ومن عاصر الصحابة وهو حبس عند إجماعهم» ويعقل عقل مثله» 
إلا أنه لم يبلغ رتبة الاجتهادء ثم بلغ رتبة الاجتهاد فخالفهم هل يعد خلافه خلافاً للمذهب 
أنه لا يعدء لأن من لم يكن من أهل الاجتهادة فهر كالمعدوم والعامي. وقال القفال: فيه 
وجهان: أحدهما هذا. والثاني يعد خلافه خلافاًء لأن ابن عباس رضي الله عنه - خالف 
الصحابة في القول. ويوم جرت مسألة القول كان قد بلغ رتبة الاجتهاد. .فإنه قيل له: هلا 
قلت ذلك في زمان عمر؟ فقال: كان رجلا مهيبا فهبته. 


فرع آخر 
إذا اختلفت [17١1ب/١]‏ الصحابة على قولين» ثم أجمع التابعون على أحدهما هل 
يصير إجماعاً وقد يقغع حكم الخلاف السابق؟ وجهان. قال أكثر أصحابنا وهو الصحيح: أنه 
لا يصير إجماعاً؛ لأن الموت لا يبطل القولء؛ والتابعين لو كانوا موجودين في عصر 
الصحابة» وكانوا أحد القولين لم يضر الآخرين شيئاًء كذلك إذا ماتوا. وقال ابن خيران7), 
والقفال الشاشي”" وأكثر أصحاب أبي حنيفة: يصير إجماعاً لأنه إجماع علماء أهل عصرء 
فكان حجة كإجماع الصحابة. 


فرع آخر 
إذا أجمعت الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث وقال بعض 
المتكلمين: يجوزء وبه قال أصحاب أبي حنيفة» وهذا غلطء. لأن اختلافهم على القولين 
إجماع على إبطال كل قول سواهما. 


فرع آخر 
إذا قال الصحابة قولاً يخالف القياس لا يُحمل على التوفيق بالشكء» ولهذا لا يصير 
حجة على من هو في زمانه من الصحابة بخلاف ما لو رفع إلى رسول الله وَكل. 


(1) هو الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي الإمام شيخ الشافعية البغدادي؛ عرض عليه القضاء فلم يتقلده. 
توفي سنة عشرين وثلاثمائة ه. اه شذرات الذهب (7817/9))» سير أعلام التبلاء .)98/١18(‏ 


(؟) القفال الشاشي: تقدم ذكره فيما سبق. 


03 ٍْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


فصل في الإشارة إلى الادلة المذكورة في كتاب المزني ْ 
وجملة ما ذكر فيه من الأدلة الكتاب» والسنةء والإجماعء والقياس» والاستدلال» 
واستصحاب الحال» والاجتماع يكون بلفظ الكتاب والسنة وفحواهما نضا كان ظاهراً أو 
عام فالنص كقوله تعالى: الخْرْمَتْ عَلَنِحكُمَْ أكَهسدَم4 [الساء: 57 الآية.. والعموم كقوله 
[14أ/ ]١‏ تعالى : «وَأعل أ أي وحم كلق [البقرة: 58] والظاهر كقوله تعالى: 00 
ين ثَالٍ أنه الِىَ قد » [الدور: +17 ظاهره الوجوب. وكذلك قوله تعالى: #وَلا مو 
أموَلَمٌْ نَم َالبتطِل 64 [البقرة: م ظاهره كتحريم. ولو عارضن النصض عموم أو'ظاهر قدم 
النصء ولذلك .إن عارضه فقياس» وإن عارضه مثله كان المتأخر ناسخاً للمتقدم» فإن لم 
يعلم المتأخر طلب بينهما التزجيح» فيقدم الأرجح» والعموم والظاهر إذا لاريم القياس 
حص العموم وصرف الظاهر إلى المحتمل عند أكثر أصحابنا . ا 
وأما الفحوى فهو التنبيه ودليل الخطاب» فالتنبيه كقوله تعالى: «ن عَيْل ك1 كما أني» 
[الإسراء : *5] نبه على نهيه عن الضرب» ودليل الخطاب كقوله يَلهْ: «فئ سائمة 5-6 
ا , قدل على أنه لا زكاة ف في المعلوفة . 


وأما القياس فيشتمل على أصل» وفرع » وغل + وحكمء .وذلك مثل قؤلنا في الرمان» 
اوسا لك و وو م و "'والعلة قولنا: معلوم جسن 
وهي ذات.وصفين» * وقد يكون أوصافها أكثر من ذلك أو أقلء :والأصل البر؛: ؛: لأنه ثبت 
حكمه بنص النبي وك والفرع الرمان؛ وهو المحكوم فيه؛ والحكم تحريم البيعأ 'متفاضلاء 
والاستدلال يكون بوجوه كثيرة ‏ منها أن يتبين فساد قول المخالفين» فيستدل بذلك على 
صحة قولف أو يكون مذهبه أشبه من.مذهب خصمه من إلحاق العبد بالبهيمة في أحكام؛ 
لأنة يهنا أشنبه:, واستصحاب الحال [4١ب/ ]١‏ يكون بأن الأصل بدله الذمة.. ويكون 
باستصحاب حال الإجماع في قول بعض أصحابناء مثل أن يحتج بأن المتيمم إذا'رأى الماء 
في صلاته لم يخرج منهاء ؤلا تبطل صلاته؛ لأن الإجماع حاصل قبل رؤية الماء أنها 
صحيحة؛ فمن ادعى بطلانها يحتاج إلى دليل ومنهم من أبى ذلك وقال: الإجماع قدازال 
برؤية الماء» فلا يستدل ببقاء حكمه. 


.)1933 أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة‎ )١( 


كتاب الطهارة ه: 


كتاب الطهارة 


فإن قيل: لم بدأ بهذا الكتاب دون سائر الكتب؟ قلنا: هذا السؤال محال؛ لأنه ما من 
كتاب يبدأ به إلا ويتوجه عليه هذا السؤال. ثم أنه إنما بدأ به لأنه تأمل أحكام الشرع 
فوجدها قسمين» عبادات ومعاملات» فقدم العبادات لوجوبها على العباد من غيرهاء ثم 
رتب العيادات على ما رتبها عليه رسول الله وك وهو ما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أن 
النبي كل قال: «بنى الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة: وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً»2. فكان 
أول الشرائع ذكراً في هذا الخبر بعد ذكر الشهادتين هو الصلاة» غير أن الصلاة تفتقر إلى 
الطهارة لا تصح إلا بهاء كما قال يكوْ: «مفتاح الصلاة الطهرر»”"؟. فلهذا افتتح بها بالطهارة 
وعقبها بالصلاة وغيرها من العبادات كما في ]١/119[‏ الخبر. 


فإن قيل: لم قال باب الطهارة ولم يأت فيه بأحكام الطهارة» وهي الوضوء والغسل؟ 
قيل: إنه بين فيه الماء الذي يتطهر بهء والماء الذي لا يتطهر به وهو من حكم الطهارة 
أيضاً» أو نقول: مراده كتاب الطهارة أو أبواب الطهارة» ويجوز أن يعبر عن الكتاب 
بالباب» لأن الفقه كله كالكتاب الواحدء وكل نوع منه كتاب وباب منهء ولأن الشافعي ذكر 
في تصنيفة كتاب الطهارة ثم ذكر باب ما تجزىء به الطهارة» ثم افتتح بقوله تعالى: طيَكأيبًا 
البح َامَنُوَاْ إذَا قُمْشُم إِل الصّلَرةِ مأَغِْنوا أ وُجوفك 4 [المائدة: 1] الآية ؛ ا 0 إنما 
يكون في العادة بالماء هو ما خلقه الله ثم ذكر قوله تعالى: 3 مَأ طَهُورًا # 


[الفرقان: 54]» وهذا أحسن» ولكن قال المزني: اختصر على ما ذكر أخير خير 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب بني الإسلامي على خمس (8)»: ومسلم في الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام :»2١١(‏ والترمذي في الإيمان عن رسول اللهء باب ما جاء في بني الإسلاام على 
خمس (0559:9), 

(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (07)» وأبو داود في 
الطهارة؛ باب فرض الوضوء :»)1١(‏ وابن ماجه في الطهارة وستنهاء باب مفتاح الصلاة الطهور (5078). 


1:5 العا الاوك مي كاتا بعر الطب 


فإن قيل: لم قال: قال الشاقمي: قال الله تعالى والقولين لا يستدلان طريق صحبة 
التواتر والإجماع؟ قلنا: أراد ان الشافعي أحتج بهء ولو لم يذكر الشافعي لظن أن المزتي. .هو 
المحتج به. : 
فإذا تقرر هذاء وذكر قولهٍ تعالى: وَلْنَا سن ا مم هويا [الفزقان: 48] قوله عليه 
الضلأة والسلام في البحر: "هئ الطهور ماؤه الحل ميته»”©2 والأصل في طهارة الماء وتطهيره 
هذه الآية. وقوله تعالى: «يول ل عَكِ ين السَلو م2 يورك و4 [الأنفل: ١ع‏ وأراة بالتبمناء 
السحاب» وسمي سماء لسموه وارتفاعه ٠‏ والطهور يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: الطاهر.لقوله تعالى: هاوَسَتَلهُمَ رَيُيْمَ سَرَا شرا لم45 [الإنسان: ١؟]‏ لقك يي 
طاهراً. : 

والثاني: الطاهر في نفسة المطهر لغيرف فهو اسم متعدٍء وهر المزاد به هاهنا إقولة 
تعالى في آبة أخرى : يرد يكح من السَمَاه مله لُطْهَرَمم بف 4 [الأنفال: 11]. 


٠‏ والثالك: ا شاير» السو قار يام والعرن بارس عر" 


وقال أبو خنيفة» والأصه”” وأبو بكر بن أبي داود0© : المراد به الطافرً» 5 
لازم غير متعدء وفائدة الخلافا أنه لا يجوز التطهير بغير الماء لرقع الحدث ولرفع : 'الخبث 
عنلاناء وعند أبي حنيفة يجوز رفع الخبث يغير الماء؛ وهذا غلط؛ لآأنه لنا منكل رسول” الله يلل 

عن التوضأ بماء البحرء قال: «هو الطهور ماؤه:”؟ فنقلوا منه أنه يتطهر به لأنه طاهرء ولأن 
أهل اللغة يطلقون اسم الطهور على ما يوجد فيه التطهير» ؛ يقولون: ماء طهورء وتراب 
طهورء ولا يقولون خل طهور. ولا زيت طهؤر, فدل على ما قلناه. 


وقال مالك وأصحاب الظاهر: : الطهور هو ما يتكرر منه الطهر؛ حتى لا يحكم لكما 


.)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في ماء البحر (15)؛ والنسائي في الطهارة: ياب 
ماء البحر (04): وأبو داود في إلطهارة باب الوضوء بماء البحر (86). م 

زفق لعله محمد بن يعقوب بن يوسفٍ بن معقل بن سنان الإمام المحدث مُيئد العصرء رخلة الوقت. أبو 
العياس الأموي مولاهم؛ والسئاتي المعقلي النيسابوري الأصم؛ ولد المحدث الحافظ أبي الفضل 
الوراق» ولد سنة سبع وأربعين ومئتين هجرية» حدث بكتاب ٠‏ الأم للشافعي عن الربيع . وطال عمره وبعد 
صيته وتزاحم عليه الطلب توفي سنة سث وأربعين وثلاث مئة. ١‏ ه سير أعلام النبلاء 401/16 تذكرة 
الحفاظ ("/ :)87١‏ شذرات الذهِب اعم ٍ 

(©) هكذا العبارة في الأصل ووردت إفي الحاوي الكبير (6717//1: ابن داود ولعلها الصواب والله أعلم . 

لدع تقدم تخريجه . 5 7 


كتاب الطهارة 37و44 
بالاستعمال» كما يقال: صبور شكور أي يتكرر منه الصبر والشكر. 


وأما الخبر الذي ذكره هو مختصر مما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة: أن رجلاً 
سأل رسول الله يلِ فقال: إنا نركب أرماثاً لنا في البحرء ونحمل معنا القليل من الماء 
لشفاهناء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأً بماء البحر؟ فقال النبي [١٠أ/ ]١‏ ككِ: «هو الطهور 
ماؤه الحل مييته؛ والأرماث: هي خشب يضم بعضها إلى بعض ويركب عليها في البحر. 
وفي رواية: #إن العركي قال: يا رسول الله» إنا نركب» والعركي: هو الصياد. وقال 
الشافعي : «هذا الحديث هو نصف علم الطهارة» . 

فإن قيل: لو قال نعم كفاهء فما الفائدة في تطويل الكلام؟ قيل: لأنهم سألوه عن حال 
الضرورة» فلو قال: نعم لم يستفيدوا من ذلك حكمه في حال الرفاهية؛ فأخبر أنه طهور بكل 
حالر. 


فإن قيل: وكيف أجاب عن الميتة ولم يسئل عنها؟ قيل: إن رسول الله وي هو ناصب 
الشرع» فله أن يبتدىء البيان من غير سؤال» غير أنه لما رآهم يجهلون أمر الماء مع الآية 
الظاهرة غرف أنهم. . . بطهارة ميتة وحلها مع قوله تعالى: ظحْرْمَتْ عَلَيك المَيِتَة4 [المائدة: 9]» 
أجهل: فأجاب عما سألواء وعما عرف أنهم يجهلونه» وهذا كما روي أن أعرابياً أساء 
الصلاة» فقال له النبي ككهِ: «توضأ كما أمرك الله)'''؟ ثم علمه الصلاة» لأنه لما رآه بجهل 
أمر الصلاة مع أنها تقام ظاهرة يرى بعضهم صلاة بعض» عرف أنه الوضوء مع أن الناس 
يفعلونه في بيوتهم وخلواتهم أجهل. 


مسألة: قال افَكُلُ مَاءِ مِنْ بَحْرٍ عَذْبِر أَوْ مَالِح)”". 


1 الفصل 
وهذا كما قال» نقل المزني ثلاثة أقسام من المياه: الأول: ما يجوز التطهر به من غير 
كراهية. والثانى: ما يكره التطهر به من حيث الطبء» وهو ماء الشمسء والثالث: ما لا 
يجوز التطهر [1/ ]١‏ دوعق إذا خالطه ماء يغلبه» وبدأ في القسم الأول بماء اليحرء 
فيجوز التوضأ به عند جمهور العلماءء وروي عن ابن عمرهء وعبد الله بن عمرو بن العاص د 
رضي الله عنهما ‏ أنهما منعا الرضوء بهء وقالا: التيمم أحب إلينا منه. وروي أن عبد الله بن 


.054/5( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


(5) انظر الحاوي الكبير .)1١/99(‏ 


2 0 : الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


عمرو بن العاص» قال لما ستل عت: : بحر ثم نار ثم بحر ثم نارء فذكر سبعة نَاء بحر وسبعة 
أنوان: 1 00 
+.وقال. سَعي3ة: 000 : إن كان واجداً لماء 011 به». وإن كان 
عادماً جازء وهذا غلط للآية الغي ذكرناها. وماء البحر هو ما نزل من السماء' أيام نوح صلى 
الله عيه وسلمء والخبر الذي ذكرناه. وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي قي قال: 
لمن لم يطهره البحر فلا طهره الله" '". وروى: «من لم يطهره ماء البحرة.' : 

وأنا ها ذكره اق م اا ار ري وقد قال القغال:: أجمغت 
الأمة على جواز التوضاأ فتأويل ما روي عنهما أن:المسافرة المحوجة إلى التيمم بهي أحب 
إلينا من ركوب البحرء ولم يصح عنهما المنع من التوضأ به وقيل: إنهما قالا: يكره ذلك» 
وعندنا لا يكره ذلك. وأفا اللفظ الآخبر: أراذ من ركب البحر أعان على نفْسهء وأراد به 
بحؤر جهنم » وأن حون الدنيا تصير يوم القيامة نيراناً» كما قال تعالى: دِنَإة لبِسَارٌ سُيترت 4 
[التكوير: 5] أي ستسجر وتجعل نرانا” 

فإذا تقرر هذاء قال: «عَذِّبِرِ أَوْ مَالِحَ» وا شيعن رجف فوع بج 1 'تعالنى : 
هذا َذْبُ ذاتٌ ص َم وَكنَا يلع لياق اناطر: 7 ]١/1511‏ وقال ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ في تفسيره: هما بحران يتوضأ بأيهما شكت. يعني بالعذب أو المالح» ولأنهدا صفتان 
خلقت الماء مهما قلا يضر الطور» - ْ 


فإن قيل: قوله: «مالم» خطأ؛ لأنه يقال: 500000 
فيه» ولذلك لا يجوز التوضىءابهء وقيل: قوله: «مالح» جائز في اللغة» قال عمز بن أبي 


ربيعة : 


وَلَمْوْ تَمَلَثْ فِي الْبَحْرٍ وَالْبَنحْر مَالحٌ لأَطْبَحَ حَ مَاءُ الْبَحْرٍ مِنْ رِيقَهَا ع0 

ملح حت | 

.)١(‏ هو سعيد بِنْ المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزوميء؛ أبو محمدء سيد التابعين» أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينةء جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ؛ كان أحفظ الئاس لأحكام عمر بن الْخطاب وأقضيته» 


حتى سمى راوية عمرء توفي بالمدية سنة أربع وتسعين عجرية اه سير أعلام النبلاء 0317/4 تهذيب 


التهذيب (44/4). 
(1)1 أخرجه البيهقي في الكبرى الفا 2 
[ف4 من الطويل. انظ يوانم 488 :ونان العرب (؟/ 25٠00‏ مادة ملحء وتاج العغروس :(87/ )14٠‏ 


مادة 0 


كتاب الطهارة 545 


ثم قال: «أو بثر؛ وهذا لما روي أن النبي تل «توضأ من بثر بضاعة:”", 00 اد 

سماءة 5 به ماء المطرء وسمي سماء لأنه يمطر من السماء وهو السحاب ثم قال: 
3 َل قيل قيل: فيه خلل؛ لأن الشافعي قال: «أؤ تل أؤيب»» ونقل المزني ذلك» 8 
لا يصح؛ 'لأن هذا معطوف على قوله : الكل مَاءِ مِنْ يرو أو تلْج». 

فإذا تقرر هذاء فلا شك في جواز التوضىء بالماء الذائب منهاء لأنه ماء ملعقد في 
الحقيقة» وكان رسول الله يكل يقول في دعائه: «اللهم اغسلني بالثلج والبرد)” , 

فرع 

لو أخذ الثلج أو البرد وأمره على وجهه على هيئته» فإن كان الهواء حراً يذوب ويسيل 
عليه جازء وأن لا يجرى عليه لا يجوز. وقال الأوزاعي: يجوزء وهذا غلط؛ لأنه مأمور 
بالغسل وهذا ليس بغسل» ولو مسح به رأسه جاز لأنه يذوب منه شيء بحرارة الرأس وإن 
قلء يكفى ذلك. 

فرع آخر 

لو كان الثلج في إمراره على الأعضاء يذوب [١1ب/ ]١‏ عليها؛ ثم يجري ماؤه عليهاء 
ففيه وجهان: أحدها: يجوز والثاني: لا يجوز؛ لأنه بعد ملاقاة الأعضاء يصير جارياًء 
والأول أظهر عندي . 

فرع آخر 

الماء الذي ينعقد منه الملح لجوهر في الماء دون التربة» كأعين الملح الذي ينبع ماء 
مائعاً ويصير لجوهره ملحاً جامداً. قال جمهور أصحابناء وهو المذهب: يجوز التوضىء به؛ 
لأنه ماء حقيقة؛ ولا يضر جموده كما يقول في الجليد والبرد. وقال بعض أصحابناء وهو 
اختيار الإمام أبي سهل الصعلوكي: لا يجوز التوضأ به؛ لأنه جنس آخر غير الماء كالنفط 
والقيرء ولأنه يخالف طبعه طبع الماء؛ فإن الماء يتجمد في الشتاء ويذوب في الصيف. » 
وهذا الماء يتجمد في الصيف. 


ثم قال: «مُسَخَُنر وَغَيْرٍ مُسَخَّنِ قَسَوَاءه. وهذا صحيح عندنا لا يكره التوضىء بالماء 


.071/1( أخخرجه البيهقي في الكبرى (١/028)؛: والدارقطني في ستنه‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (992): والنسائي 
في الطهارة؛: باب الوضوء بالثلج (50)» وأبو داود في الصلاةء باب السكتة عند الافتاح (00/801. 


بن ' الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


المسخن. وحكي عن مجاهد أنه قال: يكره ذلك» وهذا غلط؛ لما روى ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ أن النبي يَفهِ دخل خماماً بالجحفة وهو محرم'". وروي عن شريك بن 'عبد الله أنه 
قال: : أجنبت وأنا مع رسول الله يل فجمعت حجارة وسخنت ماء وتغسلت» فأخبرت 
زسول الله لل كك بذلك فلم ينكر أعليّ”" . 

وقال أنس رضي الله عنه: : كان يسخن لرسول الله كه الماء في القمة ثم يتوضأ به 
للصلاة. 1 10500 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يغتسل بالماء الحميه”" . 

وروي عن زيد بن أسلم. أنه قال: كنا نسخن لعمر بن الخطاب ١/1553‏ رضي الله 

عنه ‏ الماء في قمقمء وكان يغتسل منه ويتوضاأ”؟؟ . 

وحكي عن أحمد أنه كان يكره الماء المسخن بالنجاسة؛ 50 حضول نجاسة 
فيه» وهذا غلط ؛ لأن وجود التجاسة لا يوجب الكراهة كالماء ء في الصلاة. 


مسألة: قال: «وَلاً أَكْرَهُ المَاءَ المُسَمّسَ إلا مِنْ جِهَةٍ الطْب00* , 


الفصل : 

وهذا كما قال ما أتحذ المزني بالنقل» لأن لفظ الشافعي: «وَلاَ أَكْرٌ ره إلماء المُفَكْس» 
وقد كرهه كاره من جهة الطباء فميز بين الفقه والطب» ولفظ المزنى : «إلاّ فِنْ جْهةَ العلْبٌ» 
يخلط أحدهما بالآخرء فإذا تقرر هذا قال أصحابنا : الماء المشمسن: هو على ضريين: 
أحدها : ما قصد بالشمسء فإِنْ لم يقصد كماء المصانع والغدران والأنهار والبحور لا يكدره 
الوق بهء لأنه لا يمكن الاحتراز منهء ولا يؤئز'فيه الشمس أيضاً لكثرته؛ ا ولأن البي يك 
والصحابة توضئوا من ماء الحياض بين مكة والمدينة وكان ماؤها مشمساً وإن. قصد بتشميسه 
في إناء أو نحوه فإنه يكره التوضىء به شرعاً خلافاً لأبي حنيفة وأجمدء فإنهما قالا: لا 
يكره ذلك» وهذا غلط؛ لما روي مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن' عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ أنها قالت: : دخل عليّ رسول الله وُه وقد سخنت له ماءاً في الشمس فقال: دلا 


)2( أخر جه أحمد في مسلده ١74(‏ لاد 

(5) لم أجده. 

إفرف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (300): 1/1١‏ ). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في. مصنفه (84؟): (081/1. 
(5) انظر النحاوي الكبير .)١/47(‏ ! 


كتاب الطهارة أه 


تفل هذا يا جميراء فإنه يورت" البرض 0 

وروى الفنحاك عن ابن عباس أن النبي كلةِ قال: «من اغتسل بماء مشمس فأصابه 
[1بس/١]‏ وضح فلا يلومن إلا نفسه00" , 

وروى جابر أن عمر بن الخطاب كره ذلك» وقال: إنه يورث النرضن”.: ومن أصحاينا 
من قال: لا يكره كما قال أبو حنيفة؛ لأن الشافعي قال: «لآ أَكْرَهُ» ثم ذكر الطب على وجه 
الحكاية)» والطب المذكور فيه غير صحيح»ء ومدار الخير على وهب القرشي وهو ضعيف » 
وهذا الوجه ضعيف عند أصحابنا . 

فإن قيل: كيف يصح هذا الخبرء وقد قال رسول الله يكلله: «لا عدوى”*'؟ قلنا: أراد 
العدوى من إنسان إلى إنسان» بأن يجالسه أو يخالطهء فأما الضرر المتولد من مأكول أو 
مشروبء أو استعمال شيء في يدهء فليس هو من العدوى. 


فرع 
تأثير الشمس في مياه الأواني تارة يكون بالحر وتارة بزوال برده» والكراهة في الحالين 
سواء» وإن لم تؤثر الشمس فيه فإنه لا يكره. 


فرع آخر 
لا فرق في الآنيتين أن يقصد بشمسيه أولاً. قال بعض أصحابنا: المكروه هو ما قصد 
بشمسيهء وهذا غلط؛ لأن معنى النهى وهو أنه يورث البرص لا يختص بالقصد وعدمه. 


فرع آخر 
لا فرق فيه بين بلاد تهامة والحجاز وبين سائر البلاد. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
هذا في البلاد الحارة إذا شمس في آنية الصفر فيعلوه شيء مثل الهب فذاك يضرء وفي غيره 
لا يكره» وهذا غلط لعموم الخبر. 


.)5/1( ».)16( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(؟) ذكره اين حجر في تلخيص الحبير (5)» ,)7١/1(‏ 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرى .)1/1١( .)١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري.في البيوع: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب (5044): ومسلم في السلام» باب لا 


عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (١؟57))‏ والترمذي في السير عن رسول الله؛ باب ما جاء في الطيرة 
(101370). 


04 1 الجزء :الأول من. كتاب :بحر المزذهب 1 


ا فرع رخر ا 2 
لو حمي بالشمس ثم برد ففيه وجهان: أحدها : : أنه يكره لقبوت الحم م فلِه قبل البرده : 
”ام اا والثاني: لا يكره ؟؛ لأن معنى الكراهة هو الإبل الحما وقد زال. وفيه وجه. ثالث ' 
أنه يدفع فيه إلى عدول الأطباء» فإن قالوا بعد برده أنه يورث البرص يكره ٠‏ كرزه. إلا فلا ١‏ 
لكر وهذا لا وجه له؛ لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد في الشرعية» 
ولأن من الأطباء من يتكر أنه يورث البرص» فلا يرجع إلى قولهم فيه. ْ 


فرع آخر 5 
استعمال الماء المشمس فيما لا يلاقى الجسد من غسل ثوب أو إزالة تجامبة عن أرض 
لا يكرهء ولو استعمله في طعام فإن كان يبقى مائعاً فيه كالمرق يكره» باذ كان لا يق 
مائعاً فيه كالدقيق ال 1 الأرز المطبوخ فيه لم يكره. 


ْ فرع آخر 
ات وا انيرا ا ا لقان واس لوا ايه 
ماء في إناء ذهب يجوز. 


ْ فرع آخر 
لا يكره ه الوضوء والغسلل بماء زمزم وقال أحمد في رواية: إنه يكره» واحتج بما 
روي... قال: سمعت العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -اقائماً عند زمزم يقول: لا 
أحله ل ولكنه لشارب حل ويل20. 
وهذا غلط لظاهر الآية»؛ ولأن. اننا قلت رن وو لجداتي ] (الطنا ولكوثه' تابعاً من 


عغين شريفة لا يمنع الوضوء به كعين 'سُلْوَان("؟. وأما قول العباس: مسرا قال لضيق 
مكايو ركان الشااريين. 


.)١(‏ ذكره ابن الأثر في النهاية في غريب الحديث »)178/1١(‏ وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ل 


(؟) عين سُلْوَانَ: قال أبو عبد الله :البشاري المقدسي: : سلوان محلة في ربض مدينة بيت المقدس. نحتها عين 
عذبة تسقي جناناً عظيمة وقال:ياقرت'في معجمه: ل ل ل نا 
عتدها ألبتة. اصسنسم اللنان 50 لفو ” 


كتاب الطهارة ون 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا : يكره التوضؤ بالماء الحار الشديد والبارد المفرد؛ لأنه لا يمكنه 
إسباغ الوضوء به. 
مسألة: قال: «وَمَا عَدَا ذَّلِكَ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ أَوْ شَجَرا. 


الفصل 

[٠ب/١]‏ وهذا كما قال: هذا هو القسم الغالث من مسائل الباب وقوله: «وَمَا عَذَا 
ذَلِكَ) أي وما جاوز ما ذكرنا من القسمين؛ ثم فسره بقوله: امِنْ مَاءِ وَرْدِ؛ يريد به الماء 
المعتصر من الورد. وقوله: «أَوْ شْجَرِه أراد المعتصر من الشجرء أو ما ينزل عنها إذا قطعت 
رطبة. وقولة: اأَوْ عَرَقِ قرىء بثلاث قراءات» بفتح العين والراء وبكسر العين وتسكين 
الراءء وبفتح العين وتسكين الراء. 

فأما الأولى فهو الرشح من الآدمي وغيره من الحيوانات لا يجوز التوضىء به» وقد 
يحصل من العرق ما يمكن التوضىء به بمكة في البيت الحرام عند اجتماع الناس في 
الموسم» بحيث لو كان هناك ميزاب يسيل منهء وهذا بعيد عندي. 

وأما القراءة الثانية فهو الماء الذي يسيل من أصل الشجر إذا قطعء وهو في شجر 
الكرم والجوزء والخلاف في وقت الربيع. وقيل: هو عرق يكون على جنب البعير» وذلك 
أن العرب يعطشون البعير ثم يرونه بالماء عند الأسفار الشاسعة التي يخشئ فيها إعراز 
الماء؛ فإذا ألحقهم العطش يقطعون ذلك العرق فيسيل منه الماء. وقال بعض أصحابنا: هذا 
لا يصح؛ لأن الشافعي لم يتعرض للماء النجس في هذا الباب وهذا ماء نجس. 

وأما القراءة الثالثة: فهو ماء الكروش» وذلك أن العرب كانت إذا أرادت قطع المفاوز 
عطشوا الإبل ثم أوردوها الماء» فتحمل الماء في كروشها فإذا عدموا الماء نحروها 
واعتصروا كروشها وشربوا وهذا أظهرء لأنها [75أ/١]‏ الشجر تقدم ذكره. والشافعي قال في 
«الأم»: «ولو اكتظ كرشاً فعصره لم يجز التوضىء به)"١2.‏ والاقتظاظ: هو مشتق من غلظ 
الماء؛ لأن ماء الكرش يكون غليظاً» وذكر المحاملى ‏ رحمه الله في تصنيفه: أنه لا يجوز 
التوضىء به وإن كان طاهراء وهذا سهو منه؛ لأنه لا شك في نجاسته. 


,)4/1( انظر الأم‎ )١( 


0 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
فرع 
قال بعض أصحابنا بخزاسان: كل رشح الحيوان مثل الماء' أو غيره من المائعات إذا 
أغليت فارتفع من غليانها بخاراً وتولد منها رشح» فظاهر لفظ الشافعي يقتضي أنه لا يجوز 
التطهر بهء لأنه يسمى عرقاًء |وهذا غير صحيح عندي في الماء؛ أن الماء إذا علق فرشحه 
ارا ا امازل يونا لاد يود اراي ١‏ 


مسألة: قال: «أَوْ مَاءِ رَعْمَرَاذء أَْ عَُصْفْرِء أز ني أَوْ مَاء بل فيد حُيةه290 1 , 


الفصل 
إلى آخرم» وهذا كما قالء قد تقدم الكلاع في الببيلء 50 
التمر أو الزبيب حتى يتحرى فيه فإن كان حلواً غير مسكر فهو طاهر لا يجوز التطهر به. 
وقيل: إن تحرى فيه يجوز التطهر بهء وإن كان مسكراً فهو نجس لا يجوز شربه ولا التطهر 
به أصلاء 'ويجب الحد بشربه وبه قال مالك؛ وأحمدء وأبو يوسف» وهر رواية. عن أبي 
ا ب لد نه يتوضأ به ويتيمم فعهء 
وبه قال محمد. وروي عنه رواية ثالثة وهي الأشهرء أنه [4؟ب/ ]١‏ يجوز التوضاً به إذا. طبخ 
ا اي السفرء واحتج بخبر عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
كنت مع رسول الله وك زيلة الاجن»: فقال له: ا لاء ؤلكن معي 
إداوة فيها نبيذ التمر» فأخذه وتوضأ به» وقال: «تمرة طيبة وماء طهور:0© | 
قلنا: رواية مظعو ع 0 
لماء على عادة العرب. ولم يتغير بعد بدليل أنه قال: «شجرة طيبة وماء طهور». فأفرذهما 
بالذكر. ْ ٠‏ 
فأما الماء الذي بل فيه خبز فإنه أراد به إذا نفعت فيه وتهرى. فإن.قيل: ذلك' لا بأس 
بها وإن تغير به أدنى شيء. وقوله: ١حََّى‏ يُضَافَ إلى مَا حَالَطَهُ وَحَرَجَ مِنْهُ قلا يَجُودُ التَطهرْ 
به وعلى هذا عامة النسخ. وفي بعضها: «آَرْ حَرَّجَّ مِنْه بالألف. ومقتضى الكلام عند حذف 


الألث أن ماء الورد يجوز الواضوء به ما لم.يخالطه زعفران أو غيرهء وهذا من مواضع 
الإشكال» معنا ه حتى يضاف إلى ما خالطه إن كانت الإضافة إلى المخالطة وحتى يضاف 


.)1/45( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة | عن رسول الله باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ (/8)» وأبو داود. ني 
الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيل 4 واين ماجه في , الطهارة وسننهاء باب الوضوء بالبيذ (84). 


كتاب الطهارة هه 


إلى ما خرج منه إن كان الإضافة إلى الأصل الذي يعتصر الماء منهء فتقدير الكلام إثبات 
الألف وإن لم تكن في عامة النسخ. 

فإذا تقرر هذا قال أصحابنا: الماء ضربان؛ مطلق ومضاف. فالمطلق هو ما استجمع 
أوصافه الثلاثة اللون» والطعمء والرائحة» يجوز التطهر به. 

والمضاف على سبعة أضرب [55أ/١1]:‏ مضاف إلى صفة تزايله كالماء السخن ونحوه 
وقد ذكرناه. ومضاف إلى صفة لا تزايله كالماء المستعمل فهو طاهر غير طهور. ومضاف إلى 
وعائه كالكوز والجرة. ومضاف إلى قراره كماء البئر والنهر يجوز التطهر به. ومضاف إلى ما 
خرج منه كماء الورد لا يجوز التطهر به. ومضاف إلى ما جاوره من غير مخالطة كماء العود 
اليابس والعنبر» نص في «الأم؛ على جواز التوضىء به”'2. وروى البويطي: وإن ظهرت 
رائحته» لأنه تغير مجاورة لا مخالطة؛ فصار كما لو تروح الماء بجيفة على شط نهر فإنه 
يجوز التوضىء به. وروى البويطي في مختصره: أنه لا يجور التوضىء بهء فقال: وإذا وقع 
في الماء الطاهر زعفران ومسك أو عثبرء أو عصفرء أو دهن فغلب لونها أو طعمها أو 
ريحها لا يتوضأ به. فقيل: في المسألة قولان» وقيل: المسألة على قول واحد. 

وتأويل ما ذكره البويطي إذا اختلط به ومضاف إلى ما خالطه» مثل الزعفران والعصفر 
والدقيق: فينظر فإن لم يغير له وصفاً فالتطهر به جائزء وإن غير له وصفاً من لون أو طعم أو 
ريح لا يجوز التطهر يه كما في تغير النجاسة» وهو اختيار ابن سريج »2 وبه قال مالك» 
وأحمدء» وإسحاق. 

وقال بعض أصحابئا بخراسان: إنما لا يجوز التوضىء به لو أصاب الماء بحال تضاف 
إليهء فإن تهرى فيه وامتزج» فأما إذا ظهر لونه أو طعمه أو ريحهء ولا يضاف إليه الماع 
فإنه يجوز التوضىء [6؟١ب/١]‏ به في المذهب المشهورء وهذا أصح. 

وحكى عن الشافعى أنه قال: ايعتبر ذهاب الأوصاف الثلاثة جميعاً» لأن القليل من 
ماء الورد يغير الرائحة» والقليل من الخل يغير طعم ولا يزيل إطلاق الاسم. 

وقيل: أصل المسألة أن الثوب إذا غسل من الخمر فبقي رائحتها هل يبقى حكم؟ 
قولان. وقال أبو حنيفة: يجوز التوضىء به بكل حال ما لم يسلب وقته»؛ ووافقنا في ماء 
الباقلا المغلي أنه لا يجوز التوضىء به فيقيس عليه وحكي عن الزهري أنه قال: الماء الذي 


(1) انظر الأم (097/1. 


6 ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


بل فيه خبز يجوز التوضىء به سواء غيره أم لم يغيره دزكاة ابو يكن الرارية'ايقولاة:] 
وقع فيه زعفران أو عصفر وصار بحيثٍ يصنع به الثوب لا يجوز التوضأ به. 


507 سا ب 1ق ا ا 1ن 
يتحل ولا تغير به بالماء» فإنه يجوز التطهر به . وإن تغير به الماء من غير انحلال أجزائه فيه 
وجهان: ١‏ 
أحدهما: يجوز التطهر :به كما لو تغير بلا انحلال من غير طبخ . 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه بالطبخ صار مرقاً ذكره في «الحاوي)(© 

فرع 

لواقطير الماة الهم جرد التتستانه عفرو كبر ولو تغير بشحم أذيب فيه 
بالنار» فيه وجهان: أحدها: يجوز ز استعماله» لأن الشحم دهن . 1 
ش والثاني : لا يجوز؛ أن مخالطة الشحم للماء يحوله مرقاً. قال فيْ «النحاوي00": 
وعلى هذا المني إذا ونع قن العام كان لاخراه فلو غير الماء فيه وجهان: أحدها: 0 
استعماله ]١/177[‏ كما لو تغير بمائع غير المني -. 8 


والثاني: يجوز استعمالها لأنه لا يكاد ينماع في الماء كالدهن» وهذا تفريع بغيد. : 


فرع آخر 
إذا وقع الكافور في الماء فتغير به وهذا لأن الكثير يخالط الماء والقليل لا يخالط 
بالرائحة رائحة مجاورة. وقال أبو حامد: هذا لا ييصح » والمذهب أنه لا يجوز التطهر به 
لأن الشافعي قال في دالا : (ولو صب ' فيه مسكا أو ذريرة أو شيئاً ينماع فيه فظهر فيه 


)١(‏ لعله أحمد بن علي الرازي ثم | الاسفراييني الزاهد الثبت الحافظ أبو بكر الجصاص فاضل من أهل: الري 
سكن بغداد ومات فيها انتهث إليه رياسة الحنفية ولد سنة (50) ه وتوفي سنة (917/0) هب من تصانيفه 
أحكان القرآن ‏ كتاب في أصول الفقه. | ه. الجواهر المضية (976/1) سير أعلام | النبلاء (107/ 57م 
الأعلام للزركلي )١/١/1(‏ كشفا الظنون (1/ 373١‏ 037). 

(؟) انظر الحاوي الكبير (67/1). ! 

(؟) انظر الحاوي الكبير (1/ +ه). ' 

(4) انظر الأم (0//1. : 


كتاب الطهارة لاه 
ريحه لا يتوضأ به» والكافور ينماع فيه» وهو في معنى المسك. 

وقيل: الكافور نوعان: نوع فيه دسومة فيتفتت فيه ولا ينماع ويرسب فتاته في الماء» 
فهذا لا يضرء ونوع ينماع فيه فإن كثر بحيث لو كان له نوع نظم عليه حتى يضاف إليه الماء 
لا يجوز التوضأ به. وهو اختيار القفال» والصحيح عندي الأول؛ لأن له رائحة زكية فالقليل 
تغير الماء الكثير مجاورة» ولهذا قال الشافعي في غسل الميت: «ويجعل في كل ماء قراح 
كافوراً» فدل أنه لا يضره. 

وقال بعض أصحابنا يخراسان: فيه وجهان بناء على ما لو بقي رائحة الخمر في 
الأرض بعد غسلهاء هل تطهر؟ قولان فإن قلنا: لا حكم للرائحة هناك فلا يضر هنا. 


فرع آخر 
إذا وقع في الماء قطرات أو بانء فتغيرت رائحتهء قال في «الأم»: «لا يمنع التوضأ 
به”" وقال بعده بقليل: «لا يجوز التوضأ بهء لأن يخالطه». 
قال أصحابنا: ليست المسألة على قولين» وإنما هي على اختلاف حالين» والقطران 
على ضربين؛ ضرب لا يختلط [5؟ب/ ]١‏ بالماء ويقف عليهء وهو نوع منه كالدهن يعلو 
الماء فلا يمنع التوضاً به؛ لأن به تغير المجاورة. وضرب يختلط بالماء فيمنع التوضأ به إذا 
غلبه. وقال القاضي الطبري: ننحى فيه قول البويطي فيكون فيه قولان. 


فرع آخر 

إذا وقع فيه أوراق الشجر فتغير بها قال الشافعي: «يجوز استعمال به» قال أبو 
إسحاق: لأنه تغير بالمجاورة فلا يضره. وقال غيره: لاء لأنه يمكن حفظ الماء منها. وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يضر الماء وهو الأصح. والثاني: 
يضره. والثالث: إن كان خريفياً لا يضرهء وإن كان ربيعياً فإنه يزيل طهوريته. والفرق من 


وجهين : 
أحدهما : أنه يخرج من الربيعي رطوبة تختلط بالماء بخلاف الخريفيء» فإنها يايسة 
كالخشتب. 


والثاني : أن الربيعي قلما يتأثر من الشجر فيمكن صون الماء عنه بخلاف الخريفي» 


(1) انظر الأم (60/1. 


ممه الجزء الأول من كتاب بحر المذهمب 
ولو تغير بالثمار فإنه يزيلها لطهورته بلا خلاف. 
فرع آخر 
لو كان ورق الشجر مرقوقاً تاغيا بغير الماء لم يجز استعماله؛ لأنه تغير مخالطة» 


وقال أبو حامد: يجوز استعماله كما لو كان صحيحاً؛ وهذا غلط؛ لأن تغيره مجاورة 
بخللاف هذا ذكرة صاحب الحادئة. 


فرع آخر ش 
إذا تغير الماء بالملح وغل عليه لا يجوز التوضأ به؛ لأنه معدن وهذا ا 
وقال بعض .أصحابنا : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. والثاني: لا يزيل الطهورية بحالير» 
وهو اختيار القفال؛ لأن الملح هو [57أ/١]‏ ما في الأصل . والثالث:. وهو اختيار أبى 
حامد: : إن كان ملح حجر يزيل 'الطهورية» وإن كان ملح جمد مثل أن يرسل الماء في أرض 
محالة فتصير ملحا لا يزيل الطهرية» لأن به ماء يتغير بمجاورة الأرض. 1 1 


فرع آخر 
٠‏ لو قال: : وقع في الماء ما:لا يغيره كماء الورد المنقطع الرائحة» وما ا ٠‏ وعرق 
الآدمين» وهذا يبعد لأنه لا بذا من أن يتفرد عنه بطععم» ٠‏ فإن اتفق .ذلك فمن. أصحابنا من 
قال: يعتبر الغالب منها بالكثرة كما في الماء المستعمل» فإن كان الغالب ألماء فإنه يجوز 
التطهر به. وإن كان اللماء مغلوباً فلا يجوز التطهر به. ومن أصحابنا من قال وهو اختيار 
القفال ‏ لا يراعى هذاء بل ينظر فإن خالطه قذر لو كان له رائحة أو لون غلب عليه وصيره 
مثل نفنسهء. فإنه يزيل طهوريته وإلا فلا يزيل» وهذا خحسن. فإن قيل: ال ني 
ذلك فبأيها تعتبر؟ قيل : يعتبر بمأ هو للأشبه. 
فرع آخر ظ 
' لو خالطه التراب أو غيره؛ فإن صار نجساً بطبعه فلا يجوز التطهر به وإن كان جارياً 
بطبعه ولكن تغير طعمه ولونه يجوز التطهر به؛ لأنه قرار الماء والماء لا ينفك عنه غالبا . 
وقيل: لأنه طهور في نفسه فلا يزيل الطهور به. والعلة الأولى هي أصح؛ لأنه لو تغير 
بالأوراق والطحلب فإنه يجوز التطهر به. وإن لم يتغير فطهور . اه 
' وقال في الحاوي”'"؟. فيه قولان: أحدها: لا يجوزء لأنه [/ااب/١]‏ مذرور. [: 


.)87//1( انظر الحاوي الكبير‎ )1١( 


كتاب الطهارة ان 


وهذا بعيد عندي. وقال في حرملة: لو كان الماء يجري على حجر الكحل والنورة 
فتغير صفته منه يجوز التوضىء به؛ لأنه قراره. ولو أخذ حجر النورة فسحقه وطرحه فيه لا 
يجوز التوضىء به؛ لأن تغيره بصنعة آدم ويمكن الاحتراز منه. وعلى قياس هذا لو جفف 
أوراق الشجر وسحقه وطرحه في الماء فغيره لا يجوز التوضىء به. 

وقال: لو أخذ تراباً فطرحه في الماء فكوره لا يمنع التوضىء به؛ لأن هذا لم يغير عن 
أصل خلقته» وهو يوافق الماء في الطهورية حتى لو غيره عن أصل خلقته. فإن طبخ الطين 
ودقه فطرحه في الماء لا يجوز التوضىء به. 

وقال شيخنا الإمام ناصر ‏ رحمه الله -: فيه وجهان؛ المنصوص ما ذكرناء والوجهان 
غلطء ولو تغير الماء بطول المكث في المكان أو تغير لحيائه يجوز التوطىء بهء نص عليه 
في البويطي ودالأم». 


فرع آخر 
لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته؛ فكمله بمائع استهلك فيه كماء الورد 
والعرق» قال صاحب «الإفصاح»: لا يجوز التوضىء به؛ لأنه يقطع أنه غسل بعض الأعضاء 
بغير ماءء وقال الشيخ أبو حامد: غلط فيه؛ لأنه استهلك فيه فسقط حكمه:. إلا أنه لو كان 
معه من الماء وفق الكفاية مرة مرة فصب عليه رطلا من ماء ورد فاستهلك فيه. فإنه يجوز 
التوضىء بكلهء وإن كنا نقطع بأنه غسل بعض أعضاء الطهارة بغير الماء» ولأن صاحب 
«الإفصاح''؟ قال: لو خالطه ولم [/ ]١‏ يغيره فتوضأ به ونفى منه بقدر المائع جاز؟ لأنه 
لم يتوضأ بغير الماء» وهذا لا يصح؛ لأن الذي استعمله بعضه ماء وبعضه مائع» والذي نفى 
كذلك. ولا يجوز أن يكون الذي نفى هو المائع خاصة. 
فرع آخر 
إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض» قال في «القديم» إذا لم يبق إلا الأثر 
الذي لا يخرجه إلا الماء صار معفواً عنه» ويجوز له أن يصلي معه. وقال في «الجديد»: لا 
يجزيه إلا أن يغسلهء ولا شك أنه لا يطهر بذلك. 


وجه الأول وهو قول أبى حنيفة قوله يلِهِ: «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه 


)١(‏ وهو للإمام أبي علي» الحسين بن قاسم الطبري المتوفى سنة )”0٠0(‏ ه شرح فيه كتاب مختصر المزني في 


فروع الشافعية. | ه كشف الظئرن (5/ 215176 


١ 27‏ الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


بالأرض»"' دروى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كِْهِ قال: «إذا وطىء لجل بيخفه آو 
تخلة كان يطهلاة بالترات)0) : وجه القول الثاني: وهو الصحيح أنه لباس نيجس فلا يزول 
حكم نجاسته بالدلك كالغوب. ١‏ 00 


فرع آخر 

لو أكلت الهرة لارام وفك في اناه الفل متجس :لمان لان سفن جاب :عليا: 
ومنن أصحابتا من قال: لا ينجس؛ لأن النبي يل قال: «إنها من الطوافين عليكم 
وانطوافات)” ". ولآن الاحتراز منه .لا يمكن» وهذا خلاف النصء وإن غابت بم عادت 
فشربت؟ فيه وجهان: أحدها: : يلجس ؛ ؛ لأن الأصل نجاسة فمها . والثاني: لا ينجس؛ لجواز 
أنها وافت في ماء كثيرء فطهر فمهاء والأصل طهارة الماء» وهذا إن احتمل ذلك.؛ وقد قال 
في مختصر البويطي: 4"ب/١1]‏ لا بأس بفضل الهرة والسباع والدجاج والطيورء إلا أ 
يكون في مناقير الطيور وأفواه السباع نجاسة. ويكون الماء أقل من خمس قرب فلا يجوز 
الوضوء به وهذا يدل على أن سؤرها لا يكر وعند أببي حنيفة يكره سؤر الهراة ة وإن'لم 
ينجسء وهذا غلط؛ ؛ لما روى داود بن صالح التماز عن أمهء قالت: أرسلتني مولاتي بهريسة 
إلى عائشة ‏ رضي الله عنها - فوجدتها تصليء فأشارت إليّ أن ضيعهاء. وعندها نسوة» 
:افجاءت هرة فأكلت منهاء ٠‏ فلما انصرفت عافشة قالت النساء: : كلن وابقين موضع فم,الهزة» 
ثم أكلت عائشة من حيث أكلت الهرة» ثم قالت: إن رسول الله كَل قال:: «إنها ليسبت 
بنجسة» إنها من الطرافين 0 وقد رأيت رسول الله كل ها نهل لمر 


فرع آخر ١‏ 1 
كل ما يدفع الحدث لا ينجوز إزالة النجاسة به على ما ذكرنا خلافاً لأبى؛ خنيفة. 
وبقولنا قال محمد وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن الحسن وروي عبن أبي يوسف أنه قال: 
إن كانت النجاسة على البدن لا تجوز إلا بالماءء وإن كانت على: غيره فإِنهًا تجوز بغير 


)450( ذكره ابن حجر العسقلاني :في تلخيص الحبير‎ )١( 

(5): أخرجه أبو داود في السئن. (ممل وابن خزيمة في صحيحه (597). : : 

(9) أخرجه الترمذي في الطهارة عن ! رسول الله باب ما جاء في سؤر الهرة (2)9437 والنسائي في مارم 
باب سؤر الهرة (58)» وأبو داود في الطهارة» باب سؤر الهرة  .)09/8(‏ 7 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارةء با سؤر الهرة (077. 

كا ذكره الزيلعي في نصب الراية (1735/1) والدارقطتي في سننه 00/1 


كتاب الطهارة 5١‏ 
الماء؛ وهذا غلطء لأنه لا فرق في القياس بينهما. 


واعلم أن الشافعي عبر في هذا الباب بعبارة التطهر به حولهاء ومنعا لأنها عبادة 
جامعة للوضوء وإزالة النجاسة عن البدن والثوب وغيرهما. 


باب الآنية ٠‏ 
]١ 1‏ مسألة: قال: «وَيُتَوَضَأْ في جُلُودٍ الْمَئَهِ إِدا دُبكَث9؟. 


وهذا كما قال: وروى في ترجمة هذا الباب: باب في الآنية» وروى باب الآنية وهو 
الأشهر. والقصد من هذا الباب بعد ذكر المياه التي يجوز التطهر بها والتي لا يجوز؛ ذكر 
الأواني الطاهرة التي يجوز منها التطهرء والتي لا يجوز؛ لأن الغالب من المياه التي يتطهر 
بها أنها تكون في الأواني. 

وجملته: أن الأوانى الطاهرة يجوز التطهر من الماء الذي فيهاء ولا يجوز التطهر من 
الماء الذي في الأواني النجسةء ومن الأواني الطاهرة ما ينهى عن استعمالها مع جواز 
التطهر من مائها. 

فإذا تقرر هذاء فقوله: «ويتوضاً في جلود الميتة إذا دبغت» أراد به ميتة كانت طاهرة 
في حال الحياة» فنجست بالموت؛ لأن الحوت لا ينجس بالموت ولا يحتاج في جلده إلى 
الدباغ, والكلب نجس في حال الحياة فلا يؤثر في تطهير جلده الدباغ . وفيما نقله المزني 
خلل؛ لآن هذا لفظ عام وعطف عليه الخبن وهو قوله كَه: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»”©. 
وهو عام؛ يدخل تحته:السباع وغيرها. 

ثم عطف عليه فقال: «وَكَذَلِكَ جُلُودُ مَا ل يُؤكَلٌ لَْمُهُ مِنّ السباع». 

وهذا لا يحسنء ألا ترى أنه لو قال قائل: جميع الجلود تطهر بالدباغ» وكذلك جلود 
السباع كان لغواء وإنما ذكر الشافعي في أول الباب خبر شاة ميمونة وهو أنه يئِةِ [15ب/١]‏ 
مر بشاة ميتة لميمونة» وروي لمولاة ميمونة» فقال: «هلا انتفعتم بإهابها؟» فقيل : إنها ميت 


.)١/65( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


(5) أخرجه الترمذي في اللباس عن رسزل الله: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4)3764 والنسائي في 


الفرع والعترةء باب جلود الميتة (4551))؛ وابن ماجه في اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت 
المتلضية 


5 ا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب: 


فقال: «أيما إهاب ذبغ'فقد طهر»! ©. وروي أنه قال: «أليس فني الشب والقرظ ما يطهره0”" 


وروي أنه قال «إنما حرم من الميئة أكلهاء79 . 


ثم عطف عليهء فقال: «وَكَدَّلِكَ جُلُودُ ما لآ ل يُؤْكَلُ لَحْمّهُ مِنَ السبّاع؟. ويخسن عطف 
العام علئ انخاص كما فعل الشافمي ولا يحسن عطف النخاص على العام كما فقل العزني. ٍ 
وقوله: «ويتوضأ في جلود الميتة» ومعناه بالماء الذي في جلود الميتة. واعلم أن الميتات ! 
كلها نجسة إلا خمسة؛. الحوت» والجراد» ل 0 كك 
قول» والآدمي في قول» والجنين إذا خرج ميتاً بعد ذكاة أمه. 


واختلف لقان لي تاو الميتات على سبعة مذاهب: فذهب الشافعي إلى أن جلود | 
الميتات تنجس بالموت كما نجس لحمهاء إلا أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان كان طاهراً : 
في حياته ظاهراً وباطناًء ويجوز الصلاة معه وعليه؛ ويجوز استعماله في الأشياء ال ' 
واليابسة» وكل حيوان نجش في حال حياته: كالكلب والخنزير وما توالد منهماء أو من : 
.أحدهما لا يطهر جلده بالدباغ أصلاً وبه قال ععلي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما د وذكر 
.ابن القطان وجهان» الجلد لا ينجسن بالموت» وإتما الزهومة فيه تصير نجسة فيؤمر بالدباغ : 
لفت كما يغسل من النجاسة» وهذا [1/150] ليس بشئؤْء؟ لأن كل جزء تحله :الخياة ؛ 
ا ا 


وأما جلد الآدمئ هل يطهر بالدباغ؟ فيه وجهان. إذا قلنا إنه ينجس بألموت في ضعت 
القولين» وقيل: إنه لا يتأتى فيه الدباغ را أ حنيفة: يطهر' جلد الكل 0 إلا جلد ': 
الخنزير :والإنسان. ا 3 , 
ثم منهم من قال: و اتقو ولتت بال الووه مجدية . ومتهم من قال: عينيه' 
طاهرة كعين الكلب» إلا أن جلده لا يقبل الدباغ؛ ؛ لأنه نبت الشعر في جلده من لحمه. وقال؛ : 
أبو يوسف: يطهر جلد الخنزير أيضء وبه قال داود. . وروى .هذا عن أبي جنيفة. ' : ا 
وقال مالك: يطهر ظاهر الجلد دون باطته فيجوز الصلاة عليه ول يجوز الصلاة فيه 
)00 اح نعل كن ايمر ٠‏ باب.طهارة جلود الميتة بالدباغ (2010 وأحمد في مسندة (5004)» وابر 
داود في اللياس ٠‏ باب في أهب الميتة ٠(‏ + 1ة). 7 4 
(0) أخخرج نحوه النسائي في الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة (4754)) وأبو داود في اللباس». 
باب في أهب الميتة (4115)؛ وأحمد في مسئده (011817. 0 نآ 
6 أخخرجه الدارقطني في سكن رم 47/0 


كتاب الطهارة ّ ركد 
ويجوز استعماله فى الأشياء اليابسة دون الرطبة» إلا الماء فإنه عنده لا ينجس الماء إلا 
بالتغير . 

وقال الأوزاعي» وأبو ثورء وإسحاق: يطهر جلد ما يؤكل لحمه بالدباغ دون ما لا 
يؤكل . 

وقال أحمد: لا يطهر جلد الميتة بحال في روايةء وبه-قال عمرء وابن عمره وعائشة 
- رضي الله عنهم -. وروى هذا عن مالك أيضاً. 


وقال ابن المنذر: كان الزهري ينكر الدباغ, وقال: ينتفع بجلود الميتة على كل حال 
ما وسع الناس فيه قولا الزهري» ثم داودء ثم أنو حنيفة ثم مالك» ثم الأوزاعي» ثم 
أحمدء» والدليل على بطلان قول أبي حنيفة أن الكلب حيوان : نجس العين فلا يطهر جلده 
بالدباغ كالخنزير. 


وقول الشافعي [١“اب/١]:‏ لأنهما نجسان وهما حيان إشارة إلى الدليل» وهو أن 
الدباغ معالجة فتزيل النجاسة العارضة دون الأصلية» ونجاسة الكلب هي أصلية فلا ترتفع 
بالدباغ كما لا ترتفع بالحياة. والدليل على بطلان اي ا 
الدباغ» والحياة لا تطهر جلد الخنزير فالدباغ أولى أن لا يطهره. والدليل على بطلان قول 
مالك ظاهر ما ذكرنا من الخبر. 


وروى عن سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: ماتت شاة لناء فأخذنا إهابها 
ودبغناه وجعلنا منه قربة ننبذ فيها إلى أن صارت شئا2©"0 ومعنى ننبذ فيها: أي نطرح التميرات 
في الماء الذي فيها حتى نسكب ملوحته وتصير حلوى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
توضأ رسول الله يلِعٌ من قربة قيل له: إنها ميتة» فقال: إن دباغها يذهب رجسها أو نجسها 
وخخبشها70" , 

ولأنه جلد يجوز الصلاة ة على قلبه ووجهيه» فيجوز الصلاة معه أصله جلد المزكي 
المأكول وا حتج مالك أنه جامد نجس فلا ينقلب طاهراً . قلنا: يبطل بظاهرء ثم تأثير الدباغ 
في باطنه كهو في ظاهره فيستوى حكمها. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة (5140)» والبخاري في الأيمان والنذورء باب إن 
حلف أن لا يشرب نبي فشرب طلاء (2»)5385 وأحمد في مسئده (81/7"؟) . 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (5118). 


٠ 4‏ ' الجزء الأول من كتاب بحر المذهب ' 


زالذليل على بطلاة "قزل الأوزاعي نمؤم الْخير: » والاعتبار بعموم اللفظ ل بخصوص 
السبب» ولأنه حيوان طاهر العين فأشبه المأكول» واحتج بأن الزكاة أقوى من ! الدباغ ولا . 

ثر الزكاة إلا فيما يؤكل بالدباغ أولى» ولأنه حيوان لا يطهر [١"أ/ ]١‏ جلده بالزكاة فلا ١‏ 
له كالكلب. قلنا: الدباغ أقوى؛ لأنه يرفع النجاسة المحققة والزكاة ترفع 
النجاسة» وإنما افترقا لأنه يتنصد بالزكاة اللحم» » فإذا لم ينج اللحم لا 00 ادبع 
يقصد الجلد لا غير فيرده إلى حالة الحياة من الطهارة. 


والدليل على بطلان قؤل أحمد الخبر الذي ذكرناهة» واحتج بما روي عن عبد الله بن : 
عكيم أنه قال: كتب إلينا رسئول الله يله قبل موته بشهران: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب.ولا 
عصن 10 وروي٠‏ : دلا تنتفغوا من الميثة ب بشي 2000 ولأنه جزء من الميتة فلا يطهر بالدباغ 0 
كاللحم» لأنه تنجس بالموت فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. . قلنا: 'أما. الخيز فمضطرب 
مرسل» وخبرنا مسند أخرجه مسلم في الصحيح» » ثم أراد به قبل الدباغ؛ #الآنه بيسن إغايا ' 
ا أ ميزنا . فإن قيل: خبرنا ورد قبل موته بشهر .فهو متأخر؟ 
قلنا: ويحتمل أن يكون خبرنا قبل موته بأقل من شهر فلا يجوز النسخ بمثله. , 
وأما اللحم فلا يؤثر فيه الدباغ ولا يغيره عن حالته؛ بل يفسده بخلاف الجلد. 
وأما الكلب فجلده لم ينجس بالموت» بل كان نجساً قبله بخلاف: هذا . 


والدليل على بطلان قول الزهري الخبر الذي. ذكرنا؛ لأنه جعل الدباغ شرظاً في: طهارة 
الجلد. وروت عائشة ‏ رضي الله عنها «أن النبي يل أمر أن يستمتع [1اب/ ١]:بجلود‏ الميتة ' 
إذا دبغت290 , واحتج. بخبر شاه ميمونة أن النبي يك لم يذكر فيه الدباغء وقال» «إنما حرم | 
'من الميتة أكلها» 2 . 00 : 

قيل: زوينا لفظ الدباغ» وروي: : «فدبغوه. وانتفعوا به» والزائد أولى» وقولً: ' لإنما حرم أ 
أكلها»: تحريماً لا يرتفع وتحريم الجلد يرتفع. . قالوا: لو كان نجساً لم يطهر بالبباغ؟ قيل: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس' عن رسول الله؛ باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (11759), والنسائي ف 
الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة (8744)» وأبو دادو في اللباس» باب من روى أن لا ينقع : 
بإهاث الميتة (4174). ' ا 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (# لف .)9/1١(‏ 
' (0) أخرجه أبو داود في سئنه لك والشافعي في مسنده 70 54 


0 تقدم تخريجه. أ 


كتاب الطهارة 6" 


يجوز أن يكون الشيء نجس العين وينقلب طاهراً كالخمر يصير خلاً. 

فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في ثلاثة فصول: أحدها: فيما يدبغ به الجلد. والثاني: 
في جواز بيعه: والثالث: في جواز أكله . 

فأما ما يدبغ به الجلد: فيجوز أن يديغ بما كانت العرب يدبغون به من القرظ والشب 
هكذا في الخبر. قال أصحابنا: والشب أفصح » وروي ذلك وهو شيء يشبه الزاج وقيل: 
الشت بثلاث نقط» هو شجر من الطعم لا يعلم هل يدبغ به أم لا؟ والقرظ: ورق شجرة 
تنبت بتهامة يدبغ به الجلد. ويجوز أيضاً بكل ما يقوم مقامها من العفص وتقشور الرمان» وما 
أشبه ذلك مما ينشف الفضول ويزيل الرطوبة حتى لا يفسد بورود الماء عليه. وفي خبر 
ميمونة - رضي الله عنها ‏ ذكر القرظ والشبء وقال في خبر آخر: «يطهرها الماء والقرظ)(©2 
فصار تنبيها على ما يقوم مقامهما. 

ومن أصحابنا من قال: يعتبر فيه ثلاثة أوصاف؛ أن ينشف فضوله الظاهرة» ورطوبته 
الباطنة؛ وأن يطيب الرائحة [77أ/١]»‏ وأن يبقى على حالته بعد الاستعمال» فلا يفسد 
بورود الماء عليه مدة. 


ومن أصحابنا من زاد وصفاً رابعاً. فقال: وأن ينقل اسمه من الإهاب إلى الأديم 
والخست: وقال الشافعى: «ولا يجوز بالتراب ولا بالملح» وهذا صحيح ؛ لأنه لا يصلحه على 
ما ذكرناء وكذلك الشمس لا تطهره. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يطهرها التتريب والشمس؛ لأنها تجففه وتنشف 
فضولهء وهذا غلط؛ لأنه لا يأمن الفساد» ومتى لحقه بالماء عاد إلى حاله. وذكر بعض 
أصحاب أبي حنيفة أنه إنما يطهره ذلك إذا عملت فيه عمل الدباغ على ما ذكرنا. 

وقد قال أصحابنا: إن كان الرماد ونحوه يصلحه يجوز به الدباغ أيضاًء ثم إذا دبغ 
الجلد وأحكمهء قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء القراح ليطهر ما جاوره من 
النجاسة؛ لأن ما لاقاه نجس به. 

وقال بعض أصحابنا: يطهر بالدباغ ولا يحتاج إلى الماء» وهو ظاهر السنةء ولآان 
العين انقلبت فصارت طاهرة كالخمر يصير خلاً ٠‏ وبه قال صاحب «التلخيص» كل نجاسة لا 
يجزىء في تطهيرها إلا الماء إلا الاستنجاء والدباغء والأول أصح وأقيس. 


55 ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
فرع 

1000 والدباغ هل يكون نجساً؟ فإن قلنا: ا الح 

وهو المذهبء» فهو نجس» وإن قلنا: لا يجب غسل الجلد فتلك الأجزاء طاهرة؛ لأن 


نجاستها لنجاسة الجلدء فإذا زالت نجاسة الجلد حكم بطهارتها كما يحكم بطهارة المزر إذا 
انقلب خلا . 


فرع آخر [؟'ب/١]‏ 

قال في «الأم» »:' الى دبغ وترك عليه شعر فيما بر بين الماء الشعرة نجس الماءء؛ وإن كان 
الماء. في باطنه والشعر على ظاهره لم يتجس الماء. قال صاحب «الإفصاح»: وهذا:يدل على 
أن جلد الميتة إذا دبغ بماء نجس طهر. وقال القاضي الطبري: هذا لا يجىء على مذهب 
الشافعي» وتأويله: أنه غسل باطته بالماء القراح» رع لمر وإذا دبغ بشيء نجس 
يحتاج إلى الماء القراح بلا خلاف . : 

وقال بعض أصحابنا: بخراسان:: هل. يطهر به؟ وجهان. وهذا لا وجه: له؛. لأنه يؤدي 
إلى أن لا سبيل إلى تطهيره؛ لأنه لا يمكن رده غير مدبوغ»؛ فالصحيح أنه يطهر ويغسل بالماء 


بعذه. 


فرع آخر ١‏ 
جلد ميتة الغير ودبغه فية ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون ملكا لربه. والثاني: يكون 
ملكاً لدابغه. والثالث: إن كان :رب الجلد رقع يدهء فإن ألقاه فأخذه الدابغ كان ملكاً 
' للدابغ» وإن لم يكن قد رفع يده كان لربه. 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في جواز بيعه: فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه قبل 
الذباغ. وحكي عن أبي خنيفة أنه قال يجوز بيعه؛ لأنه يمكن تطهيره ولا يصح عنهء بل هو 
قول بعض السلف وهو ربيعة», وهو غلط؛ لقوله ي#لِ: «إن الله إذا حرم ثنيثاً حرم ثمنه2300. 
وهذا الجلدا محرم قبل الدباغ. ' : 
وقال: أصحابنا لطر تاشت الناركاك ل بسر انعرفا بهل لا ال لزي 
بهاأيضاً علنى سبيل ]١/187[‏ التمليك. وأما بيعه بعد الدباغء قال في «القديم»: لا يجوزء 
وبه قال مالك؛ لأن النبي يبلق قال في شاة ميمونة: اهلا أخذتم إهابها فانتفعتم به" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (30]). 1 (؟) تقدم تخريجه. 


كتاب الطهارة : ل" 


فخص الانتفاع فلا يحل ثمنه. وقال في «الجديد؛ وهو الصحيحء وبه قال كافة العلماء: 
يجوز بيعه؛ لأنه طاهر منتفع به ليس في بيعه إبطال حقهء فجاز بيعه كالزكاة» فأما ما ذكر 
فلا يصح؛ لأن بيعه من جملة الانتفاع به» وعلى هذا أصل هل يجوز إجارته؟ وجهان 
كالكلب. وقيل: يجوز إجارته وهبته والوصية به قولاً واحدآء وإنما القولان في بيعه ورهنه. 


وأما الفصل الثالث وهو الكلام في جواز أكله: قال أصحابنا بالعراق: وإن كان جلد 
حيوان لا يؤكل لا يجوز أكله قولاً واحداً؟ لأنه لا يحل بالزكاة مع أنها أقوى» فلأن لا يحل 
بالدباغ أولى» وإن كان جلد حيوان يؤكل فيه قولان. قال في «القديم»: لا يحل أكله وهو 
الصحيح؛ لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول؛ فأشبه المزكى وأما الخبر فقد روى: «إنما حرم 
قن العية لحمها»7" , 


وقيل: إنما بنى قوله في «القديم؛ على أن باطن الجلد لا يطهر بالدباغ؛ وهذا ليس 
بشيء. وقال بعض أصحابنا بالعراق: قوله القديم أصح؛ لأن الدباغ لو أفاد الإباحة لم 
تصح فيما يؤكل لحمه كالمزكاة. وقال القفال [1؟ب/١]:‏ القولان في جميع الجلود ما 
يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ لأنه طاهر لا حرمة له ولا يتضرر بأكله؛ وهذا أقيس. وذكره ابن 
كجج”"' رحمه الله تعالى. 


مسألة: قال: «وَلاً يَظهَرُ بالدّبَاغر إلا الإهَابُ وَخْدهه0 . 


وهذا كما قال. أراد به: ولا يطهر من الميتة بالدباغ إلا الجلد والمشيمة التي فيها 
الولد إذا انفصلت من الحيوان يكون نجساً ولا يطهر بحالرء فأما الصوف والشعر والريش 
والقرن والعظم فلا يطهر بحالر» وهو ظاهر المذهب. ذكره القاضي أبو حامد في جامعه» 
وقال الشيخ أبو حامدء وأبو إسحاق: فيها قولان: أحدها: أنها طاهرة كالخشب وهذا ليس 
بصحيح. وأما الصوف والشعر والريش» قالنص هاهناء وهو رواية الربيع وحرملة والبويطي 
أن فيها حياة وتنجس بالموت» ولا تطهر بحال, وهو ظاهر المذهب. وروى ربيع بن سليمان 


2220 تقدم تخريجه . 

() هو يوسف بن أحمد بن كج الدينرري» أبو القاسم؛ القاضي العلامة شيخ الشافعية المتوفى سئة خمس 
وأريع مائة هجرية من آثاره: التجريد. اه سير أعلام النبلاء (11/ 2)١184‏ هدية العارفين (060/5). 

(9) انظر الحاوي الكبير .)١/55(‏ 


(4) جامع أبو حامد: وهو في الفروع للإمام أبي حامد أحمد بن بشر بن عامر المرورودي الشافعي المتوفى 
سنة اثنين وستين وثلثمائة ه ١‏ ه. كشف الظنون /١(‏ هلاه). 


م58 1ْ 1 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته» فإذا دبغ الجلد 
طهر تبع الشعر وهذا لا ْصح؛ لأن الدباغ لا يؤثر في الشعر ولا يصلحهء بل يمزقه فلم يقر 
طهارته كاللحم يخلاف الجلد:. وروى إبراهيم البليدي عن المزني عن الشافعي أنه رجع من 
تنجيس شعر بني آدمء فمن فمن أضحابنا من قال: هذا لكرامة الآدميين» وحكمه مقصبور على 
شعورهمء وهذا [1/184] هو الصحيح. ومنهم من قال: : هذا لأنه اعتقد 1 تي 
الشعر» فهر قول في جميع الشعور. . فعلى هذا حصل أربعة أقوال: , 


أحدها: الكل طاهر إلا شعر الكلب والخنزيرء ولا 5 وبه قال أبو حتيفة» 
والثوري؟ ومالك» وأحمدء وإسحاق. والمزني. ؤقال أبو حنيفة في شعر الكلب مثله» 'وفي 

شعر الخنزير روايتان عنه» وقال مثل هذا في العظم والسن والقرن» وخالفه فيها مالك» 
وأحمدء وإسحاق والمزني وويجه هذا القول أنه لا يحسن ولا يألم. 


والقول الثاني : فيه روح والكل ' انجس إلا ما يؤخذ من الحيوان المأكؤل فيْ حياته أو 
بعد ذكاته لاجزء من حيوان ينمو بحياته فينجس بنجاسة فوته كسائر الأجزاء : ويه قال عطاء 
. والحسن» والأوزاعي والليث بن سعد: وحكي عن حماد أن فيه“زوحا وينجس لموته» ولكنه 
يطهر بالغسل. وروي نحوه عن عن الحسن» والأوزاعي» ومالكء: والليث» ووافقونا في العظم 
أنه لأايطظهر بخالن: ْ 0 
والغالث: الجلد على ما اذكرناة» وبه قال مالك.. 


والرايع : الكت إن لوال طسق بالطهارة للكرامة وما عبثاء نينس إلا ما 
كا ل تنجس بالموت ولا رفع فيه كاليد الشلاء لا روح فيهاء 
وتنجس بموت الحيوان لاتضالها به وهو ضعيف . 

فإذا تقرر هذاء فعلى المذهب المشهور الحيوان على ثلاثة أضرب+ نجسء وطاهر 
يؤكل لحمهء وطاهر لا ا فالنجس ما كان [#4ب/١]‏ نجساً في حال:حياته» فلا 
سبيل إلى 'طهارة شعره. و أما إما يؤكل لحمه فشعره طاهر إذا جز وحلق» وإذا زكى؛ ٠‏ فلو نتف 
أو قطع بضعة لحم منه وعليهاً وف أو شعر لا نص فيه. 


واختلف أصحابنا فيه» فمتهم من قال : إنه نجس لأنه غير مأذون فيه. 


ومنهم من قال: إنه طاهر وهو كالذيح بسكين» » قال: فيد الإباحة مع الكراهة 3 
والتحريم وتنجس شعره في مؤضع واحدء وهو إذا مات حتف أنفه. : : 


كتاب الطهارة 95" 


وااو وهو ما دام قا عليه في حيات جز مه أ حلق أ مات يف أنفه أو قتل أو 


وأما شعر بني آدم قال بعض أصحابنا: الآدمي هل ينجس بالموت؟ قولان» والصحيح 
أنه لا ينجس؛ لأنه يؤمر بغسله تعبداً. فإن قلنا: لا ينجس بالموت فشعره وشعر ما لا يؤكل 
لحمه واحد. ال و لأنه صح رجوعه فيه. وأما شعر 
رسول الله كل | اننا كي مدررجنى د وبين لاون جم ٠‏ أولى. وإن قلنا: ذاك نجس ففي 
شعره وجهان. قال أبو جعفر الترمذي ' وجماعة: هو طاهر؛ لأن النبي كل لما حلق ر 
فرق شعره على أصحابه؛ ولو كان نجساً ]١/15[‏ منه كالدم والبول. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: في بوله ودمه وجهان أيضاً؛ لأن ابن الزبير خسا دمه 
تبركاً ولم ينكر عليه. وروي أن أبا طيبة شرب دمه. وروي أن النبي كل دفع محاجمه إلى 
على رضى الله عنه -» فقال: «واره حيث لاا يراه أحد» فشرب دمه وقال: واريته حيث لا 
يراه أحدء فقال: «لعلك شربتها»”"' . فقال: نعم. فلم ينكر عليه. وروي أن أم أيمن شريت 
بوله فقال: عليه الصلاة والسلام: لا ينجع بطنك»”" وهذا بعيد. وقد روي أنه نهى أبا طيبة 
عن مثله وقال: «حرم الله جسمك على النار»؟ . وروي عن سالم بن أبي سالم الحجامء 
قال: حجمت رسول الله يليه ذ فلما وليت المحجمة من رسول الله يَكِلِهِ شربته. ققلت: يا 
رسول الله شربته فقال: «ويحك يا سالمء أما علمت أن الدم كله حرام» لا تعد»” 86 


فرع 
الوسخ الذي ينفصل عن الآدمي في الحمام حكمه حكم ميتة الآدمي نجس يعفى عن 
قليله؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه كدم البراغيث» وفسر بعض أصحابنا القليل بالشعرة 


)١(‏ هو أبو جعفر الترمذي»؛ هو محمد بن أحمد بن نصر الترمذي. الإمام العلامة؛ شيخ الشافعية في العراق 
في وقته؛: ولد سنة إحدى ومائتين وتوفي سنة خمس وتسعين ومائتين ه. اه سير أعلام النبلاء (5/ 
65 ) لسان الميزان (17/6): شذرات الذهب .)57١/9(‏ 

(7) أخرجه البزار في مسئده »)7571١(‏ وعنده الذي شرب الماء عبد الله بن الزيير. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (3817). 

(4) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير :)١9(‏ (00/1. 

(5) ذكره أبو شجاع في الفردوس بمأئور الخطاب (071148. 
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والشعرتين» وقال: إذا وقع فيإ الماء القليل فإنه يعفنى عنهء ذكره أهل العراق. زفيه نظر؟ 
لأن العفو عن يسير النجاسة لا إيكون في الماء؛ لأنه يتعدى وينتشر بخلاف الثوب.! ' 


فإذا تقرر هذاء قال الشافعي: «وَلَوْ كَانَ الصُوفُ وَالْشّعْرُ وَائْريشْلُ [ب/ ]١‏ لا يَمُوْتر 
بِمَوْت ذَوَاتَرِ الروحر» أ كَانَ يَظهْرُ بالدبَاغر لَكَانَ ذَلِكَ في قَرْدر الْمَيْتَدِ وَسَبِيْها إوَجَازٌ في 
عَطيهّاء أنه قَبَ الدباغ. وَبَعْدَه أسَوَاء) . 


وقصد به الرد على مالك لا على أبي حنيفة» وكان الشافعي شك في مذهبه فلم يتيقن 
أنه يقول: لا ينجس الأشياء البادية بالموت أصلاًء أو يقول: تنجس ولكنها تطهر بالذباغ 
فألزمه الدليل على فقا إن زعمت أنها لا تنجس بالموت فهلا قلت'ذلك في السن 
والعظم والقزنء وإن زعمت أنها تنجس ثم تطهر بالدباغء فهلا قلت ذلك فِي هذه الثلاثة 
أيضاً ؛ لأن. هذه الأشياء الستة قبل الدباغ وبعده سواءء لا تأثير للدباغ فيها كتأثيره في 
الجلد. ومن أصحابتا من قال: إنه قصد به الرد على أبي حنيفة ومالك» وتقديره: ولو كان 
الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروحء كما قال أبو حنيفة» أو كان يطهر 
بالدباغ كما قال مالك» كان ذلك في قرن الميتة ؤسيما دليل على أبي: حنيفة » إلا أنه لا 
يسلم ذلك» فنتقل الخلام إليهاء واحتج بقوله تعالى ظكَالَ من يحي الْهِظدم وض ريم [يس: 
4. وقؤله: وكان في عظمها عظمها: دليل على مالك والأول أصح. وعلى هذا قوله: «وَجَارٌ في 
عَظِْهَاة. لم.يقتصر فيه على مجرد العطف كما اقتصر في السن تحسيناً للعبادة» ولا معنى له 
غيرهء فتقديره: لكان ذلك في قرن الميتة وسنها وعظمها . 

فرع 

إذا ماتت شاة وفي ضرعها ]١/17[‏ لبن:كان نجساً لا يحل شربه. 

: وقال أبو حتيفة» وداود: يحل شربه؛ لأن الصحابة لما فتحوا المدائن أكلرا الجبن» 
وهو يعمل بالأنفحة» وهي تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن» وذبح المجوس بمنزلة 


موت الحيوان» وهذا غلط؛ لأنه مائع غير الماءء وفي وعاء نجس فكان: لجسا كما لو 
ل ا ل ل لا ١‏ 


فرع آخر 
إذا ماتت دجاجة عزنا بيضة » فإن كانت رخنوة ضعيفة فهي كاللبن: وإن كانت 
قوية وصلبة قشرها فهي طاهرة؛ كما لو وقعت البيضة في ماء نجس : 


كتاب الطهازة فى 

وقال بعض أصحابنا: فيها ثلاثة أوجه: أحدها: طاهرة لأن فيها جمودة والثاني: أنها 
نجسة وإن'تصلبت» وحكاه ابن المنذر”' عن علي رضي الله عنه ‏ وعلل بأنها ميتة. وروي 
ذلك عن ابن مسعود أيضاً. وقيل: اختاره الشافعي مرة» والثالث: التفصيل على ما ذكرناء 
وهو المذهب؛ لأن البيضة مودعة في الحيوان لا تحلها الحياة والموت» ولو تفرخت هذه 
البيضة كان الفرخ طاهراً بلا خلاف. 


فرع 
البيضة إذا صارت مذرة واختلطت الصفرة بالبياض طاهرة وحكمها حكم اللحم إذا نتن. 
فرع آخر 
إذا انفصلت البيضة من الدجاجة ففي بللها وجهان أحدهما: أنه ظاهر كالمني» 
والثاني : أنه نجس وهو الظاهر وهكذا الوجهان في البلل الخارج تبع الحمل. 
فرع آخر 
إذا ماتت الظبية وفيها فارة مسك تنجس الفارة [7ب/ ]١‏ وجهاً واحداً بخلان البيض 
لأن للبيض نماء بعد موت الدجاجة وليس لفارة المسك نما. 


فرع آخر 
المرة العفرة نجسة لأنها غذاء يغير إلى النساء . 


فرع آخر 
أنفحة السخلة المذبوحة إذا لم تكن شربت إلا اللبن طاهرة؛ لأنها وإن كانت غذاء 
متغير فما تغير إلى الفسادء فإن ماتت فهى نجسة. 


فرع آخر 
البلغم عند الشافعي طاهر. وحكى عن المزني أنه قال: هو نجس . وهذا غلط؛ لقوله 


)١(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام؛ أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه» نزيل مكة» 
ولد في حدود موت أحمد بن حنبل ومداده في الفقهاء الشافعية؛ قال الشيخ محيي الدين النواري: له من 
التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحدء وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث. توفي سنة تسع 
وثلائمائة ه. اه سير أعلام النبلاء (15/ :)59٠‏ شذرات الذهب (1/ 6٠58)؛‏ تذكرة الحفاظ (6/ 0/47 . 
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يله لعمار ‏ رضي .الله عنه -: دا تنحامنك ودموع عينيك إلا د ولأنه يخرج من الرآس 
أو من الحلق والصدر؛ فكان طاهراً كالمخاط . ا 


فرع آخر 

الماء الذي 0 النوم طاهر وإن كان متغير الرائحة كاللعاب» 'وإن 0 أنه خرج 

من المعدة لمرض أو علةء ويعزف ذلك بالنتن فهو نجس. 
ٍ فرع آخر. 

لو ا انرس بشعرعاكزن الور ماكانة جا وجلا اه على ان 
أصول الأشياء هل هي على الخطر أو على الإباحة؟ ولو علم أنه شعر مأكول ولا يدرى هل 
أخذ في حياته أو بعد موته؟ فهو طاهر ذكره بعض أصحابنا ويحتمل وجهاً آخر. 

[ فرع آخر 0 

لو باع جلد الميتة بعد الدباغ وعليه شعرء وقلنا شعره نجس» 123007 
دون شعره يجوزء وإن باع مع شعره ففي الشعر لا.يجوزء وفي الجلد قولان بناء على جواز 
تفريق الصفقة» وإن باعه. مطلقاً افيه [/1#9/ ]١‏ وجهان: 8 

أحدهما : أنه لا يدخل الشكر في البيع لأنه غير مقصود» ولا ب يصنح فيه البيع فيضح بيع الجلد ‏ 

والثاني: يدخل في البيع الا » فيكون» كما لو قال: يقبل مع الشعن. 

فرع آخر ٠‏ 

إذا عمل من الجلد المنجوس حوض فطرح فيه ماء» فإن كان دون قلتين صار نجساً 
وإن بلغ قلتين فأكثر'فالماء طاهر والإناء نجس»؛ ويجوز التوضىء منه إذا كان ف الوضوء ل 
ينقصه عن القلتين. : 

مسألة: قال: «وَلآً بدن في عَظم. فيل»0" . 

وهذا كما قال. قرىء هذا بثلاث قراءات بتشديد الدال والهاءء وبتشديد الدال 
وتخفيف الهاءء وبتخفيف الدال وتشديد الهاء والمعنى واحدء .وأراد به أنه لا يستعمل دهن 
في عظم فيل لنجاسته؛ لأن الفيل لا يؤكل لحمه. وقال مالك: إذا ذكيّ الفيل فعظمه طاهر؛ 
لأن الفيل عنده مأكول. ل ا لس وقال النخغي : 
طهارة العاج خرطه» فإذا خوط صار طاهراً. 


0 انظر الحاوي الكبير (01/9./ 


كتاب الظهارة رف 


وقال الليث: إذا طبخ حتى خرج دهنه كان طاهراً. وقال أبو حنيفة: لا ينجس كما 
قال في سائر العظام. واحتج الشافعي ‏ رحمه الله بكراهته من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
لذلك» وهذه كراهة تحريم؛ لأن العاج هو ألطف من أن تعافه النفس حتى تكرهه كراهه 
تنزيه» إلا أنهم كانوا يعدلون عن لفظة التحريم إلى لفظة الكراهة احتراماً للشريعة؛ لأن الله 
تعالى قال: «ولا َتولُوأْ لِمَا تَصفٌ يكم لْكَزِبَ هذا حل ومندًا حرام # [التحل: 115] [لالاب/ 
]١‏ ويجوز أن يُعبر عن التحريم بالكراهة» قال الله تعالى: طقل كلِكَ كن سََعُمُ عِندَ دَيْكَ 
مكروما [الإسراء: +0 أي محرماً. فإن قيل: روي أن في جهاز فاطمة ‏ رضي الله عنها سوار 
من عاج؟ قيل: إنه كان من عظم بعيرء وقيل: من زبل» وهو عظم سمكة في البحر» وسمي 
عاجا لبياضه. 

فإذا تقرر هذا فلو اتخذ مشطاً لا يجوز أن يمشط به إذا كان أحدهما رطباًء فإن كان 
المشط والشعر مايتتين» قال في «البويطي»: يكره الانتفاع في شيء تمسه يدهء وإن كانت 
تمسه يابسة فلا تنجسه. وإن أراد أن يجعل فيه الدهن للاستصباح أو الاستعمال في غير 
أبدان المتعبدينء فالصحيح من المذهب أنه جائز. 

مسألة: قال: «قَأَمًا جِلْدٌ كُلّ مُذَكِيٌ يُؤْكَل لَحْمَهُ فلا بَأَ بِالْوضُوءٍ فِي وَإِنْ لَمْ 
يُدْبَغو0, 

وهذا كما قال» الحيوان على ضربين: أحدها: يحل أكلهء فإذا ذبح فلحمه وجلده 
طاهرء ويجوز استعمال جلده وحوله حوضاً للماء قبل دباغه ما لم يصبه دم أو ورثء فإن 
أصابه ذلك غسله. والثاني: ما لا يحل أكله فذبحه وموته سواء؛ نص عليه في «الأم("© ولم 
ينقله المزني. وقال مالك وأبو حنيفة: يطهر كله بالذبح إلا الخنزير والإنسان وهذا غلط؛ 
لأن المقصود بالذكاة إباحة اللحم عرفاً وشرعاء وهذه الذكاة لا تفيد المقصوده فلا يفيد 
البائع . . 

مسألة: قال: «وَلاً أكْرَهُ مِنّ الآنية إلا الذَّمَبَ وَالْفِضّقه9 . 

وهذا كما قال. أراد به ولا أكره من الآنية الطاهرة شيئاً [1"4/ ]١‏ إلا الذهب والفضةء 
فإني أكرههما من حيث الاستعمال لا من حيث التطهير خاصة فإذا تقرر هذا فالأواني على 
ضربين : متحدة من جنس الأثمان» ومتحدة من غير جنس الأثمان. 

فأما المتحدة من جنس الأثمان: وهي آنية الذهب والفضة لا يحل استعمالها بحالر في 


.074/4( انظر الأم‎ )0( .)1١/105( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١/10/5( انظر الحاوي الكبير‎ )( 


0 الجزء الأول من كتاب بحر النذهب 


شيء من الأشياء. وقال في كتاب الزعفراني من القديم لا يحل ذلك كزاهة وتُنزيها لا 
تحريماً؛ لأن الغرض بذلك تركه التشبه بالأعاجم والخيلاء وإغاظة الفقراء». وذلكُ'لا يقتضي 
التحريم» وهذا غلط لما روث أم سلمة أن النبي كك قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما 
يجرجر في جوفه نار جهنم"”'] وروي انار جهنم' بالرفع» فمعتى الرفع كأنه قال::إثما يصون 
نار جهنمء والجرجرة هي الصطوت» ومعناه تلقى في 'جوفه نار جهنم حتى يسبمع ضوته يقال: 
جرجر فلان الماء في حلقه إذا تجرعه جرعاً متتابعاً يسمع له صوت؛ والجرجرة في خكاية 
ذلك الصوت؛ وهذا وعيد يقتضي التحريم» ومعنى النصب كأنه يقول:'إنما يجرجز نار 
جهنم ١‏ فيكون جرجر على هذا المعنى مضاعف جرء وهو أن هذا الفغل يكوق سيا لعدايه 
في نار جهنم: وهذا كما قال اتعالى: 8إنَمَا يَأكوْنَ في بُُونِهمَ كا العامة م 3 
+ وقال داود: يحرم الشرب فنها فقط؛ لأن الخبر ورد.في الشرب وهذا غلطء لما'روي 
عن النبي يلِ: «لا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضةء ولا تلبسوا الحرير [8/ت/١]‏ 
والديباج» فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»”2. وآخر هذا الخبر يدل على أن التحريم 
عام في الشرب وغيره وروئ حذيفة أيضاً أن النبي كَلِِ نهى عن الأكل والشرب 'تنبيهاً على 
غيرهما » فإن خالف وأكل فالأكل محرم والمأكول جلال . ومن أراد أن يتوقى المغصية فيها 
فليخرج الطعام منها ثم يأكله إن شاء . كما حكى أن فرقد السبخي والحسن البصري ‏ 
رحمهما الله حضرا وليمة فقدم إليهما طعام في إناء فضةء فقبض فرقد يده عن الأكل. منهء 
فأخذ الحسن الإناء. وكبه على الخوانء وقال: كُل الآت إن شعت. وهكذا لو توؤضأ منها 
فالوضوء صحيحء وإن كان الفعل محرماً؛ لأن المنع لم يكن في الماء خلافاً لداوه: ' 
0 وأما اتخاذها هل يحل؟ قيل: فيه قولانء وقيل وجهان. والأاصح أنه لا يحل 
كالملاهي» وعلى هذا لا يضمن بالكسر ولا يستحق الأجرة باتخاذها وأما المتجِذة من غير 
جس الآثمان فضربان: ثمين وغير ثمين. فإن لم يكن تمينا كآنية التبحاس أوالرضاص 
والفخار 6 000 

وقالت عائشة :: اكنت اغتسل أنا سول الله ككِهِ من تور من شبة). 

وإن كان ثميناً كان لصنعه فيها كالمخروط من الزجاج فهر مباح كلبس الثوب الكتان 


)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة, باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (7079)) وأحمذ في مسنده 
رلا 

(؟) أخرجه البخاري في الأشربةء؛ باب آنية الفضة (0779): ومسلم في اللباس والزينة: باب تخريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الزجال (750717)» والنسائي في الك باب ذكر النهي عن لبان الدع 
لمر 


كتاب الطهارة 07 


النفيس» رإن كان لنفاسة جوهره مثل البلور والياقوت والعقيق فيه قولان. في حرملة: حرام 
لأن فيه سرقاً وخيلاء. وقال في «الأم» ونقله المزني: أنه مباح ]١/19[‏ وهو المشهور. آنية 
من عير جنسن الأثمان فأشيه المخروط من الزجاج؛ لأن السرف فيه غير ظاهر؛ لأنه لا يعرفه 
إلا الخواص من الناس» فلا يخاف افتتان العوام. وقال القفال: هذا مبني على أن. تحريم 
آنية الذهب والفضة لأعيانهاء أو لمعنى فيهما. 

قال في التمديف: تحرم لأعيانهما كأحكام كثيرة اختصت بالذهب والفضة دون 
غيرهما. وقال فيْ القديم:.يحرم لمعنى الخيلاء والفتنة فعلى القول الأول لا تحرم آنية التور 
نحوهء وعلى القول الثاني تحرم. 

قال: وعلى هذا لو اتخذها من ذهب وغشاها بالرصاص» فإن اعتبرنا عين الذهب فهو 
حرام؛ وإن اعتبرنا عين الذهب فهو حرام» وإن اعتبرنا المغني فهو حلال. 

قال: ولو اتخذها من رصاص وموهها بالذهب, فإن اعتبرنا المعنى فلا تحل» وإن 
اعتبرنا العين حل . 

فرع 

في الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالعود المرتفع والكافور المصاعد والمعجون 
من المسك والعنبر وجهان مخرجانء وفي غير المرتفع من المسك والصندل وجه واحد 
يجوز استعماله . 

مسألة: قال: '«وَأَكْرَهُ الْمُضَبِّبّ بِالْفِضَّةٍ ليلا يَكُونَ شَارِباً عَلَى فَضّقه(" . 

وهذا كما قال المضبب أن يكون جزءاً من أجزاء الإناء فضةء واختلف أصحابنا فى 
هذه المسألة. قال القفال: التضبيب”" على شفة الإناء لم يحبز استعماله في الشرب» وإن 
كان في غيرها يجوز؛ لأنه لا يكون شاربا على فضة» ويروى هذا عن مالك. وقال غيره: لا 
فرق بين أن يكون في شفته [9”#ب/ ]١‏ أو في غيرها. وقول الشافعى: الَيْلاَ يَكُونَ شَارِباً عَلَى 
فِضَّةَه يريد من إناء كّ فضة. ثم من أصحابنا من قال: هذه كزاهة تنؤية بخلاف آنية الذهب 
والفضة؛ لأنه قال: «ولا أكره من الأواني إلا الذهب والفضة». وأراد بتلك الكراهة التحريم 
فخرج منها المضبب. والصحيح أنه على التحريم. 


.)١/9/8( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) الضّبة من حديد أو صفر أو نحوهء يشعب بها الإناء وجمعها ضَبّات مثل ضبة وجنات» وضَيّتَهُ بالتثقيل‎ 
ه المصباح المنير (ضب).‎ ١ عملت له ضَبّة.‎ 


33 ْ الجزء الأول من كتاب بحر اتلس 


وقوله:. «رَلاً أكْرَهُ مِنَ الأَوَانِي إلا الْذَّمَبَ وَالْفِضَّةَ قصد به بيان جنس الأواني المحرمة 
والمباحة». فلا يدل على ما قاله القائل. الأول. 

ثم المضيب عل أربعة أضرب : : يسير للحاجة كحلقة القضعة وشعيرة السكينة» 
. القصعةء فِهذا مباح. . وروى أنه كان لرسول الله يكل قصعة فيها سلسلة من اقضة1 ومعنى 
قولنا: «للحاجة»: أنها في موضع الحاجة» وإن قام غير. الضبة متنامها في. ذلك وقيل: .لغير 
حاجة فلا يحرم لعلته» ويكره لعدم. الحاجة إليه وهو مراد الشافعي هناء وكثير الحاجة مثل 
أن يتشقق .الإناء فتكثر فيه الضبات» فيكسره لكثرته ولا يحرم للحاجة» وكثير لغير حاجة فهر ٠‏ 
حرام. وقال أبو حنيفة: لا يجرم وإن كان جميع الإناء مضبب. : 

واحتج بأنه إناء جاوره فضة فلا يحرم استعماله» كما لو أخذ الإناء بكفه وفيها خاتم» 
وهذا.غلطء لما روى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال: من شرب من 
إناء الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجزجر في جوفه نار جهنم)20. ولآن 
]١ 17‏ فيه سرفاً وخيلاء كما في إناء الذهبء ومن أصحابنا من ذكر قولاً آخر' في الكثير 
لحاجة» وفي لتيل لج عاج إنه حرام . 
ش فرع 

لو ضبب في الإناء دراهم أو دنائير وشرب منه لم يكرهء فإن, أثبتها عليه بالمسامير فهي 
كالفيات مرا رلو اهرت يعلد باد ولي إمعا عات بهذ فلابياين: 0 

مسألة: قال: 'وَّلا بَأسَ بِالْوْصُوءِ مِنْ مَاء مُشْرِكِه. 

ٍِ الفصل ْ 

وهذا كما قال. أراد به أنه لا يكره للحدث أن يتوضأ من ماء مالكه مشرك . وكذلك لا 
يكره التوضىء بما فضل عن وضوء المشرك ما لم يعلم النجاسة فيه. وجملته أن أواني 
المشركين وثيابهم هي على ثلاثة أضرب يتحقق طهارتهاء مثل إن اشتراه ولم يستعملة فلا 
يحرم استعماله وضرب يتحقق نجاسته فهذا يحرم استعماله. وضرب يحتمل أمرين ولا يعلم 
حاله . فالأصل الطهارة سواء كانوا.يتديئون النجاسة كالمجوس يتديئون الغسل ببول البقرء 
والبراهمة'”' من الهند يتدينون استعمال الأبوال كلها. أو لا يتدينون ذلك كاليهود والنصارى 


00 ا الببهقي في السنن الصغرى (477)» والدارقطني في سلته (40/1). 

(؟) البراهمة: وهم الذين ينتسبون إلى رجل منهم يقال له: إبراهيم» ا ا وقرر 
استحالة ذلك من وجوه والبراهمة هم من أهل الهند؛ وبعض الناس يظن أنهم سموا إراعمة لإنتسابهم 
لض سين . اه الملل والتحل .)15١/5(‏ : 


كتاب الطهارة 4 


فيجوز استعمالهاء نص عليه في الإملاء”'2: وحرملة2©0: لما روى الشافعي ‏ رحمه الله أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه توضأ من ماء في جرة نصرائية”©. وروى أن رسول الله وَل 
توضأ من مزادة مشركة© 2 وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز استعمال ثيابهم وأوانيهم إلا بعد 
الغسل؛ لقوله تعالى: 8إِنَّمًا المشررت مح » [العوبة: 14]ء وهذا غلط لما ذكرناء [٠15ب/١]‏ 
والمراد بالآية نجاسة قلوبهم ومعتقداتهم لا نجاسة أبدائهم . 

فإذا تقرر هذا. قال في «القديم»: «لا أكره استعمال آنية الماء وأكره سائر الأواني» 
لأن الماء يرد على آنية الماء مرة بعد مرة ويطهرهاء والثياب المستعملة كلها مكروهه. 
والسراويلات أشد كراهة؛ لأنها أقرب إلى محل النجاسة من الثوب. 

وذكر بعض أصحابنا أن الشافعي قال: «وأحب أن لا تستعمل أوانيهم إلا بعد الغسل» 
إلا أن أواني الماء هي أخف حالاً» وهذا يدل على أن في آنية الماء نوع كراهة» والصحيح 
ما ذكرنا. 

وقال أبو إسحاق: إن كانوا لا يتدينون استعمال النجاسة فإن الأصل النجاسة فلا يجوز 
استعمال ثيابهم وأوانيهم إلا بعد الغسل» إلا آنية الماء فإنها على الطهارة لورود الماء عليها . 

من أصحابنا من قال: إن كانوا يتدينون لا يلزم اجتنابهم؛ ولكن لا يعتقدون العبادة 

في م كالدهرية والزنادقة يجوز استعمال ثيابهم لأن الأصل الطهارة» ويكره 8 
النجاسة. وإن كانوا يعتقدون العبادة في استعمالها يجوز استعمال مياههم ويكره. 
نيا بهم : فإن لم يلبسوا كثيراً يجوز استعمالها. وإن كثر لباسهم لها فيه وجهان. 5 
إسحاق: لا يجوز؛ لأن الظاهر نجاستها ]١/111[‏ . وقال ابن أبي هريرة”: يجوز مع 
الكراهة؛ لأن الأصل الطهارة. وقال القفال: فيه قولان مخرجان قياساً على ما قال الشافعي 
في تراب المقبرة المنبوشة إذا صلى عليه ولم يشاهد فيه نجاسة فيه قولان: أحدها: يجوز 


)١(‏ وهو للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (8١5)؛‏ ه وهو في نحو أماليه ما وقد 
يتوهم أن الإملاء هر الأمالي وليس كذلك اه كشف الظنون (2119/1. 

(؟) تقدم فيما سبق 

(©) الخبر: أخرجه البيهقي في الكبرى (9١١)؛‏ (075/1, 

(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 948). 


(0) هو الحسن بن الحسن بن أبي هريرة» أبو علي شيخ الشافعية انتهت إليه رياسة المذهب» أخذ عنه الطبري 
والدارقطنيء» » توفي سنة حمس وأربعين وثلاثماثة ه. اه سير أعلام النبلاء »)47١/16(‏ شذرات الذهب 
زفة حضف 


94 1 الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


بناء على أصل الطهارة. والثاني : لا يجوز بناء على الغالب لسوت ودر 
الطريق إذا أصاب الثوب والغالب نجاسته. وروى أو ثتعلبة الخشني» أنه سأل رسول الله يله 
فقيل: إنا نأتي دار قوم من المشركين يشربون الخمر ويأكلون الخنازير» فنطبخ في قدورهم 
ونأكل في أوانيهم . فقال: «استغنوا عنها ما استطعتم» فإن لم تجدوا غيرها فأرخصرها 
بالماء فإن الماء ني .يدل على تغليب الطاهر على الاصل. ا 


0 


ا فرع 1 
قال بعض أصحابنا : الماء الذي يتقاطر من المزاريب» هل يباح اتتمياكه إذا ذالم يغلم 
يقين الطهارة؟ وجهان. لأن الغالب على السطوح النجاسة والأصل طهارة الماء فيقابل 
الأملان. 


فرع آخر 
لا بأس أن توقد عظام اللميعة تحت القدور ويطبخ بهاء ويؤكل ما فيْها :ولو سجن 
التنور بالسرقين هل ينجس التتور بالدخان؟ فيه وجهان: أحدها: ينجس. والثاني: لا 
ينجس؛ كبخار المعدة لا ينجش القم. فإذا قلنا: إنه ينجس» فينيغي أن يكسح بمكسحة 
جافة؛ ثم يلزق به الخبز لو استصبح بزيت نجس» ففي دخانه وجهان. فإذا قلنا: إنة نجس 
هل يعفئ عنه؟ وجهان: أحدهما [١1ب/١]:‏ يعض للمشقة. والثاني: لا يعفى؛ لأن 
نجاستها نادرة والتحرر ممكن. + المع الأول» وعتدي أنه طاهر والله أعلم. ١‏ 


باب السواك 
مسألة: قال: «َأَحِبُ السؤالة للضَّلَوَات)”2" , 


الفصل 
وهذا كما قال. لما فرغ 5 المياه والأواني» بدأ بذكر أحكام الوضوء» وقدمنها 


على أحكام الغسل؛ لأنه. أكثر فروعاً» ثم بدأ في أمر الوضوء بباب .السواك لأنه يندب إليه 
في الوضوء وفي غيره. وجملته: أن السواك سنة مستحبة: وقال: لاقن دمر 


3 أخرجه البخاري في الذبائح ولعي ديات اله تجوت وليل 1840 بل ف اهو زالذبات‎ )١( 
والترمذي في السير عن رسول الله. باب ما جاء في الانتفاع بآنية‎ ©» ٠( باب الصيد بالكلاب المعلمة‎ 
.)1650( المشركين‎ 
.)١/85( انظر الحاوي الكبير‎ ' 


كتاب الطهارة 7 


واجب عند كل صلاة» لكن تركه لا يقدح في الصلاة وقال إسحاق: السواك واجب» قإن 
0 عامذاً يبطل الصلاة. وهذا غلط لما احتج به الشافعيء أن النبي كلْهْ قال: «لولا أن 

شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»”"2» قال: ولو كان واجباً لأمرهم به شق أو 
5 وفني بعض النسخ: «أو لم يشقق» والأصل في استحيابه أخبار كثيرة منها هذاء 
وأيضاً فقد روت عائشة ‏ رضي الله عتها ار اي ل رو ا 
من لدن الكاتب90" . وروى أبو أيوب الأنصاري أن النبي يَكيَِهِ قال: «أربع من سنن 
المرسلين؛ الحناء» والسواكء والتعطر. والتكاح»”" . 


وروي أن النبي يِتهٍ قال: «طهروا أفواهكم لقراءة القرآن"”؟“ يعني بالسواك. 


وروي أن النبي كل قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة ]١/157[‏ للربء مثراة للمال» 
مطردة للشيطان)20 , 


وروي أنه كل قال: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك»!© 


وقال أيضاً يلّخ: «أوصاني جبريل عليه السلام بالسواك حتى خفت أن يدرني»" , 
وروي أنه قال: «استاكوا ولا تأتوني قلحاء"" والقلح صفرة الأسنان وروي أنه يي «كان إذا 
قام من الليل شوص فاه بالسواك»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة؛ ياب السواك يوم الجمعة (8817): والترمذي في الطهارة عن رسول الله 
باب ما جاء في السواك (55): والنسائي في الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم (07. 

(؟) أخرجه ابن د في الكامل عن جابر م بلفظ : اكان السواك من أذن البي يخ موضع القلم من 
أذن الكاتب2. 

(؟) أخرجه الترمذي في النكاح عن رسول الله باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه :2٠١80(‏ وأحمد 
في مسنده 0010 

(4) أخرجه البزار في مسئده (5037). 

(5) أخرج نصفه الأول النسائي في الطهارة؛ باب الترغيب في السواك (5)» وابن ماجه في الطهارة وسئنهاء 
باب السواك (7585): وأحمد في منده (07. 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرى ,)78/١1(‏ (110). 

0) جزرء من حديث تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه أحمد في منده (1874). 

(5) أخرجه البخاري في الوضوء؛ باب السواك :)١55(‏ ومسلم في الطهارة باب السواك (568)) والنسائي 
في الطهارة» باب السواك إذا قام من الليل (5). 


١م‏ : الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


قال أبو عبيد9؟ : العوس عو الغشل والمص مئلة. 


ارو مكرمة :عن اين عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «فن السواك عشي خصبال: 
مطهرة للفم؛ مرضاة للربء مسخطة للشيطان» مفرحة للملائكة» 0 جلو 
البصرء ويشد اللثةء ويطيب القمء ويقطع البلغم» ويزيد في الحسنات:”"© 

عر اياي ل لوال يه راي ا قا الاك 
وعند القيام للصلاة» وعند قراءة القرآن» وعند تغير الفم. والفم يتغير في أزبعة أنحوال عند 
كثرة الكلام. وعند طول السكوتء وعند شدة الجوع». وعند أكل الأشياء المريحة كاليصل' 
والثوم. وقول الشافعي: والأزم» قيل: أراد طول السكوت. وقيل: فرظ الجوعء وزهذا 
أضح لأن عمر ‏ رضي الله عنه -. قال للحارث بن: كلدة ؤكان طبيب العرب ما الذاء؟ قال: 
الأكل. قال: فما الدواء؟ قال: الأزم ‏ يعني به الجوع من الحمية» وفيما نقل الجزئي لل 
من ثلاثة أوجه: 


أحدها 5-5000 السواك للصلاة ة عند كل حال تغير فيها اقم وهو 
خلاف المذهب» فكان من حقه أن يزيد واؤ فيقول: ع 


والكانيه' نقل «وكل ما يغير الفم؟ وفي نسخة: : «كل ما يغير الفمك ولفظ الشافني: 
«وأكل ما د يغير الفم»: فصحف الأكل بالكل» وهذا توهم زا سويدت اسر 
بالخلرت يستاك» وهذا ليس بمذهب» وفيما قاله الشافعي احتراز عن هذا. 


والثالث: أنه نقل الخبر وعطف عليه: «ولو كان واجباًفء 'والشافعي قال:: «وليس 
يواجب» ولو كان واجباً بذكر |المذهب ثم اشتغل بالاستدلال» وحذف المزني المذهب» 
والأحسن ما ذكره الشافعي. ا 


فإذا تقرر هذاء فهو مستحب في كل الأوقات إلا للضصائمء ثم بعد الزوأل خللافاً لبي 
حنيفة حيث قال: لاا يكره له ذلك بعد الزوال أيضاً وهو في :ثلاثة أحوال أشد استحباباً 


)220 )هو الإمام الحافظ القاسم بن سللام بن عبد الله البغدادي؛ .ولد سنة (189) أه قرأ الفرآن على الكسائي» 
وأخذ اللغة عن أبي عبيدة» وصنف التصانيف المونقة التي سارت بها الركبان» وهو من أئمة الاجتهاد. 
من آثاره كتات ني القراءات» 7 الغريبء وخصائل القرآن. والغريب المصنف في:علم اللسان وغير 
ذلك ترفي رحمه الله تعالى سنة أ :أدبع وعشرين ومائتين بمكة المكرمة. ا ه سير أعلام النبلاء (* + ة4) 
تذكرة الحفاظ :)519//1١(‏ شذرات الذهي (؟/54) صفة الصفوة (170/4). 


زفة أخر جه الدارقطني في سلنه 200 رك/لمة). 


كتاب الطهارة ١م‏ 


للصلوات والاستيقاظ من النوم. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: «كان رسول الله كله إذا 
رقد ليلاً أو لهاراً ثم استيقظ استاك)”'2. والحالة الثالثة عند تغير القم. 

فإذا تقرر هذاء قال الشافعي: «وأحب أن لا يستاك بخشبة يابسة لجرح الفم ولا 
بخشبة رطبة لا تنفي» ولكن يستاك بخشية يابسة قد لينت بالماء حتى تزيل الصفرة ولا 
تجرح). . قال: «وبأي شيء استاك مما يقلع الصفرة 5 ]١/155[‏ ويزيل الوسخ جائزء. ولا فرق 

بين العود والخرقة والخشب» فإن اقتصر على إصبعه لم يجزه. لأنه لا ينفى؛ ؛ وعندي أنه إذا 
كان صيكة حديا عية بكرن للسمال يقر نيقاء الس الا. وقد روي عن رسول الله يك أنه 
قال: «الأصابع تجزىء عن عن السواك””“ ويمرر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه 
ليجلو جميعاً من الصفرة» ويمره على سقف حلقه إمراراً خفيفاً ليزيل الخلرف عنهء ويستاك 
على عرض القمء ٠‏ لما روي أن النبي يَلع: كان يستاك عرض”". وروي أنه قال يَلٌِ: 
«استاكوا عرضاًء وادهنوا غباًء واكتحلوا وترأه”؟©» وإنما قال: «وادهنوا غباً» لما فيه من 
دون الثوب» ولهذا نهى رسول الله كلهِ عن كثرة الأرقاء» وقال أبو عبيد: هو كثرة التدهين. 
وروي أنه يليهِ قال: «ادهنوا يذهب البؤس عنكم والبسوا تظهر نعمة الله عليكم» وأحسنوا إلى 
مواليكم فإنه أكبت لعدوكم»*؟. 


٠‏ فرع 
يستحب أن يبدأ في السواك بجانبه الأيمن» لما روى أن النبي يلخ كان يحب التيامن 
في كل شيء حتى في سواكه وطهوره وانتقاله. 
فرع آخر 
يستحب أن يستاك بالأراك لما روى أبو خيرة «أن النبي كلل كان يستاك بالأراك»0 2 
فإن تعذر استاك بعراجين النخل» فإن لم يكن استاك بما يجده. 


.)014940( أخرجه أحمد في مده‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى (57/1)» والزيلعي في نصب الراية (1/ .)1١‏ 

() أخحرجه اليهقي في الكبرى (197): »)50/1١(‏ والطبراني في الكبير (55؟1). 

(:) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (40758: وقال: قال النووي في شرح المهذب هذا الحديث ضعيف غير 
معروف انتهى . 

(5) ذكر نحوه ابن حجر في لسان الميزان (ه/ 88) . 

(3) أخخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير (0971/1. 


م ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب : 
ا فرع 00 
لا يعد السواك من [4ب/١]‏ سئن الوضوء» بل هو سئة بنفسه. 
وقيل: فيه وجه آخر أنه امن سئن الوضوء وليس بشيء. 
فرع اد 
جلاء أسنانه بالحديد أو بردها بالمبرد مكروه؛ لأنه يذيب الأسنات» ويفِضئ إلى 


تكسيرهاء» ولأنها تحخشن فتتراكب الصفرة ة والخلوف فيها ولذلك ا 0 الله رار 
والمعرور '©. وهي التي تبزد.أستاتها بالمبرد. 


فرع آخر 

قال أصحابنا :. يستحب |أ أن يقلم الأظفارء ويغسل الوا ويقص الشارب» ويلتف 
الإبط.ء ويحلق العانة؛ لما رزوت عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل قال: ' لعز من 
الفطزة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك» والاستنشاق بالماء» وقلم الأظفارء وغسل 
البراجم»؛ ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتفاص الماءه”" ير يعني الاستنجاء. قال الراوي: 
ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة والاستنشاق» ولم ايذكر إعفاء: اللحيقء وزاذ: 
والختان. وقال: : والانتتضاح بدل الانتفاصض. وقوله: من الفطرة : أي من السنة؛ يعني من 
سنن الأنبياء الذين أمرنا أن! انقتدي بهم في قوله تعالى: #أَرْلَيِكَ اَن هَدَى ا يَمُدَهُمْ 
أَمْتَدة4» ا ١ة]‏ وأول من أمر بها إبراهيم كلِيةٍ وذلك قوله تعألى: وز بت إزرمم ريد 
كلت كا ته [البقرة: : 4؟1]ء وكان من زي الكثيرين قص اللحى وتوفير الشارب» افندب: يك 
إلى مخالفتهم في الزي والهيئة ]1١/141‏ وغسل البراجم بتنظيف المواضع التي تسخ ويجتمع 
فيها الوسخ. وأصل 0 العقد التي تكبون في ظهور الأصابع. وانتفاص الماء للاستنجاء 
به» وكذلك ست وأصله من النضح وهو الماء القليل. 


ْ فرع آخر : 
قال بعض أصحابنا : يستحب أن يقول 7 م : الهم بيض به أنبتاني وشد 
به لنتي» وأثبت بها لهاتي» وبارك لي فيه يا أرخم الراحمين 
)١(‏ انظر التلشخيص الحبير لابن حجر 0001/10 


(؟) أخرجه مسلم في الطهارة: باب! خصال الفطرة (2)551 والترمني في الأدب. عن رسول الله؛ باب ما جاء 
في تقليم الأظافر (0/00؟) والشائي في الزينة» باب .من السئة الفطرة (8059) أ . 


كتاب الطهارة عم 


باب نية الوضوء 


مسألة: قال: اوَلا يُجْزِىءُ طهَارَةٌ مِنْ غْسْلِر» وَلآ وُضُوءٍ وَلاً نَيَمُم إل يق" . 

وهذا كما قال. اعلم أن أول فرائض الوضوء النية» فبدأ المزني بباب النية» ثم عقبه 
باب الأفعال» ومغنى النية عزيمة القلب» وهو أن يقصد بقلبه أن يكون فعله الذي يباشره لله 
تعالى فرضاً أو تطوعاً . 


فإذا تقرر هذاء فكل طهارة من حدث تفتقر إلى النية سواء في ذلك الكبرى» كالغسل» 
والصغرى كالوضوء. وسواء كان بالمائع أو الجامد كالتيمم. وبه قال ربيعة» ومالك 
والليث» وأحمدء وإسحاق. وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه -» وقال الحسن بن 
صالح بن حي والأوزاعي في روايةء وزفر”"©: أنه لا يفتقر شيء منها إلى النية. وقال أبو 
حنيفة» والثوري: يجوز الوضوء والغسل بغير نية» ولا يجوز التيمم إلا بنية» وهي رواية 
[ س/ ]١‏ عن الأوزاعي واحتج الشافعي على أبي حنيفة بقولة: وهما طهارتان ‏ يعني 
الوضوء والتيمم وأراد عن حدث؛ فكيف يفترقان في وجوب النية في إحداهما دون 
الأخرى. والدليل على الخاص قول الحسن بن صالح قوله يكِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرىء ما نوى»(”©. وقوله كله: «الوضوء شطر الإيمان»"؟». وروى أبو هريرة أن 
النبي يَلهِ قال: الطهور نصف الإيمان والصوم نصف الصبر)!*). وروى أبو أمامة أن النبي كَل 


قال: «إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه»9 . 


.)١/410( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) هو ابن الهذيل بن قيس العنبري» صاحب الإمام الأعظم؛ الفقيه المجتهد العلامة» المولود سنة عشر 
ومائة هء أصله من أصبهان» وأقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي سنة ثمان وخمسين وماثة. اه. سير 
أعلام التبلاء (88/4)., الأعلام للزركلي (5/ 48). 

() أخرجه البخاري في بده الوحي: باب بدء الوحي »)١(‏ ومسلم في الإمارة» باب قوله إنما الأعمال بالنية 
وأنه يدخل فيه الغزو »)١1901(‏ والترمذي في فضائل الجهاد عن رسول الله باب ما جاء فيمن يقاتل رياء 
وللدنيا (/215819). 

(:) أخرجه الترمذي في الدعوات عن رسول اللهء باب منه (88107): والنسائي في الزكاة» باب وجوب الزكاة 
١ 20‏ 1 

(0) أخرجه الترمذي في حديث رجل من بني سليم في الدعرات عن رسول اللهء باب منه (2)7019 وأحمد 
في مستده (17/8315). 

() أخرجه أحمد في مسئده (5171/9/7). 


44 ْ الجزء الأول من كتاب أبحر المذهب ٠ ١‏ 


وروي أن عشثمان ‏ رضي الله عنه كاذ قلا يكون تمي جنا ين ينك عدا 
فقال: ألا تسالوني مم ضحكت؟ فقالوا : مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟.“فقال؛ : بيئما نبي 
الله يَكْ قاعد في مقعدي هذا يتطهرء فقال: : "ما من عبد يتطهز إلا كانث خظاياه أسرع 
انحداراً من طهورة)7 , ! ا . 

فهذه الأخبار كلها تدل على أن الوضوء عبادة», والعبادة تفتقر إلى النية. 


وقيل في تأويل قوله كل : «الوضوء شطر الإيمان» أي شطر الصلاة» لقوله تغالى : : «ومًا 
كن أله لِيضِيعَ إستخ »4 [البقرة؟ 147]» أي صلاتكم؛ والصلاة لا تستغني عن النية» فكذلك 
الوضوء. واحتجوا بقوله تعالى : « إذًا مُمَثْم إلى ألصَلَرةِ مأَغعْيِلُوا مُجُومَكٌ 4 [المائدة: ١‏ [156/ 
]١‏ الآيق ولم يذكر النية» بيبا هذه الآن هي حجتنا؛ لأنها تقتضى: ظإذا مُنَشُمَ إل الصازة 


عسوا وُجُومَ» للصلاةء كقولك: إذا سافرت فتزود» معناه للسفر. 


حكي عن ابن سريج أنه قال: إزالة النجاسة تفتقر إلى النية؛ .. 1 
الشافعي: 'وهما طهارتان. وقيل: إنه اختيار الإمام سهل الصعلوكي» وعندي أنه لا 3 
هذه الحكاية عنهما عنهماء وعلى ما ذكرنا لو توضا الكافر أو اغتسل ناوياًء ثم أسلم لا يجوز له 
أن يؤدي به فرضاً خلافاً لأبي أحنيفة؛ لأنه ليس من أهل النية عندنا . 


وقال في «الحاوئ»: ليا اوه آخر يجوز له أن يؤدي به فرضاً؛ ؟ لأنه ال قصداً من 


الصبي» وذكر المزني في «الندورو أن طهارة الصبي ناقصة إذا بلغ إعادة الوضوم والغسل . 


فرع 
المرتد إذا اغتسل في ردتهء ظاهر المذهب أنه لا يجوز. زقال في «الحازي»: 0 
يجوز؟ فيه وجهان. 
فرع آخر 


لو كانت الذمية حائضا فانقطع دمها فاغتسلت ثم أسلمت». المنذهب أنهاا لا تصلي بهذا 
الغسل أيضاً؛ وقال أبو بكر الفارسي من أصحابنا ره لأنه صح غسلها في حق 
الوطء حتى يحل للزوج وطثهاء فصح غسلها في حق الصلاة أيضاًء وهذا خلط؛ 4 


) لم أجده بهذا اللفظ . 


زفق المنثرر: للومام إسماعيل يدي الخزتي صاحب المختصر وتقدمت جم فيما سبق . انظر مير علام 
٠‏ النبلاء (14959/17). : ١‏ : 


كتاب الطهارة وم 


مأمورة بالغسل: بحق الزوج» وصح غسلها في حق الوطء لا بح الله تعالى» وإنما صح 
لأجل الوطء للضرورة. 
فرع آخر 

لو أن الذمية اغتسلت ولم تنو أنه للحيض. قال بعض أصحابنا: لا يحل وطثها 
كالمسلمة إذا لم تنوء فصح غسلها بنيتها لموضع الحاجة [145ب/١]‏ وهذا كما يصح من 
الذمي العتق عن الكفارة بنية» ولو لم يبق لا يجوز عن الكفارة. قال هذا القائل: ولا يصح 
ما قال أصحابنا يصحخ غسلها في حق الآدمي دون حق الله تعالى؛ لأن الآدمي لا حق له في 
الغسل» بل حقه في الوطءء والوطء من شرط إباحته حصول الغسل بحي الله تعالى. وقال 
يعض أصحابنا: يجوز وطنئها إذا اغتسلت بغير نية للضرورة» كما يقول في المجنونة 
المسلمة؛ وهذا أقيس عندي. ْ 


فرع آخر 
لو أسلمت بعد الغسل هل يجوز وطئها؟ الظاهر أنه لا يحلء لأن الضرورة زالت. 
وقيل: فيه وجهان. وقيل: هل يجوز لها أن تصلي؟ وجهان بناء على هذين الوجهين. 
فرع آخر 
لو ارتدت بعد الدخول ثم اغتسلت من الحيض لا يصح غسلها أصلاً؛ لأنه لا يباح 
وطثها أصلاً» ويحتمل وجهين على ما ذكرنا عن صاحب «الحاوي». 
فرع آخر 
المجنونة المسلمة إذا اغتسلت من الحيض دل وطثها به للضرورة» ولا يصح غسلها في 
حق الصلاة. وقيل: هل لها أن تصلي بذلك الغسل؟ وجهان ما قلتا في الذمية إذا أسلمت. 
فرع آخر 
لو غسل الزوج امرأته المجنونة لا يفتقر الزوج إلى النية» لأن غسلها في حق نفسه ولو 
لم يرد إصابتها لها وجب غسلها. ويفارق الميت في أحد الوجهين يفتقر إلى نية الغاسل؛ 
لأنه يستحق تعبد الله تعالى. ومن أصحابنا من قال: يغسلها زوجها وينوي استباحة ]١/145[‏ 
الاستمتاع. ثم إذا عقلت هل تصلي به؟ وجهانء وفيه نظر. 


كم ١‏ الجزء الأول من كتاب بحر المُذهب 
| ش فرع آخر شْ 

المسلمة إذا اغتسلت من الحيض بنية إباحة الاستمتاع: هل يباح وظئها؟ قال بعض 
أصحابنا :فيه وجهان بخلاف|الذمية؛ لأنها تقدر على الغسل للأمرين فلا تبحتاج' حاجة إلى 
التبعيض . وعندي أنه يجل وطئها ويحل لها أن تصلي به أيضاً تنوي استباحته ملا لا ينتباح 
إلا بالغسل» فصارت كالجنب تغتسل بنية.اللبث في المسجد يجوز لها أن تصلي به. ولعل 
القائل الأول أراد به إذا نوت .استباحة الاستمتاع فقظ وتفت استباحة غيره. 007 ١‏ 

فإذا تقرر هذا ,فالكلام فئ النية في ثلاث فصول: في محلهاء وموضعهاء وصفتها .. 

شْ فأما محلها فهو القلب. القرله تعالى: ينا ليَْأ إل يتتنثوا أ مسي 1 ين دنية: ) 
والإخلاص بالقلب» فإن نوئ) بقلبه وتلفظ بلسانه فهو الكمال. وإن نوئ بقلبه ولم يتلفظ 
بلسانه جاز. وإن تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجر؛ لأنه لم يأت بها في: محلهاء “فصار' كما 
لو نوى بقلبه قراءة الفاتحة وتفكرها ولم يتلفظ بها لا يجوز. وإن نوى بقلبه وتلفظ بلمّانه 
غير ما نواه فإنه يجوز ويلغى ما تلفظ به. وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا: النية هي 
اعتقاد بالقلب وذكر باللسان ليظهر بلسانه ما اعتقده بقلبه» فيكون على كمال من نيته وثقة من 
اعتقاده. فلا يجوز حتى يتوي ؤيتلفظ . ش ْ 

وأما موضعها : فلها موضعان: استحباب » ووجوب: 

[3س//١]‏ نأما الاستحباب: فهو أن ينوي مع ابتداء طهارته عند غسل -اليدين ويستديم 
ذكرها إلى آخرها حتى تشمل نيته الفرائض والسنن. وقال أبو حامد يستدمها. إلى 'أن يغسل 
شيئاً من مجل الفرض» والأول أصح . وقال القفال: النية أن ينوي مرتين ؟ مرة عند غسل 
البدن» ومرة عند غسل الوجه وهذا أحسن . 5 0 

وأما الوجوب: فهو أن ينوي مع غسل جزء من محل الفرض وهو الوجه. 

1 فرع 

لو نوى في الابتداء واستدام إلى غسل الوجهء فقد أتى بالسنة» ولواعزبت نيته قبل 
البدأة بغسل:الوجه. فإن عزبت قبل المضمضة والاستنشاق لا يجوز؛ لأن غسل اليذين ليس 
من 'أفعال الوضوء الراتبة» وإنما أمر بهما لخوف النجاسة على ما ورد في الخبر. ' 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهانء والأظهر أنه يجوز؛ لأن. الصاحيح أت 


كتاب الطهارة ' ' الى 


مع الاستنجاء أو السواك ثم غربت نيته قبل غسل اليدين؛ فيه وجهان بناء على أنه من جملة 
الوضوء أم لا؟ وهذا ليس بشيء. 


فرع آخر 
لو كان ناوياً عند المضمضة ثم عزبت نيته» فإن غسل شيئاً من ظاهر الوجه عند 
المضمضة أجزأه؛ لأن نيته قارنت الواجب. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ لأنه لم يقصد 
غسل الوجهء ويلزمه غسل ذلك القدر مرة أخرى» وهذا ليس بشيء وإن لم يكن غسل ... 
الوجه ففيه وجهان :]١/147[‏ أحدها: لا يجوز وهو الصحيح؛ لأنه لم يقارن النية بعد 
الواجب. والثاني: يجوز لأنها قارنت ما هو من وظائف الوضوء وروايتهء وهذا اختيار 
القفال. 


فرع آخر 

لو نوى عند غسل الوجه» هل يكون فاعلاً سنة المضمضة والاستنشاق؟ من أصحابنا 
من قال: لا يكون فاعلاً للسنة ولا يجوز قصلها؛ لأنها غربت عن النية. ومن أصحابنا من 
قال: فيه وجهان: أحدهما هذا. والثاني يكون فاعلاً للنية؛ لأنها من جملة طهارته وقد أتى 
بالنية لها في محلها. 

وأما في غسل الجنابة إذا نوى في أول جزء منه فغسله يجوز؛ لأن كل ما سرى منه 
يكون فرضاً . 

وأما صفتها: فإن نوى رفع الحدث أو الطهارة من الحدث جاز. ولو نوى استباحة 
فعل من الأفعال؛ فالأفعال هي على ثلاثة أضرب: منها ما تجب له الطهارة. ومنها ما لا 
تجب له الطهارة ولا تستحب. ومنها ما يستحب له الطهارة ولا يجب. 

فما يجب له الطهارة كصلاة الفرضص» والنافلة» وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة 
والشكر وحمل المصحف . فإذا نوى بها فعل شيء من هذه الأشياء ارتفع حدثه وجاز له إذ 
جميع الصلوات بها؛ لأنه يتضمن ذلك رفع الحدث. 

وأما ما لا يجب له الطهارة ولا يستحب كالأكل والشرب» واللباس والطيب» ولقاء 
السلطان» وزيارة الوالدين. فإذا نوى واحد منها لم يرتفع حدثه. 


وأما ما يستحب له الطهارة ولا تجب كقراءة القرآن» والقعود [لاغب/١]‏ في المسجدء 


م4 ١‏ : الحزء الأول من كتاب بحر المذهب 


ؤسماع الفقه والحديث» والأذان: والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة” ' وزيازة قبر 


زسول الله ككللة. فإذا نوى واخد منها. هل يرتفع جدثه؟ فيه وجهان: ليصا يوق انيد 
الأكثرين -: لا يرتفع حدثه؛ لأنه أمر يباح من غير طهارة. 0 
والثاني: : يرتفع حدثه؛ الأن الأفضل أن يكون على الطهارة. الب ار رفع 
الحدث» وهذا اغذاز يك باخ اخراسان. والأول أصح عندي . ١‏ 
وقول الشافعي: :"أن قراو مضْحَفه أراد معناتا المت وقيل: أداه حمل 
المصحفء فعبر عنه بالقراءة؛! لأن أكثر ما يحمل المصحف لقراءته. 1 
.وأما الغسل للجتابة فينقسم أيضاً هذه الأقسام الثلاثة» إلا أنه مما ماه الوضوء 
يجب له غسل الجنابة» 0 القرآن» واللبث في المسجدء فإذا نواه بالغسل. ضح وجهاً 
واحداة وإن نوى غسل الجنابة أو رفع الحدث عن جميع بدنه أجزرأه. ولو نوى في غسله 
الاحتباس في المسجدء أو نوى به الحدث في الوضوء هل يرتفع حدثه؟ وجهان؛ لأن الغسل 
والوضوء لهذا #وستجوات ,رابجب 
لو كان جنباً فاغتسل يئوي بنية الجمعة. قال أكثر أصحابنا: لا يجزيه عن الوضوء؛ 
لأن. قتصد التنظف به لا ينافي حصول الطهارة به لصلاة الجمعة؛ لأن من لا:يريده ]١/154[‏ 
للصلاة فلا يستحب له. وقد قال كلِْهِ في يوم الجمعة: امن ترقا ها" وتعمتء ومن اغتسل 
فالغل أفضل)0©. فدل أن اللفسل يتوف ناب الوضتوه: 


0 


فرع 
لو نوى بوضوئه» طهارة مطلقة . قال في «البويطي»: يجوزء وهو اختيار القاضي الإمام 
أبي الحسن صاحب «الحاويلء لأن الطهارة ترفع الحدث. وقال سائر أصحاينا : لا يجوز 
ومعناه نوى طهارة من الحدثف وقصله أن يبين أنه يجزيه وإن لم ينو به فعل الصلاة. 


(1) , أخرجه الترمذي في الجمعة عن رسول الله» اناما خاء د في الوضرء يوم الجمعة (499): أوالنسائي في 
الجمعة ؛ باب الرخصة في ترك الفسل يوم الجمعة (0158؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة الس يا 
باب ما جاء م في الرخضة في ذلك .)1١911‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 44 
فرع آخر 
لو توضأ المحدث ينوي تجديد الطهارة» هل يرتفع حدئه؟ فيه وجهان: أحدها: يرتفع 


لأن نيته تضمنته. والثاني: لا يرتفع» لأنه قصد به التطوع ولا يتضمن رفع الحدث؛ وهو 
المذهب. 


فرع آخر 
لو نسي الجنابة فاغتسل بنية رفع الحدث الأصغر أجزأه في أعضاء وضوئهء وهو 
الوجه» واليدين» والرجلان؛ لأن غسل هذه الأعضاء واجب فيهماء وفيه وجه آخر لا يجزثه 
أصلاً ؛ لأنه لم ينو الجنابة. 


فرع آخر 
لو نسي الجنابة فنوى رفع الحدث مطلقاً» فالجواب ما ذكرنا وفيه وجه آخر يجوز 
غسله تاماً؛ لأن الجنابة حدث. وقال في «الحاوي»: لو أصابته الجنابة وحدها فنوى رفع 
الحدث ولم يقل الأكبر يجوز؛ لأن نيته تنصرف إلى حدثه الذي هو فيه. ولو كان به حدثان 


أضغن وأكبر فاغتسل ونوى ذلك» فلو قلنا : يسقط الأصغر بالأكبر فيجزيه عن حدثه [44ب/ 
]١‏ الأكبر. وإن قلنا : لا يسقط لا يجزيه عن واحد منهما لامتيازها وإن إطلاق النية يقتضى 


التشريك بينهما. ولو قيل: يجزيه عن الحدث الأصغر لأنه أخفهما كان مذهياً. 
فرع آخر 
لو نوى المحدث رفع الحدث الأكبر يجوز؟؛ لأنه يجوز أن يرتفع الأدنى بالأعلى» وإن 


كان لا يرفع الأعلى بالأدنى. ا : فيه هنا وجه آخر لا يجوز؛ 
لأنه نوى غير ما عليه وهو ضعيف. 


فرع آخر 
لو نوى رفع حدث الغائط فكان حدئه بولاً يجوز. . ومن أصحابنا من قال: إن غلط فيه 
يجوز» وإن تعمد ذلك ففيه وجهان: أحدها : يصح كما لو كان غالطاً. . والثاني: لا يصح» 
لأنه نوى ما ليس عليه وهو غير معذور. 
فرع آخر 
لو أحدث أحداثاً ونوى رفع واحد منها ولم ينو رقع الباقي» فيه ثلاثة أوجه: 


06 ا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


أحدها: يرتفع ا زهو الأظهر؛ لأن الأحداث تتداخل» فإذا ارتفع واحداً ارتفع 
الكل. 1 1 5 


:والثالث: علئ وجه آخر» وهو أنه إن شوق آخر الأحداث اربش تين لأنها 
تداخلت فيها بعدها. . وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده وهذا | ريج 


 ]١/149[‏ فرع آخر 

لو نفى الباقي وقال: لا أرفع الأحداث الباقية يجىء فيه الأوجه الثلاثة)؛ وعندي أنه لا 

يجوز وضوءه لأنه ناقص في النية» فصار كما لو قال: أرفع الحدث ولا أرقع ٠.‏ 
فرع آخر 

لو نوى أن يستبح به صلاة الظهر دون غيرهاء فيه ثلاثة ة أوجه: 

أحدها : ا ا لأن الصلاة ة إلى عينها لا يستبحها 
إلا بعد رفع الحدث. فإذاا ارتفغ حدثه جاز أن يصلي ما شاءء ولأن هذا إبطال للطهارة بعد 
صحتها من غير حدث» وهذا لا يجوز. ا 3 

ش والثاني : لا يصح وضوءه أونيته باطلة؛ لأنه إذا لم يرتفغ حدثه لغيرها لم يرتفع: لها . ' 


والثالث: يرتفع حدثه للظهر وحدها؛ لأن الطهارة قد تصح لصلاة واحدة» وهى طهارة 
المستحاضة. ذكره ابن سريج» وهو أضعف الوجوه. 


فرع آخر 
قال في «الأم» لو وضأه غيره وهو ناوٍ يجوز؛ لأن الفعل لا يعتبر فيه» ولمذا تر جر 
علية المطر وهو نارٍ فإنه يجوز. وقال داود: لا يجوزء وهو غلط لما 'ذكرناه. 


فرع آخر 
إذا فرق النية على أعضائه؛ مثل إن نوى رفع الحدث عن يديه ونحو ذلك؛ فيه 
وجهان: أحدها: لا يجوز لأنهنا جنابة واحدة فأشبهت الصلاة.. والثاني: يجوز لأن تغيير 
ل ا ا ا ل 


كتاب الطهارة 1 
فرع آخر 

لو نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها لم ينقطع؛ لأن الحدث قد ارتفع فلا تعود إلا 
بوجوب سبب ]١/1594[‏ وإن نوى قطعها في أثنائها ففيه وجهان: 

أحدهما : تبطل طهارته كما لو نوى قطع الصلاة في أثنائها . 

والثاني: لا تبطل ما مضى » وهو الأصح. 

كما لو نسي النية ونوى التبرد تنقطع النية ولا تبطل ما مضى» وتفارق الصلاة؛ لأنه 
متى انقطعت نيتها بطلت» فعلى هذا إذا عاد ونوى فإن لم يتطاول الفصل بنى على طهارته 
وأتمهاء وإن تطاول الفصل كان على القولين في الموالاة هل تجب أم لا؟ 


فرع آخر 

لو توضأ رجل من حدث فأغفل مسح رأسهء ثم توضأ ثانياً وعنده أنه على طهر ونوى 
به نجز ذلك الوضوءء فلما فرغ منه ذكر أنه نسي من الوضوء الأول مسح الرأس» قال: من 
اتخذ أولاً يجزيه الوضوء الثاني؛ وعليه أن يعيد مسح رأسه وغسل رجليه وهو الصحيحء 
واختاره القاضي الطبري؛ لأن تجديد الوضوء يستحب مع زوال الحدث فهو لا يتضمن رفع 
الحدث» فإذا نواه لا يرتفع به الحدث» كما لو كان جنب فنسي الجنابة واغتسل للجمعة لم 
يجزه عن الجنابة. ومن أصحابنا من قال: يجزيه مسح الرأس من الوضوء الثاني؛ ونية 
تجديد الوضوء تقوم مقام نية رفع الحدث؛ لأن معنى التجديد أنه مثل الأول» فإذا لم يرفع 
الحدث لا يكون تجديداًء وهذا اختيار جماعة من أصحابنا. قال هذا القائل: ولا يشبه هذا 
إذا نسي سجدة من الصلاة ثم سجد للقرآن لم يجزه عن سجدة ]١/190[‏ في الصلاة في 
أصح الوجهين؛ لأنه 'واقع في موضعه وهو التلاوة وبقاء سجود الصلاة لم يمنع من صحته ' 
بخلاف هذا. 


فرع آخر 
لو أن جنباً اغتسل فأغفل لمعة من جسدهء ثم اغتسل بعده للجمعة» ثم تذكر أنه كان 
نسي لمعة في غسل الجنابة يلزمه إعادتها ؛ لأن الغسل للجمعة لا يجوز عن غسل الجنابة. 
فرع آخر 
لو ترك لمعة من وجهه في المرة الأولى من وضوء المفروض ولم يعلم؛ ثم غسلها بنية 
المرة الثانية أو الثالثة. قال القفال: فيه وجهان: أحدها: لا يجوز؛ لأن النفل لا يغني عن 


ق ٍ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


الفرض . والئاني : يجور؛ لآن نيته اشتملت في الابتداة على أن مأ يغدلة أول مرة فهو 
ارقن وكا جياه جره لاني لهو بين لمعا رومن ل 


[ فرع آخر 
لو شبك هل احتلم أم أخدث؟ وكان من قبل على يقين الظهارة» ا الطلهارة: إلا 
أنه يؤمر بالتطهير احتياطاً » فلو تطهر ثم بان أنه كان محدثاً هل يجزية أْ:.يجب الإعادة؟ 
وجهان. ذكره القفال. ْ ش 
ْ فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو توضأ وثترك لمعة بوجهه. 111108 
وَعتده أله ميحذت:» فصارت.تلك اللمعة مغسولة في المرة الثانية صحت صلاته بلا اخلاف. 
وكذلك لو كان هذا في غسل الجنابة؛ لأنه نوى في الوضوء الثاني رقع | الحدث» وهذا 
سس إذا كان كرا لائية ردك جل تلك اللمعة . 


فرع. آخر 
قال ابن الحداد: لافار لعب جد ننه بن رن الجا زا ميد ل 
قلاميه بنية رفع الحدث يصح؛ أن عسل التدعين: في الخلطظ ل يجوز لد السدد 
مسح ؛ والصح وهر بع لماي ٍ 


ْ فرع آخر 
. لو نؤئ' في ابتداء الوضوء رفع الحدث والتبرد والتنظف 5 نص عليه في 
(البويطي». ومن أصحابنا من 'قال: لا يجزيه؛ لأنه شرك بين الفرض وغيزهء وهذا غلط؛ 
لأن. كل معنى يقتضيه الفعل فنئْته فيه لا تضره. كما لو جمع بين الفرض وتحية المسجد لا 
يضره ؛ لأنه يحصل بالفرض تجية المسجد وإن لم ينوهاء وبمثله لو نوى في ركعني العنيج 
ركعة سنة الصبح لم يجز؛ لأنه لو لم ينو ذلك لم يحصل لهء 00 
ال الو وتكبير الركوع لا يجوز. 


كتاب الطهارة وك 


فرع آخر 
قاله الإمام جدي”"': لو أجنبت امرأة من بئات تسع» فنوت في غسلها رفع حدث 
الحيض هل يجوز؟ وجهان» والأصح جوازه. 


فرع آخر 
ذكره والدي”" الإمام ‏ رحمه الله لو توضأ ونوى أن يؤدي به صلاة لا يدركها بهذا 
الوضوء أصلاً. مثل إن توضأ في رجب لصلاة العيد هل يجوز أن يؤدي به سائر الصلوات؟ 
قياس المذهب أنه يجوز؛ ]١/151[‏ لأنه نوى أداء ما لا يستباح إلا بالوضوء. 


فرع آخر 
لو نوى رفع حدث يوجد بعد وضوء لا يجوز؛ لأن الوضوء يرفع الحدث السابق دون 
المتأخر. وقال جدي الإمام ‏ رحمه الله -: يجور» وهر ظاهر النص؟ لأنه قال: «لو توضأ 
مع ريح ثم علم أن حدثه بول يجوز وضوءه» وهذا لا يصح عندي؛ لأن في هذا النص نوى 
رفع الحدث فى الحال بخلاف ذاك. 


فرع آخر 
لا يجوز في التيمم أن ينوي رفع الحدث؛ لأنه لا يرفع الحدث بل ينوي استباحة 
الصلاة. وقال ابن سريج: يجوز أن ينوي به رفع الحدث؛ لأنه يرفع الحدث في حق هذه 
الصلاة. 


فرع آخر 
المستحاضة لا تنوي رفع الحدث في طهارتهاء بل تنوي استباحة الصلاة. قال القفال: 
ويستحب أن تجمع فتنوي استباحة رفع الحدث. وقال الإمام أبو عبد الله الخضري من 
أصحابنا: يجب أن تجمع بين نية رفع الحدث وبين استباحة الصلاة» فتكون رافعة للحدث 
السابق ومستبيحة للحدث اللاحق. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري» أبو العباس» فقيه شافعي من أهل رويان بنواحي طبرستان 
المتوفى سنة ( ٠40ه).؛‏ من آثاره: الجرجانيات. | ه طبقات السبكي (5/ 4275 الأعلام للزركلي /١(‏ 
01 


(؟) أي والد المؤلف رحمه الله تعالى وانظر ترجمته في المقدمة. 


كه 20 + 1 الجزء الأول من كتاب بخر المذهب ١‏ : 


: ا فرع آخر 
قال الإصطخري: "لو أجنب الكافر ثم أسلم سقط .حكم الجنابة بإسلافةء لأن الإسلام , 


يجب ما قبله). والمرتد لو أجنب ثم أسلم لا يسقط كالصلاة اكت د الب نم 2 


يرافقه سائر أصحابنا على هذا . 

مسألة: قال: «وَإِنْ نَوَى يَتَوَضّاً ثُمْ عَرَبَتْ , 

ْ الفصل 

وهذا كما قال: قوله: أيتوضاً: أي توضاً بعض الوضوء؛؟ لأن الغروب بعد الكمال لا 
يِضرء وأراد به أن [1هب/١]‏ استصحاب النية إلى آخر الطهارة لا يجب لأن افيه مشقة» 
ولكن تجب استدامة حكمهاء فلا يجوز له أن يغير نيته | إلى. شيء آخرء فإن :غيز نيته إلى 1 
التبرد أو التنظف عند غسل الرجلين مثلء فإن .كان ذاكراً للنية الأولى وضم إليها: هذه النية , 
الأخيرة جاز. وإن كان غافلاً عن النية الأولى فهو التبديل» فلا يحتسب غسل الرجلين» ' 
ويلزمه أن يعيد ذلك بنية رفع |الحدث؛ فإن لم يطل الفصل من علته؛ وإن طال فيه قولان بناء 
على تفريق الوضوء. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: أحدها: هذا والثاني: لا ؛ 
يِضره . 1 ْ 5 

كما لو كان ذاكراً للنية الأولى؛ لأن النية العازبة: كالمذكورة» وهذا ع لأن ا 
العقل من الفاعل لا يقع إلا لغرضء فإذا عزبت نيته لا يمكن إضافته إلا إلى الغرض الأول 1 
فجوزنا. وإذا نوى به التبرد واستقل بعرضه فلا يضاف إلى الأول . 


فرع ش 
لو:كان يتوضأ على طرف نهر فنوى وغسل: بعض الأعضاءء ثم زلق رجله ووصل الماء 


إلئ جميع الأعضاء هل يتم وضوءه؟ وجهان كما لو غسل الباقي بنية التبرد دون رفع أصل ‏ 
إلنية لأن الماء وصل إلى أعضاء الطهارة بعد.إيصال النية بأولها ولا يقصد النية. 1 


1)١/94( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كتاب الطهارة ل 


باب سئنة الوضوء 


قال: خر حقان من الزعري رذكر الخير ثم قَالَ: «قإِذًا قَامَ الرَجْلَ إلى الصَّلأَةَ مِنْ 
تؤمر أَرْ كَانَ غَيْرَ مُتَرَضْىءٍ كحك أن يُسَمّيَ ]١/191[‏ اللّم" . 4 


ا 


وهذا كما قال. القصد بيان ا والسئة والطريقة فى الحقيقة» فكأنه عبر عن 
كيفية الوضوء سنته» والخبر ورد على عادة العرب أنهم كانوا يستنجون بالأحجار لعزة الماىء 
ثم ينام أحدهم في إزار فيعرق فتصيب يده موضع الاستنجاء ربماء فقال النبي كلِ: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإنه لا يدري أين باتت 


200 


وجملته أن الوضوء يشتمل على ثلاثة أفعال: واجبات» ومسئونات؛ وهيئات 
فالواجبات: ما كان شرطاً لا يتم الوضوء إلا به. والمسنونات: هو ما كان راتباً في الوضوء 
وليس بشرط. والهيات: ما هو دون ذلك. 

فأول الأفعال التسمية في ابتدائه» وهو أن يقول: بسم الله. وهي مستحبة غير واجبة» 
فإن سها عنها سماها متى ذكرها قبل أن يكمل الوضوءء نص عليه في «الأم». وإن ذكرها 
بعد إتمام الوضوء فقد فات محلها فلا نأتي بها. وحكي عن الشيخ أبي حامد أنه قال: 
ا ا لأن السنة ما كان في أفعالها الراتبة» والهيئة ما تهيأ بها لعقل 
العبادة. وهكذا يقول في تسل اليد من قبل الوجه؛ وهذه ممانعة في العبادة مع تسليم 
المعنى. وقال إسحاق وأحمد في رواية: التسمية واجبة» فإن تركها عمداً بطل وضوءه. 
واحتج بقوله[157/ ]١‏ كلِ: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
تعالى عليه)””. وهذا غلط لقوله تعالى: #إدًا قُمَْمَ إِلَ الصَلَرْةَ فََغْيِنُوا وَجَوسَكٌ4 [المائدة: 1] 
الآية» ولم يذكر التسمية. 


وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يل قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان 


,)١/٠١١( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك (778): والترمذي في 
الطهارة عن رسول الله. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه (55)» والنسائي في الطهارة» ياب 
الوضوء من النوم (151). 

(9) أخرجه أبو داود في الطهارة» ياب في التسمية على الوضوء »25١١(‏ وابن ماجه في الطهارة وسئئهاء ياب 
ما جاء في التسمية على الوضوء (20794 وأحمد في مسنده (/41519). 


455 0 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


طهوراً لجميع بدنه» ومن :3 ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوءه» 0 : 
ومعنى هذا الطهارة من الذنوب؛ أن رفع الحدث لا يتبعض» فدل أن التسمية مو ضع : 
الفضيلة» ولأنها عبادة لا يشتزط الذكز في أثنائها فلا يشترط في أولها كالصوم. وأما خبرهم 
فنحمله على نفي الفضيلة والكمالء أو أراد بالذكر النية؛ لأن محل الذكر القلب» وحكي. 
عن داود أنه قال: هي واجبة ولا يجوز وضوءه وإن تركها ناسياًء وهو غلط أيضاً لما ذكرنا. ! 

مسألة: قال: كم يُفْرِعٌ سن ِنَائِ على يَدَيْهِ وَيَعْسِلَهُمَا كنا , 

وهذا كما قال إذا سمئ الله تعالى يستحب له أن يغسل. يديه ثلاثا؛ لآن عثمان بوعلياً 
وعبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنهم وصفوا وضوء رسول الله وَل فكلهم غسل أكفية ثلاثاء 
وهذا ليس بواجب» سواء قام من النوم أو لم يقم. 

وقيل#يتتخن :اقول إذا قام من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما. أماتنا: : وإليه : 
النشور». لأن النبي كَلِهِ كان نقرل ذلك . 


وقال ]١/197[‏ الحسرأ البصري”2: هو واجنب لأجل النجاسة» فإن غمّس يده فى 

الإناء قبل غسلها أراق الماء؛ لأن النبي كَل أمن به لأجل النجاسة؛ فصار حكماً بحصول ْ 

النجاسة . | ٠ : 00 ١‏ / ْ شْ 
وقال داود: هو واجب تعبداًء فإن لم يفعل وأدخل يده في الإناء صأر الماء 0 

ولا يدنجس؛ لأن الماء عنده لا ينجس ما لم يتغير. وحكى أصحاب داود عنه أنه قال: | 

من قام الليل لا يجوز له غسل اليد في الإناء حتئى يغسلهاء و اقل إن سل امناو جيم : 

لأنه لو صب الماء في يده وتوضأ به.ولم يغسل يده جازء فإن غمس يذه في الماء لا يغسل | 

الماء . ا 1 ا 
وقال أحمد في رواية: إن قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً» فإن ش 

ا سشتج جو ب بجتست 

0/1 سان‎ :)454/1( 6٠ ٠( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير ١(‏ 01 

0 أخرجه البخاري في الدعوات» باب ما يقول إذا نام (5111)» ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب ما يقول عند , النوم وأخذ المضجع 2)7071١(‏ وأحمد في فسنده (18111)., 

(5) هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد» تابعي كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة'في زمنهم مولى زيد بن 
ثابت» له كتاب في فضائل: مكة» توفي بالبصرة سنة عشر ومائة ه. اه سير أعلام النبلاء (55/5), 
شذرات الذهب (1"5/9). | 


كتاب الطهارة 1 باه 


غمسها في الإناء قبل ذلك أراق الماءء وإن قام من نوم النهار أو لم يقم من النوم لا يجب» 
واحتج بقوله يَكلِْ: «فإنه لا يدري أين باتت يده»”'“: والبيوتة بالليل دون النهار. وهذا غلط 
لقوله تعالى: #إدًا كُمَتّمَ إِلَ الصّلرةَ مَأَغعْسِنُوا أ يُجُوك 4 [المائدة: 5] الآية» ولم يذكر غسل 
الكفين ثلاث 

وقال زيد بن أسلم: معناه: إذا قمتم إلى الصلاة من نومء ولأن غسل اليد إن كان 
لخوف النجاسة فبالشك لا تجب؛ لأن الأصل الطهارة وإن كان للتعبد فقد وجب غسلهما في 
الوضوء إلى المرفقين؛ فلا يجب تكراره كغسل سائر الأعضاءء والخبر هو محمول على 
الاستحباب بدليل أنه قال: «فإنه لا يدري أين [ب7ه/ 11١‏ باتت يدوا وهذا أمر موهوم فكان 
الاحتياط . 


إذا تقرر هذاء فإن لم يكن قامٍ من النوم وتيقن طهارة اليدين فله أن يغسلهما في 

الإناء» وإن قام من النوم أو كان شاكاً في طهارته فالمستحب أن يفرغ من الإناء على يديه 
ولا يدخلهما في الإناء خوفاً من النجاسةء وإن لم يكن مستنجياً بالأحجارء فلا يخلو البدن 
من نثرهء فربما يحكها ويسيل منها شيء ينجس يدهء فإن غمسها في الإناء لا ينجس الماء؛ 
لأن الأصل الطهارة. وإن تيقن نجاسة اليد فغمسها في الإناء» فإن كان أقل من قلتين 
تنجس. وإن كان قلتين لا ينجس ما لم يتغير. وقال في «الحاوي»: هكذا ذكره الشيخ أبو 
حامدء والصحيح من المذهب وبه قال جماعة أصحابنا: أن القائم من النوم وغيره سواء في 
هذاء فلا يغمسان إلا بعد غسلهماء لأنهما لما استويا في سنة الغسل» وإن ورد النص في 
القائم من النوم استويا في تقديم الغسل على الغمسء وهذا لأن حكم السنة يثبت مع زوال 
السبب كا يثبت سنة الرمل في الطواف مع زوال السبب وهو مراءاة المعريي وهذا غريب 
ثم إن كان يتوضأ من إناء فإن كان نقلته على يده تركه على يساره وقلبه عن يمينه؛ وإن كان 
يعرف منه. وغرف الماء بيمينه لأنه أمكن. واعلم بأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ لما روى 
هذا الخبر قال له أعرابي من أشجع من أصحاب عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ إذا 
جنا مهراسكم كيف نصنع؟ فقال: أعوذ [154/ ]١‏ بالله من شرّك0". والمهراس حجر كانوا 
يترضؤون منه بالمديئة لا يمكن أن يقع منه على اليد إلا بإدخال اليدء وكانت الصحابة ' 
يتوضؤون منه. قال أصحاينا في مثل هذا الموضع: يرفع الماء بفيه ويغسل يديهء أو يأخذ 
الماء بطرف ثوبه النظيف ويغسل يديه بما ينال منه أو يستعين بغيره. 


(؟) أخرجه أحمد في مسئده .)810141١(‏ 


م4 ش : الجزء الأول من كتاب يخر' المذهب 


مسألة: قال: ع ميل ب البنتى في الا ءِ فَيَخْرِفُ غَرْقَةَ لفيه: و0 

وهذا كما قال: استحب الشافعي إدخال يده اليمنى؛ لأن النبي ل كان يحب اليك 
في كل شيءء ثم قال: افَيَثْرِكُ غَرْفَةَه وهي بفتح الغين مصدر غرف يغرف» وبضم الغين 
اسم للماء الذي يكون في كفه. ' 

ل لكين : في حكمهما . فأما حكمهما يفيد: 526 
والاستنشاق في الوضوء وغسل الجنابة. وبه قال مالك» وربيعة» والزهري». والأوزاعني . 


وقال عطاءع.ء وابن أبي ليلى» وإسحاق» وأحمد في رواية: هما واجبتان: وقال أبو ثؤر, ' 


وداود» وأحمد في رواية: الاستنشاق فيهما دون المضمضة. وقال أبو حتيفة؛ والثوري: هما 
واجبتان في الجنابة دون الوقؤة: واحتجوا بما روت عائشة أن النبي كَل قال: «المُضمضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريظة)0 , واحتج أبو ثور بأن النبي فَلِِ قال للقيط بن. صبرة: 

"بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”". وهذا غلط لقوله يلد اعشر من الفطرة»”9, 
وعد منها المضمضة والاستنشاق. وقال [ب04/١]‏ 246 لأم سلمة - رضي الله بعنها: لايكفيك 
أن تحثي على رأسك ثلاث خحثيات من الما ثم تفيضي عليك الماءء فإذا | أنت قد 
طهرت»”*' وبإفاضة الماء على أسها لا تحصل المضمفة والاشتنشاق. 1 


وروى ابن عباس » أن النبي عد قال: «المضمضة والاستنشاق شئة 6 والاذنان من 
انأ الوا 
لراس» 


وروى أبو هريرة؛ أن لدبي كل قال: «أمرت بالوضوء فوضأني جبريل 0 فرض 
الوضوءء وسئنت أنا فيه الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق» وغسل الأذنين»: وتخليل 


0 7( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني في العلل (0454 (4/ 23١4‏ وابن عدي في الكامل مر 

(15) أخرجه الترمذي في الصوم عن! أرصول اللىء باب ما'جاء: في كراهية مبالفة الاستنشاق اللصائم 200 
والنسائي في الطهارة؛ باب المبالغة في الاستنشاق (80)»: وأبو داود في الطهارة: باب في , الاستنشار 
04 

)0( تقَدم تخريجه. ا 1 قب : 

(4)5 أخرجه مسلم في الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة (70), والترمذي في الطهارة» باع .هل تنقضص 
المرأة شعرها عند الغسل .)1٠١6(‏ 

. (9) أخرجه الدارقطتي في سننه 44/0 من غير قوله: «والأذان من الرأس؟ وذكره الزيلمي في نصب الراية 

/1( أما قوله: «الأذتان من ن الرآش» أخرجه البيهقي في سننه (51/1). والدراقطني في سئنه‎ .)77/١( 
/ا).‎ 


كتاب الطهارة ١‏ 14 


اللحية» ومسح القفا»”'2 وهو إسباغ الوضوء. 


وأما خبرهم الأول قال الدارقطني” ‏ رحمه الله : وهم فيه من وصله وهو مرسل» 
يرويه سليمان بن موسى» عن النبي يكيْوه ثم هو محمول على تأكيد استحبابه. 

وأما الخبر الثاني: فرواه بركة الحلبي وهو كذاب ومتروك. والظاهر لأنها لا تجب 
ثلاثاً أن الفرض محمول على التقدير. 

وأما الخبر الآخر: فمحمول على الاستحباب. 

وأما كيفيتها: فالكلام فيهما على فصلين: أحدهما في الجائز والثاني: في الأفضل. 

فأما الجائز: فهو أن يوصل الماء إلى الفم والأنف ثلاثاً بغرفة أو غرفتين» أو أكثر. 

فأما الأفضل: ظاهر ما نقل هاهنا وهو المنصوص في «الأم' أنه» يجمع بينهما بغرفة 
واحدة. وقال في «البويطي»: «ومن تمضمض واستنشق من غرفة واحدة أجزأه. وتفرقهما 
أحب إلى» فالمسألة على قولين: 

أحدهما: الجمع بينهما أفضلء» ووجهه ما روي ]١/190[‏ عبد خيرء عن علي - رضي 
الله عنه ‏ أنه وصف وضوء رسول الله يلد وتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد» ولأنه أقل 
لإضاعة الماء وأبعد عن الإسراف. وقد قال كلت «إن فى الوضوء سرفاً ولو كنت على 
شاطىء)70 . 

والثاني: تفريقهما أفضل وهو الأصح»ء ووجهه ما روى عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
وصف وضوء رسول الله كلخ هكذا هوه وروى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال: 
دخلت على النبي كَل وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدرهء فرأيته يفصل 


.)5714/١( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 

(؟) الدارقطني: هو علي بن عمر بن أحمدء البغدادي الحافظ الكبير» شيخ الإسلام إليه النهاية في معرفة 
الحديث وعلومه: أبو الحسن؛ ولد سنة ست وثلاثمائة وفي محلة قطنة يبغداد؛ وهو أول من صنف 
القراءات» وعقد لها أبواباً» توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ه» من آثاره: كتاب السئن» العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية» اه شذرات الذهب 2»)١157/75(‏ سير أعلام النبلاء .)١59/15(‏ 

(*) ذكره البيهقى فى سنته :)١91//١(‏ بلفظ «شاطىء النهره وقال هكذا رواه غير خارجة بن مصعب عن 
الحسن ويونس بن عبيدء وخارجة ينفرد بروايته مسنداً وليس بالقوي في الرواية والله أعلم وقد روي بإسناد 
ضعيف عن عمران بن حضين مرفوعا. 


06 ش الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


بين المضمضة والاستنشاق27. ولأن الفصل بينهما. أشبه بأعمال الوضوء في أشائر الأعضاف 
وأقرب إلى النظافة وأمكن» ؤيحمل رواية علي رضي الله عته - على الجواز.: فإذا قلنا 
بالأول» قال القفال وساعده بعض أصحابنا : الجمع أن يغرف غرفة واحذة فيتمضمض منها 
ثلاثآء ثم يستنشق ثلاثاً بالبقية» | قال: : وهو ظاهر كلام الشافعي.. 


وقال أو امد وهو الختيار أبن يعقوت الامررض 1 المي 01 يكرف ثلذنا قرداك 
يجمع بكل, واحدة بين المضمضة والاستنشاق ويقدم المضمضة. وهذا أصح ؟ [هدب/١1]‏ 
لأنه أمكن. وقيل: الجمع أن يأتي بهما في حالة واحدة ولا يقدم المضمضة على 


الاستنشاق: وهذا ضعيف. 


وإذا قلنا بالقول الثاني : قال أبو حامد: التفريق 5 عرق غرفة يتمضمض منها ثلاث 
ثم يغرف غرفة أخرى يستنشق منها ثلاثاً. وقال القاضي أبو حامد: يغرف ثلاث: غرفات 
للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» والأول هو ظاهر كلام الشافعي ٠‏ وقيل: اام 
على هذا القول وليس بشيء. 

فرع 1 

اليك في اللشحقة ان اعد اننا به اير ان 1 وي الاستتشاق 
نتيا ع بأنقه ويمدة بنفية:] إلئ خياشيمه ثم ينثره؛ لما روى عمرو بن عبسة) أن :التبي يكل 
قال: لما منكم من أحد يغرف وضوءه ثم يستتشق :ويتثر إلا جرت سمطايا فية: وأئقه وجيائئينه 

000 


مع الماء؟ , إ 


قال الشافعي: ١وَيُبْلِغُ‏ ححبَاثِ شِيْمَهُ الْمَاءَ إلهٌ أنْ يَكُونَ صَائْماً». 


وأرار بالخياشيم أصول الأنف وهي العظام التي في الأنف» ويبلغ الماء إليه أ اننا 
دونه ويسمي إلا في حالة الصوم» فإنه يرفق فيها ولا 0 إلى :دماغه فيوجب 
الفطر؛ لما روي أن النبي 25 كال للقيط بن صبرة: «أسبغ الوضوءء وخلل. بين الأصابع» 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»© . ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق'(179). 
.(1) أخرجه مسلم في صلاة:المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (817), وأحمد في مسنئده 
18/5 ). 


كتاب الطهارة ٠٠6‏ 
فرع 
قال الشافعي في «الأم»: استحب إدخال الماء في العينين ولا أبلغ به تأكيد ]١/155[‏ 
المضمضة والاستنشاق. قال أصحابنا : مود اخينات الوضوء؛ لأنه روي عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ أنه كان يفعله. وهو دون المضمضة والاستنشاق. لأنه روي ذلك عن 
ا الله يك ولم يرو عنه إدخال الماء في العيئين؛ لأن الفم والأنف يتغيران فيزيل الماء 
تغيرهماء والعين لا تتغيرء وظاهر النص أنه يستحب ولكنه دون استحباب المضمضة؛ ومن 
أصحابنا من قال: لا يستحب ولا يغسلهء لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله ييْهِ قولاً ولا 
فعلاً وهو يؤدي إلى الضررء وهذا هو اختيار أكثر أصحابنا. 
وقال صاحب «الحاوي»: «لا يجب ولا يبين». وهل يستحب؟ قال أبو حامد: يستحب 
للنص في «الأم»1. وقال غيره: لا يستحب وهذا أصح؛ لأن ما لا يبين لا يستحب» وفعل 
ل را ل ا 


مسألة: قال: «ثُمَّ يَفْرِفُ الْمَاءَ بِيََيْهِ ميَمْسِلُ وَجْهَهُ تَلناء0" . 


الفصل 

وهذا كما قال. الماء بيديه لأنه ربما يتعذر غسل الوجه كله بغرفة ويغترفها بيد واحدة» 
وليس شرطء؛ لأنه إن أمكن ذلك جاز. وغسل الوجه هو أول أركان الطهارة من الأفعال» 
لقوله تعالى: #معْسِلُواً رُجُوفَخْ4 [المائدة: 5]» وحد الوجه ما بين منابت شعر الرأ س إلى 
الذقن وهو مجمع اللحيين طولاًء ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاً. والاعتبار في منبت 
شعر الرأس بغالب خلقة الإنسان؛ ولا بد على الأقرع ‏ وهو الذي نزل شعر رأسه إلى 
[57ب/١]‏ جبهته ‏ ولا أصلع ‏ وهو الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه ‏ ولا يجوز للأقرع 
الاقتصار على ما دون منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين ومنتهى اللحيين والذقن» وفيما 
نقل المزني خلل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه قال: من منابت شعر رأسهء والشافعي قال: من دون منابت. 

والثاني: قال: إلى ما أقبل من وجهه وذقنه» وأراد بالإقبال ما لم يتعطف من ظاهر 
لحيته وذقنه لحد الوجه بالوجهء والشيء لا يحد بنفسه. 


والثالث: أنه قال: ومنتهى اللحيةء وهذا يفيد أنه يغسل إلى منتهاهاء ومنتهاها الحلق 


(1) انظر الحاوي الكبير .)1/1١9(‏ 


كل 1 : الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 
ولا يجب ذلك. ' 

فإذا تقرر هذا فالجبهة موضع السجودء والجبينان هما العظمتان الناتئان في جانبي 
الجبهة وهما:من الوجه. والصذغان هو الشعر المحازي لرأس الأذن. وما نزل منه إلى ابتداء 
الغذار وهما من الرأس. ا : ع 


وكاله في االساري؟: 2 لوي اوج أحدها وهو قياسن قول ابن سزيج: هماامن 


والثاني وهو قياس أبي إمأنحاق : هما من الرأس: لاتصال شعرهما بشعر الرأس.. 


والثالث: : وهو قول التكم هون 1 استعلئ من الصدغين عن الأذنين من الرأس» وما 
انحدر عن الأذنين من الوجه؛ أن الوجه محدود بالأذنين» وهذا أصح عندي . 


وقال في «البويطي»: لو كان أمرد غسل صدغيه»ء. وإن كان ملتحياً د الماء على 
الصدغ إل الأذن. ْ 

قال [/إهأ/ ]١‏ أصحاينا :: أراد بالصدغ هاهنا العذارء وهو الخط الممتد من: الصدغ 

على العظم الذي يحاذي وتد الأذن بينه وبين وتد الأذن بياضء» فيلزمه إفاضة الماء على 
العذارينؤغيل ما تتتهما ٠‏ وكذلك على الذقن» وعلى العنفقة وهو الشعر ا 
السفلى» وعلامتها أنها بين بياضين في الغالب» وهذا لما روي أن النببي وَكِِ قال: « 
لاستواء المقفلة والمنشلة»2. فالمقفلة هي العنفقة» والمنشلة ما تحت الخاتوء 0 
اتعس نهنا الدمر فى جاتن قد الراسن» وهما من الرأس لا يغسل واجباً مع :الوجه. 
'ويستحب غسلهما مع الوجه 0 والناصية من الرأس. وتسْمى أيضاً 
الجالجة» يقال: رجل أحلج على هذا المعنى» وأما موضع التحذيف وهو الشعر النابت.في 
أعالي الجبهة؛ وهو ما بين سييظ الرأس ومتحدر الوجه يؤخذ بالحفاف والتحذيف.. وقد يعبر 
عَنَها بأنة الشعر الداخل إلى البجبينين من جانبي الوجه ما بين ابتداء العذار والنزعة وفيه 
وجهان. قال أبو إسحاق: من |الراس؟ لأنه يتصل 'نباته بشعر الرأشء» والله تعالى فرق بين 
الرأس والوجه بنبات الشعر. ومن قال بهذا قال: مااي نو جا ب الراي ليخرج 
منه موضع التحذيف. 


ال ابن سريجء وابن أبي هريرة: هو من الوجه لحصول المواجهة به في منحدر 


لم أعثر: عليه . 


كتاب الطهارة ١١‏ 


الوجهء وأن العادة فيه التحذيفء, وقد جعله الناس بالعرف وجهاً وأنه شعر من بياض الوجه 
[لادب/ ]١‏ كالحاجب. 


الحذيف. وهذا اختيار صاحب: «الحاوي»» والمشهور عند عامة أصحابنا الوجه الأول» 
والاعتبار في التسمية بأهل اللغة» وأهل اللغة لم يجعلوه من الوجه. 


وقال أبو إسحاق في شرح نص الشافعي في «الإملاء» إنه من الرأس» وحكاه الإمام 
القاضي طاهر الطبري ‏ رحمه الله -. وحكى عن مالك أنه قال: لا يجب غسل العذار ولا 
البياض الذي بين الأذن والوجهء وهذا غلط؛ لأنه ينطلق عليه اسم الوجه. وقال أبو 
يوسف: يجب على الأمرد غسله دون اللحى؛ لأن الشعر حصل حائلاً بينه وبين الوجه. 
وهذا غلط؛ لأن أحداً من أهل اللغة لم يذكره ب ار ا عار و سيريا ير 
ولأن النبي كله مسح أذنيه ولم يغسلها مع الوجهء واحتج الزهري بقوله يللهِ: «سجد وجهي 
للذي خلقهء وو سيط ربعت اباضافت السمع سه قلنا: عبر بالوجه 
عن الجملة لقوله تعالى: كل َيه مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمْ» [القصص: 88]» أو ذكره مجازاً على 
معنى أنه يجاوره» والعرب تسمي النتوء باسم ما جاوره نجاواء 


فرع 
قال بعض أصحابنا بخراسان: ]١/158[‏ لو نبت الشعر على جبهته غسل من منجرف 
الرأس» ولو نبت على بعض جيهته دون بعض كالأغم ففيه وجهان: أحدها: يغسل من 


المنبت وهو الأصح. والثاني: من منحرف الرأس» وهذا لا يصح عنديء والمذهب في حد 
ما يجب غسله ما ذكرنا في كل حال. 


فرع آخر 
روي عن ابن عمر : رضي الله عنه ‏ أنه كان لا يسن الماء على وجهه ولا يشنه. 
والسن بغير إعجام هو صب الماء. والشن بالإعجام هو تفريق الماء قال أصحابنا: يستحب 
أن لا يفعل ذلك. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/ا9)» 
والترمذي في الجمعة عن رسول الله باب ما يقول في سجود القرآن (280). وأبو داود في الصلاةء باب 
ما يقول إذا سجد .)١414(‏ 


5 أ الجزء الأول من كتاب بحرأ المذهب 
مسألة: قال: «قَإِنْ كَانَ أَمْرَدَ غَسْلٌ بَشَرَةِ وَجْههِ كُلّهَاه0©. 
وهذا كما قال. ذكر الشافمي في «الأم؛ أربع مسائل نقل الشرق الأولى والرابعة. 
وترك الثانية والثالثة . 


فالأولئ: ا بأن يكوت أمرد أو أقط يلزمة غسل بشرة ويج 
كلهاء والغسل هو إمرار الماء غلى المحل المغسول زائداً على إمرار البلل فإن ذلك مسج + 
والثانية: أن يكون له لحيةٌ حقيقة لا تستر ما تحتها من البشرة يقسلها وما أتكتها: 
والثالكة: أن يكون تعضينا كتين وبعفنها خفيفاً» والكثيف هو الذي ألا يمكن رؤية 
البشرة تحتها. وقيل: الكثيف الذي لا يصل الماء إليه إلا بغلغلة وتخليل. وهما واخد. 
1 إثاة الجادعلى العنف رعل مزائجة الخق رتعيي ويستحب. تخليل الكثيف 
والرابعة: وهي التي نقلها المزني مع الأولى» وهي أن تكون اللحية كلها كثيفة يجب 
إفاضة ل لل قولاً واحداً . 
الجاءني جبريل عليه السلام فقان: يا محمد خلل لحيتك بالماء عند الطهور»”". وروي: «خلل 
لحيتك إذا تُوضأت للصلاة». 27 
وقال المزني» وأبو حامدا وابن جريج: “بيس إيطان: الناء :إن عقت يدري عافن 
الجنابة وكما في شعر الحاجبين» وهذا غلط»؟ لما ررى ابن عباس - رضي الله عنه أن 
النبي يكلِ توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه»5 . 
وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى بشرة وجههء فإنه كان كثير اللحية. 
قال على بن أبى طالب إرضي الله عنه ‏ في وصفه: «كان عظيم الهامة عظيم اللحية' 
ويفارق الجنابة لأنها لا تتعلقبجميع البدن» ولا يتكرر فلا يشق إنضال الماء إلئ ما تنحته 
بخلاف هذاء وأما شغر الحاجبين» فإنه لا يكثر غالباً. وقال أبو حنيفة في “الشعر المحاذي 
لمحل الغرض يجب مسحه. وإفي رواية أخرى : يجب مسح ربعهء وبه قال أبو يوسف في 
(1) انظر الشاوي الكبير (01/109./ 
(1) أخخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 00103 
(5) أخرجه النسائي في الطهارة؛ باب مسح الأذنين مع الرأس .)1١7(‏ 


كتاب الطهارة م٠١‏ 


رواية. وروي عن أبي يوسف: يسقط فرضه عن البشرة ولا يتعلق بالشعرء وهذه رواية شاذة 
عن أبي حنيفة أيضاً. واحتج أبو حنيفة بأن الغرض إذا تعلق بالشعر كان مسحاً كما في 
الرأس» وهذا غلط لقوله تعالى: #8فاغْسِلُواْ وجُوفَك» [المائدة: ]١‏ واللحية من الوجهء بدليل أن 
النبي كَل رأى رجلاً غطى لحيته في الصلاة» فقال: «اكشف وجهك فإن اللحية من 
الوجه”" , 7 

3م ]١‏ ويفارق شعر الرأس» لأن فرض البشرة تحت المسحء فانتقل إلى الشعر على 
صفتهء فينبغي أن ينتقل من البشرة في الوجه إلى الشعر على صفته. وقد روي أن النبي عله 
كان يخلل لحيته ويدلك عارضه بعد الدلك»”". وقال أنس: كان النبي يَلِِ إذا توضأ أخذ 
كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته» وقال: «هكذا أمرني ربي»0". 

وقال إسحاق: لو تركه عامداً أعاد الصلاة. وحكي ذلك عن أبي ثور. وقال أصحابنا: 
يستحب له أن يمسح مآقيه بسبابتيه؛ لأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمض فيزول بذلك ويصل 
الماء إليهماء لما روى أبو أمامة «أن النبي يَِْ توضأ ثلاثاً ومسح مرة واحدة» وكان يمسح 
المآقين)» , 

فرع 

لو أفاض الماء على شعر لحيته ثم حلقه أو نتفه لا يبطل وضوءه. وقال ابن جرير: 
يبطل. كما لو نزع الخفين بعد المسحء وهذا غلط؛ لأن الشعر من جملة الخلقة» فزواله لا 
يوجب غسل ما تحت الجلدء ويفارق الخف لأنه كان بدلاً ولم يكن أصلاًء فيطل حكم 
المسح عليه بظهور الأصل . 

٠‏ فرع آخر 

ذكر الشافعي الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها في الوجه؛ وهي خمسة: 
العنفقة» والحاجبات» والشاربان؛ والعذاران» وأهداب العينين؛ لأن الشعر فيهما خفيف لا 
مشقة في إيصال الماء إلى ما تحتهاء وفي الشارب أمر الشرع بتخفيفه. قال القفال في 


.)85/١( ذكره ابن قدامة في المغني‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في تخليل اللحية (71): وابن ماجه في الطهارة‎ 
وستنهاء باب ما جاء في تخليل اللحية (9؟4).‎ 


(0) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب تخليل اللحية .)1١50(‏ 
(؛:) أخرج نحوه الدارقطني: في سلنه (41): .)1١4/١(‏ 


0 000 الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


العتفقة: إن كانت [64ب/ )]١‏ متفصلة .عن اللحية فهي كالنحاجب والشارب؛ .إن كانت فتصلة 
بها كثيفة ففيه وجهان؛ أصحهما أن حكمها حكم اللحية الكثيفة يفسل ظاهرها. والثاني : 
يلزمةا عسل ما تجتها . قال: وبناء الوجهين على اختلاف المعنئ في الحاجب والشارب : 


فإن قلنا : العلة هناك أن المكيول م الوه خبط ابه وإليه قار ارلا بريد 
هاهنا. وإن قلتا ا ل ا 


فرع 


قال في «حرملة» لؤاتت للمزأة لحي وبحت علزينا إيصال: الماء إلى العو ا 
وإن كانت كثيفة؛ لأنها نادرة فأشبه شعر الذراعين إذا كان كثيفاً. 

مسألة: قال: اتُمّ يَفْسِل راع اليْمنَى إلى المِرْقق»20© ٠‏ ْ 

وهذا كما قال. أراد بالذراع اليد من رؤؤس الأصاء بع إلئ المرفق» وهو مفضل الساعد 
والعضدء وغسل اليدين فرض على هذا الوجهء ويدخل المرفقين في فرض الغسل» و 
أن يزيد حتى يغسل العضد. 'وقال زفرء 0 عب ف السسقية لآ 
الحد لا يدخل في المحدوة: كقوله تعالى: ثم ييا أصِيمَ إل أَللْ» [البقرة وماك وهذا 
غلط؛ لأن اسم اليد إذا أطلق ايقتضي اليد إلى 0 لأن الله تعالى لما أطلق اليد في التيمم 
مسحت الصخابة أيديهم إلى الإباط؛. لكن الله تعالى استسنى ما عدا المرفقين: #إلى 
ألْمَرافِقٍ» [المائدة: ]أي مع المرافقء كقوله تعالى: لمَنْ أنصكارفة إِلّ 0 [آل عمران: 07] أي 
منع اللّ 01دا/ كن 00 تعالى : «ولا تأموا اتوك لك 6 [التسام: 9]ع أي : : مع أموالكم. 
وقؤله تعالى: 0 ُ ِلك كك [هود: 09]ء أي: : مع قوتكم. وحكى.أبؤ إسلحاق 
المروزي غن العر8؟ ] نه قالا: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيهء كما ل يغسل 
هذا الثوب سن هذا الطرف إلى هذا الطرف. 


وقد روى جابر - رضي الله عنه 1 ابي لل كاد إ١ا‏ برقا اادارالماء على عرلقية 1 
وهذا من فعله خرج مخرج البيان لمجمل الأمر. 


(؟) انظر الخاوي الكبير (0/115. 

00 المبرد: هو محمد بن يزيد» أبو العباسء إمام النحوء البصريء الأخباري.. ع النازني 
والسجبتاني» من آثاره: الكامل في الأدب» توفي سنة ست وثمانين ومائتين ه اهبا سير أعلام النبلاء 
(5/1لاه)ء شذرات .الذهب 0 00 


(6)9 أخرجه البيهقي في الكبرى جم (565)» والدارقطني في ستنه (18) (1/ 87). 


كتاب الطهارة وال 


وإذا بدأ باليمنى وقدمها على اليسرى استحباباً؛ لأن النبي ككل قال: «إذا توضأتم 
فابداوا بميامتكم7 . 

وقوله: «ثلاثاً ثلاثاً» يرجع إلى اليدين لا إلى المرفقين خاصة. وفي المرفق لغتان؛ 
مرفق بكسر الميم وفتح الفاء» ومرفق بفتح الميم وكسر الفاء. 

مسألة: قال: «فإِنْ كَانَ مظع الْيَدَيْن غَسَلّ مَا بَقِى مِنْهُمَا إِلَى الْمرْقَقَينَ»”" , 

وهذا كما قال. به ذكرنا الواجب إذا كان سليم اليدين» وأما الأقطع ففيه ثلاث 
مسائل: 

إحداها: أن يكون أقطع اليدين من الكوعين» وهو المراد به غسل ما بقي» وقد يعبر 
عن الكفين باليدين. قال الله تعالى: ظوَألسَارفٌ وَأَلسَارِكَةٌ مَأقْطعُوا أَْدِيَهُمَا» [المائدة: +0اء وأراد 
الكشف إلى الكوعء وكذلك لذا كان أقطع من نصف الذراع غسل ما بقي. 

والثانية: أن يكون أقطع اليدين من فوق المرفقين؛ فلا فرض عليهء ويستحب أن يغسل 
ما بقي من العضد إلى المنكب لأنه موضع التحجيل وإسباغ [١7ب/١]‏ الوضوءء وظاهر ما 
ذكر ها هنا أنه استحبه الأقطع خاصة؛ وأصحابنا قالوا: يستحب للصحيح أيضاًء لأنه من 
جملة إسباغ الوضوء وقد روي أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كان يغسل العضدين مع 
الذراعين والساقين مع القدمين» ويقول: أحب أن أطيل غرتي. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه استحب غسله. وأنكر ابن داود على 
الشافعى هذا الاستحباب وهو غلط؛ لما ذكرنا. 


وقيل: تطويل الغرة هو أن يغسل بعض مقدمة الرأس مع الوجهء وتطويل التحجيل هر 
أن يغسل بعض العضد مع المرفق وبعض الساق مع القدم. 

والثالثة: أن يكون أقطع اليدين مع المرفقين. فقال المزني: إنه لا فرض عليه. فمن 
أصحابنا من قال: غلط المزني في النقل. وقد قال الشافعي في رواية الربيع: «وإن كان 
أقطع اليدين من فوق المرفقين فلا فرض عليه». وهذا هو المذهب. 


ومن أصحابنا من قال: معتى رواية المزني من المرفقين أي مع المرفقين فهي موافقة 


.)8178( أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب التيمن في الوضوء (505)» وأحمد في مسنده‎ )١( 
.)١/1115( (؟) انظر الحاوي الكبير‎ 


0 ا ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
لرواية الربيع. وقال الإمام أبو محنبد الجويني”؟ ‏ رحمه الله -: قد وجدت هذه البلفظة 
لاض بي لاما فلا ودر رايط الخزنيء 


وقال بعض أصحابنا بخراسان : افيه قولان بناء. على القولين في مائية المرفقين . 


أحدهما : أن المرفق هو طرف عظم الزند الذي ابو ل فعلى هذا إذا 


قطع من هذا المفصل سقط الغرض» وهو رواية المزني. 


]١ 3‏ والثاني: المرفق أسم لمجموع طرفي العظمين» فلك هذا ديق لحيل : 1 


الطرفين فيلزمه غسلهء وهي بذاية الربيع . 

ومنهم من قال: المرفق هو مجموع طرفي العظمين قولاً واحداء والقولان في أن 
المرفق هل يجب غسله تبعاً للذراعين» ا ل ل 
استيعاب غسل الذراع؛ وهذا كغسل الوجه لا يمكن إلا بغسل شيء من الزأسء فعلى هذا 
إذا قطع من هذا المفصل سقط فرض الغسل ليسقط المتبوع . والثاني: ارال دري 
قصذاً كالذراع» ا 


ٍْ فرع بار 
قال في «البويطي»: لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب غسل ما ظهر غسله؛ أفإن أحدث 
بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع؛ لأنه صار ظاهراً:وكذلك إذا توضأ ثم قلم 
أظفاره لم يجب عليه غسل الموضع الذي قلمه» ولو كان مثقوب الكف 'يرى|الضوء من 
الجانب الآخر يلزمه إيصال الماء إليه.: ولو كان إصبع زائدة يلزمه غسلها في ,الوضواء. © 


00000 فرع ظ 
لو خلق له كفان في ذراع يلزمه غسلهما في الوضوء وتقطع في السرقة إحذاهما؛. لأن 
الطهارة هي مبنية على الاحتياط والحد يسقط بالشبهات» ولو خحرجت. في وجهه أو/كراعه 
سلعة فإنه يلزمه غسلها. 


ا فرع آخر ٠‏ 
لو خلق [1“ب/١]‏ 75 ايدان ينظرء إن كانتا في الطول موا غسلهماء:وإن كانت 
سسب وجي 00 
)١(‏ هو أبو محمدء عبد الله بن يوسف بن عبد الله والد إمام الحرمين الجويتي شيخ الشافعية» كان نحوياً 
مفسراً من آثاره: كتاب التبصرة في الفقه» والتذكرة وكتاب التفسير الكبيز وكتاب التعليقة . توفي سنة ثمان 
وثلاثين وأربعمائة ه اه سير أعلام النبلاء (4)71717//1397 هدية العارفين :)121/1١(‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 


إحداهما ناقصة غسل الكاملة إلى المرفقين» ثم ينظر في الناقصة» فإن كانت على محل 
الفرض كالكوع والساعد فإنه يلزم غسل كلهاء وإن كانت على غير محل الفرض» مثل أن 
جُلعت على العضد والمنكب نُظرء فإن قصرت عن مجاراة الفرض فلا فرض عليه» وإن 
حاذى شيء منها محل الفرض فعليه غسل ما حاذى محل الفرض منها؛ لأنها قد تحاذي 
محل الفرض . وهذا اختيار أبي حامد. 

وقال بعض أصحابنا: لا يجب غسلها؛ لأن أصلها في غير محل الفرض» واسم اليد 
يقع على ما لو كانت قصيرة ولم تبلغ محل الفرض ولا يجب غسلها وهذا هو أقرب عندي. 


فرع آخر 
لو سقطت جلدة من ذراعه وتدلت يلزمه غسلهاء. وإن سقطت من ذراعه والتحمت 
بذراعه يلزمه غسلها أيضاً وإن كان بعضها يلزمه إدخال الماء تحتها لأن سقطت من عضه 
والتحمت بذراعه يلزمه غسل ما التحم بذراعه دون ما على عضدى» ولا يجب غسل ما تحتها 
وانعطفت على العضد والتحمت» ولم تبن من الذراع؛ فإنه يلزم غسلها. وما كان على محل 
الفرض من الذراع ولا يجب غسل ما جاوزه؛ لأنه لما التحمت بالعضد صار حكمها حكمه. 
وإن كانت يد نابت لا يجب غسلها. وإن قطع من الذراع جلدة وجاوزت بالقطع ]١/155[‏ 
إلى العضد فتركها متدلية لم يجب غسلها؛ لأنها من العضدء فإن قطعت من العضد إلى 
الذراع وتركها متدلية من الذراع وجب غسلها جميعاً؛ والفرق بينه وبين اليد حيث قلنا: إذا 
حاذى محل الفرض غسله بخلاف هذا؛ لأن اسم اليد يطلق عليه بخلاف هذا. 
فرع آخر 
إذا لم يجد الأقطع من يوضئه إِلّا بإجرة مثله فإنه يلزمه أن يتأجر كما يلزمه شراء الماء 
فإن لم يجد من يوضئه صلى على حسب حاله وأعاد»ء إذا قدر؛ لأنه يكون بمنزلة من لم يجد 
ماء ولا تراباً. ذكره القاضي أبو حامد. 
فرع آخر 
إذا طالبت أظافره حتى خرجت عن حد يد فهل يجب غسل ما خرج عن محل 
الفرض؟ من أصحابنا من قال: فيه قولان كاللحية المسترسلة ومن أصحابنا من قال: يجب 
غسلها قولاً واحداً وهو الصحيح؛ لأنه نادر لا يشق غسلها. 


ل 1 الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


مسألة: قال: انم يَمْسَحُ أرأسَهُ مادأو" . 


الفصل 1 

وهذا كما قال: مسح الرأس هو الثالث من أعمال فرائض الوضوء.واخختلف إلغلماء في 
قر الواجب منهء فعندنا الواجب هو ما يقع عليه اسم المسح ولا يتقدر بشيء “ونه قال 
عبد الله بن عمر - رضي الله علنه - وهو قول الأوزاعي؛ والثوري» وداود. وعن أببي حنيفة 
ثلاث روايات: أحدها الربع! والثانية قدر الناصية. والثالثة قدر ثللاث أصابع ؛ وقيل 
[ككب/ 111 كل هذا يرجع إلى الربع» وعليه يقولون. وحكي عن أبي يوسف' نصففالرأس 
وقال مالك: يجب مسح جميع الرأس» فإن ترك .أكثر من ثلاث شعرات عامداً لا يُجوزء فإن 
ترك أقل من الثلاث ناسياً يجؤز. وقال محمد بن مسلمة صاحبه: إن ترك قدر الثلك جاز؛ 
وقال غيره من أصحابه: إن ترك شيئاً بغير قصد جاز. وقال المزني: : يجب مسح كله من غير 
تفصيل » وبه قال أحمد في روايةء وعنه رواية أخرى يجب مسح أكثره . 


فإن ترك الثلث فما دونه أجزأه 'واحتجوا بقوله تعالى: #وَأْمَسَحُوأ 4 [المائدة: 11] 
وهذا يقتضي :مسح جميعه وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: #, 0 والباء للتبعيض فيما 
يستقل الكلام يذونه» كما يقال: مسحت يدى برأس اليتيم أو بالمنديل» ويزاد به البعض» 
وروي أن النبي: يل مسح بناضيته» وعلى عمامته. والناصية دؤن الربع» فإنها ما بين 
النزعتين. واحتجوا بأنه عضو يجب استيعابه كالوجه في التيمم قلنا : الفرق أن التيمم بدل 

من الغسل في محل الغسل» قتحذى به حذوه. وهذا ليس ببدل شيء يجب تقديره:به فنجاز 
فيه ما يقع عليه الاسم . ْ 


وأما المسنون فهو أن يستوعب جميع الرأس. بالمسح بلا خلاف. 


وكيفيته أن يأخذ الماء بيديه ويرسلها لينزل الماء عنهاء ثم يضع يديه على مقدم رأسه 
ونضع طرف سبابته على طرف ]١/157[‏ سبابته الأخرى» ويجعل إيهاميه على الصلغين؛ ثم 
يذهب بهما إلى قفاه ثم يردها إلى الموضع الذي بدأ منه؛ لأن بعض : شغر. الرأس مقبل 
وبعضه مدبر على القفاء فإذا اذهب بهما إلى قفاه مسح الوجه الأعلى من الشعور على القَفا 
دون الباطن منهء فإذا ردهما إلبى المكان الذي 0 انقلبت الشعور ظهراً لبطن» وحصل به 
مسح الكل. وإذا فعل هكذا حِضلت مسحة واحدة. ولو بدأ بالمنح من جات آخر جاز. 


!.)1/115( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ , ل 


وهذا لما روى عبد الله بن زيد الأنصاري في وصف رسول الله يخ فقال: مسح رأسه بيديه 
أقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 
0 

وقد قال الشافعي: «قْيَمْسَحَ جَمِيمَ رَأْسِهِ وَصَذْغَيْهِه. فمن قال من أصحابنا: إن 
الصدغان من الرأس» قال: إنما أمر به لاستيعاب مسح كل الرأس. 

ومن قال هما من الوجهء قال: أمر بمسحهما وإن لم يكونا منه ليصير بالمجاوزة إليهما 
مستوفياً لجميع الرأس. 

وقال بعضن أصحابنا: قوله: «وَصَدْغَيْهِه فهر من المشكلات؛ لأن الصدغين من حد 
الوجه يجب غسلهما من الوجه وأدخلهما هنا في مسح الرأس» وهذا الإشكال قد ارتفع بما 
ذكرنا. وقال القفال: هذا الذي ذكره الشافعي هو إذا كان في شعره أدنى طول» فأما 
المحلوق أو صاحب الذؤابة [8"ب/ ]١‏ فلا فائدة في رد اليد إلى الوضع الذي بدأ منه؛ ولو 
رد لا يحصل به مسحة ثانية» بل يحتاج الثانية إلى ماء جديد فلا يحصل بهذا الرد تعميم ولا 
تثليث: والمستحب أن يكرر هذا. قلنا: كل مرة بماء جديد وبه قال أنس ‏ رضي الله عنه - 
والأوزاعي» والغوري. وقال أبو حنيفة: يمسح مرة واحدة ولا سنة في الزيادة. وبه قال 
مالك» وأحمدء وأبو ثور. وربما يقول إنه بدعة. وقال ابن سيرين”2: يمسح مرتين. وهذا 
غلط لما روي أن النبي يكو توضأ وغسل أعضاءه ثلاثاً ومسح برأسه ثلاث" وعن عثمان» 
وعلي - رضي الله عنهما - وروايتنا أولى لأنها زائدة. 

وقال بعض أصحابنا: في الرأس فرض وستتان وهيئة» فالفرض ما ذكرناء والسنتان 
هما الاستيعاب والتكرارء والهيئة هي أن يبدأ بمقدم الرأس ويجعل إبهاميه على صدغيه» 
ويلصق رأس إحدى سبابتيه بالأخرى ثم يقبل يديه على ما ذكرنا. 


فرع 
لو غسل رأسه بدل:المسح جاز وقام ذلك الغسل مقام المسح؛ لأنه مسح وزيادة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء؛ ياب مسح الرأس كله (145): ومسلم في الطهارة» باب في وضوء النبي 
(775): والترمذي في الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس (55). 
(؟) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاءء أبو بكر إمام وتته في علوم الدين» تفقه وروى الحديث 
واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا توفي سنة عشر ومائة ه اه تهذيب التهذيب (514/9), الأعلام (194/5). 
(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب صفة وضوء النبي :)1١١(‏ وأحمد في مسنده (21757. 


١‏ ْ الجزء الأول من كتاب برأ المذهب 
وقيل.: فيه وجهان وليس. بشيء؛ 
ْ فرع آخر ش 
لو مسح أقل من ثلاث شعرات يجوز؛ لأنه أقل ما يقع :عليه الاسم. دقال ابن أبي 
بلدا يجرب ابل بي لاك متراك باعي لعلو وانني» دي ”' 


فرع آخر 

لو مسح شعرة واحدة» | فالمعروف عندنا أنه إن وقع عليه الاسم جاز.: وقال في 
«الحاوي» فيه وجهان: أحدها : 1 51أ/١]‏ يجوز وبه قال شفيان. والثاني قاله البصريون. من 
أصحابنا : لا يجوز لتعذر ذلك في الإمكان إلا بمشقة. قال صاحب «الحاوي» : والذي هو 
أولى بالحق عندي أنه لإ يتقدر أقله إلا بثلاث شعرات ولا بما دونهاء وأنه يعتبر مسح أقله 
بأن يمسح أقل شيء من أصبعه؛ على أقل شيء من رأسه. فيكون هو الأقل الذي يجوز دونه 
لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف وما دونه خارج عن الرأس ولم بمسح ‏ فإن ن وضع ورقع؛ 
أو قطر على رأسه قطرة ة من الماء ووقفك في المحل ولم تسل ولم تنشتر» قال أهل العراق: 
يجوز. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدها: يجوز وهو الأقيس ٠‏ والثاني: الا 
يجوز وهو اختيار القفال؛ لأن هذا يسمى مساً لا مسحاً. وعلى هذا قال: . إذا:مسخت المرأة 
فوق خمارها فنشف البلل إلى وأسها أى شعرهاء الذي تحت الخمارء فإن لم تحرك :خمارها 
حثى ينتقل البلل من موضع آخر لا يجوز. ولو أمرت الخمار المبلول على الرأس | جاز ولو 
أمرت اليد على الوقاية لم يجز؛ لأن المسح لم يحصل. : 

فرع آخر 

لو كان أصلع أو محلوق| الرأس مسح أي موضع شاء من بشرة رأسه؛ وإن كان على 
رأسه شعر مسح أي موضع شاء من شعره. فإن أوصل الماء إلى بشرة رأسهء ولم يمسح على 
شعره لم يجزء كما لا يجوز فلي [74ب/ ]١‏ اللحية أن يوصل الماء إلى البشرة الثي تحتها 
وجدها؛ لأن الفرض انتقل إلى الشعر الساتر؛ لأن الرأس هو اسم لما ترأس وعلاء وهكذا 
ذكره جمهور أصحابناء وهو اختيار أبي حامد. 00 

وقال بعض أصحابنا: إنما يتضور هذا أن يمسح أضول الشغر دون أعلاه») فإن كان 

تحت الشعر بشرة لا شعر عليها كان المسح عليها كما لو كانت مكشوفة. وأطلق بعض 
أصحابنا بخراسان أنه يجوز؛ لأن البشرة أصل» وإن كان بعض رأسه محلوقاً وبعضه غير 
محلوق»؛ إن شاء مسح المحلوق» وإن شاء مسح الشعز.. وإن مسح عغلئ: الصبدغين. أو 


كتاب الطهارة فل 


النزعتين جاز على ما ذكرنا. ولو مسح على شعره ثم حلقه لم يبطل حكمه خلافاً لابن 
جرير. 


فرع آخر 

لو كان له جمة فمسح على ما سقط عن منابت شعر رأسه لم يجز. وهكذا لو رد 
المسترسل فعقده على رأسه ثم مسح على المعقود لم يجز. ولو مسح على الشعر الذي على 
منابت الرأس ولكنه أزيل عن منبته لم يجز؛ لأنه حينئذ شعر على غير منبته فهو كالعمامة» 
نص عليه في «الأم2. 

واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من أخذ بظاهره وقال: إذا مسح على أصل النبات 
جاز. وإن مسح على ما انحط من منبته لا يجوزء» وإن كان تحته بشرة الرأس. وهذا هو 
اختيار القاضي الطبري» وقال أبو حامد: المذهب أنه يجوز؛ لأنه مسح على ما لم ينزل عن 
الرأس وإن زال عن منبته. وأراد الشافعي بما ذكر في «الأم» إذا كانت له طرة فردها [105أ/ 
]١‏ فوضعها على رأسه ثم مسح عليها لا يجوزء والدليل على هذا أنه قال في «الأم»: وقد 
أزيل عن منبته بل زال بنفسهء وهذا أقيس وأصح عندي. 

فرع آخر 

قال الشافعي رحمه الله: «لو كان على رأسه عمامة أحب أن يمسح على العمامة مع 
الرأسء فإن تركه لم يضراء وهذا لما روى أن النبي كلِيِ مسح بناصيته وعلى عمامته”؟. فإن 
اقتصر على مسح العمامة دون الرأس لم يجز. 

وقال الأوزاعي» وأحمدء والثوري» وداودء وابن جريسر.؛ ومحمد بن 0 
المروزي: يجوزهء إلا أن أحمدء والأوزاعي قالا: يحتاج أن يلبسهما على الطهارة 
كالخفين. وحكي عن أحمد أنه قال: يجوز إلا أن يكون تحت الحنك. واحتجوا بما روى 
أبو عبيد بإسناده أن النبي وِةٍ أمر الحسين بالمسح على المشاوز والنساخين»”" والمشاوز 
هي العماكم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة (714)» والنسائي في الطهارة؛ باب المسح 
على العمامة مع الناصية .)1١9/(‏ 

(؟) محمد بن نصر بن الحجاج؛ المروزي» شيخ الإسلام» أبو عبد الله» ولد ببغداد في سنة اثنتين ومائتين 
ه. من آثاره: (تعظيم قدر الصلاة» رفع اليدين)» توفي سنة أربع وتسعين ومائتين ه. اه سير أعلام 
النبلاء (80/14)» شدذرات الذهب (515/9), 

(6)5 الخبر: لم أجده. 


يلل 0 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


والنساخين : ل ل فيجوز المسح على سائره 
كاترجل ا غلط ؛ لأن الله له تعالى | قال: #وأمسحوا 2 [المائدة: 5] 0 تشم 
حائله كاليدين» ولا ينجون أن يمح على التفازين. 


وأما خبرهم: قلنا: أراد أن يمسحوا وعليهم المشاوز أو لالجا لابن 
أداء: فرض الاو حا عار اع ل ليم 
سلة. وقيل: في أنه مسح على عمامته أراد والعمامة على رأسه فمسح على ناصيته ليعلمم أن 
. الاستيعاب لا يجبء إذ لا يمكن الاستيعاب في :الغالب من دون رفع العمامة. وقيل: 0 
البلل منها إلى الرأمن وليس كالمسح على الخفينٌ» لأنه رخصة لا يعذى بها: موضعهاء 
مال ايه لكاي إن الا جا انال الجر لتقي وي وتيا ع اي 
تنحية العمامة عن مقدم الرأس ! 


مسألة: قال: «وَيَمَسْحٌ !ته طَاهِرَهُمَا وَيَاطْنَهُمًا بِمّاءِ جَدِيدٍ تلدنأو92" , . 


وعدا كما غال, سكم الأثنين منقره.عن. الراش وعن الوجه» قتاعد لهماافاة جديداً 
يمسح به ظاهرهما وباطنهما ؤلا يجب مسحهما؛ لأن الله تعالى لم يذكرهء وروي ذلك عن 
ابن عمر :رضي الله عنه ‏ وهما من الرأس» ويستحب أن يأخذ لهما ماء' جديداً». وبه: قال 
أحمد فرافقنا في الحكم دون الاسم . وروع'عن أمف: هما ف الزاين وجب مسجهما 
على الرواية التي توجب استيعاب' الرأس» وتجزيه إن مسحهما بماءاالر اتات 7 ]5 


وروى القفال عن مالك أنهما من الوجه يمسحان بالماء الذي يغسل ' به الواجه. وقال 

بو حنيفة: هما من الرأس يمسحان بماء الرأس» وبه قال الأوزاعي. وروي ذلك عن ابن 

| عباس» وعطاءء والحسن البصطري» وقال الشعبيء' والحسن بن صالح: يغسل مآ .قبل منهما 

مغ الوجه ويمسح ما أدبر منهًا على الراس::. وروي هذا ]١/155[‏ عن علي رضي ألله عند 

وبه قال إسحاق في رواية» وعنه رواية أخرى: 0 الأذنين واجب. واحتجوا بما ددى أبو 
أمامة لامي أن النبي يله قال: #الأذنان من الرأس»”” 


: 1 انظر الحاوي الكبيز (؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء أن الأذنين من الرأس (2)707 وأبو داود في 
الطهارة؛ باب صفة وضوء .4 (4؟1١)4‏ وابن ماجه في الطهارة وسنئهاء باب الأذنان من البرأس 
١ .)445‏ 


كتاب الطهارة 1١6‏ 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي وَكِلهِ مسح رأسة والذنيه 'مسحة: واحدةة”2. 
وهذا غلط لما روي أن النبي يلخِ مسح رأسه وأخذ لأذنيه ماء جديداً” . 
وروي: «وأمسك مسبحتيه لأذنيه)”” وأراد بقوله: «الأذنان من الرأس» أنهما لا 
يغسلان مع الوجهء بل يمسحان كما يمسح الرأس. 


فإذا تقرر هذا فلا يعتبر عندنا أن يكون الأخذ لهما جديداً» فإنه لو أخذ الماء لمسح 
رأسه ومسح رأسه ببعض يده» وأمسك بعضها لمسح الأذنين» فمسح سبابتيه ياطنهما وإبهاميه 
ظاهرهما. وروي هذا عن ابن عمرء والحسن؛ وعطاء ‏ رضي الله عنهم -: أن السئة أن 
يدخل إصبعيه في صماخي أذنيه لتحصل المبالغة» وهل يأخذ لهما ما جديداً. حكى البويطي 
عن الشافعى أنه سن ذلك؛ فيكون إدخال الإصبعين في الصماخين بماء جديد سنة مؤكدة 
على مسح الأذنين. ذكره في «الأم» أيضأًء وهو اختيار القاضي الطبري. وهذا لأن الصماخ 
في الأذن كالفم والأنف في الوجه وهما يفردان بالماء كذلك هذا. 

وذكر بعض أصحابنا في كيفيته أن يضع إبهامه على ظاهر الأذن ويمرها نحو العلو: 
ويمسح باطن الأذن بالمسبحة ويدخل ]١/157[‏ خنصره في صماخي الأذن وهذا حسن يتحقق 
به هذا القؤل. 

وقال البغداديون من أصحابنا: يدخل إصبعيه في الصماخين بماء أذنيه» ويكون ذلك 
من جملة مسح الأذنين ولا يكون سنه زائدة» فإن ترك مسح الأذئين لم يعد بعد القراغ من 
الوضوء وإن قدم مسح الأذنين على مسح الرأس جاز على سئة مسح الأذن» وإن ترك 
المستحب من تقديم مسح الرأس عليه كما لو قدم الاستنشاق على المضمضة جاز. 

وقال في «الحاوي» هل يجب الترتيب في المسنونات؟ وجهان: 

أحدهما: يجبء فإن نكس فلا يعتد بالسنة ما قدمهء فإذا قدم المضمضة على غسل 
الكفين أو الاستنشاق على المضمضة لا يحتسب» وكذلك. لو قدم مسح الأذنين على مسح 
الرأس. 

ك2 


.07/4/1( أخرجه أبر داود في الطهارة؛ باب صفة وضوء النبي (177)ء وأخرجه البيهقتي في سننته‎ )1١( 


.)501/١( ونحوه الطبراني في الصغير‎ :)89/١( ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )١( 
.)51/1( ذكر نحوه الزيلعي نصب الراية‎ )( 


لل ٍ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


أن يمسحهما ثلاثاً هكذا خلاناً لأبي حنيفة. وحكي عن ابن سريج أنه كان يفسلهما ثلاثاً مع 
الوجه :ويمسحهما كيت ؤيمسحهما بماء جديد ثلاثاً احتياطاً . 
فرع 

هل يستحب البدء باليميل فيهما؟ قال جدي الإمام ‏ رحمه الله -: فيه ونجهان: والظاهر 
أنه لا يستحب ذلك لإمكان الجمع. بينهماء حتى لو كان أقطع اليد يستحبٍ ذلك ٠‏ وقيل: 
السنة أن يطهر'الأذنان فى حالة واخدة وليس فى أعضاء الوضوء عضوان السئة فيهما هذا إلا 
هذا. 1 1 0 

مسألة: قال: شّ َيِل 1703 ]1١‏ رِجْلَيهِ 23 

الفمصل ا 

وهذا كما قال. غسل الرجلين فرض.. وهو الفرض الرابع من الأفعال» وبه قال 
جمهرر العلماء. وقال الشيعة من الإمامين: يجث مسحهما إلى الكعبين» ولا يجؤز الغسل» 
وربما لا يحدون بالكعبين. وقال داودء وأهل الظاهر: يجمع بينهما. وقال:ابن جرير: هو. 
مخير بين الغسل والمسح» والحتجوا بقوله تعالى: «ربل ِل الْكعين 4 [المائدة: 1] بعٍطف 
الأرجل على الرؤوس كما عظف الأيدي على الأوجه. وروي عن علي رضي الله عنه ' أنه 
قال: «عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان». ولأنه عضو لا مدخل له في التيمم فجاز 
مسحه كالرأس» وهذا غلط لما روي أن النبي وَيْه. توضأ مرة مرةء وقال: «هذا ! وضؤء لا 
يقيل الله الصلاة 5 إلا بهه”” وفية غمبل الرجلين . 0 

وروي أن عثمان وعلياء وعيد الله بن زيدء والربيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنهم- 
وصفوا وضوء رسول الله كَكِ فغسلوا أرجلهم. وروي أن النبي ككل قال:. «لا: يقبل الله صلاة 
اك ينع ابره موأضتعه؛ فيغسل وجههء ثم يديه ثم يمسح برأسه» ثم يغسل 
ولي 

وروي ا قوماً توضئوا فرأى زسول الله يكهِ أعقابهم تلوح جفافاء فقال: "ويل 


(1) انظر الحاوي الكبير (01/176: 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الطهارة سنئهاء باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً (419). 


(8) ذكره ابن حجر في تلخيص الخبير (71): (25/1)» وابن الملقن في خلاصة البدرأ المنير (54): 


كتاب الطهارة يك 
للأعقاب من النار)37" , وروي أنه قال «خللوها قبل أن تخللها»”" . يعني في أصابع الرجل . 


ومن جوز المسح [109ب/ ]١‏ لم ير التخليل» ولأنف عضو محدود في كتاب الله تعالى 
كاليد؛ ويعني به أنه قال: 5 إل الْمَرَافق» [المائدة: 5] كما قال: إل الْكَمَبَيْنَ» [المائدة: 6 
وأما الآية فإنها قرئت بالنصب فيكون معطوفاً على الأيدي. وقد روي عن علي رضي الله 
عنه ‏ أنه قرأ بالنصب» وقال: هو من القديم والمؤخر. وقرأ ابن عباس بالنصبء. وقال: 
رجع إلى الغسلء وكذلك مجاهدء وعروة. وأما القراءة الأخرى. فقد قال سيبويف 
والأخفش وغيرهما: إن جرّهما بالجوار لا بحكم العطفء كما تقول العرب: جحر ضب 
خربء أو قد يذكر الاسمان والفعل الموصول بهما يصلح لأحدهماء كقول الشاعر: 

ويزججن الحواجب والعيون2» 

أي وكحلن العيون» يدل عليه أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه 
والاختلاف في الغسل» واتفقنا على جواز الغسل. 

وقال أبو علي الفارسي: قراءة الجر وإن كانت عطفاً على الرؤوس فالمراد بها الغسل؛ 
لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاء ولهذا فإنهم يقولون: تمسحت للصلاة يريدون به 
الغسلء فلما حد ذلك بالكعبين دل أنه أراد به الغسلء أو يقول: أراد به مسح الرجل في 
حالة مخصوصة وهي حالة لبس الخف. 

وأما قول علي - رضي الله عنه ‏ أراد به إذا لبس الخفء لما روي عن علي رضي الله 
عنه ‏ أنه مسح على الخف وقال: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من 
ظاهرهء ولكني رأيت رسؤل الله ]١/118[‏ وَلهْ مسح على ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع»©©. 

ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين. وروى الحارث عن علي - رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: «اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمركمة”. 


)١(‏ أخخرجه مسلم في الطهارة» باب وجرب غسل الرجلين بكاملهما (541): والنساتي في الطهارة» باب 
إيجاب غسل الرجلين »)١١1(‏ وأبو داود في الطهارة؛ باب في إسباغ الوضوء (997). 

(؟) أخرجه الدارقطني في ستنه (؟): /١(‏ 948). 

9 إذاماالغانيات برزنيوماً وزججن الحواجب والعيونا 
من الوافر قاله الراعي النميري في ديوانه (555) رذكره :في السان العرب مادة (زجج). 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب كيف المسح (133). 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى (02747, (1/ 20/1 


لل 1 ٍْ الجزء الأول من كتاب بحر المذفتب 


فإذا تقرر هذا ينجب غسل الرجلين مع الكعبين خلافاً لزفر كما قال فئي المُرفق وقد 
مضى الكلام ‏ عليه . 0 1 
مسألة: قال: «وَالْكَعْبَانِ نوَهُمَا الْعَظْمَتَانٍ التَاتقَان)37" , 


الفصل 
وهذا. كما قال: عندنا الكعبان وهما العظمان الناتئان من جانبي القدمين» وهنا مجمع 
مفصل الساق والقدم. وقال محمد: الكعب هو موضع الشراك على ظهر القدم» وبه قالت 
الإمامية» ويحكى هذا عن أبي يوسف وقيل عنهم أنهم قالوا: فى كل رجل كعنب واحدة 


وهي عظم مستقر في وسط القدم؛ وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: ظإِلَ الكَمْبَيْن [المائدة: 
5]» فلو كان في كل رجل كعث واحدة لقال إلى الكعاب كما قال: #إِلَ الْمَرَافْقِ» [المائدة: 5] 
وروي أن النبي َيه قال: اتراصوا بينكم في الصلاة لا يتخللكم الشيطان)”" . 

قال الراوي: ففعلنا حتى أن كعب أجدناء تمس كعب صاحبهء وهذا إنما يكون إذا 
كان الكعب ما ذكرنا. | ا 

وروى أن التبي يله قال لجابر بن سبليم .رضي الله عنه -: «ارفع إزارك إلى نضف 
الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين»” . فدل أن الكعبين أسفل السباق لا ما-قالوا من ظاهر 
القدم . 1 ا 

وقال الزبيري من أصحابنا [54ب/١]:‏ الكعب في لغة العرب ما قاله مخمدء ولكن 
الشافعي عدل عنه بالشرع» ولقد أخطأ؛ لأن الكعب ما وصفه الشافعي في اللغة) حكى عن 
قريش كلهم» ولا يختلف لسانهم أن الكعب اسم للناتىء بين الساق والقدم» ولسانهم. أولى 
من لسان أهل اليمن» لأن القرآن نزل بلسانهم وذلك لغة أهل اليمن» ولأن الاشتقاق يدل 
عليه. وذاك أنه لما اسم استذار وعلاء وكذلك قالوا: كعب ثدي الجارية إذا استدار ؤعلاء 
ويقال: جارية كاعب إذا نهد ثديها. وسميت الكعبة كعبة لاستدارتهاء وهذا فيما ذكره | 
الشافعي . 0 

فإن قيل في البهائم في كل رجل كعب واحد نكذلك في الآدمي. قلنا: خلقة الآدمي 
هي خلاف خلقة البهيمة؛ لأن كعب البهيمة فوق ساقها وكعب الآدمي هو دون الساق. 


(1) انظر الحأوي الكبير (1/174). 
(؟) أخرجه الطبراني في الصغير (:*98)ء (07035/1. 
(م) أخرجه أبو داود في اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار (24084. 


كتاب الطهارة 


مسألة: قال: «رَبُخَلا” بَيْنّ أَصَابِمْهُمَاه20©, 


وهذا كما قال. إذا علم وصول الماء إلى أصابع الرجلين يستحب له التخليل» ولو 
كانت أصابفذ متناضة متلاصقة يجب إيصال الماء إلى ما بينهاء فإن التصق بعضها ببعض لا 
يجب الجرح والخرق. قال الشافعي: «ليس عليه أن يفتق ما كان مرتوقاً؛ ولا يسن هذا بحال 
والأصل فيه خبر لقيط بن صبرة. 


قال أصحابنا: ويبدأ في تخليل أصابعه باليمنى من ختصره إلى إبهامه [55أ/ ]١‏ ثم 
السرى من إبهامه إلى ختضره ليكون تخليلها نبتا علن الزلذى. دروي أن رسول الل كله: 
«كان يخلل بخنصره اليسرى من أسفل الرجل)”", 

ثم قال الشافعي: «رَذْلِكَ أَكمَر” الْوْضُوءٍ إِنْ شَاءَ اللُّه. وإنما استثنى لأن الكمال إنما 

وقيل: إنما استثنى لأنه لم يذكر إدخال الماء في العينين في الجديد؛ وذكره في القديم 
على ما ذكرئاف فخشي ذاك, وقيل : هذا يعود إلى ما ندب إلى فعله فى المستقبل» وتقديره : 
فتوضأ كذلك إن شاء الله. 


فإذا تقرر هذا ذكر الشافعي بعد مسح الأذنين غسل الرجلين ولم يذكر مسح العنق» 
وهذا يدل على أن مسح العنق غير ثابت عنه. وقال أصحابنا بخراسان: هو سنة يماء جديد 
وإن لم يرد فيه خبره. وذكره ابن أبي أحمد في «المقتاح)”" , وحكي عن أبي حنيقة أنه قال : 
البمسحه مع الرأس». فلت: رأيته في تصنيف الشيخ أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا 
بإسناده عن فليح بن سليمان» عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كل قال: 
من توضأ ومسح يديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة»9©' , وهذا صحيح إن شاء الله وقيل : 
إنما لم يذكر 751ب/١]‏ الشافعي مسح العنق لأنه غير مقصود بالمسحء بل هو تابع للقفا في 
المسح. والقفا تابع للرأس لتطويل الغرة. 


,)١/179( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الكبرى (856), » والبزار في مسنده (0914514. 

() المفتاح: وهو في فروع الشافعية للشيخ أبي العباس» أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاضي الطبري 
المتوفى سنة (6م ه)ء اه كشف الظنون (07694/5) , 

(4) ذكره ابن حجر في تلخيض الحبير (48). (١1/*ة),‏ 


الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


مسالة: قال: «رَأُحِتُ أَنْايَمُرٌ الْمَاء عَلَى ا سقط من اللّخيّة عن الوجو". | 


الفصل ا 

وهذا كما قال. قال أصحابنا: لم يقل الشافعي: وأحب بل قال ويمر؛ لأنه إذا لم 
يجز على أحد القوئين أن لا يغسله لا يحسن أن يقول واجب» والحكم في الشعر الساقط 
عن حد الوجه طولاً» والمخارج هن بطرم نعو الاين اله طيحي أ يقن الما ا 
وهل يجب؟ نص في «الأم؛ على قولين: 0 

أحذهما: يُجب وهو الصحيح؛ لأنه شعر نايت على بشرة الوجه فيجب إيصال الماء 
إليه كالشعر الذي يقابل حد الوجه. 01 

والثانى : لا يجبء وبذ قال أبو حنيفة» ومالك» وهو اختيار المزني؛ لأنه شعر: ليس , 
تحته بشرة الوجه كالصدغ» ولا خلاف أنه يستحب تخليلة ولا يجب غسله. 0 


وذكر الزبيري في كتابة فيه قولان: أحدها: يجب غسله. والثاني يجب إفاضة الماء : 
عليه وهذا غلط. واحضح المزني على اخختياره بأن الشافعي لم يجعل ما سقط عن منايث م | 
الرأس من الزأس في حكم الغسل . ١‏ 0 ش : 

قلنا: الرواية من الرأس؛ لان على لمانو طرن ددرا اجزافعن اللق» , 
والفرق هاهنا في الطهارة هاو أن الرأس ]١/170[‏ اسم لما راس وعلاء ونا سقط من الشعر. 
ليس بعال فلا يجوز المسح عليه» والوجه:اسم لما يواجه واللحية مما تواجه ]١/1979[‏ بها" 
فوجب غسلها مع البشرة؛ ولأن الاحتياط معناه في الموضعين فلا يجوز المسح هناك 


احتياطاً ». ونوجب إمرار الماء عليه هاهنا احتياطاً . 


فرع ' 
قال أصحابنا : المستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده 
شريك له وأن محمداً غيده ورسوله» لما روى عمر أن النبي وَل قال: «من توضأ فأحسن 
رفوع ثم اقاك: أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 'ورسوله صادقاً 
من قلبه: تح له ثمانية أبواب الجنةء فدخل من أي باب شاء2 . : 1 


(1) انظر الحاوي الكبير (170/ 0١‏ 1 ّْ 
() أخرجه مسلم في الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء (ع؟). والتزمذي :في "الطهارة عن رسؤل , 
الله باب فيما يقال بعد الوضوء (5ه). وأبو داود في الطهارةء باب ما يقول الرجل إذا توضاً؛ (159). ا 


كتاب الطهارة 1١‏ 


وقيل: يرئع بصره إلى السماء ثم يقول هذاء ويصلي ركعتين مقبلاً عليها بقلبه ثم 
يستغفر الله تعالى عند قراغف فقد روي في الخبر ذلك. ويستحب أيضاً أن يقول: سبحانك 
اللهم وبحمدك., أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؟ لما روى أبو سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال: 'من توضأ ‏ وقال هذا كتب في رق ثم طبع بطابع فلم 
يكسر إلى يوم القيامة»”؟. ويستحب أن يقول أيضاً: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين . 


فرع آخر 
قال أبو علي في الإفصاح: يستحب أن لا ينفض يديه لما روي عن النبي كله [0/اب/ 
أنه قال: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم»” . وقال: ولا يكره ذلك لما روت ميمونة أن 
النبي ده : «اغتسل وجعل ينفض يديه991 , 


فرع آخر 
إذا فرغ من وضوءه فالمستحب أن لا ينشف آثار الوضوء من الماءء وكذلك في 
الغسل». ولا خلاف أنه يجوز ذلك» وهل يكره ذلك؟ اختلفت الصحابة فيه على ثلاثة أقوال: 
فروي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا بأس به في الطهارتين. وبه قال مالك» 
والثوري» ووجهه ما روي عن قيس بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: «أتانا رسول الله ظلِهٍ 
فوضعنا له غسلاً فاغتسل» فأتيته بملحفة ورسية فالتحف بهاء فكأني أرى أثر الورس على 
عكنه !00064 ودروى أصحابنا بخراسان: «على كتفيه؛ وهو مُصَحّف عندي . 


وروي أنه كان لرسول الله كك خرقة ينشف أعضاء وضوءه ا 


,)9١9/9( أخرجه النسائي في الكبرى (949409), والحاكم في المستدرك‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (0/8, (05/1), 

(5) أخرجه البخاري في الغسلء باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر جسده (074؟): والدارمي في 
الطهارة؛ باب في الغسل من الجنابة 0/497 . 

(4) هو الطي في البطن من السمن والجمع عُكنى ١‏ ه المصباح (عكى) والقاموس المحيط (عكنى). والورس 
تبات أصفر يزرع باليمن ويصبغ به ولمحفة ورسية. أي مصيوغة بالورس وقد يقال (مُوَرّسَّة: اه 
المصباح مادة (ورس). 

(0) أخرجه أبن ماجه في الطهارة؛ باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل (455)) وأحمد فى مسنده 
اتضعضةة” ١‏ 

() أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء (07), 


يفل الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


60 
0 وروي أنس أنه كان يتمسح: بها 


وروى أبو هريرة» أن النبئ كله قال: «من تنوكا فتمسح بثوب' نظيف فلا بأس» ومن 
لم يفعل فهو فهو أفضل)”"© لأن الوضوء يوزن مع سائر الأعمال يوم القيامة . 


. وروي عن علي - ضى الله عنه أنه قال: يكره ذلك فيهماء وبه قال أين أبي'ليلى؛ 
ا قالت دخل علي رسول الله وَل فوضعت. له 
الوضوء فتوضأء فأتيته بمنديل فنفض يده ورده. . وروى ابن المنذر ]١/17/1[‏ بإسناده. عن ابن 
عباس عن ميمونة هذا الخبر في الغسل فلم يأخذه وجعل ينفض يديه . . وقيل: إن الماء يسبح 
على الأعفياء ما دام عليها. ١ ٠‏ ا 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه. قال: ورا نا الع لكر 
الوضوء جمعاً بين الخبرين. وروي عن جابر أنه قال: (إذا توضأت فلا تتمرك»9". 


قال أصحابنا: لا نص فيه للشافعي» والذي يقتضيه المذهب أنه يستحب له أن لا 


ينشفء وقد روي أن النبي قل أحرم بأصحابه ثم تركهم ومضى» فاغتسل وعاد ورأسه يقطر 
كه 
من الماء 


ولكته لا يكره لما روي أن عثمان» وأنس» والحشين بن علي » ا مسعود - 
رضي الله عنهم كانوا يأخذون المناديل» ويحتمل أن رسول الله يل لم يأخذ لاسلتغنائه عنه 
فنشف أصحابه. وقال بعض أصحاينا را 7 ل مض 
وهذا ليس بشيء. : 

فرع آخر 
قال أصحابنا: : ويستحب إذا كان في يديه غات أن يحركه مع علنه يُوصولٍ الماة إل 


ما تحته إلا أن يكون الخاتم واسعاً فلا يحتاج إلى التحريك؛ لما بود ابدام - رضي الله 
عنه: «أن النبي كيه كان إذا تؤضأ حرك 4 خاتمه في .إصبعه)”* . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (01)) (55/1). 

زف لم أجده. 

فرق لم أنجده. 5 

(:) أخخرجه النسائي في الكبرى و . 

(5) أخخرجه ابن ماجه في الطهارة وستنهاء ياب تخليل الأصابع (445). 


كتاب الطهارة اوقل 


فرع آخر 

قال الشافعي: «وأحب أن لا يستعين فى وضوءه بأحد ويتولاه بنفسه». لما روي أن 
النبي كل توضاء فأراد بعضن أصحابه أن يقت :غلنة الماءء فقال: «أنا [1لاب/ ]١‏ لا أستعين 
على وضوئي 30 

فإن استعان بمن يصب الماء على يديه جاز ولا بأس به» ويقيمه على يساره لأنه 
أمكن له من الماء وأحسن في الأدب لما روي عن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قال: خرج رسول الله يله لحاجته فتبعته بالماء: فلما قرغ سكبت الماء على يديه» ففسل 
وجهه ويديه؛ ومسح برأسه وعلى فيه . 

وروي أن أسامةء والربيع بنت معوذ صبا على رسول الله ك9 , 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يكره الاستعانة بالغير إلا لعذرء وإنما استغان بالمغيرة 
لفقل ثيابه عليه أو لانه كان في السفر فآراد أن لا يتآخر عن الرفقة تعليماً للحزم 
والاحتياط . 


فرع 

إذا شك. بعد الفراغ من طهارته هل مسح رأسه أم لا؟ قال أبو حامد: هي كالصلاة لا 
يؤثر فيها الشك بعد الفراغ منها. فقيل له: فهذا يؤدي إلى الدخول في الصلاة بطهارة 

مشكوك فيها؟ فقال: يجوز ذلك كما لا شك هل أحدث أم لا؟. 
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة» وشكه بعد الفراغ منها كشكه 
قبل الفراغ منها؛ لأن جواز الشروع في الصلاة يفتقر إلى تقديم الطهارة عليه؛ فما لم يتيقن 
وجوبه لا يجوز له فعلهاء كالمسافر إذا أراد الجمع فصلى صلاة الظهر في وقته ثم شك هل 
ترك منها فرضاً لم يجز له أداء العصر بعده جمعاً؛ لأن جواز العصر في وقت ]١/10/1[‏ 
الظظهر يقتضي إلى تقديم صلاة الظهر عليها بنية الجمع؛ فما لم يتيقن ذلك لا يجوز الجمع» 
ويفارق ما ذكره في الصلاة لأنها مقصورة بنفسها؛ لا أنها شرط لجواز غيرها بهاء ولهذا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين (*111): (6/ 78ه). 

(1) أخرجه البخاري في الوضوءء باب الرجل يوضىء صاحبه (2187: ومسلم في الطهارة» باب المسح على 
الخفين (91074). 

(5) أخرجه البخاري في الحجء باب النزول بين عرفة وجمع (0)1570 ومسلم في الحجء باب الإفاضة من 
عرفات إلى المزدلفة .)178٠(‏ 


١4‏ الجزء الأول من كتاب بحرا المذهب 


وجود الماء بعد الفراغ من التيمم كوجوده قبل الفراغ منه. 
وعلى هذا لو خطب :يوم الجمعةء ثم شك هل ترك منها فرضاً لا يجوز له أداء إلجمعة 
ما لم يتيقن إتمامهاء ولأن الفراغ من الطهارة شروع فيها في الحقيقة؛ لأنه ينفي جكمها 
ويبطل بالحدث» فصار كالشك في أثناء الصلاة» وهذا أصح عندي. 
أ ومن أصحابنا من قال: إإن كان الوقت قريباً أعاد الصلاة وأتمهاء وكلاهما ليس 
بشيع. ا : 
رايت عفن امتحابنا قألوا: إذا سلم ثم شك هل ترك بعض الركعات فيه قولان: 
أحدها: قال في «القديم»: لا يضر؛ لأن الأصل أنه يقضي في الصلاة على السلامة؛. 
والثاني: قاله في «الجليد»: يلزمه الإتمام» فإن كان قريباً بنى» إن كان بعيداً 
استأنف؛ لأن الأصل اشتغال ذمته بالصلاة فلا يسقط الفرض إلا بيقين» وهذا غريب. 
وإن عرض الشك في الوضوء وهو في الصلاة» سمعت الإمام جدي يقول: ,يتمها ولا 
يصلي صلاة ثانية إلا بعد إزالة الشك قياساً على المتيمم يرى الماء في صلاته فيمضي فيها. 
ويحتمل على قياس ما ذكرنا أنه يلزمه الخروج منها وإزالة [؟"/اب/١]‏ الشك واستئناف 
الصلاة. ان 


. 


1 فرع 
وزوف أو غرينة رض الله عنه ‏ قال: أمرنا رسول الله يكلِ بتغطية الوضؤءء وإيكاء 
السقاء('2؛ وهذا مستحب لأنه أحوط له. وإذا توضأ من إناء جعله عن يمينه:وأخذ منه 
الماء؛ لأن ذلك أمكن له 0 0 


فرع آخر 0 
إذا 'توضاً وعلىْ يده حتاء؛ فإن كان عين الحناء باقياً لم يزل لم يجز الوضوءء بل عليه 
أن يزيله» فإن لم يبق إلا اللون لم يضرء وإن قطر على بعض أعضاته شيء له جسد مثل 
شحم ذائب جمد عليه أو شمع أو دهن سندروس» لم يجز وإن كان دهناً مانعاً فزال وزاب 
الدسم فمسنٌ الماء بشرته ولكن لم يثبت عليه جاز الوضوء؛ لأن ثبوت الماء على العضو ليس ٠‏ 
بشرط» وقيل غير هذا وليس إشيء: 1 ْ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (8087): والدارمي في الأشربة» باب في تخمير الإناء (05315. 


كتاب الطهارة  ٠‏ لفل 
فرع آخر 
تجديد الوضوء مستحب لقوله يَلِهِ: امن جدد وضوءاً على وضوء جدد الله له نوراً يوم 
القيامة». قال أصحابنا: إنما يستحب ذلك إذا أدى به فرضاً لا يستحب»ء وإن كان قد أدى به 
نقلاً إلا أ ن يكون قد غسل أعضاءه في الوضوء مرة مرة أراد حيازة فضيلة التكرار فيستحب 
ذلك» وهذا لأن المنقول عن رسول الله يك تجديده للفرائض دون النفل. قلت: ويحتمل أنه 
إذا أدى به نفلا يستحب أيضاً؛ لأنه ظهر تأثير الوضوء السابق في [7/ ]١‏ أداء فعل لا 
يجوز إلا بالوضوء. ثم رأيت عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا صلى به نافلة فيه وجهانء هل 
يستحب تجديده لصلاة أخرى له؟ لا. ولو سجد للتلاوة أو الشكر لا يستحب التجديد وجهاآً 
واحداًء ولا يكره لو فعل؛ لأنه أدى ماله تحليل وتحريم؛ ولو لم يفعل شيئاً يكره التجديد. 
وهكذا لو توضأ وقرأ القرآن عن المصحفء. أو اغتسل الجنب وقرأ القرآن عن ظهر القلب 
ثم أراد التجديد يكره؛ لأنه لم يؤد به ماله تحليل وتحريم . 
فرع آخر 
لو خُلق لرجل قد مات في رجل واحدة؛ فإن كانت دون الكعب فإن يلزم غسلهما بكل 
حال؛ وإن كانت إحداهما فوق كعب الأخرىء فالقدر الذي حاذى الكعب إذا سفل منها 
غسله والباقي لا يجب. كما ذكرنا في اليدين على عضد واحد. 
مسألة: قال: «وَإِنْ غَسَلَ وَجهَهُ مج5و0. 
الفمصل 
وهذا كما قال. القصد به بيان أول الوضوء. وهو أن يغسل وجهه مرة. وذراعيه مرةء 
ويمسح ببعض رأسه مرة قدر ما عقن ايحا . قال القفال: ولو كان بعض شعرة» ويغسل 
رجليه. وذكر في تضاعيف هذا الفصل أن المسح على الشعر المجاوز عن حد الرأس لا 
يجوز وأن الترعتين من الرأسن 
وقال: «وَعَمَ ِكل مَرّةِ مَا غَسَّلَا. أي استوعب محل غسله المحل المغسول من هذه 


الأعضاءء ليعلم وجوب التعميم ["الاب/ .]١‏ ثم رجع إلى غسل الرجلين» ولا يضر اعتراض 
هذا الكلام في الوسط. 


.)١/109( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


5 الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


فإذا ثقرر هذا قال أصحابنا: جملة فرائض'الوضوء على قوله الجديد ستة؛ النية» 
وغسل الوجه واليدين» ومسح يعض الرأس» وغسل الرجلين» » والترتيب. وعلى قؤله القديم 
سيع ع فزاد فيها الموالاة» ومن : "أصحابنا من قال ثمانية» والثامن هو الماء الطاهر.., 


والسنة عشرء نخمس قبل الوجه: التسمية» وغسل الكفين» والمضمضةء والأاستنشاق» 
والمبالغة فيهما. وخمس بعد الوجه وهي البدأة باليمين» واستيعاب الرأس بالمسخ؛ ومسح 
الأذنين» وإدخال السبابتين في صماخي الأذنين بماء جديدء والتخليل في 'اللحية وأصابع 
الزجلين. ومن أصحابنا من ذكر السواك قبل الوجهءٍ وهو اخثيار:ابن سريج فجغله سنتاء 
وزاد ابن أبي أحمد مسح العنق بعد الوجه فجعله سنناء ذل يبك سبع السى يظرام لقره 
وذكر بعض أصحابنا التكرار. في جملة السئة. 


وقيل: الوضوء يكين ون الريات؟ والسئن » والفضيلة ام ا والهيئات . :فهي 
أربع» وهي: : إدخال الماء في العينين» وتطويل الغرة لما روي أن النبي ككل قال: «إن أمتي 
يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء؛ ةا 
للك 
فليفعل» 


والختم بالشهادتين والدعاء في كل عضو يغسلهء وهو ما روي في الأخبار فيقول في 
ابتدائه : بسم الله» والحمد لله الذي جغل الماء طهوراً. وفي غسل الكفين: اللهم احفظ :يدي 
من معاصيك جلها. رفي المضمضة : اللهم أجر على لساني الصدقء؛ والصواب أن يقول: 
اللهم استنن من حوض نَيِيِك كان لا أظمأ بعده. وفي الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة 
جناتك ونعمك. وفي الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؛ وفي. اليد 
اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حساباً يسيراً. وفي اليد اليسر: الله لا تعطني 
كتابي بشهالي ومن وراء ظهري . وفي مسح الرأس: اللهم احفظ رأسي وما حوى» ونطني 
فيتبعون أحسنه وفي مسح العنق: اللهم أعتق رقبتي من النار والمظالم. وفي الرجلين: اللهم 
ا ال 0 ا أو يقول: اللهم اعري على الجتواء ولا ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء) باب فضل الوضوء والغر المحجلون :)١175(‏ ومسلم في الطهارة؛ باب 
استحباب إطالة الغرة والتخجيل في الوضوء (47؟)) وأحمد في مسنده .)475١8(‏ 


كتاب الطهارة يفن 


وفيل : الهيئات خمس» والخامسة البدأة بالوجه بأعلاى وفي اليدين بالكفين؛ وفي 
الرأس بمقدمف 'وفي الرجلين بأطراف أصايعه: وقيل: إن صب عليه غيره الماء فإنه يبتدأ 


بالكعبين إلى الأطراف هيئة. وقيل: غسل الكفين والتسمة من الهيئات أيضاً وما تقدم أصح. 


فإذا تقرر هذا احتج الشافعي رحمه الله بعد هذا على الاختصار على بمرة مرة جائز؟ 
لما روي أن النبي كَلّهِ توضأ مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ثم 
توضا مرتين مرتين » وقال: «من توضأ مرتين أناه الله أجره مرتين» ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: 

30 : 5 : 5 4 
«هذا وضوئي ووضوء الاأتبياء قبلي » ووضوء خليلي إبراهيم»” : 


وأن التثنية والتثليث مستحب؛ لأنه قال: «من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين» أي 
يضعف أجره. وأن التثليث :سئة» وعادته دعاؤه للأنبياء قبله : قبله. والشافعي قال: «والمرتان 

فضيلة» والثلاث سنة» وإنما قدم الفضيلة على السنة؛ لأنه لو أخر الفضيلة لظن ظان أن كلما 
زاد على الثلاث كان أفضلء» فأخر السنة ليعلم أنه لا يجوز مجاوزة السنة. وقال الشافعي في 
«الأم»: ١لا‏ أحب أن يزيد على ذلك». فإن زاد لم يضره. حكاء القاضي الطبري. وقيل 
ام :]١‏ لوقي ايان : تكره الزيادة. فإن فعل لم يأثم؛ لأن النبي كك قال: «ومن زاد 
على هذا فقد أساء)50 ٠‏ رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأراد بقوله: أساء أي خالف 
المددة:. وقوله: ظلم يعني جاوز الحد؛ لأن الظلم مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير 
موضعة» ولم يرد به أنه يأثم . وروي: ااممن زاد و نقص»" الخبر. واختار أبو حامد أنه لا 
يكره؛ لآنه زيادة عمل وبر»ه والأصح أنه يكره وقيل : يحرم وليس بشيء . وحكي عن مالك 
أنه قال: لا معنى للتكرار» والمرة الواحدة هي الأفضل» وهذا غير صحيح عنه عندي. 


وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: التكرار واجب» وهو غلط ظاهرء بدليل ما روينا من 
الخبر.. ثم اعلم أن هذا كان من رسول الله يل أفعالاً مختلفة في أحوال شتىء وهذا هو 
الأقرب». ويحتمل أنه كان منه في حالة واحدة على طريق التعليم؛ لأن مثل هذا بدعة إذا لم 
يكن على وجه التعليم» فإن من توضأ يكره له أن يتوضا ثانياً قبل أن يصلى بوضوءه صلاة» 


.)419( أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسئئهاء باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء (*1١2)؛‏ وأبو داود في الطهارة؛ باب الوضرء ثلاثاً 
ثلاثاً ,)١75(‏ واب بن ماجه في الطهارة رسكني باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه 
450 


8 الجزء الأول من كناب بحر المذه, 


ثم قال الشافعي: «وفي تَرْكهِ أن يَكمَضْمَضٌ وَيَنَِْقَ وَيَمْسَح أَدْتيِْ ترك للسنة»: ولم يرد 
به الزجى حتئ يسمى تارك السنةء ولكن أراد.به أن هذه الأشياء مسنونة لا مرفوضةء ثم 
قال: «وَلَيْسَ الأذْنَانَ مِنَ الْوَجْه مَبْمْسَلاَن وَل مِنَ الرّأسي [5/اب/١]‏ قَيَْرِي مَلِحْهُ عَلَيْهَما ! 
ونا 2 على عكاليعاة وقضد بد الزد على عالت نحت عان: “هما :مق الوه يمتحاق باللل ٠.‏ 
الذي غسل به الوجه. والرد غلى أبي حنيفة حيث قال: هما في الرأس» فقال الشافعي: لو 
كانتا من الوجه لغسلتا مع الوجهء ولو كانتا من الرأس لأجزأ اع و اي 
وأخل ا 


أحدهما: أن لفظ الشافعي محتمل مشتمل على بيان المذهب وبيان الدليل» ولفظ 
المزني يعطي بيان المذهب ولا يعطي .بيان الدليل. 


والثاني: أنه قال: فيغتشسلان» وجواب النفي بالفاء يكون منصوباً» وعلامة. النصب في : 
التثنية سقوط النون» فكان من حقه أن يقول: وليست الأذنان من الوجه فَيُعْسَلَاء بإسقاط” ' 
النون ومن أصحابنا من يعتذر له بأنه يجوز إثبات النون فئ هذا المرضع+ كما تال اله ' 
تعالى: #ولا يَوَدَنُ لح يَتذِيوَ4 [المرسلات: 1] ثم احتج بأنه لما لم يكن على ما فوق الأذنين . 
متنا للتهلماة يريد به البياض المتصل بهما فوقهما من الرأس ولا على ما وراءها مما يلي ١‏ 
منابت شغر الرأس إلى الأذنين» ولا على ما يليهما إلى العنق يريد به البياض الذي هواتخت ١‏ 
الأذنين مما يلي العنق مسج يعني مع الرأس ]١/127[‏ مع كون هذه أقرب إلى الرأس؛ ا 
قلان لا يكون على الأذنين مسح مع كونهما أبعد من الرأس خلقة واسماً أولى؛ فإن منعوا 
وقالوا : ذلك البياض الذي فؤق الأذنين من الرأس. قلنا: هو محالء لأنا نعرف جد الرأس ! 
من غيره بنبات الشعر في العرف والعادة» وهذا الموضع لا ينبت عليه الشغر كالجبهة ! 
والقفا “قا يكو عن الرأ سن ثم احتج المزني» لو كانتا من الرأس 0 ٍ 
عن تقصير الرأس - يعني أن من فرغ من أعمال العمرة» وأراد أن يتحلل عليه أن يحلق رأ 000 
أو يقصر. فلو كان على أذنية شعر فحلقه عن تقصير الرأس لم يجزمه بالإجماع . وإن-أكمل ! 
به رفع الرأ س عندهم» فإن المشروع عندهم الربع أو تقصيرة وهذا احتجاج صخيح . . وريما : 
يمنع بعض المتأخرين منهم فيعتمد على ما اعتمد عليه الشافعي أولاً» وهو أنه لا يجزىء : 
مسحه عن مسح الرأس» ونا واكك ود 


لم قال: َالْمَرقُ بينَ: مَا يُجْزِيِءُ مِنْ مَسْحَ بَعْضٍ الرّأس وَلآَ يُجْزِيِءُ إلا مَسْحُ كل , 


لوقه في تيمم 


كتاب الطهارة 1 احرل 
الفصل 
وقصد به الرد على مالك على ما تقدم بيانه» وقد ذكرنا الفرق بين مسح الوجه في 
التيمم؛ ومسح الرأس في الوضوء لا يدخل على الفرق الذي ذكرناء المسح على الخفين لا 
يلزم استيعابه لأنه ليس ببدل عن غسل الرجلء بل هو رخصة وتخفيف» فاستيعابه مخرجه 
عن موضوعه وأيضاً ليس هو ببدل في محل أصلهء بل هو على سائر الأصل بخلاف مسح 
[١لاب/ ]١‏ الوجه في التيهم. 


مسألة: قال: «وَإِنْ قَرَّفَ وُضوءَهُ وَعُْسْلَهُ أَجِرَاًم7" , 


الفصل 

وهذا كما قال: تفريق الطهارة هو يسير وكثيرء فاليسير لا يؤثر فيهاء وفي الكثير قولان 

قال في «القديم»: يبطلها ويجب استتئنافها كما في الصلاة. وبه قال قتادة» ومالك» والليث» 

والأوزاعي» وأحمد. وروي عن أحمد أنه قال في الغسل: لا يبطله. ووجه هذا ما روي عن 

عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رأى رجلاً توضأ وترك في قدمه موضع ظفرء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة. 


وروي عن بعض أصحابنا بخراسان أن رجلاً صلى وعلى ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم 
تصبها الماءء فأمره رسول الله كَل بإعادة الوضوء والصلاة. 


وقال في «الجديد»: لا يبطلها وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة» والثوري» والحسن» 
والنخعي» وعطاءء وطاووسء وسعيد بن المسيب ‏ رضي الله عنهم -. وهذا لأن كل عبارة 
جاز تفريق النية على أبعاضها جاز تفريق أبعاضها كالزكاة. واحتج الشافعي ‏ رحمه الله 
على هذا بابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وذلك أنه توضأ في السوق فدعي إلى جنازة» فقام 
بعد مسح رأسه وهو لابس خفيه حتى أتى المصلى؛ ثم دعا بماء فمسح على خفيه؛ ثم صلى 
على الجنازة قال الشافعي: وما بين سوق المدينة والمصلى مسافة يجف أعضاء الطهارة فى 
أدنى منها. ولم يتكر عليه ]١/197[‏ أحد. ١‏ 

فإذا تقرر هذا فحد التفريق الكثير أن يجف العضو الذي غسله قبله مع اعتدال الهواء 
والحال» كان اشتد الجر والريح فسارع الجفاف. وإن كثر البرد والمطر تباطأ الجفاف فلا 
.يعتبر ذلك» والاعتبار في ذلك بين كل عضو لا بأول الطهارة وآخرها. فإذا غسل وجهه 


.)١/157( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


١ 0‏ النزه الأول من كتانب ينين القلج . 


ويديه» ثم نمع براحاتيل آذ بعف الناد غلى كيد جانة ون عاق كان رسيو 
وقيل : فيه قولان: أحدها: هذا . والثاني : يعتبر فيه العرف» فإذا حصل زماناً طؤيلاً خرج 

عن العرف في طهارات الناس صار مفرطاً . 

واختلف أصحابنا في مخل القولين» فمنهم من قال: : القولان إذا لم 2 عذرء فإن 
كان عذراً مثل نفاد الماء وطلبه ثانياً أو انتكسار الكوز» أو انقلاب الماء..أو الهرب من 
ظالم لا تبطل طهارته قولاً واحداًء وهذا هو اختيار القفال» وبه قال مالكء» والليث.؛ 

وقيل : إنه نص فى «دالأم» على هذا الفرق» وأومىء في «الأم» إليه . وهذا لأنة جوز في 
الصلاة التفريق بعذر سيق الحذث في قوله القديم» فالطهارة أولى. ومن أصحابنا: من قال: 
لا فرق بينهما. 1 


0 


1 ا برع 1 
إذا جوزنا التفريق هل يلؤزامه تجديد النية؟ فيه وجهان: أحدها: يلزمهء لأن النية الأولى 
انقطعت وبطل حكمهاء ولأن النية تراذ لتمييز. العادة من العبادة» وإذا طال الفصل لا يتميز 
إلا بالنية . وهذا اختيار أبى حامد. 
والثاني: لا يلزمه ذلك؛ وهو الأظهرء واختاره [لالاب/١]‏ القاضي الطبرئا؛ لأنه لم 


يقطع حكم النية الأولى» ولأن:التفريق إذا جاز لم يقطع حكم النية كما في الحج: : 


فرع آخر 
التفزيق في المع جعي في الوضوء. وقال صاحب «الحاوي»؟: قال جمهور 
أضحابنا: التفريق الكبير يبطل التيممُ قولاً واحداً والفرق بينه وبين الوضوءء أن تعجيل 
التيمم للصلاة هو مستحقء فإنه لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة وتعجيل الؤضوء غير 
مستحق» وكذلك التفريق في الغسل كحكمه في الوضوء. وقال صاحب «التلخيصة: يجوز 
تفريق الغسل قولاً واحذا ٠‏ وهذا ليس بشيء» وذكرناه عن أحمد. 


مسألة: قال: دون بَدَأْيقِراعيه قبل وَجهِ َجعَ إلى ذِرَاعَيو. 
ْ الفصل 
وهذا كما قال: الترثيب شط أفي الوضيؤء والتيهم وهنو أنا يبدا فيغسل وجهه ثم يديه 


ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. وبه قال ابن عباس» وقتادة» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
عبيد» وأبو ثور» وروي هذا عن علي رضي الله عنه - في رواية» وقال أبو بحنيفة: لا يلزم 


كتاب الطهارة أشي 


الترتيب فيهماء وبه قال ابن مسعودء وسعيد بن المسيب» والحسن وعطاءء والزهري» 
والنخعي» ومكحولء والأوزاعي» ومالك». وهو رواية عن علي رضي الله عنه ‏ واحتج 
الشافعي عليهم بالآية وهي قوله تعالى: #مَغْسِلُوا وُجُومَكٌ وَأَيْرِيَك» [المائدة: *] الآية وأشار 
إلى أن الواو في العطف توجب الترتيب؛ واحتج 91 الله تعالى قال: «#إنَّ ألصّمًا وَالْمَروَة من 
عا كعبر [17/8/ ]١‏ أَنَ4 [البقرة: 8 فبدأ سول ل وقال: «تبدأ بما بدأ الله بد 
والبداية بالصفا 5 ثم بالمروة واجبة حتى لو بدأ بالمروة لم يحتسب مشيه إلى الصفا فكذلك 
20010 واجبة. 

فإذا تقرر هذا فلو غسل ذراعيه أولاً ثم غسل وجهه ينظر فإن كان ذاكراً للنية عند غسل 
الوجه أجزاه ه غسل وجهه ويغسل ذراعيه وهو مراد الشافعي بقوله ارج إلى ذِرَاعَيْهِ فَعَسَلَهُمًا 
حَنَّى يَكُونَا بَعْدَ وَجْهِوه وإن لم يكن ذاكراً للنية الأولى عند غسل الوجه استأنف غسله مع 
النية» وقوله: فإن صلى فالوضوء على غير ولا رجع فبنى على الوضوء وأعاد الصلاة دليل 
على جواز تفريق الوضوء فإذا لم يجز يلزم الاستنشاق ها هنا لأنه طال الفصل بالصلاة. 

فرع 

لو نسي الترتيب في الوضوء لا يجوز وضوءه قولاً واحداً. وحكى ابن أبي أحمد قولاً 
آخر عن «القديم» أنه يجوز وليس بمشهور. وقيل: القولان فيه بناء على القولين فيمن نسي 
قراءة الفاتحة في الصلاة؛» هل يجوز؟ قولان» وهذا ليس بشيء. 

فرع آخر 

لو غسل أعضاء وضوءه أربعة اثنين دفعة واحدة معاً لم يجزء لأن الترتيب لم يحصل. 
ولو اغتسل المحدث بدل الوضوء فيه وجهان ذكرهما ابن سريج . 

أحدهما: يجوز لأنه يجوز عن الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأصغر 
[4لاب/ ]١‏ أولى. 

والثاني: لا يجوز وهو الأصح.ء لأن الغسل غير واجب فلا يسقط ترتيباً واجباً ويفارق 
الجنب المحدث؛ لأن حكم الحدث سقط بالجناية ووجب غسل الجنابة فقط ولا ترتيب فيه. 

فرع آخر 

لو انغمس المحدث في ماء ونوى الوضوء فمكث ساعة يترتب الماء على أعضائه جاز» 

وإن لم يفكت ساعة له نعود : وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان والأصح أنه لا 


قل ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذغفب 


يشترط المكث لأنه لما الغمس في الماء ترتب في ألطف الأزمنة وما تقدم أصح من'هذا.: 


ْ فرع آشر 

لو أحدث ثم أجنب» قال أبو إسحاق: يغتسل ويسقط الوضوء 5 نص عليه 
الشافعي في «الأم». وقال ابن أبي هريرة: فيه ثلاثة أوجه إحداها: هذاء. والثاني: يدجل 
الوضوء في الغسل دون الثرتيب؟» فيلزمه أن يرتب أعضاء وضوءهء ثم يغسل الباقي وهذا لأنه 
يفرد الوضوء بالترتيب وفي غسل الأعضاء يشتركان فيه فتداخلا فيه دون الترتيب. 


والثالث: يلزمه الوضوء والخسل ولا يدخل أحدهما في الآخر لأنهما عبادتان' نختلفتان 
فعلاً وحكماًء والأول أصح وترتيب الوضوء يسقط بالغسل كترتيب العمرة تسقط بالحجء 
والعمرة تخالف الحج وتدخل, في الجء وقيل فيه.وجه رابع أنه يدخل الوضبوء في: الغسل 
ولكنه يحتاج أن ينو بهما كما ينوي الحج والعمرة» وأما إذا أجنب ]١/174[‏ ولم يحدث 
ويتصور ذلك إذا لف على فرجه خرقة وأولج من غير أن يمس جزءاً من بدنها يلزمه الغسل 
وحده من غير ترتيب وجهاً واخداء ولو أجنب أولاًء ولم يحدث على ما ذكرنا ثم أحدث. 
قال ابن سريج: الحكم فيه كما لو أحدث ثم أجنب» ومن أصحابنا من قال: لا حكم 
للخدث ها هنا وجهاً واحداً؛ والفرق أن الحدث متقدم لما طرىء على أعضاء طاظرة ثبت 
حكمهء وهذا ا ل 1 
على الكبرئ كما لا يصح إدخال العمرة على الحجج في أحد القولين» ويصح أو واقال: الحج 
على العمرة' قولاً واحداً . . 
ش' فرع آخر 0 
لو أجنب الرجل فغسل بعضن بدنه ولم يغسل من أعضاء وضوئه شيئاً ثِمْ أخذث يغسل 
ما بقي من بدنه عن الجنابة ويجزيه من غير ترتيب على المذزهب المنصوص» ولو غسل 
أعضاء وضوءه ثم أحدث قبل أن يغسل. الباقي من بدنه قال أكثر أصحابنا: يغسل الباقي' من 
بدنه عن الجنابة ويتوضأ للحدث مرتبا لا يجزيه أحدهما دون الآخر. ١‏ 
وقال "ين سانا بخرانات: يغسل الباقي من بدنه لأن لجع ١‏ لحف ناما دالت 
الجنابة باقية كما لو أجنب» ثم أحدث قبل غسل شيء من بدنه» ولو غسل بدنه إلا.رجليه؛ 
| ثم أحدث فعلى قول من يقول:' لا حكم للحدث مع بقاء الجنابة يغسل.رجليه ويكفيهء وعلى 
ا : يغسل أعضاء الوضوء غير الرجلين. من الحدث على 
الترتيب» ولا تأثير للحدث في الرجلين» فلو قدم غسلهما على الأغضاء الثلاثة جازء وهذا 


كتاب الطهارة يفل 


اللسيقا تعر ودر روه عدن اوجن كنا كز 

مسألة : قال : «وَإِنْ قَدَّمَّ يُسْرَى يَدَيْهِ قَبلَ الْيْمى أ+ و0 , 

وهذا هو كما قال: الترتيب بين اليمنى واليسرى هو مستحب غير واجب خلافاً 
للشيعة» وروي ذلك عن أحملدء والدليل عليه قوله تعالى: «ريدِيكم »4 [المائدة: 5] يذكرهما 
دفعة واحدة ولأنهما كالعضو الواحد لا ترتيب فيه. وقال على رضي الله عنه ‏ «ما أبالى 
بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء»”"© 

مسألة: قال: «وَلا يَحْمِلُ الْمُضْحَف وَلا يَمَنهُ يَمَْهُ إلا طاهِر29 , 

وهذا كما قال: وأراد بالمصحف ما كتب فيه كلام الله تعالى وهو القرآن. ولا يجوز 
للمحدث والجنب والحائض والنفساء مسه ولا حمله. وبه قال جماعة العلماءء وقال 
الحكمء وداود: يجوز لهم مسه وحمله» وهذا غلط لقوله تعالى: ا م يَمَمُُ إل المطهورن 4 
[الواتعة: 99] فإن قيل: ااكمااليج المحفوظ لا يمسه إلا الملائكةع قيل : لا يحتمل هذا 
لأنه قال بعده: #تَنزِيل عن رتٍِ الْمْلمِينَ # [الواقعة: 4]» ولأن الملائكة لا يكونون إلا مطهرين» 
فدل أنه أراد به المطهرين من الآدميين الذين يتكلفون الطهارة بعد الحدث. 

وروي أن ل لتر اي ا «لا تمس القرآن 
]١/14[‏ إلا وأنت على طهر”''» وقال عبد الله بن أبي بكر كان في كتاب عمرو بن حزم 
0 الله َلِِ حين بعثه إلى نجران: «أن لا يمس القرآن إلا الطهرة» وروي: 
«لا يمس القرآن إلا طاهره. 

وروي عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك كتب في عهدهة حين بعثه: «إلى 
اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر)(© 

فرع 
لا يجوز حمله بعلاقة ولا خريطة» وقال أبو حنليقة: يجوزء وحكاه ابن المنذر عن 


.)١/157( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (40), .)88/١(‏ 

() أنظر الحاوي الكبير .)١/1437(‏ 

(5:) أخرجه مالك في النداء للصلاة؛ باب الأمر بالوضوء عند مس القرآن (418). 
(5) أخرجه الدارقطني في ستنه (8). (1773/1). 


ليق : : الجزء الأول من كتاب بجر. المذزهب 
الحكم» وحمادء والحسن» وعطاءء وأحمدء كما يجوز حمله في جملة الرحل والأمتعة 
وهذا غلط؛ لأنه مكلف قاصذ إلى حمله من غير ضرورة فلم يجز له كما لو خمله بغير 
علاقة» ولأن الحمل أكثر من ,المس فكان أولى بالمنع» وأما حمله في جملة الأمتعة بغير ١‏ 
مقصوده وإنما يمنع منه إذا كان قصداًء وكما أنه.لاا يجوز حمل ورقه من جملته» ويجوز 
حمل كتاب الفقه» وإن كان فيه آيات من القرآن» لأنه لم يقصد الكتاب للقرآن. 

وروى ابن عمر. - رضي الله عنه أذ الي و تهى أذ يسافر باقرن إلى أباض اعدو 
مخافة أن يتاله الع 10خ ثم كنب إليهم في كتابه : يسم اللَّه الرحمن ماوع لا 
تَعَالوأ كنا إل كلد مهلم بَيْتَنا وَيتدك 14 [آل عمران: 14] الآية. 


وقال بعض أصحاينا بخزاسان: فيه وجه آخر أنه لا يجوز حمله أضاةٌ وإ كان في 
جملة المتاع [ مب/١]‏ لأنه حامل للمصحف وهو .الأقيس 


فرع آخر 
لا فرق في المس عندنا بين مس المكتوب منه» وبين ما هو منسوب إليه من ن قبله 
وظرفه وحواشيه. عض 
وقال بعض أصحانئنا بجراسان: وصندوقه المتخذ له. وهذا عندي أنه يريْا به عند 
الحمل» فإن مس الصندوق دونٍ المصحف لا يجوز. 
وقال أبو حنيفة: له أن يمبس ما عدا موضع الكتابة اومة لعل الآته مرر رمو 
المصحف كالمكتوب. 


فرع آخر 
الدراهم التي عليها القرآن. قال أصحابنا: فيه وجهان: 
أحدهما : لا يجوز لهم لجملها كما لا يجوز في فى الرق [ إذا كتب. فيه شي من القرآن. 
والثاني: يجوز لأنهم ل يقصدون يحملها ومسها مس القرآن وإنما يقصدون حمل 


المال ولا فرق بين أن يكون فيها «ثل ع أل نّدُ أَحََدٌ4 [الصمد: ]١‏ أو غير ذلك. 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو (5950):, ومسلم في 
الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (1875)» وابن ماجه في اللجهاد؛ باب النهي 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (419؟), 


كتاب الطهارة 1١‏ 


وقال صاحب «الحاوي»: إن كان لا يتداولها الناس كثيراً ولا هم يتعاملون بها غالباً 
كالتي عليها سورة الإخلاص لا يجوز حملها لأن الحرمة للمكتوب من القرآن» وإن كان 
يتداولها الناس كثيراً ويتعاملون بها غالباء هل يجوز لهم حملها فيه وجهان». أحدها: يجوز 
للمشقة الغالبه. والثاني: لا يجوز وهو اختيار من أبي هريرة؛ وهذا أحوط عندي والأول 
0 : : 

فرع 
لو كان القرآن مكتوباً على طعام مأكول هل يحرم مسه فيه وجهان. 
فرع آخر 

هل يجوز مس كتاب المزني ونحوه الذي [١181أ/١]‏ فيه آيات من القرآن؟ قيل: وجهان 

وجه واحد أنه يجوز وهو الأصح. 


فرع آخر 

الثياب التي كتب على ظهرها ‏ أي من القرآن ‏ قال أصحابنا فيه وجهان» وقيل: فيه 
وجه واحد أنه يجوز؛ لأن المقصود غيره وهو كالبيت الذي نقش عليه القرآن يجوز مسه. 
وقال صاحب «الحاوي»: لا يجوز لهم لبسها وجهاً واحداً لأن الكتابة كلها قرآن والمقصود 
بلبسها التبرك بما عليها من القران. 


فرع آخر 

لو تصفح أوراقه بخشبة فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه غير مباشر له ولا حامل له والخشبة بائئة منه وهو الأصح. 
والثاني: لا يجوزء لآن الخشبة منسوبة إليه وهو الأظهر عند أصحاينا بخراسان. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز انها واعندا لما ذكرنا من العلةء ولو تصفح بكمه 

الملفوف على يده لم يجزه وجهاً واحداً لأنه لا يمس لكمه واضع ليده عليه. 
فرع 
لو كتب وهو محدث غير حامل له كان وضع اللوح على الأرض ولا يمسه إلا رأس 


قلمهء فإنه يجوز لكن كتابته بأكثر من تلاوته وللمحدث أن يتلو القرآن وإن كان جنباً ففيه 
وجهان: أحدها: لا يجوز كالتلاوة. 


شل ْ ْ الجزء الأول من كتاب بحز المذغب 

والثاني: يجوز لأن التلاوة أغلظ من الكتابة» لأن المصليّ لو كتب الفاتحة. لا يجوز 
عن تلاوتها فجاز للجنب أن يكتب القرآن» وإن لم يتناوله» هكذا ذكره صاجب «الحاري"» 
وسائر أصحابنا لم يفرقوا [81ب/ ]١‏ بين المحدث والجنبء» وقالوا: فيها وجهان. ' 

فرع آخر 

هل يجوز للصبيان مس المصحف من غير طهارة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لموضع .الحاجة والضرورة» وإنه لا تكليف عليهم ولا يمكن حفظط 
طهارتهم . : 

والثاني: لا يجوز» ويمنعون منه كالبالغ» وهذا أحوط والأول أصحء وأما الطفل 
الذي لا يمييز له يمنع منه مسه لأنه لا يؤمن تكربته. 0 

ظ فرع ظ 

قال بعض أصحابنا: لا يمنع الصبي من مس اللوح في المكتب؛ لأن فيه مشقةء وهل 
يمنع البالغ من مس اللوح الذي كتب عليه القرآن في حال حلثه؟ وجهان: 

أحدهما : لا يمنع لأنه كت لغرض وهو التعليم ولهذا المجىء 0 

والثاني : مايا لوا ب نه يكره ذلك . 


فرع آخر 

هل يجوز له مس تفسيراالقرآن؟ قال أصحابنا: إن كان القرآن المتلو منه؛ أكثر كثر :من 
تفسيره ه لا يجوز. وإن كان التفسنير أكثر من القرآن المتلو ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز تغليبا'لحرمة القرآن. 

والثاني: يجوز اعثباراً بالأغلب» ومن أصحابنا من قال: إن كان القرآن مكثوباً بخط 
غليظ والتفسير بخط أدق منه فجكمه حكم المصخفء وإن كان مكتوباً بخط واحد فإنه يكره 
ولا يحرم ؛؟ دالب اليد به كحت القرانا ككبي النانه الي فيه إياك اران وكذلك 
يكره له مس ]١/181[‏ كتب أخبار رسول الله كك ولا يحرم . 

فرع ' 

لو كان على بدنه نجاسة.فأراد أن يحمل ‏ .المصحف بعضومه الذي لا نجاسة عليه 
وجهان: ْ : 


كتاب الطهارة وخ 
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ممنوع من الصلاة وهو اختيار الصيمري من أصحابنا . 


والثاني: وهو الأصح أنه يجوز لأن النجاسة لا تتعدى إلى غير ما هي عليه بخلاف 
الحدث» ولو أراد أن يمسه بيده النجسة فلا إشكال أنه لا يجوز. 


فرع آخر 
لو أراد حمل التوراة والإنجيل أو سهما. قال بعض أصحابنا: لا يجوز ذلك للحرمة. 
وقال جمهور أصحابنا: يجوز لأنها منسوخة فقصرت حرمتها عن حرمة القرآن ولأنها مبدلة. 
قال الله تعالى: يَنْمَعُونَ كلم لَه ثُرّ محَرَْوْئةُ4 [البقرة: 70] والمبدل لا حرمة له. 
فرع آخر 
لو استباح واحد منهم فعل الصلاة إما بالطهارة بالماء عند وجوده أو بالتيمم عند عدمه 
ارتفع هذا المنع كما في الصلاة» ولو لم يجد ماءًٌ وله تواياء حكى في أحد القولين: ولا 
يمسهء ولا يحمله لأنه لا ضرورة إليه. 


مسألة: قال: «وَلاً يُمْتَمُ مِنْ قِرَاءةَ الْقُرْآن إلا ججمبا00 . 


وهذا كما قال في نسخة: إلا جنب. فالمنصوب نصبه على الحالء» أي لا يمتنع إلا 
في حال الجنابة» وأراد بالمرفوع لا يمتنع عن قراءة القرآن إلا شخص جنبء» وأراد قراءة 
القرآن عن ظهر القلب من غير المس لا يحرم إلا على الجنب» وظاهره يقتضي أن لا تمتنع 
1ي/ ]١‏ الحائض ولا النفساء» وحكي هذا القول عن الشافعي رواه أبو ثور» وقال ابن 
المنذر قال الشافعي في «القديم» هذاء واختلف أصحابنا فيه على وجهين» فمنهم من قال: 
فيه قولان» ومنهم من قال: قول واحد أنها لا تقرأ كالجنب» وهو قوله الجديد لما روى ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبى كلل قال: ١لا‏ يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن)0© 
وما ذكره ابن المنذر عن القديم لا نعرفهء وأبو ثور قال: جوز أبو عبد الله للحائض والنفساء 
قراءة القرآن وأراد به مالك لأن كنيته أبو عبد الله فهذا هو الصحيح لأن الجنابة هي أخف 
من الحيضء فإن امتنع منه الجنب فالحائض أولئ واحتج مالك بأن الحيض والنفاس يمتد 
ويطول فيؤدي إلى نسيان القراءة بخلاف الحدثء» وربما تكون معلمة فيتعطل كسبها بذلك» 


.)١/1517( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
.)047( أخرجه ابن ماجه في الطهارة وستنهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة‎ )١( 


4 : الجزء الملس كابوي ف 


قيل: يمكنها أن تتفكر فيه فيه بقليها ولا تحرك لسانها لثلا تنسى وتنظر في النصحف» و 
غيرها أوراقه. ١‏ 

وقال داود: يقزءون ما شاءوا بهء قال ابن المنذر: روي أله سكل سعيد بن' المسيب: 
أيَو]:التجيت؟ فقال* نت اليئهي فن: جوقة + وقال اين :عباس ؛ إزقرا وارده#«و هو جيت؟ 
وروي نحو قولنا عن عمروء وعلي» والحسنء والنخعي» والزهري» وقتادة ‏ رضي الله غنهم 
- وقال أبو حنيفةء اجيند يقرأ دون الآيةء وقال مالك ]١/187[‏ في الجتب: ايقراً آيات 
يسيرة» وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب والنزول «سْبَحَنَ ألَدِفى سَكَرَ آنا 
هذا [الزخرف: «1] الآيقء وقوله تعالى : ظيِّتَ أل موَلا 46 [المرنون: 05 الآية. 

واحتج داود بأن وجوبأ الطهارة لا تمنع القراءة اسن اليد الأصغر. 
قلنا: حكم الحدث أخف ويتكرر فيشق عليه المنع بخلاف الجنابة» وهذا غلظ لما زوي عن 
علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: أن النبي ككل الم يكن يحب يحجبه عن قراءة القرآن شيء سوى 
الجكنا بغ ذكره أبو داودء ؤروى لم يكن بحجزه. وقال علي رضي الله غنه - أيضاً .كان 
رسول الله يكلِ يقرأ القرآن بكل حالء فإذا كانت الجنابة فلا ولا حرف» وقال عمرو بن 
حزم: كتب إليّ رسول الله يك الا تقرأ القرآن إلا طاهراً»” وأراد طاهراً من الجنابة . 

فرع 
هل ,يجوز قراءة القرآن وفمه نجسء قال والدي ‏ رحمه الله ديعسل وجي 


أحدهما: لا يجوز للكرنة كنا لا يجرر تكن التصحيت ويل تس 
والثاني : يجوز ويكره كما يجوز قراءته مدنا 
فرع آخر 
لو قال: بسم الله أو الحلمد لله ال ا ا وإن كان 


قصده التيرك» أو افتتاح الأمر عند العطاس» أو الأكلء» أو ابتداء الغسل يجوز ومن أصجابنا 
من قال: لا يسن للجنب التسمية في ابتداء الغسل» وإن كان يقصد به التبرك.[مث/ ١]:لأنه‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي في: الطهارة؛ باب حجب الجنب من قراءة القرآن (514)» وأبو داود في الطهارة: باب 
في الجنب يقرأ القرآن (2)59 ؛ دابن ماجه في الطهارة وسئنها» باب ما جاء في قراءة القرآن على غير 
ظطهارة (5984). 

20( تقدم تخريجه . 


كتاب الطهارة كول 


' نظمه نظم القرآنء ويحرم عليه القرآن» ولهم أن يذكروا الله تعالى تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً. 
تالت عائشة - رضي الله عنها - لم يكن رسول الله وَلهِ يترك ذكر الله تعالى على كل 
أحيائه ”2 والمراد به ما ذكرناه. 


فرع آخر 
1 العادم للماء والتراب وهو جنب يؤمر بالصلاة تشبهاً في أحد القولين ولا يزيد على 
قراءة الفاتحة من القرآن لأنه لا يحتاج إلى قراءة الزيادة . 
وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان. أحدها: هذاء والثاني: لا يقرأ بل يأتي بالأذكار 
بدل القرآن كما لو كان عاجزاً بأنه لا يحسن القرآن؛ لأنه عاجز أيضاً لعقد الطهارة. 
٠‏ فرع آخر 
الكافر لا يمنع من سماع القرآن لقوله تعالى: لوَإِنْ لَمَدُ ين النتركينَ اسْتَجَارَة كَلرهُ حَيٌّ 
2 يمع كلم أنه 4 [التوبة: 5] وهل يمنع من التعلم؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يمنع لأن رسول الله كم كتب آيات القرآن إلى الكفار. 
والثاني : يمنع لأنه لا يؤمن منهم الاستهزاء ذ في الخلوةء بخلاف السماع. 
باب الاستطابة9) 
قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن عُيِّيئَة وَذَكَرَ الْخَبر. وهذا كما قال اعلم أن الاستطابة 
إلا أن الاستجمار عبارة عن إزالته بالأحجار دون الماء لأنه مستو من الجمار وهي 
الحجارة. 


وقد قال ]١/184[‏ يَكهٍ امن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج” 5 
أي من استعمل الحجر فيه فليجعله وتراً فإنه جعله شفعاً فلا حرج . 


)١(‏ أتخرجه مسلم في الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (057: والترمذي في الدعوات 
عن رسول الله ياب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (7584): وأبو داود في الطهارة» باب في الرجل 
يذكر الله تعالى على غير طهر (18). 

(0) انظر الحاوي الكبير .)1١/1١59(‏ 

(9) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الاستتار في الخلاء (6275: وابن ماجه في الطهارة وسلئنهاء باب 
الارتياد للغائط والبول (778)) وأحمد في مسنده (8131), 


١‏ | ْ الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


وأما الاستطابة والاستنجاء بعيز فكل واحد منهما عن تنقية مخرج البول والغائط بالماء 
والأ حجان ثغاء لأن الاستطابة مشتقة من الطيب فكأنه بهذا القول يطيب ذلك ,الموضعء 
والاستنجاء مشتق من النجو هو 'القطع» » يقال: نجوت الشجرة واستنجيتها إذا قطعتها كأنه 
قطع الأذى عن نفسه بالماء أو الحجارة» وقال القتيبي: هو مأخوذ:من النجوة وهي ما ازئفع 
من الأرض؛ لأن من أراد قضاء.الحاجة استتر بها والأول أصح. فإذا تقرر: هكذا فالأصل 
في الاستنجاء الخبر الذي ذكره الشافعي» وهو ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ' أن 
النبي كلٍ قال: لح ا ل 1 
يستدبرها لغائط ولا بول' وليسئنج بثلاثة أحجار» ونهى عن الروث والرمة”": وإنما قال: 
أنا لكم مثل الوالد أرفغ الحشمة بينهم وبينه حين أراد ذكر ما ايحتشم منه وقيل: إنما؛ ال 
ذلك. ال عن يحاج إليد من أغردوينه كما لم رسرل اله ول 


وقد روي أن النبي 46 قال : «علموا واكم الطمارة [14ب/1) بلصلا وهم أبن 
سيعء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر”" وقوله: فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط: 5 به 
الموضع المطمئن من الأرضْ وكان أهل المدينة إذ ذاك يقضون حوائجهم في:الصجارى 
فيأتون الموضع المطمئن فيها يستترون به عن الأبصار فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة لقضاء 
خوائجهم من الغائط» وهو الذي يخرج من الإنسان» سمي باسم ذلك الموضع الذي يقضي 


حاجته فيه. 


فإذا تقرر هذا لا يجوز عند استقبال القبلة ولا استدبارها لغائط ولا بؤل في الصحراء 
ولا 'في فضاء من الأرض» ويجوز في البيوت والبنيان أن يجلسوا كيف شاءوإء: وبه قال 
العباس ابن عبد المطلبء؛ وعيد الله بن عمزء وعائشة - رضي الله عنها _. وعم 
وإسحاق» وأحمد في رواية . 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في البنيان أيضا :وبه:قال أ ا 


والنخعي» والثوري» وأبو ثولء وأحمد في رواية؛ وروي عن أبي. حنيفة رواية أخرى يجوز 
فيها الاستدبار. وقال عروة بن الزبير». وربيعة : يجوز كل ذلك فيهماء وبه قال داو واحتج 


(1)' أخرجه النسائي في الطهارة» باب النهي: عن الاستطابة بالروث (40)): وأبو داود في إلطهارة؛ باب كراهية 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (8)»: وابن ماجه في الطهارة ومننهاء باب الاستنجاء بالججارة والتهي 
عن الروث والرمة (05 . : 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» بات متى يؤمر الغلام بالصلاة (418). 


كتاب الطهارة 15:١‏ 


الشافعي على جواز ذلك في البنيان لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ظهرت 
على إجار لحفصة ‏ رضي الله عنها -. فرأيت رسول الله يل جالساً في بيت من بيوت حفصة 
على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس”'“. ومن استقبل ]١/1851[‏ بيت المقدس في المديئة بعد 
استدبار الكعبة يدل على جواز ذلك في البنيان. 


والإجار سطح أحيط به حائط من جوانبه والأولى من هذا ما روي عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: ذكر لرسول الله يكِ فوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال: «أوقد 
فعلوها استقبلوا بمقعدتي في القبلة»"©. ولأن في الصحارى معنيين: أحدها: احترام القبلة. 
والثاني: أنه قال ما يخلو عن مصل من جنى أو ملك أو إنس فيقع المصلي على عورته ولا 
يوجد كلا المعنيين معا في البنيان. 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان على بعيره في صحراء فنزل وأبرك بعيره 
بين يديه وأرسل ذيله من ورائه وقعد يبول مستقبلاً القبلة فقيل له: أليس قد نهي عن ذلك 
فقال ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر””. واحتجوا بما روى أبو أيوب الأنصاري أن 
النبي كَل قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا»”؟» 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضن قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغقر الله - عز وجل 
- قلنا: نحمل الخبر على الصحراء. 


وقول أبي أيوب يعارضه قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فإن قيل فما تأويل ما روي 
أن النبي يَليْهْ نهى عن استقبال القبلتين [45ب/ ]١‏ قلنا: له تأويلان أحدها: أنه نهى عن 
استقبال بيت المقدس حين كان قبلتهم ثم نهى عن استقبال الكعبة لما صارت قبلة فجمع 
الراوي ما فرقه النبي يَلُِهْ في وقتين. 

والثاني: أراد بالمدينة نهى عن استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس؛ لأنه يصير 
مستدبر الكعبة ولا يجوز استقبالها ولا استدبارها وسمى بيت المقدس قبلة؛ لأنها كانت قبلة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب التبرز في البيوت :»)١59(‏ ومسلم في الطهارة» باب الاستطابة 
550), 


(0) أخرجه أحمد في مسنده (0)786711. 
() أخرجه أبو داود في الطهارة» باب كراهية استبقال القبلة عند قضاء الحاجة .)١1١(‏ 


(5) أخرجه البخاري في الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول :4)١54(‏ ومسلم في الطهارة» باب 
الاستطابة (95514). 


1 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
على عادة العرب في استصحابُ الاسم بعد زوال المعنى» ولهذا فإنهم يسمون البالغ. يتيما 
فرع 00 
قال أصحابنا: استقبال بيت المقدس واستدباره للغائط يكره لأنه كان. قبلة! ولا يبخرم 
قال أصحابنا إذا 0 أوبالمجرا" للغائتط الى ما 27 ين أو دارا هل 
أحدهما : ان وقد قال 0 الله عله .' 


اب قد صا قفتاء كالصحراء وجهان: أحدها: صفة المكان. والثان : ابقية 
خرا يعتبر ني . 
المكان. ٍ : 


فرع آخر 
قال أصحابنا: يجب أن لا يكون البناء أقل من مؤخرة الرجل وهو قريب من ذراع 
عندي»؛ ويشترط قرب اليناء ملةهء فإن كان حوله جدران متباعدة لا يجوز ولو كان في 
الصحراء وهذه أن شيء 0 ]١‏ يسترة جرىق ذلك مجرى البنيان . 


مسألة: قال: اوَإِنْ جَاءَ مْنَ الْعَائِطِ أ خَوَجَ مِنْ ذَكَرِه أؤ دُبْرو شَئْ902. 


الفصل 
وهذا كما قال. عبر الشاقمي بلفظ القرآن؛ لأن الله تعالى قال: «أو جب كمد يك ين 
لْمَيطِ؛4 [البساء: *4] وجملته أن الاستنجاء واجب عنده. إما بالماء أو بالأحجار» فإن لم 
يستنج وصلى لم تجز صلاته. وبه قال أحمد» وإسحاق؛ وداود» ومالك في رواية» 
وال أنوتوفة + الانخجاء ميحكن رئيس بواحب + ون زراية تعن فاللك ريه قال 
المزني. وعلى هذا قاس أبو احنيقة النجاسة في الثوب والبدن فجوز الصلاة معها إذا كان 
قدر درهم بغلى» يريد بذلك اللواسع » ولم يجوز إذا كان كفن وقال: لو جازت 5 


(5) انظر الحاوي الكبير 55 


كتاب الطهارة 1١47‏ 
محل الاستنجاء قدر الدرهم لا يجوز في إزالته إلا المائع . 


واحتج الشافعي عليه بالخبر الذي ذكرناء وأيضاً فقد روي أن بعض المشركين قالوا 
لسلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ إن صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة فقال: أجل 
إن رسول الله ككلهِ نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها لغائط أو بول وأن نستنجي بأيمانناء 
وأن نستخم بدون ثلاثة ة أحجار ليس فيها رجيع «ولا عظيهم)7" . 


وويف :لمان أبفا أن النبي كل [47ب/ ]١‏ قال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة ة أحجار 
يستنجى بها00 , فإذا تقرر هذا بالكلام في فصلين: أحدها: في الحواز. والثاني: في 
ل الأفضل . 


00 والأحجار» فيستعمل أولاً الأحجارء » ثم الماء؛ لأن الله تعالى: 
أثنى على أهل قباء فقال تعالى: ظفِيدٍ يَعَالٌ محرت ك يميا َأنّهُ يحب المُطَهَرنَ4 [العوبة: 
٠‏ فقال لهم رسول الله يَكيهِ: «ما هذه الطهارة التي أثنى الله عليكم بها؟ فقالوا: نحن 
نستنجي بالأحجار ثم نتبعها بالماء فقال: عليكم به عليكم به»”” ولأنه إذا فعل كذا يكورن 
ألطف وأنقى وأحوطء وهذا هو معنى انتفاص الماء الذي في الخبرء وقيل: وضع الماء 1 
الليل وتغطيته مسئون. وأما الواجب فهو أن يقتصر على الماء أو الأحجارء. والأفضل أن 
يقتصر على الماءء فإنه يزيل العين والائر بخلاف الأحجارء فإن اقتصر على الأحجار مع 
وجود الماء جاز للخبر الذي ذكرناه خلافاً للزيدية والهاشمية. 


وروى أبو أمامة أن النبي كه قال: «يطهر المؤمن ثلاثة أحجارء والماء أطهر»©؟. 
وروي عن خزيمة بن ثابت قال: سئل رسول الله وله عن الاستطابة فقال: «ثلاثة أحجار ليس 
فيها رجيع)”*'. 


وروي عن عائشة ‏ زضي الله عنها ‏ أن النبي ككل قعد لحاجته فجاء عمر بماء فوقف 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب الاستئجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (2)717 ومسلم 
في الطهارة؛ باب الاستطابة (2217» والنسائي في الطهارة؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين (49). 

(؟) أخرجه أبو عواتة في مسنده (91/9): :)180/١1(‏ وأحمد في مسنده (579/14). 

(5) أخرج نحره البيهقي في الكبرى (214). .)٠١5/1(‏ 

(4) الحديث: 

(0) أخخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب الاستنجاء بالحجارة »)5١(‏ وابن ماجه في الطهارة؛ باب الاستتجاء 
بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (715): وأحمد في مسنده (91758), 


ل ْ ٠‏ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وراءه فقال له رسول الله يله ]١/1810[‏ ما معك :يا عمر؟ فقال: ماء نتوضأ به ققال:. لم أؤمر. 
بالماء كلما 'توضأتء :ولو فعلت ذلك صار سنة72١2.‏ ومن. الناس من كره الاشتنجاء بالماء 
لأنه طعام وهذا لا يستوي بالحكاية. ٍْ 

فإذا تقرر هذا فالاقتصار؛على الأحجار إنما. يجوز بشرطين أحدها: أن يأئي بثلاثة 
أحجار. والثاني: أن يحصل الإنقاء فإن أنقاه بحجرين يلزمه استعمال الثالش» وإن لم ينق 
بثلائة أحجار يلزمه أن يزيد حتى ينقى؛ وإذا جاوز الثلاث فالمستحب أن يقطع على الوتر 
كما ذكرنا من الخبر. وبه قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثور؛ وقال مالك وداود: الؤاجب هو 
الإنقاء فقط ولا يشترط فيه العدد. وغنذ أب حنيفة.يستحب الاستنجاء ٠‏ وفي الاستحباب لا 
بد أعن العددء وعدا غلط لما ذكرنا من الخبر. 


وروي عن ابن ممسعود - رضي الله عنه ‏ أنه .قال * خرج رسول الله وَكلةصبيحة ليلة الجن 
وقال: ائتني بثلاثة أحجار فأتيتها بحجزين وروثة فرس» فألقى الروثة وقال: «هذا زكس ابغني 
العا" أي أغني على طلبه ل وقوله ركس أي رجيعء زد من الطهارة إلى أحال. النجاسة 
يقال: ركست الرجل إذا نكسته:فئ الشر. واحتج مالك بأن المقصود هو الإنقاء؛ لأنه لو لم 
يحصل بثلاثة أحجار تلزمه الزيادة» قيل عليه: 'أقضي الأمرين من العدد أو الإنقاء؛' ويوجد 
نظيره في مواضع كثيرة . ْ : ْ 

واحتجوا بأن العدد في الاستنجاء بالماء لا يعتبر كذلك [81/ب/١]‏ في الاستنجاء 
بالأحجار. قيل: الفرق أنه يحصل بالماء حقيقة الطهارة فلا يعتبر فيه العدذ» وبالأحجار 
يحصل التخفيف» والطهارة الظاهرة؛ فيعتبر فيها العدد. احتياطاً» وهذا كإنقضاء العدة إن كان 
بوضع الحمل لا يراعى العددءم وإن كان بالإقراء يعتبر بالعددء فإذا تقرر هذا فالخارج من 
الآدمي ضربان: 

أحدهما: يوجب الفسل / ع المني والحيض والولد فلا يعتبر منه الاستنجاء الأن غليه 
غسل جميع البدن. أ 


والثاني : يوجب الوضوء أوهو على ضربين معتاد ونادرء فإن كان معتاداً 0 
ريح وغير ريح» فإن كان ريحاً فلا :استنجاء عليه به وإن كان عينا -كالغائط:والبزل فيجب 


الاستنجاء مله ويجوز فيه الأحجار على ما ذكرنا وإن كان نادراً فعلى ضربين ار ويابس » 


لم أعثر. عليه . 
(5) أخرجه البخاري في الوضوءء بإب لا يستنجب بروث (191). 


كتاب الطهارة ه١1‏ 


فالرطب هو الدم والقيح والصديد يحب الاستنجاء منه قولاً واحداً» وهل يجوز الاقتصار فيه 
على الأحجار؟ قولان: أحدها: لا يجوز إلا الماء نص عليه في «الأم» وقوله ها هنا: أو 
خرج من ذكره أو دبره شيء أي ما هو معتاد»ء وهذا لأنه نادر لا يتكرر فلا يسبق عليه 
استعمال الماء فيه. 


والثاني: يجوز فيه الاقتصار على الأحجار نص عليه في حرملة؛ لأنه نجس خارج من 
محل الحدث فأشبه المعتاد والأول أظهر. 


وإن كان يابساً كالحصاة والنواة والدود نظر فإن كان عليه رطوبة ]١/184[‏ يلزمه 
الاستنجاء قولاً واحداً. وإن لم تكن رطوبة فهل يجب الاستنجاء؟ قولان: أحدها: لا 
يجب»ء وهو اختيار المزني لأنه كالريح. 


والثاني: يجب؛ لأنه لا يعري عن الرطوبة» وإن لم يشاهد كالبعرة اليابسة» وقيل في 
البعرة اليابسة التي لا بلل فيها حكمها حكم الحصاة أيضاً» فإذا أوجينا الاستنجاء هل 
تجزىء الأحجار؟ على ما ذكرنا من القولين. 


وقال القفال: إذا أوجبنا الاستنجاء ها هنا تجزىء الأحجار قولاً واحداً؛ لأن النجاسة 
التى يتوهمها معتادة وهذا عندي على ما قال رحمه الله -. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: القولان بناء على أن الاعتبار بالخارج أو المخرج» 
فإن اعتيرنا الخارج لا تجزىء الأحجارء وإن اعتبرنا المخرج تجزىء الأحجارء ومن 
أصحابنا من قال: هذا إذا خرج المعتاد متلوثاً بغير المعتاد. فأما إذا خرج غير المعتاد 
خالصاً فلا تجزىء الأحجار قولاً واحداً.ء والصحيح أن لا فرق. فإذا تقرر هذا يجوز 
الاستنجاء بالأحجار وبما في معنى الأحجار من الآجر والخشب والخرقة» وإن ورد النص 
الظاهر بالأحجار. وقال داود: لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار. وحكي ذلك عن زفر وهو 
رواية عن أحمدء وهذا غلط لنهيه يَكِةِ عن الروث والرمة؛ لأن تخصيصها [48ب/ ]١‏ بالنهي 
تنبيه على جوازه بغيرها. وروى الدارقطني بإسناده عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله 
عنه ‏ أن النبي كله قال: «إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار» أو ثلاثة أعوادء 
أو ثلاث حثيات من تراب”'' أو يقول: غير الأحجار في معناها فقسنا عليها. وإنما ذكر 
الأحجار في الخبر المشهور؛ لأنها أكثر وجوداً. 


)1١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (17): (1//ا). 


١55‏ 1 الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


فإن قيل: أليس في رمي الجماز لا يقوم غير الأحجار مقام الأحجار فكذلك هنا؟ 
قلنا: ذاك غير معقول المعنى وهو الإنقاء أو تخفيف النجاسة وهذا يوجد في غير الأحجار. 

فإذا تقرر هذا فخذ ما يَيُجوز به الاستنجاء . قال بعض أضحابنا: هو أن يكون طاهراً 
منقياً لا حخرمة له ولا متصلا؛ بحيوان» ومعنى النقي أنه يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر 
لاصقاً لا يخرجه إلا العامة ١‏ 

وقال أهل خراسان: كاك يكرن طارا تنما لاسر ل ٠‏ وقيل: ل اماف أن 
يكون قالعاً. وقيل: أن يكون جامداً طاهراً منقياً غير مطعوم: وهذا أصح بالجامد لا بد منه؛ 
لأنه لو استنجى بغير الماء من المائعات كماء الورد ونخوه لا يجوز. ولو غسئل الحجر 
النجس والماء عليه فأتم لا يجوز به الاستنجاء ؟الأنة يريك تسا ولا يزيل' شيا ؛ وإن كان 
تدبا زال عنه رطوبة الماء ولم جف بعده فهل يجوز استعماله؟ وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لبقاء النذاوة. 00 

والثاني: يجوز لذهاب ]١/184[‏ الرطوية وقيل: يختلف بقلة النداوة وكثرتهافإن كانت 
النداوة قليلة فإنه يجوزء والطاهر لا بل منه؛ لأنه لو استنجى بروث» أو عظم ميتة» أو حجر 
نجس لا يجوزء فإن خالف وفخل لم يقع موقع الاستنجاء. 

وقال أبو حنيفة: يقع موقعه من حيث الاستحباب» وهذا غلط للخبر الذي ذكرناه» ثم 
إذا نجس هذا المحل بنجاسة أخرى. هل يجوز أم يقتصر فيها على الحجر؟ قال بعض 
أصحابنا : يجوز؛ أن هذه النجاسة صارت تبعاً للنجاسة الأولى وحصلت من حكمهاء 
والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن المحل.نجس بغير الخارج منه» فهو كما لو استنجى: بالماء ثم 
نجس ذلك المجل بنجس. غير الذي خرج منه لا يجوز الاستنجاء فيه بالحجرء كذلك ها هنا. 

وأما المنقي فلا بد منه وهو أن يكون'خشناً؛ فإن كان أملس كالقارورة؛ والججر 
الصماءء والسيف الصقيل» والزجاج والصفرء والرصاص 'لا يجوز الاستنجاء به لأنه لا يقلع 
العين بل يزيد المكان ات وكذلك كل ما لا ينقى لنعوفته كالخزا والحريرء وللينه كالطين 
والشمع؛ أو لذ لضعفه ورخاوته كالفحم للا يجوز الاستنجاء به وعلى هذا الكاغد إن كان على 
صقالته لم يجز الاستنجاء به وإن كان برنكس جاز» وكذلك أوارق الشجرةء فإن خالف 
واستنجى به ينظرء فإن لم يثقل النجاسة إلى محل آخر جاز وإلا فلا' يجوز وهذا معنى 
المنشف؛ لأن الأملس والشيء [84ب/ ]١‏ المبل لا ينشف. وأما كوله. غير. مطعوم لا بد منه 
ويريد بالمطعوم ما كان طعاماً لنا كالخبز والتمر ونحوه» وما كان طعاماً لإخوانناا من الجن 
كالعظمء» قاد يجوز الاستنجاءابه بحال طاهراً كان أو غير طاهرء قالعاً فإن تكون رمة وهو 


كتاب الطهارة ذال 


العظم أو غير قالع» لأن غير الطاهر نجس والطاهر أملس أو مأكول وقد نهى النبي يل عن 
ذلك فقال لرويفع بن ثابت الأنصاري: يا رويفع لعل الحياة ستطل بك فأخبر الناس أن من 
استنجو بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد" . 


وقال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بالعظم طاهراً كله أو نجساً من حيث الاستحباب. 


وقال مالك: يجوز بالطاهر منه فقط. وقيل في معنى الرجيع السرقين سمي به لرجوعه 
عن الطهارة إلى النجاسة. وقيل للرجيع: الحجر الذي قد استنجى به مرة فإنه إذا أراد أن 
يستنجى به ثانياً رجع إليه. 


وروي أن الجن قالت: يا رسول الله مر أمتك أن لا يستنجوا بالعظم والروث» فإن 
العظم زادنا والروث علف دوابنا. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمأكول أيضاً كالماء المروب. 
وبه قال مالك. وهذا غلط لأنه نجاسة سببها المأكول فلا تزال بالمأكول» وتفارق الماء؛ 
لأنه تدفع النجاسة عن نفسه بخلاف هذا. وقيل: حد مما يجوز به الاستنجاء أن يكون 
جامداً طاهراً قالعاً للنجاسة عن محترم ولا ]١/1940[‏ مخلف. وفيه احتراز عن التراب إذا لم 
يجوز به الاستنجاء في أحد القولين!؛ لأنه يخلف على المحل جزءاً منه. 


لو العيكى عدو أو عفنيه أوبيتين جيواة اوعضو من أعقاتي :أ ضوف علن 
ظهره؛ قال بعض أصحابنا: يجوز لأنه جامد طاهر منقي غير مطعوم. وهذا هو اختيار أبي 
حامد وجماعة. وقال بعضهم: لا يجوز وهو اختيار القاضي الطبري وجماعة؛ لأنه إذا لم 
يجز بالطعام والعظم للنهي» وإن كان يحصل بهما الإنقاء. فلأن لا يجوز بما له حرمة أولى» 
ولأن الرخصة لا تتعلق بالمنهى. وقيل: إن استنجى بيد نفسه لا يجوزء وإن استنجى بيد 
غيره يجوزء كالسجود على يد نفسه لا يجوزء وعلى يد غيره يجوزء وهذا يحكى عن أبي 
حامدء ولا معنى لهذا الفرق؛ ولا لهذا القياس. ١‏ 


فرع آخر 
لو استنجى بالذهب» أو الفضة» أو حجارة الحرم من أصحابنا من قال لا يجوز 
كالمأكول للحرمة. والثاني : يجوز لأن لماء زمزم حرمة تمنع من الاستنجاءء ولو استنجى به 
فإنه يجوز بالإجماع . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الزنية» باب عقّد اللحية (00719): وأبو داود الطهارة؛ باب ما ينهى عنه أن يستنجى به 


(1؟): وأحمد في مشْنده (1528419). 


لل ٍْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
00 فرع ال 

0 نك خ ماغول ودع للدي 0 وهذا إذا لم يكن 

فيه من النعومة واللين ما يمنع الإزالة. 


[ فرع أخر ْ 
<< اليقطين يؤكل رطباً ولا يؤكل يابساً فلا يجوز الاستنجاء به رطباً ويجوز 461ب//1] 
يابساً» ويجوز الاستنجاء بنوى الثمار المأكولة: ويجوز بقشر الرمان» وهكذا لو استنجى 
بزمانة حبها فيها جاز؛ لأن الجباشرة في الاستنجاء كانت بقشرها وهو غيز مأكول ٠‏ 


فرع 
لو كان قشره قد يؤكل رطباً ويابساً كالبطيخ لا يجوز بحالر» دان كان قشره يؤكل رطا 
ولا يؤكل 'يابساً كاللوز الباق يوان بانس ولا يجوز رطياء 


فرع آخر شْ 
كلما تأكله البهائم والآذميون. فإن كان أكل الآدميين له أكثر فلا يجوز الاستنجاء به 
وإن استويا فيه مخرجان .من اختلاف أصحابنا في ثبوت الدنيا فيه. ْ 
ْ فرع آخر 
لو استنجى بالمصيدل د بكتاب الفقه والأخبار هل تقع. الموقع؟ دايا على 
ما ذكرنا من الخبرين» فا اك يمل يزه عانار لا ودار لللستيرا رب وقيل 
فني الاستنجاء وبالحدع العداد وجهان وليس بشيء. 


: قرع 
لو جعل الثلاثة من ثلاثة أصناف أجناس خشب وخرق وحجر فاستنجى به أجزأه» ولو 
استنجى بالخرقة مرة لا يجوز أن يستنجى بالوجه الآخر منها؛ لأنه يصل: هذا النجؤ إلى 
الوجه الآخر مصير الكل نجشاًء ولو لف بعض الخرقة على بعض ختى 'صارت النجاسة 
الأولى من دون طيها من الخرقة 8 


فرع آخر 
نص الشاقعي على جواز الاستنجاء بالآجر. قال أصحابنا 6 هذا: اي 


كتاب الطهارة ادال 


الناس في غصره بمصر والحجازء فإنهم كانوا لا يخلطون السرقين بترابه بل كانوا يخلطوا به 
التبن والرماد» وكذا أهل العراق في الأول لم يكونوا يخلطون الروث» والآن يخلطون 
الروث فعلى هذا لا يجوز الاستنجاء به إليهم. ومن أصحابنا من قال: علم الشافعي بطرح 
السرقين فيه ولكنه أجازه؛ لأن النار تحرق السرقين فلا تبقي منه شيءء فإذا غسل الآجر 
بعده طهر ظاهره ويجوز الامنسجاء به حيفيل. وإن كسره لا يجوز الاستتجاء بظاهر موضع 
الكسر حتى يغسله أيضاً؛ لأن النار تأتي على السرقين الباطن فتخرقه أيضاً. وقال أبو حامد: 
لا يجوز بموضع الكسر أصلاًء وأراد والله أعلم إذا لم يحترق السرقين الذي على ظاهر 


فرع آخر 
لو استنجى بالتراب. قال في «البويطي»: لا أكره الاستنجاء باللبان» ولا بورق 
الشجرء ولا بالتراب. قال أصحابنا: أراد به المدر الصلب الذي تنهيأ إزالة النجاسة بهء فإن 
كان متناثراً لا يجوز؛ لأنه لا يقلع النجاسة بل يلتصق بعض التراب بالنجاسة. ومن أصحابنا 
من قال: يجوز بكل تراب والأول أصح. 


فرع آخر 

قال من رواية الربيع: يجوز الاستنجاء بالفحم وروي» يجوز الاستنجاء بالمقاييس. 
وقال في رواية «البويطي»: لا يجوز بالحممة فقيل قولان والصحيح أنه على [١41ب/١]‏ 
حالين: فإن كان صلباً بحيث لا يلتصق بشرته من السواد إلا قدر ما يلتصق من المدر يجوز.' 
وإن كان رخوا لا يجوز. 

وروى ابن مسعود أن النبي يل نهى عن الاستنجاء بالحممة”". 

فرع 

لو بقي ما لا يزول بالحجءر ولكن يزول بالخرقة وصفات الخرق ظاهر مذهب 
الشافعي. وبه قال عامة أصحابنا يلزمه إزالته لأنه يمكن أزالته بعين الماءء وفيه وجه آخر لا 
يلزمه إزالته؛ لأنه لما كان فرصة سقط بالأحجار لزمه آنفاً ما يزول بالأحجار. هكذا ذكره 
صاحب الحاوي وعندي الصحيح الوجه الثاني وهو المذهب؛ لأن الأحجار هي الأصل في 
الاستنجاء على ما ورد به الشرع وجرت به العادة. 


.)99( أخخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب ما ينهى عنه أن يستنجى به‎ )١( 


م١‏ 1 الجزء الأول من كتاب بحر:المذهب 


مسألة: قال: دزلاً يكشي تمر قد مَمَحٌ به مَرَةٌ إلا أن يكُونَ قَدْ طَهّرَ بالماءئ»9" , 

وهذا كما قال معنا طهر بالماء وجف بعد بطهارته؛ لأنه قيد بالماء ونص في الإملاء 
. على أنه إذا زال الأثر بالشمس يطهر من غير غسل. وبه قال أبو حنيفة» والأضح الأول: فإذا 
قلنا بقول الإملاء. ال حتى زال.الأثر قولان أيضاٌ وكذلك اولاني أرض 
نخسة جفت بالشمس اوالكل. وقيل: إنه مرتب. 

فإن قلنا بالشمس لا تطهر فبالظل أولى: 3 ]١‏ وإن قلنا بالشمس يطهر في الظل 
قولان. فإن قيل: أليس كره الشافعي أن يرمى بحجر قد رمى به مرة» فلم لا يكرء ها هنا؟ 
قيل: لأنه قد قيل: إن ما يقبل منه يرقع» وما لم يقبل منه يترك هناك» فكره الرمي كغير 
المقيول؛ وها هنا القصد إزالة النجاسة بحجر :طاهر» وقد وجد ذلك. فإن.قيل: أليسنْ لو 
شهد بحق ثم أعاد الشهادة فإنما لا تقبل فكذلك لا يجوز إعادة الاستنجاء بالحجر الأول. 
قيل: الفرق.هو أن القصد من الشهادة أن يغلب على الظن صدق الشهود-في شهادتهم 
وبالتكرار لا يحصل عليه الظن»: وها هنا القصد ما ذكرنا فافترقا. فإن قيل: أليس بالماء 
المستعمل لا يجوز التطهر فكيف جاز بالحجر المستعمل؟ قلنا : لأن الماء قدأزال مانعاً من 
الصلاة بخلاف الحجر. 


شْ فرع ْ 
لو شك هل استنجى به مرة أم لا . قال في «الأم» “كيدودك ليسي ين “فإن 
استنجى أجزأه لأن الأصل الطهارة . ١‏ 
فرع | 

إذا استنجى بحجر ولم يتلوث بالنجاسة ثم أراد أن يستنجى به ثانياً ففيه وجهان: 
أحدها: لا يجوز كالتراب المشتعمل في التيمم. والثاني: يجوز كالدواء المستعمل: في دفع 
الجلد يستعمل في غيرهء وليسْ كالماء المستعمل؛ لأنه أزال الحدث عن البدن والتراب في 
التيمم أزال حكمه في الحال» والحجر لا يزيل النجاسة تحقيقاًء فإذا [؟94ب/١]‏ كان حكم 
الفجاسة ثابت للمحل لم ينتقل الحكم إلى الحجر. 

مسألة: قال: «وَالاسْينْجَا مِنَ الْبَوْلر َو كالاسيْججاء مِنَ اللائه7 , 


2 انظر الحاو‎ )١( 
10١/1579 انظر الحاوي الكبير‎ )0( 


كتاب الطهارة آه١‏ 


وهذا كما قال أراد به أن يجب من البول ويقيم ساعة ثم ينثر ذكره ثلاثاً قبل الاستنجاء 
بيده اليسري» وهو أن يضع أصبعه على ابتداء مجرى بوله» وهو من عند حلقة الدبر» ثم 
يسلت المجرى بتلك الأصبع إلى رأس الذكر. وهذا لما روى عن النبي كله أنه قال: «إذا 
بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات”" والنتر هو الدلك الشديد ‏ وقيل: يمسك الذكر بيده 
اليسرى ويضع أصبع يده اليمنى على ابتداء المجرى؛ فإذا انتهى إلى الذكر نثر الذكر 
باليسرى» وهذا امكن حكاه الساجي. والأصل في هذا ما روي أن النبي يلةٍ قال: «تنزهوا 
من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»0" , 

وروي أبو هريرة أن رسول الله يْهٍ قال: «عذاب القبر من البول والنميمة فإياكم 
وذلك:20 , 

روى أن النبي ككيدِ قال: مر بقبرين فقال: إنهما ليعذيان وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فكان يمشى بالتميمة» وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول»©؟. 

وروى: الا يتنزه» فإن استنجى بعد انقطاعه ولم ينثر جازء لأن الظاهر أن بوله قد 
انقطع . 

وحكى عن الحسن بن صالح أن البول يخرج ]١/1971‏ ما لم يغسل بالماء» فإذا غسل 
انقطع ويكون الماء كالجسم له. وقال الأوزاعي من أشفق أن يكون في إحليله شيء من 
البول فليمش خطوة أو خخطوتين فإنه سينزل ما أشفق منهء وهذا عندي حسن مستحب. 


فرع 
قال أصحابنا : يكره أن يحشو الإحليل بقطئة؛ لأنه لم يعقل عن الصحابة وفيه تشديد. 
مسألة: قال: «وَيسْتَنْجِي بِمَّمَالِهه. 


وهذا كما قال: يكره الاستنجاء باليمين للخبر الذي ذكرنا عن سلمان الفارسى ‏ رضى 
الله عنه ‏ وقالت عائشة وخفصة ‏ رضى الله عنها: كان يمين رسول الله كل لطعامه وشرابه 


.)1881/4( أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب الاستيراء بعد البول (777)» وأحمد في مسنده‎ )١ 
.)11517//1١( (؟) أخرجه الدارقطني في سننه (؟),‎ 
. 0779/0 ذكره الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ )9( 


(5) أتخرجه البخاري في الجنائزء باب الجريدة على القبر 2)١771(‏ ومسلم في الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (981). 


ه١١‏ . 5 الجزء الأول من كتاب بحر النذهب 
1 2 00 
وثيابه» ويساره للاستنجاء وغيزه من الأذى”'*. 


وروى أنه يك قال: دإنا الشيطان يأكل بيساره ويستنجي بيمينه فكلوا باليمين واستنجوا 


باليسار»”؟؟, 
وروي أبو قتادة أن اي يله قال: «إذا بال أحدكم 'فلا يمس ذكره بيميته وإذاا خلا فلا 
يستنجى 0 


قال أصحابنا : ويستحبا أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء» فإن كان يستنجي 
من الغائط أخذ الحجر بشماله واستنجى به».وإن كان يستنجي من البول فإن كان الحجر 
كبيراً أو جداراً أخذ الذكر بشماله وأمر عليه في ثلاثة مواضعء ولا يمر مرتين غلى موضع 
واحد؛ فإن فعل فإنه لا يجزيه إلا الماء. وإن كان الحجر صغيراً فإن أمكن أن يجعلة بين 
ا مر ذكره عليه فعل» وإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والقضيب بيساره ثم 

يمره على الحجرء ولا يمر الحجر على الغضون ولا يحرك اليمين لثلا يكون مستتجياً 
ا وهذا لأن النبي وَل «نهى عن مس الذكر بيمينه؛”'2 ومن أصحابنا.من قال: الأولى 
أن يأخذ بيساره الحجر لأنه المقصود بالاستنجاءء ويكون ذكره بيمناه. فعلى هذا الوجه 
متي ]د سح الجر على ذكره هكذا ذكره صاحب «الحاوي» والأول أصح وأظهر وإن 
كان يستنجي بالماء صب الماء بيميته ومسحه بيساره» وإن كان أقطع اليسرئ أو كان بها علة 
استنجى بيمينه للضرورة. 1 


ْ فرع ٠‏ 
قال أصحابنا: لا يجوز لأن الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة» والأضح أنْ يقال: إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبزاء (005)؛ وأحبذ في مسنده 
(6975). 

(5) أخرجه:مسلم في الأشربة» ا آداب الطعام والشراب وأحكامها (750670)» والترمذي في الأطعمة عن 
رسول الله باب ما جاء ة في. النهي عن الأكل والشرب بالشمال »)١9795(‏ وأبو داود أفي الإطعمة؛ باب 
الأكل باليمين (0/05. 2" 

(0) أخرجه أبو داود في الطهارة؛) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاسنتبرام (71)» وابن ماججه في الطهارة 
وسننها؛: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستيراء (2)81 وابن ماجه في الطهارة وسنتهاء | باب كراهية 

هس الذكر باليمين والاستنجاءا باليمين :)71١(‏ وأجمد في مسنده (0)57809. 

(14) تقدم تخريجه. 


كتاب الطهارة ون ١‏ 


كان يقلعها الحجر جاز وإلا فلا يجوز إلا الماء. 


0 


فرع 

إذا استنجى من الغائط بالماء ما يقع له العلم بزوال النجاسة عينا وأثرأء فإن شم من 
أصبعه اليسرى الوسطى رائحة النجاسة هل يكون دليلاً على بقاء النجاسة فى محل 
الاستنجاء؟ وجهان: أحدها: يدل على بقائهاء ولا يسقط فرص الاستنجاء؛ لأن ذلك يكون 
لتعديها من محل الاستنجاء فعلى هذا يكون المستنجى مندوباً إلى شم أصبعه. والثاني [44/ 
أ]: أنه لا يدل على بقاء النجاسة هناك؛ لأن بقاء النجاسة في عضو لا يدل على بقائها ني 
غيره. فعلى هذا لا يكون المستنجى لأجل الاستنجاء مندوباً إلى شم أصبعه. ذكره في 
الحاورى. 


فرع آخر 
تنطبق الإليتان فتنقل النجاسة من مكان إلى مكان. 


مسألة: قال: (وَِنْ اسْتَطاب بِمَا يَقُومٌ مَقَامَ الججارة»0 . 


الفصل 

إلى قوله: «مَا لَمْ يَعْدُ الْمُجرج؛ وهذا كما قال: ذكرنا ما يجوز به الاستنجاء والكلام 

الآن في الموضع الذي يجوز استعمال الأحجار فيه والذي لا يجوز بالذي نقل المزني أن 

الحجارة تجوز ما لم يعد المخرج ‏ أي ما لم تجاوز. فإن عدد المخرج لا يجوز إلا الماء. 

ونقل عن القديم أنه يجوز إذا لم ينتشر فوق العادة في ذلك الموضع وحوله. ونقل الربيع 
وذكره في «الأم» وحرملة يجوز ما لم يخرج إلى ظاهر الاليتين. وفيه ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا لم يعد المخرج بحال, أو عداه ولكن انتشر حول حلقة الدير على العادة 

ولم يرد أجزأه الحجارة قولاً واحداء نص عليه في جميع كتبهء وغلط المزني فيما نقلفء ولا 

يعرف الشافعي ذلكء» ولعله سقط عن المزني قوله وحولهء وأراد وحوله فتركه اختصاراً. 

وذكر ف «اللرطي أ #بصوز الانخجاء والأسبارصما نام بعد الشريم برهو أيفيا خلظه اراد 

وحوله أيضاً وهذا لأن [44ب/ ]١‏ وصول النجاسة إلى هذا الموضع يكثر ويتكرر»ء ولا 


.)1١/155( انظر الحاوي.الكبير‎ )١( 


16 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


تنصرة أن ل عمد اللبشرع تن كيه امال العاف وعلن على قا شر ننه جمد 
الانفصال عنه لا يجوز فيه إلا الماء» وإن كان قريبا من المخرج بحيث يشير إليه في العادة 
ثم إن أمكنه غسل ذلك المتقاطر والاستنجاء بالأحجار في موضع الخروج فعل».وإن لم 
يمكنه ذلك لتقاربها واتضال أجدهما بالآخر لا يجوز في كله إلا الماء. والثانية: أن يزيد 
على ذلك إلى ما بين الإليتين ؤلم يظهر على الإليتين هل تجزيه الحجارة؟ قولان: أحدها: 
يجزيه لأن.قوت المهاجرين كان النمر وهو'يلين الطبع فتصل النجاسة غالبا إلى هذا 
الموضع » وكانوا يستنبجون بالأحجار. والثاني: لا يجوز لأنه نادر وأراد بما ذكر في «الأم» 
وحرملة ما فسره في القديم وهذا أقيس. والأول-ظاهر المذهب. والثالثة: .أن يظهر على 
الإليتين فلا يجوز فما ظهر على الإليتين إلا الماء قولاً واحداً» وفيما يظن على.القولين 
اللذين ذكرناهما هكذا أطلق أضحابناء وهذا عندي إن أمكن الفصل بين ما. يغسل وبين ما 
يستعمل فيه الحجر ويبعد ذلك ومن أصحابنا من قال: في المسألة ثلاث أقوال فجعل رواية 
المزني قولاً وما قال في «القديم» قولاً ثانياً. وما قال في «الأم» قولاً تالثء وهذا ليس 


. 


وأما البول قال أبو إسحاق في «الشرح» إذا جاوز البول مخرجه حتى ربجع على الذكر 

أو ]١/1401‏ أسفله لم يطهره إلا الماءء وليس: الذكر كالدبر؛ لأن ما يخرج من الدبر لأ بد 
وا جاتر ني كرا بر وهكذا ذكر البويطي فقيل قول واحدٍ في هذه 

التسالة: 

وقال القاضي الطبري: رأيت في «الأم' قال: .إذا انتشر البول إلى ما أقبل على الثقب 
أجزأء الاستنجاء» فإن جاوز ذلك الموضع لم يجز فيما جاوز إلا الماء. وهذا قول إآخر. : 

وقال بعض أصحابنا: فيه ثلاث مسائل: إن :انتشر قدر العادة جاز فيه استعنال 
الأحجار؛ وإن جاوز موضع القطع إلى باطن الذكر أو ظاهره أو جنبيه لم يجز فيه استعمال 
الأحجار. وإن جاوز المعتاد كولم نغرج عن مرضع القطع فيه قولان أو هذا غير صحيح 
عن ا من النص . 

فصل في كيفية الاستنجاء 


اعلم أن الواجب أن يستعْجي بثلاثة أحجار .يعم بكل حجر منها المحل . فإن بقي شيء 
زاذ حتى ينقي . 


وقد ررق سهل: بن سعد الساعذي أن النبي ويْهُ قال: « يفي أحدكم إذا قضى حاجته أن 
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يستنجي بثلاثة أحيكاة حجران للصفحتين وحجر للمسربة»20” . 


وروي أنه كيْهِ قال: «يقبل بحجر ويدبر بحجر ويطلق بالثالث)”" واختلف أصحابنا في 
هذا على وجهين. قال أبو إسحاق: صورته أن يأخذ حجراً ويضعف على مقدم صفحته 
اليمنى ثم يذهب به إلى آخرهاء ثم يضع الثاني على مؤخر صفحته اليسرى» ثم يمره إلى 
خرهاء [هذب/ ]١‏ ثم يضع النالث على الصفحتين فيمسحهما معا به. 


وقال ابن أبي هريرة: يضع الأول على مقدم صفحته اليمنى ثم يذهب به إلى آخرهاء 
ويدبره إلى مؤخر صفحته اليسرى ثم يذهب به إلى آخرهاء حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ 
منهء ثم يضع الثاني على مقدم صفحته اليسرى ثم يذهب به إلى آخرهاء ويديره إلى مؤخر 
اليمنى؛ ثم يمره إلى آخرها حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه» ثم يطلق بالغالث على 
الصفحتين معأ وهذا أصح؛ لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان 
بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب؛ وعلى ما قال أبو إسحاق لا يوجد 
هذاء وعلى هذا ينبغي أن يدير الحجر الذي يستنجى به في يده قليلاً حتى لا تصيب التجاسة 
موضعاً آخر بل كما يصيب متجافي عن البدن. 


فرع 

قال الشافعي والبكر والثيب في الاستنجاء سواء. قال أصحاينا: أما في الغائط فالرجل 
والغرأة موا فلا إسكال. وأما حي البول إن كانت يكرا تقرجها دوه وفيه قتا فيد 
للبول في أعلا فرجها كالإحليل» وثقبه في أسفل الفرج وهو مدخل الذكر ومخرج الحيض 
والولد. فإذا افنضت انشقت الثقبة التي يخرج منها الحيض وتصير ثيباً» فالبول يخرج من 
البكر في أعلا فرجها ولا يدخل في فرجها شيء منهء فالحجارة تجزيها. وأما الغيب [155/ 
]١‏ فربما ينزل البول إلى فرجها ‏ يعني موضع الحيض - فإن علمت أنه لم ينزل فهي كالبكرء 
وإن علمت أنه ينزل في فرجها فلا بد من غسل ما أصابه البول من فرجها. وأطلق أصحابنا 


)١(‏ أخخرجه الطبراني في الكبير (5581): (2)171/5 والدارقطني في سننه (27/1) والبيهقي في السئن 
الكبرى )١١4/١(‏ والصفحة من كل شيء جانبه والمراد طرفا فتحة الشرج والمسربة اسم لموضع مجرى 
الغائط ومخرجه. 


(') العبارة في الأصل ويطلق بالثالك والصواب ويحلق بالثالث كا ذكره الإمام الرافعي في كتابه فتح العزيز 
شرح الوجيز )١58/1(‏ وقال هو حديث ثابت وتعقبه الإمام النووي في المجموع (87/7) فقال غلط منه 
وقال لا أصل له. 


ال : الجزء الأول من كتاب بحر المذهفب 


أنة لا يجوز لها الاستنجاء بالأحنجارء لأن الغالب أن البول ينزل في:مدخغخل الذكر 
ويتفاحش. وقيل نص الشافعي في «الأم؛ أن لها أن تستنجي بالأحجار لأن منفذ البول لم 
يتغير بزوال البكارة وإذا أرادت أن تغسل هذا الموضع قال الشافعي: فإذا أرادت'أن تغسل 
هذا الموضع من دم الحيض أو البول لا 0 إذا لم تكن عذراء إلا إدخال الماء, في 
فراجها وشبهه الشافعي بما بين الأصابع» وظاهره أنه لا يبطل صومها به ويجزيهاإذا كانت 
عذراء ما دون العذرة. إٍْ 


قال أصحابنا: وإنما يجب إيصال الماء إلى الموضع الذي يظهر عند جلوسها وقيامها. 
فأما ما عدا ذلك فهر في حكم الباطن وييطل الصوم بوصول الواصل إليه فلا يكلف إيضالٍ 
الماء إليه. 


ا فرع آخر ش 

لا يجوز للخنثى أن يستنجى بالحجر إلا من الغائط. فأما في المبالين فلا ينجوز الماء 
ما دام مشكلا لأن القبل أحدهما والآخر عضو زائد ففي حال الإشكال يقع:الاستنجاء + في 
العضو الزائد فلا يجوز. 1 | ٍ 

مسألة: قال: «وَالْمَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَطيب بِيَمِينِه قَيُجرَىءْ وَبِالْمَظم قلا يُجْرى7؟. 

وهذا كما قال الاستنجاءء باليفين يكره ولكن لو فعل جاز. وقال [47بْ/ ]١‏ داود: لا 
يجوز لأن النبي كلِةِ سوى بينهأوبين الاستنجاءء بالعظم في النهي؛ وهذا غلطء والفرق ما 
ذكره الشافعي» وهو أن النهي هناك لا لمعنى يعؤد إلى الآلة لأن الآلة .صالبحة للاستنجاء 
وهو الحجز الذي في يده اليمنى وإنما النهي لمعنى الأدب فجازء وفي النهي لمعتى 
المخصوب وكذلك لا يجوز الذبح ؛ جد اد رامنس نان انم يشي 

فإن قيل: أليس لو توضأ بالماء المغصوب يجوز فلم يجوز بالعظم إِذا أنقى؟ 

قيل: لأن الاستنجاء باللجامد رخصة للمشقة» فإذاكان محزماً لم تحصل ,الرخضة» 
كسفر المعصية لا يترخص به بخلافٌ ذلك. وقول المزني والعظم ليس بطاهر غلط» وإنما 
قال الشافعي: والعظم ليس بنظيف . ومعناه أنه لا يخلو عن دسومة وزهومة فلا ينبظف؟؛ ؛الأن 
من العظم ما هو طاهر بمظهر .| وقيل: إنه تعليل من المزني للعظم النجس . 


() انظر الحاوي الكبير !0١/300(‏ 
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مسألة: قال: «وَلا بَأمَ بِالْجِلْدٍ الْمَدْبُوغْ أَنْ يُسْتَطاتَ بذ0©. 


وهذا كما قال: الجلد على ضريبين جلد طاهر وجلد نجس فأما النجس فلا يجوز 
الاستنجاء بلا إشكال. وأما الطاهر فعلى ضربين أحدها: أن يكون مدبوغاً والثاني: [1917/ 
ار فإن كان مدبوغاً ففيه قولان: أحدها: يجوز الاستنجاء به سواء 
كان جلدها يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل» وهو الأصح نص عليه في «الأم» كأنه إن كان لينا 
فهو كالخرقةء وإن كان خشنا فهو كالحجر. والثاني: لا يجوز نص عليه في حرملة لأنه 
كالعظم وقد الشاة فتؤكل بجلدهاء وهذا لا يصحء لأنه لا يقصد بالأكل في العادة فلا يعد 
مأكولاً وقيل في جلد الميتة بعد الدباغ: إن قلنا : يجوز بيعه يجوز الاستنجاء به قولاً 
واحداًء وإن قلنا: لا يجوز بيعه فهل يجوز الاستنجاء به؟ ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يجوز وهو اختيار ابن أبي هريرة؛ لأنه لما جعل في حكم الميتة في 
تحريم البيع كذلك في تحريم الاستنجاء. 
والئاني: يجرز وهذا لا يصح؛ لأن النبي كَلهِ قال: «هلا أخذوا اهابها قد بغوه 
فانتفعوا به)0© وهذا هو من جملة الانتفاع به بخلاف البيع. ومن أصحابنا من قال هذا على 
اختلاف حالين بالذي قال يجوز إذا كان قديماً يابساً والذي قال لا يجوز هو إذا كان طرياً 
ليناً وقيل: الذي قال يجوز أراد به ظاهر الجلد وخارجه؛ لأنه خارج عن حال اللحم 
لخشونته وغلظه. والذي قال: لا يجوز أراد به باطن الجلد وداخله لأنه باللحم أشبهء وهذا 
ليس بشيء» وإن لم يكن مدبوغاً ولكنه جلد مذكاة يؤكل فيه قولان قال في «الأم» وحرملة لا 
يجوز الاستنجاء به [/اوب/ ]١‏ وهو أشبه الأشياء بالعظم» ولأنه طبعه طيع اللحم وهذا هو 
الصحيح . وقال في «البويطي»: يجوز. 
ومن أصحابنا: من قال: لا يجوز قولاً واحداٌء وأراد بما قال في «البويطي» بعد 


الدباغ ؛ لأنه أطلق وبعد الدباغ تحور قوّلة وايخدا .وان الجانب الذي يلي الصوف أو الشعر 
فلا إشكال أنه يجوز؛ لأنه يبقى وليس بطعام. 


فرع 
لو احترق العظم بالنار حتى ذهبت سهركته ولزوجته وخرج عن حالهء فإن كان ميتاً لا 


.)١/19/7( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


م1 1 1 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


يجوز لأنه نجس» وإن كان مذكى ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز الاستنجاء به لأن.النار قد أحالته عن حاله ارت كالدباغة 'قيل الجلد 
المزكي كما كان علية إلى حال يجوز الاستنجاء به 

والثاني : لا يجوز لأنه يك نهى عن الرمة «'؟ ‏ والرمة هي العظم البالي ‏ فلا فرق بين 
أن يصير بالياً بالنارء والفرق'أبين التار في العظم وبين الدباغة في الجلد؛ أن الدباغة تنقل 
الجلد إلى حال زائدة» فأفادت حماً زائدا» والنار تنقل العظم إلى خالة ناقصة فكان. أولى أن 
بير حكية تاقصاً ذكره فى «الخاوي». 

. مسألة: قال: (وَإِنَْ اسْتَطاب بِحَجَرٍ لَهُ لاله أخرّف كان كَثَلاَنَهٍ أخجَار. 

ال ابد سج إبراقوة "ترف وسيع يعن ورت يعي جاه والعدد : 
المشروط في الاستنجاء ء ليس ]١/198[‏ عدد الأخجار؛ بل عذد المسحات بالمواضع 
الطاهرة. وقوله: إذا بقي أراذ أن لا تصل النجاسة .من حرف إلى حرف آخخر. ؤقال داود» 
وأهل الظاهر: لا يجوز ولا بد من عدد الثلاث» فقال الشافعى: أرأيت لو استنجى بثلاثة 

وقد روى أن النبي يله أقال: «إذا قضى أحدكم حاجته 'فليمسح بثلاث مسنحاث)”"© 
ولأن القصد قلع النجاسة مع العدد. ٠‏ وقد وجذ ذلك فإذا 0 فالمستحب أن يمسح 
بثلاثة أحجار متفرقة. نص عليه |. 

مسألة: “قال: وَلا يُجْرِيْء أن يَسْتَطِيبَ 5 وَل نجس92. ش 

وهذا كما قال: روى نجس بكسر الجيم. وروى: نجس بالفتح فمن روى بالكسر جعله 
صفة للعظمء فمعناه لا يجزئ أن يستطيب بعظم وليس بنجس ومن روى بالفتح جعله ابتداء 
نهى عن الاستنجاء بالنجاسة.: وقد ذكرنا ما قيل فيه . 

ش فرع 
لو تغوط أو بال ثم توضأ قبل الاستنجاء جاز وضوءهء وكان الاستنجاء باقياً عليه. فإن 


0 أخرجه النسائي في الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث (550)» وأبو داود فئ الطهازة» باب كراهية‎ )١( 
)4( استقبال القبلة عند قضاء الحالجة‎ 


0( تقدم تخريجه.. 
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أحب اقتصر إلى الماء أو على الحجارة» ويتوقى أن لا تمس يده قبله أو دبره؛ فإنه يلف 
على يده خرقة؛ فإنه إن مسه بطل وضوءه نص عليه في «البويطي» وغيره ولو تيمم قبل 
الاستنجاء. قال في «الأم» «والبويطي» لا يجوز وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يجوز. 
واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: فيه قولان: أحدها: لا يجوز وهو المشهور؛ لأن 
التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبح [14ب/١]‏ الصلاة» فإذا فعله على وجه لا يستبيح به 
الصلاة لم يجز كما لو تيمم قبل دخول وقت الصلاة بخلاف الوضوءء وأيضاً إذا تيمم يلزمه 
طلب ما يستنجى بهء ولا يتعين له الحجر بل الماء والحجرء فإذا قد وجب عليه طلب الماء 

فبطل التيمم بوجوب طلب الماء» وهذا لا 0 الوضوء. والثاني: يجوز قياساً على 
الو وهذا لطر الداقي لصي قال: وهذا أقيسء» وليس على القول الآخر دليل 
يصح عندي . 

وقال صاحب «الإفصاح»: في الوضوء والتيمم قولان. وحكى المزني في المشهور عن 
الشافعي أن الوضوء قبل الاستنجاء لا يجوزء ووجهه أن خروج الحدث هو الوجب فلا 
يصح فعله مع بقاء موجبه؛ ألا ترى أنه لا يصح الغسل من الحيضة مع اتصاله. . ومن 
أصحابئا من قال: : هذا الذي ذكره المزني لا يعرف للشافعي والمسألة على قول واحد في 
الوضوء أنه يجوز وهو الصحيح؛ وقيل: في التيمم قول واحد ولا يجوزء وما ذكره الربيع 
فمن كتبه وتخريجه. 


فرع آخر 

لو كانت النجاسة على بدنه سوى موضع الاستنجاء. قال بعض أصحابنا قول واحد 
ههنا يجوز الوضوء والتيمم قبل غسله؛ والفرق أن التيمم لا يستباح به الصلاة من هذه 
النجاسة فصح فعله مع وجودها بيخلاف نجاسة النجوء أو يقول خروج النجاسة من محل 
]١ / 1‏ الاستنجاء ء ينتقض الطهر فبقاء النجاسة عليه يمنع صحة التيمم بخلاف خروج 
النجاسة من اغين مواضينها وهذا هو اختيار صاحب الافصاح. وقال غيره: فيه وجهان: 
أحدها: لا يجوز تيممه وهو الأقيس. وقيل: نص عليه في (الأم» والفرق ضعيف. والثاني: 
يجوز على ما ذكرنا. 


فرع آخر 


لو تيمم ثم حدث على بدنه نجاسة قال بعض أصحابنا: هل يبطل تيممه فيه وجهان 
كما لو تيمم ثم ارتد لأن النجاسة تمنع الصلاة كالردة. 


1 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


فصل في آداب الخلاء : 
اعلم أنها أحد وعشرون أدباً أحد عشر منها يختص بمكان الاستنجاء وغيره ييختص 2 
بالمستنجى. فى نفسهء .أما في ) مكان الاستنجاء فالإبعاد عن أبصار الناس إلى َي لا أغراه 
أحدء لما روي أن النبي و كان إذا أراد قضاء حاجته أبعد المذهب”" , 


وروى أنه كان يذهب ببحاجته إلى المعمس وهي على ميل من المديئة. 0 أن 
يستتر بستره لعلا يراه مارا ما بربوة أو شجرة أو في وهذة فإن لم يجد جمع رملا وجلس 
خلفه لما روى عن رسول الله يلي قال : «لا تحدثوا في الفزع فإنه مأوى الخافيه76) والفزع 
الموضع الذي لا بنيان فيهء: وهو مأخوذ من فزع الناس الذي لا شعر فيه» وقوله: مأوى 
الخافين: مأوى الجن سموا بحا فين لاستخفائهم [99ب// »]١‏ وفي البنيان لا يحتالج إلى هذا ؛ 
لأن موضع الخلاء ء مهيأ مستوؤر. والثالث: أن.يتوفى مهاب الريح لأنها ترده عليه .. والرابع: 
أن يرتاد لبوله أرضاً لينة رمالا أو تراباً فإن لم يجد دق الأرضن بشيء حتى يلين ,فلا يترشش 
عليه لما روى أن النبي كله قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله»”©. وروى أنه كان , 
' يرتاد لبوله كما يرتاد أحدكم لمنزله”'». وقال أبو موسى الأشعري: كنت مع زسْول الله يله . 
ذات يوم فأراد أن يبول فأتي دمثاً في أصل جدار وبال”*؟ ثم قال هذا والدمك: المكان ! 
السهل الذي يتخذ فيه البول فلا يرتد على البائل وقوله: فليرتد: أي ليطلب وليتخرك والأشبه : 
أن ذلك الحدار غير مملوك الأحد لأنه لا يجوز ذلك في ملك أحد. والخامس): أن يتوقى ٠‏ 
البول فى ثقب أو سرب أو شقاق لما روى عبد الله بن سرخس أن النبي كَل نهى عن البول : 


في حجر" اي ولأنه لا يأمن أن يخرج منه حيوان يلسع ذكره. 


وحكى أن سعد بن عبد ال في حجر بالشام فاستلتى متا فسيع الجن تتوح عليه . 
بالمدينة : 0 


: أخرجه الترمذي في الطهارة اعن رسول اللهء باب ما جاء أن التبي كان إذا أراد الحاجة أبعد:في المذهب‎ )١( 
١ وابن ماجه في الطهارة وستنهاء'باب‎ 4)1١( وأبو داود في الطهارة؛ باب التخلى عن قضاء الحاجة‎ 200١ 
١ : .001( التباعد للبراز في القضاء‎ 

زفق لم أجده. ا . 

2 أخرجه أبو داود في الطهارة: باب الرجل يتبوأ لبوله (01): وأحمد في مسنده (19957). 

2( جزء من. الحديث رقم (1)».أفي الصفحة (771).! 

(4) وهو جزء من الحديث الأول في نفس الصفحة. : 

(5) أخرجه النسائي في الطهارة؛ باب كراهية البول في الحجر (074» وأبو داود في الطهارة» :باب النهي عن ' 

1 : .050191( البول في الحجر (74): وألحمد في مسنده‎ ١ 


كتاب الطهارة ململ 


نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناهبيسهمين فلم ثُخط فؤاده 

والسادس: أن يتوقى الجدار وقوارع الطرق والمواضع [١٠١٠77/أ]‏ التي يجلس فيها 
الناس أو تتزلها السيارة ليلا يتأذوا بهاء وهذا لما روى معاذ بن جبل أن النبي #يةٍ قال: 
«اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في المواردء وهي طرق الماء وقارعة الطريق» والظل)7©. 

وروى أبو هريرة أن النبي ت قال: «اتقوا اللعانين» قيل: وما اللعانان يا رسول الله 
قال: «الذين يتخلى في طريق الناس أو ظلهم:”". 

وأراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه مقبلاً. والسابع: أن لا يبول في مساقط 
البحار تحت الأشجار المثمرة لثلا تسقط عليه الثمرة فتنجس ويكره ذلك. والثامن: أن يتوقى 
في القبور أو قريباً منها لحرمة أهلها. 

وروى أبو هريرة أن النبي كلهِ قال: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط عليه 
فكأنما جلس على جمرة)”” . والتاسع: أن لا يبول في الماء القليل الجاري لا يغتسل به 
طهوراً ومشروباً» ولا يبول في الماء الراكد. والعاشر: يستحب أن لا يستقبل فرجه الشمس 
والقمر. فإن ختالف .لا يائو» والضادي عشر: .يكزه له أن ييولة في موضع .ويترضا فيه لما 
روى عبد الله بن معقل أن النبي ت قال: ١لا‏ يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فإن غلبة 
الوسواس منه)”؟ . 

وأما الأداب التى فى نفسه فعشرة: 

أحدها : أن ينزع الخاتم قبل دخوله ويضعه إذا كان عليه اسم الله تعالى لما روى أنس 
أن النبي يَفدِ [١٠٠ب/ ]١‏ اتخذ خاتماً فكان إذا دخل الخلاء وضعه2. وإنما وضعه لأنه 
كان عليه اسم الله تغالى محمد سطر ورسول سطر والله سطر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها (57)» وابن ماجه في الطهارة 
وسننهاء ياب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق (0954 . 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب النهي عن التخلي في الطريق والظلال (519)» وأبو داود في الطهارة» 
باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها (55), 

69 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)017/١(‏ والروياني في مسنده (1714). 

(5) أخرجه النسائي في الطهارة؛ باب كراهية البول في المستحم (2275 وأبو داود في الطهارة؛: باب في 
البول في المستحم (2)707 وابن ماجه في الطهارة وسئنها باب كراهية البول في المغتسل (004. 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى (19)» وابن ماجه في الطهارة وستنهاء 
باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء (0707. 


5 ا الجزء الأول من كتاب بحر .المذهمب 

قال أصحابنا: ويستح ب|أن يفارق الدينار والدرهم لأن فيه اسم الله تعالى كالخاتم. 
وروت عائشة ‏ رضي الله عنها < أن النبي كهِ كان إذا دخل: الخلاء وضع خاتمه أو يحوله من 
يساره إلن 0 وبه قال بععض أصحاينا وروكى: أنه كان يلبس خاتمه في يسارم فإذا أراد 
أن يستنجس حوله من يساره إلئ يمينه. 


والثاني: أن يقدم رجله اليسرى عند دخوله ويؤخر ل ا 
مئه ٠‏ فإن في الموضع الشريف يقدم اليمنى وهذا موضع لمخسيس ٠.‏ 


والثالث: أن يقول عند دخوله ب بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لقوله 
كلله: «إن هذه السقر متام فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ'بك من 


الخبث والخباتث ' وأراد أن :تحضرها الشياطين وتتر ترصدها بالأذى قاد لأنها مواضع 
تع فيا بعال عالق 
قال أبو عبيد: | ف انق فق اهم الغباطيو: وقد قال ابي أ ستر ما بين 


0110110ا ا بم اللّه: 0 . وروى أنه كان 
يقول إذا دخل: : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث 11 ٠٠/أ]‏ والحياتت والرجس 
والنجس الخبيث المخيث الشيطان الرجيم . 


يعوسيقن نيلت انول : عند الاستنجاء للد اموس الى ارصن 
حافظون إلا على أزوا جهم أواما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» وهذا يحمل. في غير 
الكنيف أن لا يكون مكروهاً زيقول.عند خروجه: غفرانك الحمد لله الذي أفنى طعمه وأبقى 
في جسدي' منفعته» وأخرج عني أذاه فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان رسبول الله كل إذا 
خرج من الغائط قال: غفرانك7”©. والغفران مصدر كالمغفرة» وفيه إضمار الطلب والمسألة 
كأنه يقول: اللهم إني أسألك ال 


)١(‏ الحديث: 


0 أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء' (7): وابن ماجه في الطهارة وسنتهاء 
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 4 وأحمد في مسئده (18809), 


() أخرجه الطبراني في الأوسط لخم وابن أبي شيبة في مصنفه (97*/5): م 


(5) أخرجه أبو داود في الطهارة»' اباب ما يقول الرخل إذا خرج من الخلاء (0» وابن :ماجه في الطهارة 
وستنهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (700)) وأحمد في مسنده (0957915. 


كتاب الطهارة ١‏ ذا 


وروى طاوس أن النبي كه قال: «إذا خرج أحدكم من الخلاء فليقل الحمد لله لله الذي 
أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ب: 0 

والرابع: أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض لما روى عن رسول الله كل قال: 
«(إذا قضى أحدكم حاجته فلا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض)”©. 

والخامس: أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى عند قعوده عى الخلاء ويضم 
أحد فخليه إلى الآخر. 

روى في الخبر عن رسول الله كَل أ نه قعل هكذا وقال سراقة بن مالك: علمنا 
رسول الله يَكِةٍ إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى9 . 

والسادس: يستحب له أن ٠3[‏ ١٠ب/١]‏ لا يبول قائماً ويجلس لما روى عن النبي يل 
أنه «نهى عن البول قائماً وعن البول في الهواء»©؟. 

وروى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. 

روى مسلم عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما بلت قائماً 
مكلك | سلمت: فإن قيل: فما تأويل ما روى أن النبي يَِِْ أتى سباطة قوم فبال قائماً” . رواه 
حذيفة قلنا: السباطة: هي ملقى التراب» والقمام ونحوه ولعله لم يجد للقعود مكاناً فاضطر 

وروى أبو هريرة. أن النبي وَكْهْ بال قائماً من جرح كان بجا والمأبض: هو ما 
تحت الركبة من كل حيوان. 


وروى عن الشافعي ‏ رضي الله عنه أنه قال: كان العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول 


.)19908( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 0 »)١5( أخرجه الدارقطني في ستنه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله يق باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة »)١5(‏ وأبو داود 
في الطهارة» رقم .)١4(‏ 

(5) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)5١5/1(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في النهي عن البول قائماً (15)؛ وابن ماجه في 
الطهارة وسننهاء باب في البرل قاعداً (708). 

(5) أنخرجه البخاري في الوضوء؛ باب البول قائماً وقاعداً (4؟7): ومسلم في الطهارة؛ باب المسح على 
الخفين (257. والترمذي في الطهارة عن رسول الله ياب الرخصة في ذلك (17), 

(5) أتخرجه الحاكم في المستدرك (140كف 591/1١‏ 


15 ْ ش الجزة الأول من كتاب بحر المذهب 


قائماً فلمك كان به إذ ذاك وجع القلب وله أعلم. وهذا ]لكك البحاد نمع فطل اف ات يبول 
قائماً وهو المستحسن في العادات لثلا يتر شش عليه؛ قإن قيل: فما تأويل ما روى عن عمر ‏ 
رضي الله عنه - أنه بال قائماً. |وقال: البول قائماً أحسن للدبر؟ قلنا: أراد إذا تفاج قاعداً 
استرخت مقعدته: وإذا كان قائاً كان أحسن لها. ولعل هذا كان منه لعذر بدليل ما ذكرنا. 

والسابع: أن ينثر ذكره ثلاثاً بعد أن يتنحنح لتخرج بقايا بوله من ذكره على ما ذكرنا 
]/5١7[‏ وأن لا يمس ذكره بيجينه. ا 

والثامن: أن يغض بصره وطرقه ولا يكلم أخد لقوله يه في رواية أبي سعيد الخدري: 
لا.يخرج الرجلان يضريان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثانء» فإن الله عز وجل يمقت. على 
ذلك207 . يقال: ضربت الأرض|إذا أبيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرث. 

والتاسع: يكره له أن يرد السلام لما روى عن المهاجر بن قنفد أنه سبلم على 
رسول الله وك وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه" . 


ويكره له أن يشمت عاطساًء أو يحمد الله إذا عطس» أل يذكر الله عل وجل أذ يقركة 
مثل ما يقول المؤذن» لما روى في حديث الهاجر بن تنفظٍ أنه قال: «إني كرهت أن اذكر الله 
عز وجل إلا على طهر؛ ويجون أن يذكر الله تعالى في نفسه لما'روى أن موسى يَلٍِ قال: يا 
رب متى أذكرك فقال الله تعالى: اذكرني على كل حال قال يا رب ريما ات 
استحي فيه من ذكرك فقال: اللي الي ليله 

والعاشر: يستحب له أن لا يطيل الجلوس على الخلاء. قال لقمان؛ عليه السلام: 
طول القعود على الحاجة ينجع | منه الكبدء ويأخذ منه الناسورء فاقعد هويئاً واخرج وقبل. 

والحادي عشر: يغطى رأسه عند الخلاء لما روي «أن النبي كله كان إذا دخْل الخلاء 
غطى رأسه)”". وقال أبو بك [5١٠ب/١]‏ الصديق - رضي الله عنه ‏ إني لأدخل الكئيف 
اغطي رأسي ي حياء من ربي عز. وجل . 


.)1١9119( وأحمد في مسئده‎ :)١5( أخرجه أبو دادود في الطهارة؛ إباب كزاهية الكلام عند الحاجة‎ )١( 

(1). أخرجه النسائي في الطهارة» باب رد السلام بعد الوضوء (2074 وأبو داود. في الطهارة؛ باب أيرد السلام 
وهو يبول :)١7(‏ والدارمي في الاستئذان» باب إذا سلم على الرجل وهو يبول (05141. 

() أخرجه البيهقي في الكبرى (430)» (91/1). : 


كتاب الطهارة حل 


فرع 
قال بعض أصحابنا: يكره أن يقول: اهرقت الماء لقوله كَِ "لا يقولن أحدكم اهرقت 
الماء ولكن ليقل أنول74. 
فرع آخر 


قال بعض أصحابنا: يدلك يده بالأرض عند غسل موضع الاستنجاء من الدبر لما روى 
أنه يله فعل ذلك . ويأخذ حفنة من ماء فينضح بما فرجه وداخل إزاره بعد ذلك لما روي أنه 
كه قال لعلي ‏ رضي الله عنه -: «انضح فرجك»”"' وفعله هو وقال: أمرني به جبريل ‏ عليه 
السلام . 


فرع 
قال أصحابنا: لا بأس أن يبول في الإناء لما روي أن النبي كِ كان له قدح من عيدان 
يبول فيه بالليل يوضع تحت سريره'”". وروي أنه كان له فخارة يبول فيها بالليل تحت 


2 
سريرة . 


باب الحدث 
مسألة: قال: «وَالَّذِي يُوحِبُ الْوْضُوء الْمَائِطٌ وَالْبَوْلُو0" , 


الفصل 
وهذا كما قال: موجبات الوضوء أربعة أشياء لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في هذا 
العددء إلا إنه في اثنين. نأما المتفق فالخارج من إحدى مخرجي الحدث القبل والدبر. 
والثاني: الغلبة على العقل. وأما اللذان يختلف فيهما: فعندنا ملامسة النساء ومس الذكرء 
وعندهم [١٠/أ]‏ الخارج النجس من غير السبيلين والقهقهة في الصلاة؛ وسيأتي شرحهما 


.)51/751( :)١5١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) أتخرجه مسلم في الحيض؛ باب المذي (0007؛ والنسائي في الغسل والتيمم؛ باب الوضوء من المذي 
(488). 

(67 أخرجه النسائي في الطهارة؛ باب البول في الإناء (075» وأبو داود في الطهارة» باب في الرجل يبول ' 
بالليل في الإناء ثم يضعه عنده (14). 

(4:) ذكره أبو بكر النيسابوري في الأوسط (77/1). 

(5) انظر الحاوي الكبير )١/19/5(‏ 


١‏ د الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


إن شاء الله. فإذا تقرر 8 لجار أبن عقا أو أحدهما ببعض الوضوء نادرأ أكان أو 
معتاداًء ريحاً كان أو م هيا من قبل كان ليخ أو 'دبرة عامداً كان أو ساهياً وعلى أي حال. 


وحكي عن أبي حنيفة أنه قال؛ لا يلزم الوضوء بالريح الخارج من قبل المرأة ة إلا أن 
تكون موضأة» وهذا غلط قياساً على الخارج من الدبر. وقال مالك: أو وضواء في غير 
المعتاد من القيح والدم والصلديد والمذي إذا استدام» ووافقنا في الاستحاضة أنه ينقص 
الوضوء. وقال ربيعة: الا وضوء في دم الاستحاضة أيضاً . وروى هذا غير مإنك وهذا 
أغلط؛ لأته خارج من المترج. |المعتاد للحدث فأشبه البول. 


موك امسو دراي الرشي ع فال من را وناجها سيت لذ اننال 
رسول الله كله لمكان الحو ا ايه الفطداء راي 011 مره فلينضح فرجه 
بالماء ثم يتوضأ فإن كان فحل مذاء”' . “. وروى عن علي رضي الله عنه - أنه قال: كنت أكثر 
الغسل من المذي.حتى تشقق ظهري فسألت رسول الله كل فقال: «إنما يكفيك أن تنضح على 
فرجك وتتوضأ وضوءك للصلاة»”" فإن قيل: كون الخارج غير معتاد لكون المحل غير 
معتادء بأن خرج من أنف أو فرج أو فم وذلك 1١٠ب/١]‏ لا يوجب الوضوء كذل هذا. 
قلنا: النادر إذا خرج. لا ينفكإعن شيء يسير من المعتاد» وإن كان أدنى بلل» وذلك القدر 
كاف لبطلان الوضوء. وقالداوود: لا يجب بالدود والدم خاصة وهو غلط أيضاً لما 
ذكرناه. والمذي: ماء رقيق يخرج عند الشهوة يكون على رأس الذكر ريحاً. والودى:. ماء 
تخين يخرج بعد البول متقطعاً كدراً وهما نجنات» ولو أدخل قطنة أو سمسمة في إحليله أو 
سباراً وهو الميل ثم أخرجه انتقضت الطهارة بخروجه على كل حال سواء اختلط بغيره أو 
لا 1 


فرع 
لو أطلعت دودة رأسها من أحد سبيليه ولم بتفصل حتى رجعت» هل يجب الوضوء؟ 
وجهان: أحدها وي وه للم خارجاً وهو الأظهر عندي. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في العلم؛ نات من استحيا فأمر غيره بالسؤال :)١77(‏ ومسلم في الجيضء» باب المذي 
فيه . 


(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة؛ .باب في المذي :1)7١7(‏ وأحمد في مسنده (895). 


كتاب الطهارة كل 


فرع آخر 

لو انسد المخرج المعتاد وانفتح للبول أو النجو موضع آخر. قال الشافعي في: حرملة: 
إن كان دون المعتدة انتقض الرضوء بالخارج منه؛ وإن كان فوقها لم ينتقض. وقال في 
موضع: ينتقض الوضوء وأطلق. قال أصحابنا: الحكم فيه أنه إن كان دون المعدة ينتقض 
الوضوء قولاً واحداً؛ لأن الله تعالى قال: «أوّ جتكه لَك يَدٌَّ ين النابط » [المائدة: 5] ولم 
يفصل. ولأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا بد لكل أحد من موضع يخرج منه اليول 
والغائط» فإذا انسد الأصل وانفتح موضع آخر [4١٠١/أ]‏ صار الثاني هو المعتادء فانتقص 
الوضوء بالخارج منهء وإن كان فوق المعدة فيه قولان. أحدها: ينتقض الوضوء لما ذكرناه. 
والثاني: لا ينتقض نص عليه في حرملة. وهو اختيار المزني» لأن الغائط هو الذي أحالته 
المعدةء وهذا بمنزلة القيء» ولو لم ينسد المعتاد ولكن انفتح موضع آخر والأصلي بحالهء 
فالمذهب المشهور أنه ينتقض بخروج الخارج منه؛ لأن الشافعي شرط انسداد المخرج ومن 
أصحابنا من قال: إن كان 3 المعدة فيه قولان مخرجان. أحدها: لا ينتقض لأن المعتاد 
باق؛ وهذا كالجائفة لا ينتقض الوضوء بما يخرج منها. والثاني: ينتقض لتكرار خروج 
المصحاد مئه سير +الشهل المعتاد. وإن كان فوق المعدة فهو مبني على القولين إذا كان 
الأصلي منسداًء فإن قلنا هناك لا ينتقض فههنا أولى. وإن قلنا هناك: ينتقض فههنا وجهان. 


فرع آخر 

أحدها : ينتقض لأنه مخرج معتاد للحدث كالأصلي. 
والثاني : لا ينتقض لأنه لا يسمئ فرجا ولا ذكراً. والخير قرئة بذلك وهل يجور 
الاقتصار فيه على الأحجار عند الاستنجاء؟ وجهان: أحدها: يجوز لأنه مخرج للحدث. 


والثاني: لا يجوز لأنه نادر والاستنجاء بالحجر فى في الموضع المعتاد [4١٠ب/ ]١‏ للخبر. قال 
أصحابنا: وهل يجب الغسل بالإيلاج؟ فيه وجهان أيضاً: أحدها: لا يجب لأنه ليس بفرج 


حقيقة . والثاني: يجب لأنه في حكم الفرج. 
فرع آخر 
لو نام عليه ملصقاً بالأرض هل يكون كالتائم قاعداً في سقوط الوضوء عنه؟ وجهان إذا 
قلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه . 


156 ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
١‏ فرع 

الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة وحكي عنه أبي حنيفة ومحمد: أنها طاهرة لأنها 
من جنس اليلغم وهذا غلط. لأن المعدة نجسة فما يخرج.منها نجس كالقىء والبلغم يخرج 

من الصدر لا من المعدة. 

مسألة: قال: «وَالنَوْمُ مُضَطجعاً جعاً وَفَائِماً وَرَاكعاً الوا 

: 20 الفصل : : 

وهذا كما قال::النوم على ثلاثة أضرب. أخدها: أن ينام زائلاً عن مستوى الجلوس 
في غير الصلاة إما مضطجعاًء أو متكثاًء أو مكبوباً» أو مستلقياً فكل ذلك يوجب الوضوء 
سواء تحقق أنه خرج منه أو لم ايتحقق . ا 

ش وروى عن أبي مومى الأشعريء. وأبي مجلز وحميد الأعرج» وعمرو بن دينار - رضي 
الله عنهم أنهم قالوأ : لا ينتقفض الوضوء به حثى يتحقق خروج الخارج منه وة "قات 
الإمامية. واحتجوا بأن النوم ليس بحدث فلا ينتقض الوضوء بالشك . وهذا :غلط: لما روئ 
على بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي يل قال: «العينان وكاء السنهء قإذا نات 
العينان اسغطلق الوكاءء 'فمن نام فليتوضأة”" وأراد ]١/11١5[‏ باستطلأق الوكاء: خروج 
الحدث من النائم في الغالب» ولأن الظاهر من النائم خروج الحدثء» ويجوز النفل عن 
الأصلء فالظاهر كما أن الأصبل براءة الذمة ويجوز سفلها بقؤل الشاهدين وخبر الواحدء 
ولو نام قائماً قال في «الأم» ينجب الوضوء وقال في «البويطي»: إذا نام قائماً فزالت قدماه 
عن موضع قيامه فعليه الوضوء بظاهره أنه إذا لم تزل قدماه لا يجب الوضوءء فمن أصحاينا 

من قال فيه قولان» وقيل: قول واحد: ينتقضء» وما قاله في «البويطي»: أراد أنه يمكن'منه 
النوم حتى زالت قدماهء ولم يرد به مفهومهء وهذا هو الصحيح. والنوم الثاني أن ينام زائلاً 
عن مستوى الجلوس في الصلاة ة إفا راكعاً أو ساجداً أو قائماً . اختلف قول الشافعي فيه قال 

في «القديم؟: لا ينتقض الوضوء؛ لأنه يشق على المتهجدين» وبه قال مالك» أوابن: المبازك . 
والدليل عليه أن النبي كك قال: «إذا ام ادلي سرد باهى الله الملائكة فيقول: انظروا 
إلى عبدي روحه عندي وجسده بين يذي»” فدل على أنه لا يبطل سجوده به. وقال في 


(1) انظر الحاوي الكبير .)١/194(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب في الوضوء آلو (737)» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء يبك 
الوضوء من التوم (870): وأحمد في مسنده (885) 

(9) أخرجه-ابن المبارك في الزهد 170؟1١).‏ 


كتاب الطهارة 1584 


«الجديد»: ينتقض الوضوء وهو الصحيح للخبر الذي ذكرناه» والقصد بإخبارهم مدحه على 
الاجتهاد ومكابدة النوم» بدليل أن النائم لا يمدح على الفعل ولا يذم. وقال أبو حنيفة: ولا 
وضوء على من نام على حالة من أحوال الصلاة في حال الاختيار [5١٠ب/١]:‏ سواء كان 
في الصلاة أو في غير الصلاة. واحتج بما روى ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن النبي كل 
قال: «لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً» إنما الوضوء على من نام مضطجعاً 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله”'' قلنا: هذا لا يصح.ء لأن راويه أبو خالد الدلاني» عن 
قتادة» عن أبي العاليةء عن ابن عباس» ولم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث» 
وليس هذا منهاء وأبو العالية ضعيفء أو تحمله على النعاس بدليل العلة وهي أنه قال: 
«فإنه. إذا اضطجم استرخت مفاصله» والساجد تسترخي مفاصله. 1 


وحكى عن أحمد أنه قال: إن كان يسيراً لا ينتقض وضوءه» وإن كثر ينتقض وضوءه. 
وكذلك قال في نوم القاعد. ووافقنا في المضطجع أنه ينتقض قليلاً كان أو كثيراً فيقيس 
عليه. والثالث: أن ينام جالساً معتمداً على الأرض بإليتيه فلا ينتقض الوضوء قليلاً كان أو 
كثيراً» متربعاً كان أو غير متربع قولاً واحداً. 

وقال أبو إسحاق: فيه قولان» ولا يعرف للشافعي هذا القول الآخرء إلا أنه قال: لا 
يبين لي أن أوجب الوضوء عليه فقد مرض القول. وقال: لو صرنا إلى النظر كان إذا غلب 
عليه النوم توضأ أي حالاته كان» وهذا ليس بقول آخر؛ لأنه لم يرجع إلى النظرء بل رجع 
إلى الخبر. وقيل: قال في «البويطي»: ومن نام جالساً أو قائماً حتى رأى ]١/1٠١[‏ رفيا 
وجب عليه الوضوءء وهذا يصدق ما قاله أبو إسحاق: لا يمكن أن يحمل على مالو لم 
يكن معتمداً على الأرض بإليتيه» ولا فرق عندنا بين أن يكون مستنداً أو غير مستند. 

وقال أبو خنيفة: إن كان مستنداً ينظرء فإن كان يسقط لو رفع المسند انتقص وضوءه. 
وإلا فلاء وهذا غلط؛ لأن الاعتبار بتمكنه على محل الحدث» وقد وجد. 

وقال مالك: إن كان يسيراً لا ينتقصء وإن كان كثيراً ينقص . وبه قال الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق» وقال المزني: النوم يوجب الوضوء بكل حال. وبه قال أبو عبيد وحكي هذا عن 
إسحاق. وهذا غلط لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبى يك قال: ليس 
على من نام جالساً وضوء حتى يضع جنبه)”". وروى أيضاً أنه: قال «من نام قاعداً فلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء في الوضوء من النوم (97)ء وأبو داود في 
الطهارةء باب في الوضوء من النوم 2)7١7(‏ وأحمد في مسنده (58735) 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (085). 


لمن 1 الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


ومتؤء عليةغ ومن نام على جنبه فعليه الوضوء06" . ْ 
وروي أن النبي ول دخل المسجد فوضع يده على حذيقة وكان نائماً فانتبه فقال: يا 
رسول الله أفي هذا وضوء؟ فقال: (لاء أن ضع جنبيك على الأرض)” © ولأنه ليس هو 
يحدث في نفسه وإنما ينتقض الوضوء بتؤهم خروج الخارج غالياً» فإذا كان محفوظاً عنه 
بالتمكن على محل الحدث لا يتقص الوضوء كالقليل منه. : 
: فرع ٠‏ 
قال في «الأم»: «والنوم الذي يوجب الوضوء الغلبة على العقل كائنا ذلك م' كان قليلاً 
[س/١]‏ أو كثيراً» فأما ماإلا يغلب على عقله مئل النعاس أو حدث من النفسْ بحيث لا 
يحفئ عليه كلام من يتكلم بخضرته لا يجب به الوضوء. وقال فيه: لو شك هل نام أم لا 
وخطر بباله شيء لا يدري أنه رؤيا أو حديث نفس فهو غير نائم حتى يستيقن التوم»: ولو 
استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم» وعليه الؤضوء؛ لأن الرؤيا لا تكون إلا في النوم: 


فرع آخر 
لو نام قاعداً متمكناً ثم إزال عن مستوى جلوسه انتقص وضوءه إن إنتبه بعدما سقطء 
وإن انتبه عند زواله عن مستوئ جلوسه لا ينتقص وكذلك لل ا لال جلوسه 
بيديه وانتباهه معاً لا ينتقص . 


ا فرع : : 

لوك نت عو لعب سحا فليا نه رعاو اميفاة ا اسفن 
كالمتربع. والثاني: ينتقض وضوءه لأنها جلسة لا تحفظ الأرض سبيله من خروج الخارج. 

وقال بعض أصتحابنا: ينظرء فإن كان النائم على هذه الحالة نحيف البدن بعروق الإلية 
انتقص وضوءه؛ لأن السبيل لا يكون محفوظاً»؛ وإن كان لحم البدن يتطبق إليتاه» على 
الأرض في هذه الحالة لا ينتقض وضوءءه؛ لأن السبيل يكون محفوظاً..وعلى هذا قال 
أصحابنا : لو كان الرجل مهزولاً فا لاسا عن ابم وام ريتمكن بيتموبين الأرض يختمن 
وضوءه لهذا المعنى. ا 


)02 أخرجه الدارقطني في سئله لاجم 


(5) ' أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة» باب ترك' الوضوء من الثوم قاعداً (170/1) وقال: تفرد 
به بحر. بن كثيرٌ السقاء وهو ضعِيف لا يحتج بروايته» وذكره الزيلعي في نصب الراية 1ه 


كتاب الطهارة اال 
فرع 

قال بعض أصحابنا: [١٠أ/ ]١‏ إذا قلنا: إذا نام في الصلاة لا ينتقص وضوءه لحرمة 
الصلاة؛ أو نام مضطجعاً وكان يصلي في فرضه مضطجعاً» أو قعد للتشهد الأول مفترشاً 
قنام » فهل يبطل وضوءه؟ قولان. وهذا غريب . 

مسألة: قال: «وَالْعَلَبَةُ عَلَى الْعَثْل بِجَنُونر مر 

الفصل 

وهذا كما قال: الغلبة على العقل بجنون أو مرض أو إغماء أو سكر ينتقص الوضوء 
بكل حال؛ لأنه أبلغ حالاً من النائمء فإن النائم إذا نبه ينتبهء وإذا حرك تحركء وإذا ضرب 
تألم بخلاف هذا. قال الشافعي في «احرملة»: قد قيل: قل ما يغمى على الإنسان إلا وينزل» 
فإن صح هذا اغتسل» وإن لم يصح توضأ. 

وقال في «الأم»: قد قيل ماجُن الإنسان إلا أنزل» فإن كان هكذا اغتسل المجنون 
للإنزال. وإن شك فيه أحبيت له أن يغتسل احتياطاً . 

قال أصحابنا: أراد به إن كان زوال العقل ينزل غالباً اغتسل أنزل أو لم ينزل» وتعلق 
الغسل بزوال العقل كما يقول في النائم إذا نام زائلاً عن مستوى الجلوس تعلق بعض الطهر 
بعين النوم» وإن قيل: قد ينزل وقد لا ينزل كان زوال عقله في باب الغسل بمنزلة النوم 
قاعداً في باب الوضوءء إن أنزل يلزمه الغسل» وإن لم ينزل فلا غسل عليه وجوياء 
ويستحب كما يستحب الوضوء في نوم القعود. ذكره أبو حامد وجماعة. وقال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على وجوب الوضوء [/!١٠ب/١]‏ على المغمى عليه؛ وثبت أن النبي كَل 
اغتسل من الإغماء؛ وأجمعوا أنه لا يجب الغسل به. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إنه إذا 
زال عقله بالسكر لم ينتقص وضوءه؛ لأنه كالصاحي في الأحكام وعلى هذا هل ينعزل 
وكيله؟ وجهان. وهذا ليس بشيء. 

مسألة: قال: «وَمُلاَمَسَةُ الرّجْل الْمَوْأَ0 . 

الفصل وهذا كما قال: اختلف العلماء في الملامسة فقال الشافعي: «إذا لمس الرجل 
امرأة وأفضى شيء من جسده إلى شيء من جسدها من غير حائل انتقص وضوءه» سواء 


.)١/185( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١/187( انظر الحاوي الكبير‎ )1( 


قل ش الجزء الأول من كتاب. بحز المذعب 


مسها بيده أو برجلهء» أو بشهوة أو بغير شهوة» عامداً كان أو ناسياً». وبه قال ابن عمروا 
وابن مسعود» والزهري» وربيعة؛ وزيد د بن أسلم» ومحكول» والأوزاعي» وحكى عن 
الأوزاعى أنه إن مسها بيده أو|بأحد أعضاء وضوءه انتقص » وإن مسها بغيرها لا ينتقص ٠.‏ : 


وقال مالك؛» والليث» وأحمد؛ وإسحاقء والنخعيء والشعبي؛ والحكم؛ وخماد 
والشوري في رواية إن مسها ب بشهوة انتقص وضوءه؛ وإن كان بغير شهوة لم ينتقص . وقال 
مالك والليث”2: إن لمسها بُشهورة من وراء حائل رقيق. انتقص أيضاًء واراه عن الشافعي 
. بقوله: «والملامسة أن يفضي ابشيء منه إلى جسدها لا حائل بينهما». وقال ربيعة: ينتقص 
الوضوء بالملامسة بكل حال شواء كان الحائل صفيقا أو رقيقاً. ]١/1٠١8[‏ وقال؛ غطاء: إن 
لمس امرأة تحرم عليه انتقص) وضوءه؛ وإن لمس من تحل له لم ينتقص وضوءه: .وقال أبو 
خنيفة» وأبو يوسف: لا :ينتقضل. الوضوء بلمس النساء أصلاً إلا أن:يتجردا أوا يتعائقاء ريضع 
فرجه على فرجهاء وينقش لما'أي يجد هزة للشهوة في نفسه. وبه قال ابن عباس وطاوس» 
والحسن» وهو رواية عن الثورزي» وعطاء إلا أنهم لم يذكروا التجرد والتعائق . وقال محمد: 
لا وضوء في التجرد والتعانق أيضاً ما لم ير بللأء وهذا أقيس من قول أبي حنيفة 


وقال داود: إن قصد لمسها انتقص» إن لم يقصيه لم ينتقصن» وبه قال الثورئ في 
روايةء وبعض أصحاينا جعلوا هذا قولا مخرجا للشافعي من قوله: ١لا‏ وضِوءْ في لمس 
ذوات المحارم؛ لأنه لا شهوة في هذا اللمس» وهذا لا يصح. عنذي. والدليل على بطلان 
قرل الكل قوله تعالى: #أوْ اك [الساء: *4] وهذا الاسم يقع على كل لطس يخصل 
به التقاء السرتين» ولم يفصل بين أن يكون بشهرة أو بغير شهوةء أو بقصد أن بغي قصدء أو 
بأحد أعضاء وضوءه أو بغيره. فإن قيل: أليس في الإحرام يفرق. بين اللمس بشوة أو غير 
شهوة في .وجوب. الفدية» فكذلك ههنا وجب أن يفرق؟ قلنا هناك نهى بعن الاستمتاع 
ره وذلك يفترق بالشهوة وعدمهاء ونقض الطهارة لا يتعلق بالاستمتاع» فلإ تفرق فيه 

ن يكون بشهوة ة أو غير شهوة. 


واحتج [8١٠ب/ ]١‏ أبو |حنيفة. بما روي عن النبي ككل أنه قبل عائشة ‏ رضي الله عنها - 


(1) هو الليث بن سعد بن عبد الرْحمن الإمام الحافظ. شيخ الإسلام وعالم الديار المضزية» زلد بقرقشندة 
قرية من أسفل أعمال مصرء سنة أربع وتسعين» وهو من تابعي التابعين» قال ابن وهب: «لولا مالك» 
والليث» لضلّ الناس»؛ وقال الإمام أحمد بن حنبل: الليث ثقة ثبت» توفي رحمه الله تعالئ في النصف 
من شعبان سنة خمس وسبعين ومئة هجرية | ه سير أعلام النبلاء (1177/8) تذكرة الحفاظ )074/١(‏ 
شذرات الذهب .)586/1١(‏ 


كتاب الطهارة وول 


وصلى ولم يتوضأ”""2. قلنا: يجوز أن يكون مع الحائل» أو كان مخصوصاً بذلك. ونحتج 
على مالك في اللمس مع الحائل بشهوة فنقول: لا يسمى مساً مع الحائل» أو كان مخصوصاً 
بدليل أنه لو حلف لا يلمس امرأة فهي مع الحائل لا يحنث» أو يقيس على الحائل الصفيق. 
فرع 
لو لمس امرأة لا يحل له الاستمتاع بها بحال لذوات المحارم مثل الأم والأخت» نص 
في «حرملة» على قولين: أحدها: ينتقص وضوءهء وهو ظاهر قوله في «الجديد» و«القديم»؛ 
لأنها من جنس من يقصد بالشهوة» والظاهر قوله تعالى: «أؤ لَمَمْكُمّ نم4 [الساء: 14 ولم 
يفصل. والثاني: لا ينتقض وهو الأصح؛ لأنها ليست لمحل الشهوة شرعاً فأشبهت الرجل» 
ولا فرق بين الأم والأخت من الرضاع أو من النسب» ذكره القاضي أبو علي البندنيجي 
نصاً. ومن أصحابنا من فرق فقال: إذا كان محرماً له بالسبب ينتقص وضوءه قولاً واحداء 
ولا وجه لهذا عندي. 
فرع 
: لو لمس صغيرة أجنبية لا تشتهى» أو عجوزاً كبيرة أجنبية لا تشتهى لا نص فيه 
للشافعي . وقال أصحابنا: فيه قولان مخرجان بناء على ذوات المحارم. ومن أصحابنا من 
قال قول واحد في العجوز: أنه ينتقض الوضوء لأنها محل الوطء ولكل ساقطة لاقطة. 
فرع 
إذا لمن صغائر ]١/1٠١9[‏ المحارم والعجائز منهن اللاتي لا يشتهين في العادة» فإن 
قلنا في الكبائر: لا ينتقص الوضوء فها هنا أولى. وإن قلنا هناك ينتقص فها هنا قولان 
مخرجان . 
فرع 
لو لمس: امرأة ميتةء أو لمست المرأة رجلاً ميتاً ينتقض الوضوء؛ لأن كل لمس لو كان 
بين حيين نقض الطهرء فكذلك إذا كان بين حي وميت كالتقاء الختانين. ومن أصحابنا من 
قال: ينبغي أن يجري ذلك مجرى الكبائر والصغائر اللاتي لا يشتهين فلا ينتقص الوضوء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (83)؛ وأبو داود في 
الطهارة» باب الوضوء من القبلة (8/ا١)»‏ وابن ماجه في الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من القبلة (695). 


175 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
بلمسها في 'قول مخرجء وهنا" ميك لاه الح ليمك كل" اير ولا تشتهى غالباً . 


فرع آخر 
ا 0 أنه لا يدل في قله تعالى: 
أو لمسْمم ه42 [الساء: "4] ولا يسمى لامس امرأة: وخرج عن أن يكون محلاً للشهوة. 


وقال. بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان كالؤجهين فيمن مس ذكراً مقطوعاء وهذا 
لا يصح. والفرق أن اسم الذكر يقع على المقطوعء والنبي كهِ علق الوضوء بمس الذكرء 
وشهنا اسم النساء لا يقع على اليد المقطوعة» وعلى هذا قالوا : هل يجوز النظر إلى الاجر 
النقطوع أو يد المرأ ال أو شعرها المقطوع؟ فيه وجهان. 

ْ فرع ٍْ 

إذا لمس امرأة ينتقض طهر اللامس وهل ينتقص طهر الملموس؟ فيه قولان] أحدها: 
ينتقض وهو المنصوص في عنامة كتبه؛ لأنه لمس يشتركان في [5١٠ت/ ]١‏ الالتذاذ به 
فينتقص طهرهما كالتقاء الختانين. والثاني: لا ينتقص. قاله في جرملة؛ لأنة الممن” ينفيض 
الطهارة الصحرى فيتقصن طهر اللاقين دون الملموس» كمس الذكر لا ينتقض الوضوء في 

حق الممسوس قولاً واحداً. ومن قال بالأول فرق بأن الملامسة مفاعلة» فإذا اجرى بين 
ائنين فكل واحد ملامس» رنيا! لاليتي المغموسس انآ والنتوى عند أنه الا يلقن ير 
الممسوين؟ لأنه لا يسمى لامساً. 


وقد روى عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: افتقدت رسول الله يه في الفراش 
فقمت اطلبه فوقعت يدي على أخمص قدمه في السجود. فلما فرغ من صلاته قال لها: 
«أتاك شيطانك0”" فلو انتقص طهره لقطع صلاته. 


فرع 
لو لمس شعرها نص في #«الأم» أنه لا ينتقص وضوءه سواء كان بشهوة أو غير شهوة» 
ولو احتاط فتوضا كان أحب إلىّ. قال أصحابنا: وكذلك لو لمس بشرتها بشعرهء وكذلك لو 


ل 


(1) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (848). 


كتاب الطهارة 1/6 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهانء ولا معنى له مع النصء وقيل: فيه قولان 
وهذا أيضاً غير صحيح . وقال ربيعة» ومالك: لا ينتقص الوضوء بلمسها إن كان بشهوة 
طأ/لا. 


فرع 
فرع 
لو كان صغيراً مستحسناً أمرد فلمسه رجل . قال الأصطخري: ينتقص وضوءه؛ لأنه 
تميل إليه الشهوات وخالفه سائر أصحابنا . 


مسألة: قال: «وَمَسٌ الْقَرْج ببَظن الكنك200. 
الفصل 
وهذا كما قال. اختلف العلماء في مس الفرج هل ينتقص الوضوء؟ فعند الشافعي إذا 
مس ذكره ببطن الكف. أو مست المرأة فرجها ببطن كفها انتقص الوضوء. وبه قال عمرو بن 
عمرء وسعد بن أبي وقاصء وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة» وعطاءء وسعيد بن 
المسيب. وأبان بن عفهان : وعروة بن الزبير» وسليمان.بن سيارء والزهري» والليث» 
ومجاهد» ومالك» وأحمدء وإسحاق» والأوزاعي ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وعن مالك 
رواية أخرى يعتبر في مسه الشهوة. 
وقال أبو حنيفة: لا ينتقص الوضوء بمسهء وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعودء 
وافا وين تابر« وجديفة «وطهران بن ختضين :رابو الذرداء والحدن» دوساو والتزري» 
وربيعة. وهو رواية عن سعد بن أبي وقاصء ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين. واحتجوا بما روى عن طلق بن علي إنه قال: قدمنا على رسول الله كه فجاء رجل 
كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في يدن الرجلا ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا 
7 يم ]١‏ وهذا غلط لما روي عن عروة بن الزبير قال: 


مضغة منه أو بضعة منه6 


.)١/189( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (86)» والنسائي 
فى الطهارة؛: ياب ترك الوضوء من ذلك :)١50(‏ وأبو داود في الطهارة: باب الرخصة في ذلك (185). 


1 ا الجزء الأول من كتاب بخرا المذهمب 


«دخلت على مروان فتذاكرنا نواقض الوضوء فقال هروان: أخبرتنى بسرة بنت صفوان أن 
النبي يل قال: «إذا مس أحلدكم ذكره فليتوضأ»”'. قال عروة:: فلقيت بسرةأبعد ذلك 
فصدقته. وروى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة وعمل بها أصحاب الحديث. 

وروى أن النبي كل قال: «ويل للذين يمسون فروجهم ويصلون ولا يتوضؤان» فقالت 
عائشة: هذا 00 أفرأيت النساء. فقال: إذا مست المرأة فرجها توضات”"“.. وأما خبر 
طلق بن علي» قال أبو حاتمء وأبو زرعة الرازيان: راويه قيس بن طلق وهو: ضعيقف» ثم إن 
خبرنا متأخر وناقل عن العادةء | وفيه احتياط فكان أولى. : 


ا فرع ا 
بطن الكف ما بين الأظفار والزند؛ فإن مسه برؤوس البنان يبطل وضوءه على الصخحيح 
من المذهب. ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان وهو ضغيف. 00 
ا 
٠‏ ْ فرع آخر 
لو مسه بخلال الأصابع لا يبطل وضوءه نص عليه في «الأم» وقيل: فيه وجهانء ولا 
معنى له؛ وكذلك لو مس بحرفبٍ يده لا. وضوء نص عليه في «البويطي». 
وقال أبو العياض من أصحابنا: إن مسه بما بين أصبعيه مستقبلا لعنانته يبطن كفه 
ينتقص وضوءه» وإن كان مستقبلاً فظاهر كفه لا. ينتقص مراعاة للأغلب في مقاربة الباطن» 
وهذا لا وجه له لاستواء المعنئ في ]1/11١11‏ الحالين. 
50 فرع 
لو مسه بظاهر الكف أو اظاهر أصابعه لا ينتقص وضوءه. وبه قال جماعةً العلماء. 
وقال الأوزاعي: إن مسه بأحدا أعضاء وضوءه ينتقص. وقال عطاء والأوزاعي» وأحمد فى 
رواية: ينتقص وضوءه إذا مسه إيظاهر الكف أو ظاهر أصابعه. وكذلك إن مسه يساعده؛ لأن 
ذلك من جملة يده. وحكى هذا عن مالك» وهذا غلط لقوله كلِ: «إذا أفض أحدك بيده إلى 
كه لب ين وين حال بو" والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكفء :تقول العرب: 


)١(‏ أخرجه النسائي في الطهارة ,أ باب الورضرء من مس الذكر (157)» وأبو ار في الطهارةء باب الوضوء 
من مس الذكر 2»)١81(‏ وابن ماجه في الطهارة وستنهاء باب الوضوء من مس الذكر (80/8). 

(؟) أخرجه الدارقطنئٍ في ستنه (9)) (147//1). : 

69 أخرجه الشافعي في مسنده (031/1). 


كتاب الطهارة ْ يفل 
أفضيت بيدي إلى الأرض ساجداً على هذا المعنى. 


فرع آخر 
لو مس أنثييه أو إليتيه فلا وضوء عليه؛ وكذلك لو مس ما بين الدبر والذكر. 
وروى عن عروة أنه يجب بمس الإنثيين والعانة» وهذا غلط لقوله يك «من أمضى بيده 
إلى ذكره فليتوضأ»”'' فخص الذكرء ولأنه ليس لمخرج الحدث فأشبه فخذه. واحتج بما 
روى قال: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ”" قلنا: قال أصحاب الحديث: هذا 
ليس من قول النبي وله وإنما هو من قول عروة أدرجه بعض الرواة. وقال هشام بن عروة: 
قال عروة: إذا مس رفغه أو أنشييه أو ذكره فليتوضاً. 


فرع آخر 
لو مس ذكر غيره يلزمه الوضوء كما لو مس ذكر نفسه. 
وقال داود: لا يلزم إلا مس ذكر نفسه [١1١١ب/١]؛‏ لأن النبي كله خص ذلك» وهذا 
غلط؛ لأن هتك الحرمة هناك أكثر لولا حاجة به إليه. وقد روت بسرة أن النبي كه قال: 
«الوضوء من مس الذكر ومس الفرج)0” . 


فرع آخر 
لو مس ذكر الصغير انتقض وضوءءه. وروي عن الزهري. والأوزاعي» ومالك: لا 
وضوء فيه؛ وروي عن أحمد أيضاً لما روي أن النبي يلك مس زبيبة الحسن ولم يتوضأ”؟ . 
ولأنه يجوز مسه والنظر إليه فلا ينتقض الوضوء بمسهء وهذا غلط لعموم الخبر الذي ذكرناء» 
ولأنه ذكر آدمي فأشبه ذكر الكبيرء والخبر الذي ذكروه يحتمل أنه كان من وراء حائل» مع 
أنه لم يصح الخبر على الوجه الذي ذكروا. 


فرع آخر 
لو مس ذكر الميت انتقض وضوءه نص عليه. وحكي عن إسحاق أنه لا ينتقض»ء وهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (3758): (1517/1). 

() ذكره ابن حزم في المحلى .)578/1١(‏ 

(4) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (119)» (42177/1: وقال أخرجه الطبراني والبيهقي. 


174 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
غلط للخير» ولاه يتفض في ألحي فيتقض في العيت كالجماع والمس . 


فرع آخر 
لو مس الذكر بباطن أصبعه الزائدة انتقض وضوءه. 'وقال صاحب الإفصاح: يحتمل أن 
لا ينتقض وضوءه لأن الخبر يُصرف إلى اليد المعهردة فلا طلاق» إوهذا علط انوع صيلة 
اليد بدليل وجوب غسله في الوضوء. ْ 
ا فرع آخر ا 
لو مسن بيد شلاء ففيه وإجهان؛ وكذلك لومس ذكراً أشل بيد صحيحه أو مسدوداً لا 
يخرج منه شيءء ففيه وجهان بناء على الوجهين [5١1أ/١]‏ فيمن مس ذكراً مقطوعاً؛ 
1 أخدها: : أن ينتقض وضوءه اعتباراً بالأسم. والئاني: لا ينتقض وضوءه لفقد المعنى وهو 
وجود اللذة غالبا . 
وقال بعض أصحابتا : لبن دكر الجن اف يا » ففي ذكر الميت 
وجه مخرج أنه لا ينتقض وضواءه + :وبهاقال :مالك . 
1 فرع آخر ش 
لو كان له أسع زائدة لاا على سنن البنان. قيل: فيه وجهان. والصحيح أله لا ينتقض 
وضوءه بالمس به أصلاً. ولو مس ذكراً زائداً إن كانا عاملين ينتقض الوضوء. بمس. كل واحد 
منهماء وإن كان 82 عاملاً دون الآخر فإنه ينتقض لمس العامل دون غيره. ذكره 
أصحاينا بخراسان. 


فرع آخر ْ 
لوجب ذكره من أصله فمس موضع القطع. قال أصحابنا: ينتقض وضوءه؛ ويحتمل 
عندي وجها آخر أنه لا يتتقض :نوهو القياس . 
فرع آخر 
لو مسه من غير قصد انتقض وضوءه. وحكي عن مالك: أنه لا ينتقض وهو غلط 
للقي ُ 0 
فرع آخر 
لو مست المرأة فرجها انتقض وضوءهاء وكذلك إن مسه'الرجل وذلك: في المحارم. 


كتاب الطهارة 1 


وقال مالك: لا ينتقض. وهذا غلط لما روت عائشة أن النبي يَلهِ قال: «إذا مست إحداكن 
فرجها فلتتوضاأ»”" . 
فرع آخر 

لو مش الدبر وهي الحلقة نفسها دون ما حولها انتقض الوضوء. وقال ابن أبي أحمد: 
لم يوجب 7ي/١]‏ الشافعي في «القديم» من مس الدبر. فمن أصحابنا من رد هذه 
الرواية؛ ومنهم من قبلها وقال: فيه قولان. 

وقال مالك وداود: لا يلتقض وضوءه وهذا غلط؛ لأنه مخرج معتاد للحدث فأشيه 
القيد. وقد روى أن النبي كه قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ»”" وظاهره أنه أراد به 
دبره» قالوا: لا يقصد مسه ولا يفضى مسه إلى خروج خارج» فأشبه سائر الأعضاء. قلنا: 
باطل بذكر الميت والأشل. 

واعلم أن المزني نقل: «وَسَواءٌ كَانَ الْمَرَجُ قُبَلا أؤ دُبُراً أو مَل الْحَلََة نَفْسَهَا مِنّ 
الدُبُر». وفيه اشكال وذلك أنه لا ينتقض الوضوء إلا بمس الحافة» وهذا العطف يوهم 
خلاف هذا المذهبء فيتناول قوله: سواء كان الفرج قبلاً أو دبراً أو مس الحلقة على 
الجمع» ومعناه لو جمع في المس بين مس مس الحلقة وما حواليهاء أو اقتصر على مس 
الحلقة نفسها انتقص الطهر. 

وفائدة العطف يشبه الاستدلال؛ لأن الدبر اسم شامل للإليتين وغيرهماء وقد ذكر في 
نسخة: وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراء إذ ليس الحلقة نفسها وهذا اللفظ يزيل الإشكال. 


فرع 
لو مس بذكره دبر غيره. قال بعض أصحابنا بالعراق: قياس المذهب أنه ينتقض 
وضوءه؛ لأنه مسه بآلة مسهء وهذا لا يصح عندي؛ لأن الاعتماد فيه على الخبر ولم يرد في 
هذا ]١/111١1‏ الموضع. 
فرع 
لو مس ذكر بهيمة لا ينتقض وضوءه. ورورى ابن عبد الحكم»؛ عن الشافعي أنه ينتقض 


(1) تقدم تخريجه. 


18 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب : 


وو ورد عامة أصحابنا هذه الرواية» فقيل: قولان: أحدها:: ينتقض وضوءه كما يجب 
الغسل بالإيلاج في فرجها . والثاني: لا ينتقض وضوءه وهو الأصح؛ أن 0 تحرمة للها.ول 
يعيد عليها في الستر والكفين 5 ٠‏ وقيل: قول واحد أنه لا ينتقض وضوءه. 


فرع آخر 
لامكا لا بلطن رش نا لتر ةا قال بعض أصحابنا ا في 
باطن فرجها هل ينتقضن وضوءه؟ وجهان أحدها.: ينتقض لأن للباطن من الحزمة ما ليس 
للظاهر. والثاني: لا ينتققص وضوءه وهو الأصحء ذكر. بعض أصحابنا بخرابان» لا.وجه 
للوجه الأول في الحقيقة. 


وقال عطاء: إن مس فرج البهيمة المأكولة انتقض الوضوء وإلا فلا. 


وقال الليث: ف ا ل اده لقزوله يَكوِ «الوضوء من مس ٠‏ 
الفرج» ولم يفصل قلنا: هذا اللفظ غير معروف. أو مطلق هذا الاسم لا ينصرف إلى البهيمة 
في. العادة. وقال أبؤ إسحاق: العال ونقغن الؤإضره يليش الانين من البجائم ا يفطن 
بمس فرجها. 

فصل في الخناثى 

الخنثى الذي له ذكر الرجال وفرج النساء. أحدهما أصلي [١١ب/ ]١‏ والثاني: 'خلقة 
زائدة» فإن كان ذكراً فالذكر أصل والقرج خلقة زائدة» وإن كان أنثى فالفرج أصل» والذكر 
خلقة زائدة, الال ا ا ار و ا 
الأصل. فمتى تيقن الطهارة لم تزل بالشك. وإن مس الخنثى ذكر نفسه لا ينتقاص وضوءه 
بجواز أن يكون أنثى مس من ,نفسه,خلقة .زائدة» وإن مس فرج نفسه لم ينتقض أيضاً لجواز ٍْ 
أن يكون ذكراً وهو ثقبة زائدة» وإن مسها معاً من نفسه انتقض وضوءه؛ لأنه لاا ينفك عن ١ ١‏ 
مس ذكراً وحلقة زائدة من امرأة. فإن مس فرجه لم ينتقض وضوءه بجواز أن يكون قد. مس 
من رجل تخلقة زائدة. وإن :ملته امرأة تُظرء لوطع كه ل 
عن مس فرج امرأة؛ أو.مس إحلقة.زائدة من رجل» وإن مست ذكره لم ينتقض لجواز أن 
يكون مست من امرأة خلقة زائدة» انام حطور ين حت تقر فإن مس ذكره لم ينتقض 
لجواز أن يكونا الثيين فمست من امرأة خلقة زائدة» وإن مس.فرجه لا ينتقض أيضاً لجواز 
أت يكون مس رجل من رجل أخلقة زائدة» وإن مسهما معاً انتقص وضوءه؛ لأنه لأ ينفك من 
مس ذكر أو فرج؛ وإن مس -أحدهما ذكر الآخرء ومس الآخر فرج الآخر انتقض ظهر ' 


كتاب الطهارة 14 


]١ /1[‏ أحدهما قطعاً لا يعنيه» لأنه إن كانا ذكرين فقد مس ذكراًء وإن كانا أنثيين فقد 
مس فرجاًء. وإن كانا ذكراً وأنثى فقد مس رجل امرأة» فلا بد من أن ينتقض طهر أحدهماء 
ا ل و ا و 0 ولكل واحد 
منهما أن يصلي وحدهء لأن الأصل الطهارة وهو يشك أنه هل انتقض طهره أم لاء وهذا 
كما لو شاهد نفسان طائراً. فقال أحدها: إن كان غراباً فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن لم 
يكن غراباً فعبدي حرء فطار ولم يُعلم. فكل واحد منهما على أصل ملكه. 
فصل 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو مس أحدهما قبليه وصلى ثم توضأ ومس قبله الآخر 
وصلى فقد صلى إحدى صلائين بغير طهارة» فهل يلزمه إعادة الصلاتين؟ وجهان. والأصح 
يج السب ا ل ل ا جلت وهذا عندي 
خطأ والمسألة على وجه واحد أ نه يلزمه إعادتهماء » كمن تيقن أنه نسي سجدة من إحدى 


الصلاتين فإنه يلزمه إعادتهما في مسألة الحلف الخطأ في شخصين وههنا الخطأ وقع لشخص 
واحد. 


مسألة: قال: «رَكُل ما حرج مِنْ بل أز ع0" , 
الفصل 


وأراد به الرد على مالك على ما ذكرناء ثن قال: «وَلاَ اسْتنجَاءً عَلَى مَنْ نَامَ أؤ خَرَجَّ 
مِنْهُ ريخ» وهذا إشارة [54١١ب/ ]١‏ إلى أن الاستنجاء لا يجب إلا بخروج عين يتوهم منها 
تلويث للمخرج خلافاً للشيعة» ثم قصد المزني بعد هذا أن يتكلم في المسألة الخلافية» 
وينقل ما اعتمد عليه الشافعي من الحجج» فبدأ بمسألة النوم قاعداً. ونقل في حجة الشافعي 
عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أما أصحاب رسول الله يةْ كانوا ينتظرون العشاء فينامون. 


قال الشافعي: أجحسنة أنة قال*؟ قعوداً ينامون؛ وهذا هو الأليق بهم في انتظارهم خروج 
رسول اله يك في المسجدء وروى من غير شك» «فينامون قعوداً حتى نخفق رؤوسهم» د 
والظاهر أن مثل هذا لا يخفى على رسول الله يلل . 


.)١/154( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
٠٠١( (؟) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الوضوء من النوم‎ 


ثيل 1 الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان ينام قاعداً ويصل ولا يتوضنا":: ولم 
ينكر عليه أحد. ثم تكلم المزني فقال: ل الاي «لَوْ صِرْنَا إِلَى النَظرِ كَانَ ذا غَلَبَ عَلَيْهِ 
النّوْمُ تَوَضَّأ بأيّ حَالآَتِهِ كَانَ؛ كأن أراد أن النوم في القياس هو كالإغماء يوجب الوضوء في 
أي حال كان» ثم عارض خبر الشافعي بالخبر وأثر الشافعي بالأثرء حتى يجب الرجوع: 
إلى النظر الذي ذكره الشافعي فأورد خبر صفوان بن عسال المرادي' أن النبي ككل «كان يأمرنا 
إذا كنا مسافرين أو سفرى لا بُنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن عن بول أو 
غائط أو نوم" . وروى: لا من جنابة ومعناهما متقارب ]١/11١5[‏ قوله: مسافرينْ أو 
نري ناك في اقوط به و جلي الاقثلين وتوا لامري جا افر فاحتج منه بأنه 
قرن النوم بالبول والغائط» وينتقض الوضوء بالبول والغائط .على كل حالء. فكذلك بالنوم 
على كل حال. ثم أيد ذلك» ققال: «وَلَوْ اختلف حدث النوم لاختلف حدث الغائط: وإنه 
لو كان فيه تفصيل لأبائه ل كما يان في أعل اناسي أنه لا يفطر الصائم. لم ذكر خبر آخر 
وهو قوله يَكهِ «العينان وكاء الها" الخبر» ثم قال في معارضة الأثر أثر عائشة وأبي هريرة 
أنهما قالا: «من استجمع نوماً فعليه الوضوء مضطجعاً كان أو قاعداً»29©. ثم أيدهما. بما 
روي عن الحسن ثم رجع إلى النظر. وقال هو في معنى من أغمى عليه فلزمه الوضوء على 
كل حال» فكذلك هذا. والجواب عنه أن يقول: أما خبر صفوان فالقصد به بيان جواز 
المسح على الخفين في في الوضوء دون الغسل لا:غيرء فلا يعارض به خبر أنس - رضي الله عنه 
- الذي قصد أن نوم القاعد لا يوجب الوضوء. وأما الخبر الآخز فهو حجة عليه؛ لأنه أشار 
إلى أن النوم حدث لأنه مس خروج الحدث من مفخرجهء وهذا لا يوجد في القاغدء إِذْ لو 
خرج لأحسن به غالباً. وأما الأثر عن عائشة وأبي هريرة نحمله على القاعد غير المتمكن» 
بدليل أثرنا فيكون جمعا بينهها [15١1ب/١].‏ واج قيار قن رونا لمرو با ريون انوع 
فيما. تقدم . 


وأما الحدث فلآن عينه ناقض بظاهر الكتاب والأخبار بخلاف النوم» ثم عقب الكلام 


00 أخرجه الشافعي في مسنده (011,/1. 

(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله؛ باب المسح على الخفين للمسلافر والمقيم (95)؛ بوالنسائي 
في الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخقين للمسافر »)١71(‏ وانن ماجه في الطهارة وسنتهاء باب 
الوضوء من التوم (41/8). 


2 تقدم تخريجه . 
(5) ذكره ابن حجر في تلخيص الحييْر (170)» 18/10 ). 


كتاب الطهارة ينل 


في النوم بالكلام بالملامسة. وقد ذكرنا الخلاف فيها. واحتج الشافعي بالآية فإنه تعالى قرن 
الملامسة بالنوم والغائطء ثم أيد بقول ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قُبلة الرجل لامرأته ومسها 
بيده من الملامسة» وهذا التعريف بالألف واللام إشارة إلى الملامسة في الآية» خلاف ما 
روى أبو حنيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن المراد به الجامعة» ثم قال: وعن ابن 
لشياعه فيه وهو أنه روى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أيهز أحدكم امرأته هز 
البكر ثم لا يتوضأء عليه الوضوءء ثم ذكر الكلام في مس الذكر. 

واحتج بخبر بسرة بنت صفوان وقد ذكرناهء» ثم قال: وقاس الدبير بالفرج مع ما روىق 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذا مست المرأة فرجها توضأت» وأنكر أصحابنا على المزني 
هذه العبارة. وقالوا: اسم الفرج فيقع على الدبر فلا يصح قوله: وقاس الدبر بالفرج. وإنما 
يصح أن لو قال: وقاس الدبر بالذكر والقبل. وأيضاً ذكز حديث عائشة في الفرج ولا يجوز 
أن يؤيد الأصل بالأثر؛ لأن الأصل يكون متفقا عليه [7١1أ/١]»‏ وإنما يؤيد الفرع المقيس 
بالأئر» وإنما يصح هذا بما روي عن عائشة: إذا مست المرأة دبرها توضأت. ولم ينقل 
ذلك. ومن أصحابنا من قال: يمكن تصحيح عبارته بأنه أراد وقاس الدبر بعلة الفرج فكأنه 
قال: أحد الفرجين كالذكر ثم بين تعليق الحكم بصفة الفرج وبحديث عائشة ‏ رضي الله عنها 
- ثم أن أصحاب الظاهر ينكرون قياس المسكوت عنه في الشرع على المنصوص عليه ههنا 
وسلموا في تقويم نصيب الشريك الذي لم يعتق على الشريك المؤسر قياس الأمة على 


مسألة: قال: «وَمَا كَانَ مِنْ سِوَّى ذَلِكَ مِنْ قَبِىءٍ أَوْ رُعَافيو9؟. 
الفصل 

وهذا كما قال: عندنا جميع ما يخرج :من غير السبيلين من القىء والرعاف ودم الفصد 
والحجامة لا ينقص الوضوء. قليلاً كان أو كثيراً. وبه قال ابن عمرء وابن عباس» وعبد الله 
بن أبي أوفى» وعائشة. وجابر. وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمدء. وعطاء. وطاوس». 
وسالم بن عبد الله بن عمرء ومكحولء وربيعة» ومالك. 

وقال أبو حنئيقة: إن كان طاهراً فلا وضوءء وإن كان نجساً ينقص الوضوءء. إلا أنه 
فصل في القىء فقال: إن كان ملأ الفم فإنه ينقص الوضوءء وإن كان أقل لا ينقص الوضوء. 


.)١/195( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


ل 00 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وقال في الرعاف: إن سأل ينقص [7١١ب/١]‏ الوضوءء وإن لم يسل لا ينقض. وقال .فيمن 
تا دما : إن كان الغالب الدم نقض الوضوء وإلا فلا ينقض. وبه قال الثوري: والأوزاعي» 
وأحمدء وإسحاق. إلا أن أحمد قال: إن كان الدم قطرة أو قطرتين فلا وضوء.:وروئ عنه 
أنه قال: «إن خرج قدر ما يعفلى عن غسله وهو قدر الشبر لا ينقض الوضوء». 


وقال ابن أبي ليلى: ينقص الوضوء قليلاً كان أو كثيراً. وروى ذلك عن عمرء وعلي 

- سيرين؛ وعطاءء وزفر : - رضي الله عنهم - واحتجوا بما روي عن عائشة ‏ رضي الله 
- أن. النبي ييِهِ قال: من 'قاء أو قلس فلينضرف وليتوضنأ وليين على صلاته نا لم 

0 

واحتج الشافعي عليهم بالأثر والنظر. ش 

أما الأثر فما روى أن ابن عمر - رضي الله عه عصر بترة بوجهه فخرج منها دم فدلكه 

بين إصبعيه» ثم قام إلى الصلاة ولم :يغسل 0 

لك تاف طافزي رقي عدا با : اغسل عنك أثر المحاجم رسك 


وروى عن ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه ببصوقه ثم صلى» وعن القاسم ليس .على 
المختجع زر قو وهذا الذي ذكر عن ابن المسيب والقاسم استئناس وإلا فلا خجة لأنهما 
من التابعين. وإنما الحجة في 'أقوال الصحابة وأفعالهم. . وقد روى الشيخ القفال» عن ن الشيخ 
أبي زيد بإسناده» عن ابن عباس رضي الله عنه  ]١/719[‏ إيجاب الوضوء من الحجامة 
والرعاف وذهب بعض أصحابه إلى وجوب الغسل من الحجامة فأنكره وقال: اغسل أثر 
هذاء وهو ما روى الدارقطني بإسناده عن أنس: ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كله «احتجم ولم 
يزد على غسل محاجمه وصلى اولم يتوضأ»”” . 


وأما النظر فقوله: كما : وضوء في .الحبشاء المتغير بخللاف مخرجح الحدث! فإنه وى 
فيه بين النجو والريح. وقيل: أراه بالحبشاء المتغير القىء دون ملء الفم. 


لحف 56 ابن عدي في الكامل عر عن اين عباس 0 (/8). 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ل 
(5) . أخرجه البيهقي في الكبرى (544): .)١10/1(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (580): (141/1). 
(5) 2 أخرجه الدارقطني في السئن (5)» (191/1). 


كتاب الطهارة م1 


وأما خبرهم قلنا: القلس هو الريق الحامض يخرج من الحلق فلا وضوء فيه عندهم. 
وقيل: إنه مرسل يرويه ابن أبي مليكة مرسلاً» أو يحمل على الاستحباب» أو على غسل ما 
أصابه بدليل ما ذكرنا. 


مسألة: قال: «وَلَيِْسَ فِي َهْقَهَةٍ المُضْلَّي وَلآ فِيمَا مَسَّتر الثَارُ وُضُو0". 


وهذا كما قال: القهقهة لا توجب الوضوء بحال عندنا. وبه قال جابرء وأبو موسى 
الأشعري» وعطاء؛ والزهري» وعروة» والقاسم» ومحكول» ومالك» وأحمد» وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة: يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة. وبه قال الشعبي» والنخعي»ء 
والئوري» والحسنء والأوزاعي» في رواية. واحتجوا بما روى أبو العالية أن رسول الله كلل 
كان يصلي فتردى [17١1ب/١]‏ أعمى في بئرء فضحك طرائف من القوم فأمر رسول الله يك 
الذين ضحكوا بإعادة الوضوء والصلاة”'"2. وهذا غلط لما روى جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كلِ قال: «تعاد الصلاة من القهقهة ولا يعاد الوضوء:”". ْ 


وروى أنه ككِهِ قال: «الضاحك في الصلاة والمتكلم سواء»9؟. 


وأما الخبر الذي ذكره فهو مرسل ضعيف؛ لأن الله تعالى وصف الصحابة بقوله رح 


سمروعظ سدع وتم 


هم ترنهم يكنا جد » [الفتح: 14] فكيف يضحكون . وفي موضع تردى الأعق في البثر وهو 
موضع الرحمة» أو تحمله على الاستحباب. وقال بعض أصحابنا : يستحب ذلك لرفع 
الخلاف والجنابة الصادرة منه. 


وأما الكلاف فلا ينقص الوضوء بحال حسنة وقبيحة مثل القذف ونحوه. وقال بعضص 
الصائم وتنقض الوضوء وهي الغيبة» والتميمة» والكذب» والنظر بشهوة»؛ واليمين 
الفاجرة»”*'. قلنا: أراد به نفي الشرواب والأجرء بدليل قوله يكلِِ: «لا وضوء إلا من 


0 


.)١/5957( انظر الحاوي الكبير‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (0707/9. 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى (508), .)١14/١(‏ 
(5) أخرج نحوه أحمد في مسنده (18194). 

() ذكره الزيلعي في نصب الراية (9؟/4817). 

(5) أخرجه أحمد في مسئده طم ة). 


14 | الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


وقال بعض أصحابنا : نيا رمه ها العا زني اضر اباسترد” وى الت 
- أنه قال: لأن أتوضا من الكلمة الخبيئة أحب إليّ من أن أتوضأ من الطعام الطيبْ. وقالت 
عائشة: [8١1أ/ ]1‏ رضي الله. عنها - يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة 
العوراء. وقال يكِ: «من غضب فليتوضأ»”2. وقال أيضاً: «من حلف باللات والغزى فعليه 
الوضوء:9' . وقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ «الحدث حدثان حدث اللسان» وحدث 
الفرج» وأشدهما حدث اللسان». وقيل: الأشبه من كلام هؤلاء أنهم أرادوا عسل الفم 
وجدهء ولا وضوء في المأكول والمشروب سواء مسته النار أم لم.تمسهء ؤوسواء اكان لحم 
الأبل أو غيره. وبه :قال جماعة الصحابة والعلماء» وقال أبو موسى الأشعري» وزيد بن 
ثابت» وأنس» وابن عمرء وأبو هريزة؛ وأبو طلحة؛ وعائشة» 'وعمر بن عبد العزيزء وأبو 
كلاية «وأنن مكلرا والزهري؛ والحسن ‏ رضي الله“عنه : يجب' الوضوء بأكل ما مببت 
التار. 

وحكى هذا عن داؤد أيضاء واحتجوا بما روى عن رسول الله كَل أنه وقال: اتوضوا 
مما مست الثار ومما بغيرته الاة""© وهذا خلط لما روى جاير - وضي الله عنه ل. 

قال: كان أن الآمرين من»زسوك الله يكل: «ترك الوضوء مما مست الشار)»©» ..وهذا 
يدل على نسخ ما رووه. وروى عن سعيد بن غفلة قال: كنا عند عمر - رضي "الله عنه - 
وعنده علي - رضي الله عنه ‏ نأتي بحفات مشبعة بلحم جزور [114١ب/ ]١‏ نأكلا وأكلنا؛ ثم 
قاما إلى الصلاة فصليا ولم يتوضيا » فلما قضيا الصلاة أتيتهما فقلت: لقد أكلتما طعْاماً كنتما 
إذا أضبتما منه توضأتماء قال : ضمعنا رسول الله يل يقول: : ١لا‏ ينقض وضوء المسلم طعام 
قد أحل لله | أكله:”*. ولأنه مما يغتذي به فأشيه الفاكهة. وقال أحمدء وإسحاق: يجب 
الؤضوء وراكل الع الجززر خاصة. وحكاه ابن أبي أحمدء عن الشافغي أنه قال:في. 
القديم. واحتج بما روى أن النبي يل سئل: أيتوضأ من لحوم الغنم؟ فققال: لا فقئل: 


” 0)110/074( أخرجه أبر داود في الأدبء باب ما يقال عند الغضب (4784): وأحمد في مسئدة‎ )١( 

زفق لم أجده. ْ 

() أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب التشديد في ذلك (194). 

(4) : أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت انار ( 3 
والنسائي في الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت التار (0180. ٍ 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل :0 


كتاب الطهارة لاما 


أيتوضاً من لحم الإبل؟ فقال: نعم''2. وهذا غلط لما روى ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَلٍ قال: «الوضوء مما يخرج لا مما يدخل)'"©. وأما خبرهم: قلنا نحمله على غسل 
اليد وهو ظاهر لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد لما روى أن النبي كَل 
«كان يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده». وروى أنه قال يَكلِهِ: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر 
وبعده ينفي اللحم»”". وإنما فرق بين لحم الغنم؛ ولحم الإبل؛ لأنه يندب إلى غسل اليد 
من لحم الجزور أكثر مما يندب إليه من لحم الغنم لثقل رائحته وزهومته. وقال أصحابنا: 
المأكول على ثلائة أضرب: طاهر لا ريح له كالخبز والتمر واللبن» إن شاء غسل اليد منه 
وإن شاء ]١/15[‏ لم يغسلء وطاهر له رائحة كاليصل والثوم واللحم يستحب أن يغسل 
يده منه كالمسكر والميتة إذا أكلها عند الضرورة فيجب غسل اليد منه» وكل موضع أصابه من 
جسده فإن صلى قبله غسله أعاد الصلاة. 


مسألة: قال: «وَكُلُ مَا أَوْجَبَ الْوْضُوء فَهُوَ بِالْعَمْدِ وَالْتَّهْرٍ سوا . 


وهذا كما قال: كل ماء ينقض الوضوء فعمده وسهوه سواعء قصد به الرد على مالك 
في اللمس والمس من غير قصدء والأصل في ذلك ما روى أن النبي ك4 أوجب الوضوء من 
المذى»ء وهو يخرج من غير قصدء ولأنه لو احتلم يلزمه الغسل وهو بغير قصد واختيار» 
فدل على أنه لا يعتبر فيه الفصل . 


مألة: قال: «وَمَنْ اسْتَيْقَنَ الظهَارَةَ ىُّ شَكّ في الْحَدَث90 , 


الفعصل 
وهكذا كما قال: إذا تيقن الطهر ثم شك في الحدثء أو تيقن الحدث ثم شك في 
الطهر بنى على اليقين» سواء لحقه الشك بعد الدخول فى الصلاة أو بعد الدخول فيها. 
وأصله ما روى أن النبي كك قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فينفخ بين إليتيه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الوضوء :»)81١(‏ وابن ماجه في الطهارة 
وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (558). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى :)8١415(‏ (701/4). 

(7) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب .)05١0/1( :)1١(‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير .)1١/7١5(‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير .)0١/519(‏ 


1848 ْ : الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


ويقول: أحدثت» فلا تنصرفنٌ حتئ تسمع صوتاً أو تشم ريحاً»”". وقال مالك: يلزمه 
الوضوء بكل حال. وقال الحسن: إن كان الشك في الصلاة مضى في صلاته؛ وإن كان 
الشك قبل صلاته فإنه يلزمه الوضوء. قيل: هو قول مالك ولا يصح» وهذا غلط؛ لأنه يبقى 
وبااي ا اك وا وس سي اسرد وار و 
ونقيس على ما لو كان الشك في بناء الصلاة. و حتج بأن هذا الشك يرجع إلى جواز 
صلاتهء فكأنه شك أن إحرام صلاته هل صح 0 اليقين السابق أولئ من :هذا 
الخافر كنا لوقك ويطهان الباد ةلا بشي على أعيلن الطيارة. ا 
فرع 

قا سانب «التلكيي : لا.يزول اليقين بالشك في الطهارة إلا في مسألة؛ وهي أن 
يقول: توضأت وأحدثت ولا أدري أيهما قد مت؟ فقال له: قدم وهمك على الأمرين» .فإن 
كنت محدثاً قبل هذين الأمرين ن |فأنت الآن متطهرء وإن كنت متطهر فأنت الآن' محدث. وهذا 
في الخشفة بناء على اليقين أيضاً لا على الشك» ووجهه أنه إذا م د 
محدثاً بعد عرف أن طهره رفع اذلك. الحدث؛: ثم شك هل وجد حدثاً؟ رفع ذلك الطهر آم 
والأصل عدمه. وفي عكسه إذاا كاذ قل لي لمن تقر ققد عرف و5 دك ل لد 
ثم شك هل وجد طهر رفع ذلك الحذث أم لا؟ والأصل عدمهء وهذا.كما لو أقام رجل 
البيئة أن فلانا وى ب جحت جلا وإر ايندل أقام المشهود عليه بالقبض:. بينة أن 
المشهود له أقر له بألف. لم يثبت عليه لجواز أن يكون ذلك قبل الاستيفاء. ومن أصخابنا 
من قال: يثعارض هذان العارضان ويرجع إلى الأصل المتقدم »]١/1٠١[‏ فإن [كان] :قبل 
هذين الأمرين طاهراً فهو الآنإطاهرء وإن كان محدثاً فهو الآن محدث. ومن أصحابنا' مَن 
قال: عليه الوضوء هنا احتياطاً للصلاة. وهذا اختيار أبي حامد وجماعة: وهذا لأنه لم 
يتيقنهما وشك في السابق منهما استوت حالتهماء فصار الوضتوء مشكوكاً فيه» ولا يجوز أن 
يلي بطهارة مشكوكاً فيهاءاوما ذكزه القائل الأول لا يقرى ظن الطهارة؛ لأنه قد تيقن 
حصول حدث .بعد ذلك الحدث: الأول: وشك في أن الظهارة تأخحرت عنهابإزالته 0 
فصارت الطهارة مشكوكاً فيهاء! فإن قال: عرفت قبل هاتين الحالين حدثاً وطهارة» ولا أدري 
أيهما كان أولاً؟ اعتبرنا ما كان مستقبل هاتينٍ الحالتين الأوليتين» فإن 0 الطهارة من 
نفسه قبلهما جاز له أن يصلي الآنء وإن عرف الحدث قبلهما لم يكن له أ ع لا 


.) أخرجه أحمد في مسئده 0و‎ )١( 


كتاب الطهارة 14 


لم يتطهرء فجواب هذه المسألة هو بعكس ما ذكرناء وهما سواء في المعنى إذا تأملت. 
وهذا هو على قول ابن أبي أحمد؛ فإن قيل: ترك الشافعي الأصل المتيقن في مسائل منها: 
ما قال: لو كان له عبد غائب لا يعرف حياته فأعتقه عن الكفارة لم يجزء والأصل بقاؤه 
وجواز عتقه عنها.. وقال في الجمعة: إذا شك هل خرج الوقت أم لا لم تجز الجمعةء 
والأصل بقاء الوقت. وقال: لو شك في انقضاء مدة المسح لا يجوز المسح.ء والأصل بقاء 
المدة [١١١ب/١].‏ وقال: لو رأى أن ظبياً بال في غديرء ثم عاد إلى ذلك الغدير فوجد ماء 
متغيراٌ ولا يدري أبنفسه تغير أم ببوله لا يجوز التوضىء به» والأصل الطهارة. قلنا: أما 
الأول فقد تقابل هناك أصلان حساب العبد واشتغال ذمته بالكفارة» فلا تبرأ ذمته إلا 
باليقين. وأما الثاني: فالأصل في الفرض الظهر والجمعة عارض يجوز بشرائطء فإذا شككنا 
في شرطه بنينا على أصل الفرض وهو الطهر. وعلى هذا قال بعض أصحابنا: إذا رفع الشك 
في ذهاب وقت الجمعة في أثناء الصلاة لا يتمها جمعة على قياس المذهب. 


وأما الثالث: فالأصل وجوب غسل الرجلين والمسح جوز رخصة شرط فلا بد من 
وجود شرطه باليقين. وأما الرابع بعد تيقن النجاسة فيه؛ والظاهر أن التغير منهاء فلهذا لا 
يجوز به الطهر. 


باب ما يوجب الغسل 


قال: أَخْبَرَنًا الْتَقَهُ وَذَكَرَ الْخَبر. وهذا كما قال: المُسل بضم الغين هو الإغتسال» وهو 
غسل جميع البدن. والأشياء التي توجب الغسل هي أربعة. شيئان منهما تختص بهما 
النساء: الطهر من الحيض؛ والطهر من النفاس» وشيئان تشترك فيهما الرجال والنساء وهو 
الموت يوجب غسل' بدن الميت. والمخاطب به ]١/1751[‏ من علم من الأحياء والثاني : 
الجنابة. وقيل ما يوجب الغسل خمسة: التقاء الختانين» وخروج المنى؛ ودم الحيض» 
والنفاس» وخروج الولد. وقيل: أربعة: دم الحيض والنفاس واحدء وخروج المني والولد 
واحدء لأن المرأة يلزمها الغسل بخروج الولدء لأنه مخلوق من مائها ومائه فيكون بخروجه 
خروج مائهاء وهذا أشبه مما تقدم. وقيل: ستة» والسادس: الموت. والأول أحسن لأن في 
قولنا: والجنابة يدخل التقاء الختانينء وخروج المنى» وخروج الولد» فإذا تقرر هذا فالتقاء 
الختانين هو عبارة عن تغيبب الحشفة في الفرج سواء كان الفرج قبلاً أو دبراًء وإن لم يتصور 
التقاء الختانين إلا في القبلة. وختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفةء 
وتان المرأة بقطع نواتها والتقاء الختانين أن يتحاذيا وأن يتضاماء وإنما يتحاذيان إذا غلب 
حشفته في فرجها لأن شفرتها محيطات بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر 


15 : الجزء الأول من كتاب بحر الفذهب 


ؤمخرج الحيض والولد؛ وثقية أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهو مخرج البول لا.غير. 
والثالثة فوق ثقبة البول موضع ختانها. ٠‏ وهناك جلدة رقيقة قائمة مئل عرف الديك؛ ققطع هذه 
الجلدة هو ختانها. فإذا [١51١ب/١]‏ قطعت شوهد موضع قطع تلك الجلدة كالنواة» فإذا 
غابت الحشفة حاذى ختائه جتانها. وهو مراذ الشافعي بما ذكر. وزاد المزني لهذا بياناً في 
آخر الباب» وفي بعض النسح لم يكتب ذلك أصلاًء لأن في بيان الشافعي ما يغني عنه فلا 
فائدة فيه . 

فإذا تقرر هذاء فمتى حصل ذلك يجب الغسل أنزل أو لم يتزل» صغيرة كائت أو كبيرة. : 
حية كانت أو ميتة) متلذذاً كان أو غير متلذذ. وكذلك إن كانت هي التي أدخلت ذلك منه ا 
في فرجها باختياره اباي تتا قائماً كان أو غير قائم. 


وق اويل رقبرها ذلك تريح الأدنة وديرماة 5 عدا هذا من المباشر: : 
يجب الغسلء مثل إن.ألصق ختانه بختانها إذا أولج في فيهاء أو بين فخذيهاء أو غيب 0 
نصف الحشفة» أو استمنى 'ولم ينزل. قال في «الأم»: لأن الكف ليس بفرج: وبهدًا قال ٠‏ 
أجمهور الصحابة والفقهاء. ' ١‏ ؛ٍ. 


وروى عن زيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدريء وأبي بن كعبء ومعاة بن جبل» ْ 
وزيد ب بن أرقم أنهم قالوا: ين لعل باع بدا وي يم ع 3ل ل 
ع عر نشه ادناد: من خالف في ذلك جعلته نكالاً ..وقال داود: 
أيجب الغسل به. واحتج بقوله كل «الماء من الماء»(©. أي سب الماء ني الأعلى / 
البدن لا يجب إلا بانزال الماء. 


وروى عن رسول الله 2 أنه قال: «من جامع ولم يمن فلا غسل عليه)”" ., 


روا أبو سعيد الخدري؛. وروي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله كَل ' 
'يأمرنا إذا جامعنا ولم ننزل أن نجدد الوضوء”” . 


وروى عن أبي بن كع رضي الله عنه ‏ أنه قال: مر رسول الله يكل بباب رجل من : 
الأنصار.فدعاه فخرج بعد ساعة ورأسه تقطر ماء فقال له: لعلنا أعجلناك قال: إنعمء فقال: ‏ 


(1) أخرجه مسلم في الحيض» باب إنما الماء (047 وأحمد في مسنده .)١1١45(‏ 


لم أجده. 


كتاب الطهارة وا 


إذا جامعت فأقحطت ‏ يعني لم تنزل ‏ فعليك تجديد الوضوء”"2. وهذا مأخوذ من القحط 
وهو انقطاع المطر؛ ولأنها مباشرة خلت عن الإنزال فأشبهت المباشرة فيما دون الفرج» 
وهذا غلط لما روى الشافعي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن رسول الله يدٍ فعلاً وقولاً. 
أما الفعل فتمام الخبر ما روى عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: اشتد على 
اختلاف أصحاب رسول الله كله في هذه المسألة فأتيت باب عائشة فاستأذنت عليها فأذنت 
لي فقلت: : يا أم المؤمنين لقد اشتد على اختلاف أصحاب رسول الله يكلِ في مسألة استحي 
أن اسئلك عنها فقالت: : ما لا تستحي من أمك فلا تستحي [ب115/١]‏ مني فإني أمكم 
فقلت: بم يجب الغسل فقالت: «إذا التقى الختانان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله يكل 
فاغتس 90 , 


وأما القول فما روى القاسم بن محمد بإسناده عن عائشة أن النبي كله قال: (إذا التقى 
الختانان وجب الغسل». وروى أبو هريرة أن النبي كلهِ قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع 
وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»”". 


قال الأزهري: أراد شعبتا شفريهاء ولأن الله تعالى قال: ظوَلَا جمّيَ إل ابرق سيل 
حَنّ تَنتَلوا4 [الساء: 4]. قال الشافعي: والجنابة عند العرب هي الجماع وإن لم يكن 
معها الماء الدافق. ولأنه حكم يتعلق بالجماع فلا يقف على الإنزال لوجوب الحد وكمال 
المهر. 

آم خبرهم قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ لإنما قال وَل «الماء من الماء»”؟» في 
الاحتلام. وقيل: كان هذا في ابتداء الإسلام. ثم فسخ بدليل ما روى عن سهل بن سعيد أنه 
قال: : حدئني أبي بن كعب أن ذلك رخصة رخص فيها رسول الله كيكِ في أول الإسلام: ثم 
أمر بالاغتسال بعدهاء أو يقول: منطوقه ا نسخ ؛ لأنه وجوب الغسل فإنزال 
الماء باقي. وأما قياسه على ما دون الفرج لا يصح؛ لأنه لا يتعلق به شيء من الأحكام 


)0( أخرججه البخاري في الوضوء؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر (180): ومسلم 
في الحيض» باب إنما الماء من الماء (884). 

فق أخرجه ابن ماجه في الطهارة وستنهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (108): وأحمد 
فى مسئده (164984). ١‏ 

(0) أخرجه البخاري في الخسلء باب إذا التقى الختانان (741): ومسلم في الحيضء باب نسخ الماء من 
الماء روجوب الغسل بالتقاء الختانين (5148)» والنسائي في الطهارة» باب وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان (191). ' 

زحق تقدم تدر يعجه . 


لحل ا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب : 


[117/١ا]ء‏ وها هنا ل به الحد والكفارةء والتحليل الرفع الأول والإحصان» وفساد , 
العيادات. ! ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: إذا أثى بهيمة أو ميتة فلا غسل مالم ينزل» وهذا :غلط؛ لأنه إيلاج ' 
فرج في فرج فأشبه فرج الآدمية الحية» وعلى هذا قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها ' 
فرج كفرج النساء يولج فيها سمهاء الملاحين» فإن كان هكذا فيلزم الغسل بالإيلاج فيها.. 


0 


ا فرع : 

إذا رظن متتقد دكزنا| أنه يلزمه الغسل» وتفسد به العبادات» وتجب به الكفارة» ولا ' 

يلزم به المهر إن كان شبههءع ولا حد إن كانت زوجته للشبهة؛ ا(وفككات اج هل بنومها. 
الحد لأنه يمحض تحريمه وهل يعاد غسلها؟ ش 


قال بعض أصحابنا يخزاسان: فيه وجهان والصحيجح عندي أنه يعاد. 


فرع آخر 
إذا جامع المجبوب امرأة أن تغيب مقدار الحشفة يلزمه الغسل والإ فلا غسل عليه. 
ظ فرعم 000 7 ْ 
لو أولج في دبر خنثى مشكل يلزمه الغسل» وإن أولج. في: فرجه فلا غسل بولا إوضوء , 
عليه؛ لجواز أن يكون خلقة زائدة من الرجل» وإن أولج خنثى في دبر خنثى فلا غسل على ' 
واحد منهما؛ لأنا لا نعلم أن الواطىء رجلء وعلى المولج فيه الوضوء بخروج الخارج منهء 


ا فرع ' ١‏ شنال ا 
حملي عر الع صنب جا : أحدها: ا 
الذكر [17ب/١]‏ مستوراً بالجلدة. والثاني: وهو الصحيح واختاره الإمام .! لا يلزمه ' 
: الغسل؛ لأنه يصير مولجاً في خرقة» ولأن ذلك مانع من وصول اللذة. وقال أبن الفياض من ' 
أصحابنا : وهو اخختيار القاضي الإمام الحسن ‏ رحمه الله - إن كانت الخرقة زقيقة ليئة لا , 
00 'وعلى هذا الخلاف هل يفسد به الحج أم لا؟ 


ل[ فرع آخر 


فك ذخراً مقطوعاً هن يلومها الكل ؟ وجياه معان الرميين فس الكو 
| المقطوع ويجب عليها الغسل باستدخال ذكر الميت والبهيمة بلا. خلاف بين أصحابنا : : 


كتاب الطهارة ١‏ 


مسألة: ١وَإنْ‏ أَْرَكَ الْمَاءَ الدَافِقَ مُتَعَمّداً أَوْ نَائِمٌ0 , 


الفصل 
وهذا كما قال: : الغسل يجب على الرجل بخروج المني منه سواء كان في حال نومه؛ 
أو في حال يقظته» عامداً أو غير عامد؛ بشهوة أو بغير شهوة للخبر الذي ذكرناء وكذلك 
يجب الغسل.على المرأة بى لما روي أن أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهما 
قالت: يا د غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت أم سلمة: فضحك رسول 
الله فضحكت النساء أ و تحتلم المرأة؟ فقال النبي كَلل: : ااتربت يمينك فيم يشبه الرجل 
أخواله إذا ثم قالت: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأ ة كان الشبه للأعمامء وإذا غلب ماء 


المرأة ماء الرجل كان الشبه للأخوال. ثم قال لأم سليم: «نعم إذا رأت الماء”© [4؟11/ 
.]١‏ 


وقال أبو حنيفة: إذا خرج من غير شهوة لمرض أو برد لا يلزمه الغسل وبه قال مالك» 
وأحمد. وهذا غلط لظاهر الخبرء ولأنه مني خرج من مخرجه المعتاد فأشبه إذا خرج 
بشهوة. 


فإذا تقرر هذا فإن صفة ماء الرجل ثخين أبيض له رائحة كرائحة الطلع. أو عجين 
الدقيق» رطباً ورائحة البيض يايساً: وقد يتغير لعلة فيخرج رقيقًا أ أصفرء أو يجهد نفسه في 
الجماع فيتلون إلى حمرة كماء اللحم» ويعرف بالرائحة أبداء وبأنه يورث اللذة عند خروجهء 
ويعقبه فترةً الأول» وهذا أظهر دلائله . 


وماء المرأة أصفر رقيق ورائحته مثل رائحة مني الرجل» وقيل: الماء يشبه رائحته 
2000 » لأن النخلة خلقت من من طينة فضلت من التربة التي خلق منها آدم ككل ولهذا 

: لأكرموا عماتكم»”" وهي النخيل. والمني مشدد لا غيرء وإنما سمى منياً لأنه يمني - 
ا وشسن منيا نهدا الاسم لما يراق بها من الدماء. يقال: مني الرجل وأمنى» 
والمذي يشدد ويخفف والتخفيف أكثرء يقال: مذي وأمذى. 


.)1/914( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


زفق أخرجه البخاري في العلم: باب الحياء في العلم :)17١(‏ ومسلم في الحيضء باب وجوب الغسل على 
المرأة بخروج المني منها (051. 


(9) الحديث: 


١45‏ : الجزء الأول من.كتاب بحر المذهب 

وروى أن النبي يي قال: لافي السوعاء الوضوء2©0 قال الإمام أبو سليمان الخطابي في 
غريب الحديث أراد به المذى» والودي مخفف يقال: ودى الرجل ولا يقال: أودى. 
ْ فرع ' 

لو أنزلت المرأة المني: إلى فرجهاء فإن كانت بكراً فلا غسل» وإن كانت ثيباً. يلزمها 

الغشل 313 ب ١]؛‏ لأنه يلزمها تطهير داخله في الاستنجاء فجرى مجرى عضو الظاهر ذكره 


في «الحاوي». 
لو انكسر صلب رجل فخرج منه المني دون الذكرء ففيه وجهانء وهذا إذا .كان منياً 
لي 1 ا : 
فرع 


لو استدخلت مني الرجل ثم ألقته من فرجها فإنه لا يلزمها الغسل . 

وقال الحسن البصري: يلزمها الغسل كما لو أنزلت ماء نفسها. قال .القفال: وهو وجه 
لأضحابناء وهذا غلط؛ لأنه ليس من فائها فأشبه إذا استدخلت دواء فألقته . 

00 ش فرع ْ 

إذا جامعها فاغتسلت ثم إخرج مني الرجل من فرجها. قال أضحابنا: يلزمها الوضوء 
ولا غسل» وصورته أن تكون ضُغيرة .لا ماء لهاء أو علمت المرأ ة أنها لم تنزل» فإن أنزلت 
و سنن فإن كان .الزمان امتد فالغالب اناسايها سلس بدي الرج ل تيلرمه 
الغسل ثانيا ا 


فرع آخر 
إذا انتقل المني عن ظهره: ولم يطهر لا يلزمه الغسل. وقال أحمد: 500 أن 
الشهوة قد حصلتء» وهذا غلط لما روى عن رسول الله كل أنه: قال لعلي ‏ رضي الله عته: 
(إذا أفضحت الماء فاغتسل)0؟ والفضح: ظهوره. ولا ما تتعلق به الطهارة يعتبر طهوره 


(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده (485) عن سيدنا علي رضي الله عنهء والهيئمي في مجمع الزوائد (85/5) 
وقال: رواه أبو يعلئ وفيه مسرور بن سعيد التميمي وهو ضعيف» وذكره العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 
ا ش : 


(؟) جزء من حديث تقدم تخريجه. | 


كتاب الطهارة هوا 
كالبول ونحوه» وما ذكره من الشهوة لا نسلم اعتبارهاء ثم الشهوة لا تعلم إلا بخروجه . 
فرع آخر 
إذا أمذى لا يجب عليه الوضوء ]١/1110[‏ وغسل موضع المذي. 
وقال أحمد: يلزمه غسل الذكر والأنثئيين» وحكى عن مالك أنه يلزمه غسل الذكر لما 
روى في خبر علي رضي الله عنه - حين سأل المقداد رسول الله يلك عن المذي فقال: 
يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً(' , وهذا غلط لما روينا أنه قال: : ينضح على فرجه ويتوضأء 
ولأن هذا خارج لا يوجب غسل جميع البدن فلا يوجب غسل ما لم يصبه من الذكر كالبول. 
وأما خبرهم فإنه تفرد بروايته هشام بن عروة نحمله على الاستحباب. 
فرع آخر 
لو رأى في النوم أنه يحتلم ا م ا 00 
فقال فيه: : فإن وجد في ثوبه منياً ولا يعلم أنه منه أو من غيره فلا غسل عليه. قال أصحابنا : 
وهذا مثل أن ينام في الثوب هو وغيره ممن يمني أو ينام إلى جنبه من يمني» وإن كان الثوب 
لا ينام فيه غيره فوجد فهو منه يقيناً فعليه الغسلء» ويقضي الصلاة لأقرب نومة نامهاء 
0 1 ا اا وتاك 


, فرع آخر 
لو شك مما خرج منه فلا يدري أنه مني أو مذي. فإن كان توضأ وصلى في ثوب آخر 
ولم يغتسل 9[1١١ب/‏ 1 جازت صلاتهى وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب ولم يغسل ثوبه 
جاز أيضاً لاحتمال أنه مني» فإن غسل الثوب وتوضأ وصلى فيه يجوز أيضاً لاحتمال أنه 
كان مذياً. 


قال القفأل: د هذا الرضوء؟ وجهان. وكان يقول: لو أدخل 
خنثى ذكره في دبر رجل فعلى المقعول به أحد حد أمرين» إما وضوء مرتب أو غسل» فلا يجب 
الترتيب في هذا الوضوء؛ لأنه مشكوك فيه» ثم رجع عن هذا فالمذهب وجوب الترتيب» فإن 


,)1078( وأحمد في مسنده‎ ))7١7( أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب في المذي‎ )١( 


لل ٍْ 1 الجزء الأول من كتاب بحز المذغب 


لم يغتسل وصلى في هذأ الثوب قبل غسله بعدما.توضأ لا تجوز صلاته؛ لأنه ترك يقين 
الطهارة من غسل أو غسل ذلك الغوب هكذا ذكر عامة أصحابنا. وهذا لأنه مخير بين: أن 
يجعله منياً فيجب الغسل منه إفقطء أو يجعله مذياً فيجب الوضوء منه وغسل الثوب مته 
لاختمال الأمرين احثّمالاً والجداً. وقال بعض أصحابنا: يلزمه الوضوء فقط قلا غسل 
للشّكء ولا يلزمه غسل الثوب بجواز.أن يكون منياًء ففيه شك أيضاً ذكره'في «الحاوي' 
وقطع بهذا. 

وقال الشيخ أبو سحاد | الشيرازي ‏ رحمه الله -: 0 أنه يجب أن يتوضا 2 
ويغسل سائر بدنه ويغسل: الثوب منه؛ لأنا إن جغلناه منياً أو جنباً غسل ما زاد على أعضاء 
الوضوء بالشك والأصل عدمه؛ وإن جعلناه مذياً أو جنباً غسل الثوب والترتيِب ]1١/1175[‏ 

فى الوضوء بالشك» والأصل إعدمه وليس أحد الأصلين أولى من الآخرء ولا سبيل إلى 
إسقاط حكمها؛ ؛ لأن الذمة قد اشتغلت بغرض الطهارة والصلاة والتخيير لا يجوز؛ الأنه إذا 
جعله مذياً لم يأمن» أو يكون إْنياً فلم يغتسل له فإن حوله منياً لم يأمن أن يكون مذياً ولم 
يغسل الثوب منه ولم يرتب الوضوء منه؛ فوجب أن يجمغ بينهما لسقط الفرض بيقين وهذا 
أحسن» ولكن الأصح عندي الأول» وذلك أنه إذا اختار أحد الأمرين وفعل 'فقد ضار الثاني 
مشكوكاً في وجوبه» والأصل أن لا وجوب فلا يكلف ذلك اعتباراً لليقين لا يزال بالشك. 


فرع آخر 
قال في «البويطي؟: 2 داري عن برماء. لما روى أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد»7© . 


وروى: «اغسل ذكرك ونتوضا نه ك1 وقال ا وإذا أراد أن يأكل أو 
شرب اله يطأ يتوضأ أيضاً ولا يستحب هذا للحائض لأن الوضوء لا يؤثر في حدئها ويؤثر 
في حدث الجنابة لأنه تحققه ويزيله عن أعضاء الوضوء وهو نظر ما روى أن النبي: َه ١تيمم‏ 
لرد السلام»””© عع وجود الماء : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الغسل؛ ؛ باب نوم الجنب (5817): ومسلم في الحيض باب جواذ نوم الجنب 
. واستحباب الوضوء له وغسل الفرج (3* 0 0 : 


(؟) أخرجه البخاري في الغسل» :أباب الجنب يتوضأ ثم ينام (740): ومسلم في الحيضل» ان ال زه 
الجنب واستحباب الوضوء له (005. 


6 ذكره الزيلعي في نصب الراية زيم 


كتاب الطهارة و١‏ 
فرع آخر 
ذات الجفاف هل يلزمها الغسل؟ وهي أن تلد ولا ترى الدم قد ذكرنا أنه يجبء وبه 
قال مالك» وقيل : فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجب الغسل وهو قول [57١ب/ ]١‏ أبي حنيفة؛ لأنه جامد كالحصاة. 


والثاني: يجب وهو الصحيح. فإن خرج منها ولد فاغتسلت ثم ولدت آخر أعادت 
الغسل للولد الثاني» فعلى هذا هل تغتسل حال وضعها أو بعد مضي ساعة وجهان بناء على 
أن أول النفاس محدود بساعة أم لا؟ وعلى هذا لو كانت الولادة في رمضان هل يبطل 
صومها؟ فإن قلنا: لا غسل عليها فهي على صومهاء وإن قلنا: يلزمها الغسل بطل صومهاء 
ذكره صاحب «الحاوي» وعندي أنه لا يبطل صومها بكل حال قال: لأنها مغلوب عليها 
كالأخت لأم. وقيل: يجب الغسل على الرجل بشيئين وعلى المرأة بخمسة أشياء التقاء 
الختانين وإنزال الماء وخروج دم الحيض والنفاس والولد. 

قال: «وَقَبْلَ الْبَؤْلر وَبَعْدَهُ سَوَاءُ وهذا كما قال قصد به الرد على مالكء لأنه قال: إذا 
اغتسل الرجل عند خروج المني مرة ثم خرج منه المني مرة أخرى؛ فإن كان ذلك قبل البول 
فهو من بقية المني الأول في قضيبه فلا غسل عليه ثانياًء فإن كان بعد البول فهو مني جديد 
يلزمه الغسل ثانياً . 1 ْ 

وقال صاحب «الحاوي»: هذا مذهب الأوزاعي وعند مالك والثوري لا يلزمه إعادة 
الغسل بعد الإنزال الثاني قبل البول وبعده؛ لأنه بقية المني الأول الذي اغتسل له وسببهما 
واحد. وبه قال أبو 5-7 وأحمد وإسحاقء وقال أبو حنيقة : إن كان ]١/17517[‏ قبل البول 
يلزمه الغسل؛ لأنه بقية ما خرج بشهوة وبعد البول إذا خرج فلا غسل عليه؛ لأنه خرج بغير 
شهوة. وحكى هذا عن الأوزاعي؛ وعندنا يلزمه الغسل بكل حال؛ لأن موجب الغسل 
الإنزال وهو ظهور المني وقد وجد ذلك. 

فرع 

قال في «الأم؟ : «وإذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل ويحلق شعرف 00 
ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ ويصلي» وإن كان قد أجنب واغتسل ثم أسلم فعليه أن 
يغتسل»؛ وغسله في حال شركه لا يجزيه؛ لأن من شرطه النية» والكافر لا نية له. ومن 
أصحابنا من قال: يصح غسله في حال كفره ولا تجب عليه الإعادة؛ لأن الشافعي ‏ رحمه 
الله - نص على أن الذمية إذا اغتسلت من الحيض يحل للزوج وطئها. وقد تقدم الكلام فيه. 


موا : الجزء الأول من كتاب بحر :المذهب 
وقال مالك وأحمدء وأبو.ثورء إوابن المنذر: يلزم الغسل بإسلامه وإن لم يكن ,جنا . 

واحتجوا بما روى: أن كافراً أسلم فقال له رسول الله له : «ألق عتك شعر الكفر 
واغتسل)”237, وروى أن قيس بن عاصمء وثمامة بن أثال: أسلما ناويا أرسول الله يكن 
بالغسل وهذا غلط لأن العدد الكثير من الكفار أسلموا ولم يأمرهم بالغسل ولو أمر لنقل نقلاً 
ظاهرا. ويحمل الأمر لجماعة معدودين على الاستحباب؛ ولأن الإسلام عبادة كد من 
شرطها الغسل» وا م الغسل كالجمعة. 


فرع آخر 
لو.توضاً أو تيمم ثم ارتذ عن الإسلام ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: يبطلان وبه قال أأحمد؛ لأن الردة إذا صادفت عبادة أبطلتها كل عنبابدة تبطل 
بالحدث تبطل بالردة كالصلاة. ا 


والثاني: لا يبطلان؛ لان الطهارة لا تبطل إلا بالحدثء والردة ليست بحدث» ولأن 
غضلها من الحيض لا يبطل بردتهاء بدليل أنها لو أسلمت لا يحرم وطئها حتى يغتسل 
فكذلك هذاء وجب أن لا يبطلء وهذا أقيس» وتفارق الصلاة لأنها لا تبطل بعد الفراغ منها 
بالردة» وتبطل بالردة فيها لبطلان النية. 'فإن قيل: أليس الوضوء يبطل بعد الفراغ منه 
بالحدث فينبغي أن يبطل بالردة في هذه الحالة. :قلنا: لا. نقول الوضوء بطل ويفسد بما 
يحدث» بل يقول: صار محدثاً فيحتاج إلى طهارة لهذا الحدث,؛ بدليل أن الجنب إذا تيمم 


ع ا ع 0 فلو بطل به تيممه السبابق تخحرم 


عليه القراءة. والوجه الثالثا: وهو ظاهر المذهب أنه يبطل التيمم دون الوضوء؛ لأن 
الوضوء يرفع ال بالحدث» وبالتيمم تستباح الصلاة والردة تمنع استباحتها 
فبطل بها . ١‏ 


مسألة: «وَتَمْتَسِلٌ الْحَائِضْ 7 طَهرَتْ وَالتَفْسَاءُ ذا ارَْفَعَ مها(" . 

وهذا كما قال قد قيل لا معنى, لتغييره العادة في الحائض والنفساءء إلا النجسين وقيل 
هو ]١/57١8[‏ إشارة إلى أن دم.النفاس لا يتقدر أوله بمني. ارتفع بعد الولادة» وإن قيل 
يلزمها الغسل» ٠‏ وفي الحائض إذا الل ا ا يلزمهابة الغسل 


(1) . أخرجه أبو داود في الطهارة» ات في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (07): وأحمد في ملسندة (19:85). 
(0) , انظر الحاوي الكبير /)١/715(‏ ش 1 


كتاب الطهارة 14 


حتق تطهن بعد تمام أقل المدقء ومع هذا لو قال: تغتسل الحائض والنفساء إذا طهرتا 
أيضاً» فإذا تقرر هذا فالغسل من الحيض يجب بخزوجه» وفعل ا 
البول» فإنه موجب الوضوء وانقطاعه موجب فعله. وقيل: فيه وجهان: 

أحدهما: يجب بخروجه وهو المذهب. 

والثاني: يجب بانقطاعه وهو اختيار كثير من مشايخ خراسان والصحيح ما ذكرنا. 

فرع 

لو أ نوكيه وك اكع قان امال للد عن ليها ول حالقي فإذا انقطع 

جزأها غسل واحد لهماء وكذلك لو احتلمت وهي حائض. 

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن للحائض قراءة القرآن تغتسل هي للقراءة وهذا 

باب غسل الجنابة 


مسألة: قال الشافعي: 'ايَبْدَأْ الْجُنْبُ فَيَعْسِلّ يَدَيْهِ مَلآثاً قَبْلَ إدْخَالِهِمًا فى الإنا22 , 
فعي ثلاثا قبل إِدْخَالِهِمَا في الو 


الفصل 

وهذا كما قال الكلام في غسل الجنابة في شيئين. أحدها: في الأفضل. والثاني: في 
الزاجف: 

فأما الأفضل فالمستحب أنه يبدأ فيسمى الله تعالى وينوي» ولم يذكر الشافعي هذا 
ها هنا اكتفاء بما ذكر في الوضوءء ثم يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثاًء ثم يصب الماء 
مح ا د لص لامو ل يه وغيره» ثم 
يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثلاث ويتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يدخل أصابعه العشر في الإناء 
ويأخذ الماء بها فيشرب اولوقي من رأسه ولحيته» ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات من 


ماءء وهو أن يأخذ الماء بكفيه يه وبيحثيه على رأسه مرة ثم مرة ثم مرة» حتى ينحدر كل مرة 
إلى جحسدةء؛ ثم أفاض الماء على جسده وأمرٌ يده على جسده حتى يصل الماء إل شعره 
ويشره. 


قال أصحابنا: ويفيض الماء على شقه الأيمن أولاً. ثم على شقه الأيسر وهذا أحسن» 


.)١/718( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


اللا ٍ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وقيل كماله في عشرة أشياء: النية واستدامتها إلى إفاضة الماء.على جسدهء والثاني: 
التسمية» والثالث: غسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء والرابع: غسل ما به من' النجاسة 
والأذى. أراد بالنجاسة. المذلي وبالأذى: المني» والخامس: يتوضأ كاملاً . والسادس: 
يخلل بيد أصابعه صل تيمر رآبنه ولحيته» والسابع: بحئي على رأ سه ثلاث حئيات من 
ماء؛ والثامن: يبدأ بإفاضة الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر والتاسع: الدلك» وعدي 
إيصال الماء إلى جميع شعره دشو 


فظاهر ما 0 أنه يقدم غسل الرجلين على إفاضة الماء على زأسه ؤهو 
رواية عائشة» عن النبي ككل أ نهافعل هكذاء وهذا هو المذهب. وقال في «البويطي» [4؟1]/ 
:١‏ يؤخر غسل الرجلين وينجى عن.المكان ثم يغسل رجليه فيْ الآخر. .وبه قال أبو حنيفة 
وهو رواية ابن عباس عن خالته ميمونه أن النبي ككِ: «اغتسل في بيتها هكذاء قالت:اثم 
تحول عن مكانه فغسل قدميه”!» وكلاهما جائز بلا إشكال. وأما الواجب: فشيئان: النية 
وإيصال الماء إلى جميع البشرة ة والشعر. 


قال في «الأم2: «وعليه 1 يغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما ويدخل الماء فيما ظهر من 
الضماخ وليس عليه أن يدخل الماء فيمأ بطن منه' وليس عليه إدخال الماء في العينين لأنهما 
باطئان بالجفون» فاعلم أن هينا شيئات آخران يختلفان باختلاف الحال: 


أحدهما : غسل النجاسة؛ فإن كانك يجب غسلها وإلا فلا يجب. 


والثاني: وضوءه للصلأة» فإن لم يكن أحدثء مثل أن ابتدأ الإنزال بالتظر أو 
الإستنجاء فلا يلزمه الوضوءء وكان مسنوناً في غسله لا فرضاًء وإن كان أحدث قبل الجنابة 
فيه ثلاثة أوجه معروفة. فإذا قلنا يجمع بين الوضوء والغسل فالأولى أن يقد الوضوء على 
الغسل» ولو ترك شعرة لم يعلبها الماء لا يجوز غسله. وحكى عن أبي حنيفة .أنه يجوز 
غسله. ذكره صاحب «الحاوي» وهذا غلط لقوله يلها «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 
وأنقوا البشرة»"© والسنة في الفسل: سنة التسمية وغسل الكفين وتخليل الشعر [9؟١ب/١]‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في الغْبّلد باب الوضوء قبل الغسل (1917): ومسلم في الحيضش باب صفة غسل 
تجنابة 267٠١(‏ وأبو داود في الطهارة» باب في الغسل من الجنابة (545) وابن ماجه في الطهارة 

وسلنهاء باب المنديل بعد الوضوء والغسل (457). ا 

(؟) أخخرجه الترمذي في .الطهارة عن ) رسول اللهء باب ما جاء أن تحت كل شعرة جتابة 2)1١3(‏ 0 داود في 
لطهارة» باب في الغسل من الجباية 1ك وابن ماجه في الطهارة وسئئنهاء باب تحت كل شعرة جنابة 
(اوة). 1 


كتاب الطهارة ”5 
وإفاضة الماء على الرأس ثلاثاً والبداية بالميامن في الدلك. 

مسألة: قال: «فَإِنْ تَرَكَ إِمْرَارَ يَدَيْهِ عَلَى جسَدِه قلا يَضُره0" . 

وهذا كما.قال: قصد به الرد على مالك فإنه يقول: يجب إسرار اليد إلى حيث ينال» 
وبه قال المزنيء واحتج بأنه لا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه. وهذا غلط لما روى أن 
النبي يك قال لأم سلمة. وقد سألت عن غسل الجنابة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على سائر جسدك فإذاً أنت قد طهرت”" ولم يأمر 
بالدلك. وقال الشافعي: «وفي إفاضة النبي كَلِْهِ على جلده دليل أنه إن لم يدلكه أجزأه». 
وهذا إشارة إلى الخبر الذي روى أنه يَلةِ سئل عن الاغتسال من الجنابة. فقال: «أما أنا 
فأحئي على رأسي ثلاث حثيات. من ماءء فإذا أنا قد طهرت»”©. ولم يذكر الدلك. واحتج 
الشافعي أيضاً بقوله يل للمتيمم: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»”؟ ولم يأمر بالدلك. 

وتمام الكبرنها روي أن النبي يَلهِ كان في بعض الأسفار فصلى جماعة» ثم رأى رجلاً 
معزولاً عن القوم لم يصل معهمء فقال له: ما لك لم تصل معنا؟ فقال: أصابتني جتابة ولم 
أجد ماء فقال النبي كلِدِ ]١/1170[‏ «التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج.ء فإذا 
وجدت الماء فأمسسه جلدك» ثم بعد ذلك وجد الماء فدعاه النبي ويخ وقال له: «خذ الماء 
فاغتسل2”“.ولم يأمره بالوضوء ولا بالدلك وأما قوله: أنه لا يقال: اغتسل إلا لمن دلك» 
قلنا: لا نسلم ويقال: غسل الإناء من ولوغ الكلب» وغسل يده وإن لم تمر يده فكذلك 
هذا. 

وفي هذا الخبر الذي ذكرنا دليل على أن الوضوء فيه لا يجب خلافاً لأبي ثور وذاود» 
وهو معنى قوله: وفي أمره الجنب المتيمم إذا وجد الماء اغتسل ولم يأمره بوضوء دليل على 
أن الوضوء ليس بفرض. 


.)١/17518( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الحيضء» باب حكم ضفائر المغتسلة (20770 والترمذي في الطهارة عن رسول الله 

باب هل تنض المرأة شعرها عند الغل (5١5)؛‏ وأيو داود في الطهارة» ياب في المرأة هل تنقض 

شعرها عند الغسل .)586١(‏ 

() أخرج نحوه الترمذي في الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الغسل من الجنابة »)٠١5(‏ وابن ماجه 

في الطهارة وسننهاء ياب في الغسل من الجنابة (09/8). 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنه (181//1). 

(5) أخرج نحوه الترمذي في الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (4؟١):‏ 
وأحمد في مسنده (8517١٠7)غ‏ وأبو داود في الطهارة» باب الجنب يتيمم (7957),. 


”7 اعرد ارين كان يو نالك ١‏ 


مسألة: قال: «قنْ ترك الْوضُوءَ ِنْجَِابَ وَالْمَصْمَضَةٍ والاسْنْمَاق»” © فقد أساء ويجزيه. أ 
وينتاتف المضمضة والاستنشاق. ١‏ : 


0 وقصد به الره على أبي حتيفة وأبي ثورء وقد ذكرنا مذهبهماء ثم 
«وَيَمْتَأَنِتٌ الْمَضْمَضَةَ َالاسْينيَاقَ» ولم يقل ويستأنف الوضوء لأمرين: 2 | 


أحدهما: أن الشافعي عرف الخلاف في وجوب المضمظة والاستنشاق» فندب إليهما 
الاختياط في. الخروج من الخلاف» ولم يعرف مثل ذلك في الوضوء؛ لأن أبا ثؤر إنما ظهر ١‏ 
مذهبه بعد الشافعي. ْ ْ ١‏ 

والثاني : أن سائز الأعضاء ء سوى الفم والأنف صارت مغسولة في جملة الاغتسال» | 
فلا معنى لاستثئاف غسلها بعد الفراغ بخلاف الفم والأنف» ولأنهما عضوان 0 
طول العهد بالماء فأمر باستثنافهما لهذا المعنى» “ثم احتج على أبي حنيفة خاصة فقال:. ٠‏ 
فَْرَضَ اللَّهُ غُسْلَ الْوَجْهِ مِنَ الحُدَشر كُمَا كَرَضْنَ عُسْلَّهُ مَعَ سَائْرٍ الْبَدَدِ مِنَ الْجَنَابَقِا 3 
تجب [80اب/١]‏ المضمضة والاستنشاق في الوضوء كذلك في الجنابة» وهذا قياس الغسل 
غلى الوجه بعلة أنه طهارة فرض فيها غسل الوجه من الحدث. 


مسألة: قال: «وَالْمَْاَءٌ في عُسَْلْهًا كَالرّجل). 


وهذا كما قال. ذكر الشافعي بعد غسل الرجل غسل المرأة وذكر في غبْلها زيادة» 
زهي أنها تحتاج من غمر ضفائزها أكثر ما يحتاج الرجل. أعني الرجل الذي لا.ضفائز له 
فأما إذا كان له ضفائر أو لحية طويلة كثيفة فحكمه حكمهاء ولا بد :من:اتصال.الماء في 
الجنابة إلى أصول شعرهما. والضفائر: والدؤاب واحدء وهو أن تضفر شغر رأسها ‏ 
والضفر: هو الفتل ‏ ثم فيه ثلإثة مسائل: - 

إحداها: أن يكون الشعر خفيفاً والضفر سهلا لا يمنع وصول الماء إلى' كل الشعر 
والبشرة التي تحته؛ فلا يحتاج إلى نقض ضفائرها ويجزيها أن تغمرها بقدر ما تزى أن قد 
وصل الماء إليها. وحكى عن النخعي أنه قال: يلزم نقضها على كل حال ؛' وهذا غلط لما 
زوئ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: باس الله إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه للغسل من الجنابة فقال: ١لا‏ يكفيك أن تحثي على رأسك .ثلاث حثيات»2 الخبر. " 


(1) انظر الحاوي الكبير (1/91). 


كتاب الطهارة .7 


والثانية: أن يكون كثيفاً والضفائر قوية ملبدة لا يصل الماء إلى باطنها إلا بتقضهاء 
يلزمها نقضها وغسلها. 

وحكى عن مالك أنه قال: ١لا‏ يلزمها ذلك [١5١أ/١]‏ ويجوز ا وإن لم يصل 
الماء إلى داخل الضفائر. واحتج بما روى جابر أن النبي يل قال: ”لا يضر المرأة الجنب 
ولا الحائض أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شؤون الرأس» ابوروي شؤن الرأس 
الشك من الراوي وشؤن الرأس أعلاه وأيضاً خبر أم سلمة الذي ذكرنا قلنا: إنما ذكر ذلك 
على غالب الحال أنه يصل الماء إليها دون النقص بدليل قوله يله «تحت كل شعرة جنابة)0© 
الخبر والثالثة: أن يكون الشعر محشواً فتكون كالضفائرء فإن كان ثخيئاً يمنع وصول الماء 
فعليه إزالته وتسريحه حتى يزول الحائل ثم يصل الماء إليهاء وإن كان الحشو رقيقاً مثل 
الدهمن ونلحوه» فإن ذلك لا يمنع وصول الماء إليه فلا يلزمه نقضه وتسريحه» وإن كان الشعر 
طويلاً فعليه غسله لطوله نص عليه في «الأم1. 

وحكى عن أحمد أنه قال: «الحائض تنفض شعرها بخلاف الجنب لما روى أن النبي 
كِِ قال للحائض: «خذي ماءك وسدرك وأمشطي'(" وقال لأم سلمة: «أفيضي الماء»؟» 
وهذا غلط لأنه موضع من البدن فاستوى فيه غسل الحائض والجنب كسائر الأعضاءء وليس 
بين الخبرين اختلاف؛ لأن ذلك على الاستحباب بدليل أن السدر والمشط لا يجبء وأم 
سلمة سألته عن الجواز [11ب/١],‏ 

فرع 

لو كان في شعرها عقد كان جدي ‏ رحمه الله يفتي أنه لا يجوز الغسل حتى تقطع 
تلك العقد وتغسل. وإن كان قد صلى يلزمه إعادة الصلاة ورأيت في تصنيف الإمام أن أبي 
محمد الحويني أنه لا يلزمه قطعها ويجوز الغسل» وهو الأصح عندي؛ لأن تلك العقدة لا 


يتوهم انحلالهاء فهي كالتصاق الأصبع بالأصبع والتحامه» ولأن الماء يتخلل الشعر عند 
إصابة الماء. 


.00372/1( أخرجه أبو عوانة في مسنده (؟95)‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه الدارمي في الطهارة» باب في غسل المستحاضة (*/0). 

(4) أخرجه مسلم في الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة (0741: وأبو داود ف في الطهارة؛ باب: في المرأة 
هب تنفض شعرها عند الغسل (551).: والترمذي في الطهارة» باب هل انفض المرأة شعرها عند الغسل 
(١250؛‏ وابن ماجه في الطهارة وسئئهاء باب ما جا في غسل التساء من الجنابة (007) 


فرع آخر 
إذا كان بت نا والكدتين هل يجنا خش ينا ل ار ار 
وجهان: 
أحدهما : أبنت لأه يشان انبا الى بعش ذلك الموضع كان مكنا قب ال 
ولم يوجب لكونه باطناً بأصلم الخلقة فلم يجب بعلا القطع أيضاً 
ش والثاني: يجساء لأن الموضع تغير عما كان وصار طاعراً: وعندي هذا هو المذعب ا 
والوجه الأول خطأ. ا . 


فرع آخر 
لمكو سرة عن بل ليسا احا ني الما رو أت ان ران 
والثاني : ل ل ل ا 


غسل الباطن وترك الظاهر لا يجزيه» الاك حجر باحر افد يلباص الخلقة , 
فلم يجب إيصال الماء إليه ٠‏ دالأول أصح عندي . : 


و آخر 
لأن الدم ن نجاسة انفد يكن ركني زأما فى ال الصنابة إن قلنا رطوية اش نبسة ل 
يجب؛ لأن الغسل لا يفيد فائدة. 
وإن قلنا: : الرطوبة طاهرة.قفيه وجهان: 
أحدهما: لا يجب لأن الموضع باظن بأصل الخلقة . 
والثاني : يجب لأن الموضع تغير عما كان وصار ظاهراء وعلى هذا يلزمها أن تفل 


القذر الذي يظهر من باطن فرجها إذا قعدت على رجليهاء مثل ما تقعد لقضاء ء الحاجة» وما 
زاد لا يجب لأنه بقي باطناً كلما كان. 


| |0 فرع آخر 
هل يجب على السيد أن يشتري الماء للوضوء والغسل من الحيض والجنابة؟ وجهان 
أحدها: تجب لزكاة الفطرء. والثاني: لا يجب لأن له بدلاً وهو التيمم: وفي الزوجة قيل 


كتاب الطهارة ٠‏ نين 


حكمها حكم المملوك وقيل: لا تلزمه لغسل الحيض والنفاس» لأنه من مؤنة التسليم» أو لا 
يمكنها التسليم إلا بذلك. والتسليم واجب عليها فيلزمها مؤنته [57١1ب/ .]١‏ 


00000 


الفصل 

وهذا كما قال تمام الخبر [أن] امرأة سألت رسول الله يه عن الغسل من الحيض 
فعلمها ثم قال في الآخر: «خذي فرصة من مسك فتطهري بها» فقالت: كيف أتطهر بها 
فاستحيى منها رسول الله كَهِ فأعرض عنها وقال: «سبحان الله. تطهري بها». وروي: «ويلك 
تطهري بها؛ قالت عائشة: فاجتذبتها وعرفتها الذي أراد فقلت: تتبعي بها أثر الده”" . 

قال الشافعي: هذا زيادة فى غسلها من الحيض على الغسل من الجنابة» وهو مستحب 
لإزالة الرائحة الكريهة» وإنما توصل هذا إلى الموضع الذي يجب عليها إيصال الماء إليه من 
باطن فرجها ولا يجب ذلك. 

وروي: «فرصة ممسكة»: يريد قطنة ملطخة بالمسك مطيبة بها. 


وروي: «جدي فرصة فتمسكي بما» يعني تطيبي بها من المسك. والفرصة هي القطعة 
من كل شيء. .وقيل: هو التمسك باليد. وقال أبو عمرو: فرصة من مسك: هي المسك 
المعجون بالمسك يكون عند نساء المدينة» فإذا كان فيها مسك سميت فرصة بالفاء مسكورة» 
وإن لم يكن فيها مسك سميت سكيكة. وقال أبو عبيدة: إنما هو قرصة من مسك بالقاف 
مضمومة 13 ]١‏ وفتج الميم: أي قطعة من جلد لتنقي آثار الدم والرواية المشهورة ما 
ذكرنا. فإن كانت رواية أبي عبيدة صحيحة لم يمتنع أن يجمع بين الأمرين» فيكون الجلد 
لتتبع الدم وإبقاء آثاره» والمقصود من المسك أن به رائحة الدم فتعمل لذة الدفع» وقيل: 
المقصود أنه يسرع إلى علوق الولد» فإن عدمت المسك فمن قال بالأول قال: يستعمل خلقة 
في طيب الرائحة؛ ومن قال بالثاني قال: يستعمل ما يقوم مقامه في إسراع العلوق من القسط 
والأظفارء وهل هو قبل الغسل أو بعدهء من قال بالأول قال بعده» ومن قال بالثاني أمر 
قبله؛ ثم قال في «المختصر» قال الشافعي: فإن لم يجد مسكاً وطيباً أي غيره من الطيب. 


.)١/575( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


(7) أخرجه البخاري في الحيضء باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض :)"١4(‏ ومسلم في 
الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك (809). 


7" 1 ْ الجزء الأول من كتاب. بحر المذهب 


وقيل: قرىء فطيئاً - يعني أ ذ لم يكن مسك ولا غبره من الطبب فيستعمل الطين فإن لم يج 
فالماء كاف أي يكفي في التطهيز ولا حاجة إلى غيره. 

قال أصحابنا : ونظيره الضائم يفطز بالتمر استحباباً» فإن لم يجد فبحلاوة سونى التمزء 
فإن لم يجد.فالماء كاف . وقيل: الطين بالنون لا يصح؛ لأن الشافعي بينه في «الأم4 فقال: 
الا خراص ار لا وا اوري 1 
وانغمست في ماء برأ وبتر وأتى :الماء على شعرها وبشرتها أجزاها. 


فرع 
قال في البويطي» :.وأكرء للجنب أن يغتسل [7١ب/١]‏ في البئر: مغينة كانت أو 
دائمة» وفي الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً والبول فيه» لما روى عن رسول لله يل آنه 
قال: الا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه»” .ولو“ ؤقف تحت مطن حت أتى 


الماء على شعره وبشرة أجزأ إوإث كان ذا غضون في رأسه أو جسده ة ل 
في . غضونه حتى يدخلها . 

مسألة: قال: (ومَا بو الفقة وَالمَرَآةٌ في العُسْل أَجَرَأَهُمَا”" . 

ا ا ا 0 لأنه: جملة واحدة . 
بخلاف الوضوء . ْ ا 


وقال بعض أصحابنا: إنما يستحق أن يبدأ برأسه. وقال إسحاق: تجب البدأة في 
الغسل بأعلا البدن. ْ 00 
مسألة: قال: «وَإِنْ أنعن الْجُنْبُ أَرْ الْحَائْضُ أَيْدِيِهُمًا فِي الإنَاءِ وَلاَ تَجَاسَةَ فِيِهِمَالَمْ 


م اشع 


يضره؟ . 


وَهَنا كما قال أعضاء المحدث والجنب والحائض هي طاهرة» لما روى أن الببي يكن 
قال لعائشة ‏ رضي الله عتها «اناوليني الخمرة من المسجد' فقالت: أنا حائتض فقال: 
ليست حيضتك في يدك0” . دددى أنها كانت تغسل رأس رسول الله يهِ وهئ: حائضن . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ال ياب البول في الماء الدائم لقف ومسلم 9 الطهارة؛ باب: النهي عن 
البول في الماء الراكد (585). : 
(؟) انظر الحاوي الكبير ور 


فرق أخرجه النسائي في الطهارة» باب استخدام الحائض .»)7501/١(‏ وابن ماجه في الطهارة وستنهاء 
الحائفى تتناول الشيء من المسجد تي 


كتاب الطهارة ويلا 

وروي عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقيني رسول الله وخ وأنا جنب فسلم علي 
وأراد أن يصافحني فقبضت عنه يدي وذهبت فاغتسلت [ 15 ]١‏ ثم أتيته فقلت: يا رسول 
الله ما منعني من مصافحتك إلا إني كنت جنباً. فقال: ليست الجنابة في اليد أما علمت أن 
المؤمنين إذا تصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر:0 , 

وهذا إذا أدخل يده ليعرف حرارة الماء وبرودتهء فإن أدخلها فيه بنية الغسل الواجب 
وأخرجء فإنه يصير الماء مستعملاً لا يصلح الطهور. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن أدخل رجله في ماء قليل نجس الما وكذلك فى 
ماء ثان: فإن أدخلها في ثالث لم ينجس» ولو أدخل يده لم ينجس لأنه يحتاج إلى إدخال 
يده دون رجله. وحكى هذا عن أبي يوسف وهو الأصح» وهو غلط؟؛ لأنه لا فرق بين اليد 
والرجل في حكم النجاسة. 

فرع 

لو نجس بدون الجنب كله فاغتسل غسلاً واحداً طهر من نجاسته؛ وهل يطهر من 
جنابته؟ وجهان: 

أحدهما: طهر لأن الماء لاقاهما في حالة واحدة» وليس ارتفاع أحدهما أولى من 
الآخر. 

والثاني: لا يطهر حتى يغتسل ثانياً لأن ماء الغسل الأول صار بملاقاة النجاسة 
مستعملاً فيهاء وما استعمل في النجاسة لم يرتفع به حدث الجنابة. 

فرع 

لو قلب الجنب الماء على رأسه وظهره نجاسة فأزالها. فإن قلنا: إن الماء المستعمل 
في الحدث يصلح لإزالة النجاسة نحكم بطهارة المحلء ولكن لا بد [75١ب/ ]١‏ من غسل 
ذلك الموضع كرة أخرى للجنابة في أحد الوجهين؛ لأنهما فرضان مختلفان. وإن قلنا: الماء 
المستعمل في الحدث لا يصلح لإزالة النجاسة فهل نحكم بطهارة الموضع؟ وجهان: 

أحدهما : نحكم به لأن الماء قائم على المحل» وإنما يثبت له صفة الاستعمال بعد 
الانفصال. 


)١(‏ تقدم ذكره. 


م30 . ا الجزء الأزل من كتاب بحر المذهب 


والثاني : لا..نحكم بهء 7 1212*500 فإنا لو 
قلنا بخلافه لاحتاج كل جزء من بدنه إلى ماء جديدء وهذه طهارة أخرىء 'فيكون الضاء 
مستعملاً في. حكمهاء فعلى هذا إلا بد وأن يغسل الموضع عن الشجاسة ثم يغسلها مزة أخزى 
عن الجنابة؛ لأنْ بقاء النجاسة على الموضع يمنع ارتفاع الجنابة عنه بالماء الأوؤل. 


فرع آخر : 
لو أدخل الجنب يده في إناء بنية الغسل من البجنابة ليقلب الماء على رأسهء فالمذهب 
أن الجنابة ترتفع عن يده ويصير الماء في الإناء مستعملا» والذي على اليد غير مستعمل» 
فإن قلب على رأسه لم ترتفع الجنابة؛ لأنه انفصل عن اليد فصار مستعملاً» وفيه :وجه آخر 
أنه لا يصير الماء مستعملاً لأنه لا يقصد بإدخال اليد فيه غسل اليد من طريق الغادة» بل 
يجعل: يذه آل لتقل الما على رأسه فيصير كمن أدخل يمينه في الإناء قاصداً أن يكون يمينه 
آلة يقلب الماء بها على رأسه»' الا يصير الماء مستعملاً فعلى هذا لا تصير اليد ]١/1١786[‏ 
مغسولة إلا أن يفردها أو يمر أعليها الماء الذي قلب منه على رأشه؛ وهكذا العكم بلي 
الحدث إذا أدخل يده في الإناء يعد غسل الوجه. 


ار افطل فحنا وغيره 


قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ وَذَْكَوَ الخير0©. وهذا كما قال: :اعلم أن هذا الباب 05 على 


إحداها: جواز التوضىء بفضل وضوء الغير»ء وهو على ضزبين؛ مستعمل؛ وغير 
مستعمل فالمستعمل له باب يأتيء وأما ما فضل في الإناء فهو طاهر طهر يجوز التوضىء بهء 
سواء فضل عن الرجل أو عن المرأة» ويجوز لكل واحد منهما أن يتوضأ بفضل صاحبه؛ ولا 
فرق بين فضل الوضوء وبين فضل الغسل. وروي عن أحمد أنه قال: «لا يجوز أن: يتوضأ 
الرجل بفضل وضوء المرأة 5 إذا حلت به؛ وبه قال إسحاق» وعنه رواية أخرى أنه يكره ذلك» 
وذكر أصحاينا بخراسان عنه أنه قال: يجوز لكل واحد منهما استعمال ما فضل'في الحالة 
التي تستعمله. حتى لو أن جنبين يغتسلان من إناء واحد جاز. فأما إذا استعملت وبقي 
البعض-لا يجوز للرجل استعمالة بعد ذلك» وروى الكراهة عن الحسن» وسعيد بن المسيب» 
وروى عن ابن عمر ‏ رضي الله أعنهما ‏ أنه قال: لا يكره فضل وضوءهما إلا أن تكون جنباً 


:.)١/779( انظر الحاوي' الكبير‎ )1١( 


كتاب الطهارة حل 
أو حائضاًء فإنها إذا [14١ب/ ]١‏ خلت به قال: لا تقر به. 


وحكي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: لا يجوز استعماله بحال» واحتج أحمد بما 
روى الحكم بن عمروء أن النبي كَل نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"”'". وهذا 
غلط لما روى ابن عباس عن ميمونه قالت: اجنبت فاغتسلت فى جفنة» ففضلت فيها فضلة» 
فجاء النبي يل يختسل منهء فقلت: إني تلت .مه فقال :. «الماء ليس عليه جنابة)2©0 
واغتسل منه. وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضوءن 
في زمان رسول الله يكِيهِ من إناء واحد. وأراد ما روى أنه كان إذ ذاك على رأس المنير حجر 
محفور مثل المهراس يجعل فيه الماء ويتطهر منه الرجال والنساء قبل نزول آية الحجاب. 
وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يكلِ من إناء 
واحد من الجنابة كان يقول: «ابقى لي وأنا أقول: أبقي لي»”" وكان صورة الحال أنه كان 
بينهما سترة وتصل يد كل واحد منهما إلى الإناء. 

واحتج الشافعي في أول هذا الباب بحديث أنس بن مالك وتمامة أنه قال أذن يلال 
يوماء فرجع رجال إلى دورهم وبقي رجال في المسجد لا يأوون إلى أهل. تاي 
رسول الله كع بوضوء يعني 1771أ/١]‏ إناء فجعلوا يشربون إليه فقال: ١ما‏ لهم» فقيل: لا ماء 
معهم» فوضع يده في الإناء حتى رأيته يثني أصابعه من ضيق الإناء؛ وقال لهم: «هلموا إلى 
الوضوء المبارك» فرأيت الماء ينبع من تحت أصابع رسول الله يخ حتى توضا الناس من عند 
آخرهم فقيل له: كم كانوا؟ فقالوا: ما بين السبعين إلى ثمانين”'2. ومعلوم أنهم تورضوءا 
واحداً بعد واحدء فحصل وضوء بعضهم من فضل بعض . 


وأما الخبر الذي احتج بهء قال محمد بن إسماعيل البخاري: هذا الخبر لا يصح وهو 
موقوفء ومن رفعه فقد أخطأء ثم يحتمل أنه كان فسخ بخبرنا بدليل أن ميمونة قالت: 
فقلت: «إني قد اغتسلت منه)”” وهذا يدل على مقدم النهي؛ أو يحمل على ما استعملتهء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (14)» وأبو داود 
في الطهارة» باب النهي عن ذلك (87): وأحمد في مسنده .)1١175(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده .051١١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسئده (0114017/8. 

(1) أخرجه البخاري في الوضوءء باب الوضوء من التور :275٠١(‏ ومسلم في الفضائل؛ باب في معجزات 
النبي (0710/9). 

(5) أخرجه الدارقطني في سئئه (1/؟81). 


00" 0 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وسال عن أعضائهاء ثم ذكر إلشافعي الأخبار الدالة على أن بدن الحائض ظاهرء فلا يجوز 
أن يصير الماء الفاضل عنها مهجوراً . 

والمسألة الثانية: أنه لا حد لأقل ما يجوز التوضىء به. والغسل .من الماء. وقال فى 
«الأم»: أقل ما يكفي فيما أمز بغسله أن يأخذ الماء ثم يجزيه عليه والمستحب أن لا يتقص 
في غسله عن صاعء :وفي وضرئه عن مدء فإن أمكن بدون ذلك جاز فقد يرفق بالقليل فيكفي ١‏ 
ويخرق بالقليل فلا يكفي ويختلف ذلك باختلاف الأبدان»). وروى عن النبي كل أنه كان 
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع”"" . 


وروي عن [15ل/١]جابر‏ - رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن الغسل'فقال: يكفيك 


صاع . فقال رجل: ما يكفيني» فقال جابر: قد كان يكفي من كان خيراً منك وأوفر ,منك 
0 
شعرا 


وروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها. ‏ أنها قالت: «كنت اغتسل أنا 0 
الله يله من إناء واحد من قدح أ يقال له الفرق»0©. قال الشافعي في «الأم) والقرى: اثلاثة أأصع 
يكون ستة: عشر رطلاً. وحكي عن محمد أنه قال: لا يمكن المختسل أن يعم جميع بدنه بما 
قل عن صاعء ولا المتوضىء أن يسبغ أعضاء وضوءه بأقل من مد. ويحكى هذا عن أبي 
حنيفة. وها غلط لما روى عن عبد الله بن زيد أن النبي كل توضأ بثلثي مد”؟“ء وقالت'أم 
عمار: أتى رسول الله كلل بإناء فيه ثلنا مد فتوضاً به*©. وروى أنه كان يتؤضاً أبما لا يبل 
الثرى من تحتة”"©؛ وهذا إشارة إلى رفقه واستغلاله. وروى أبو أمامة أن النبي ل توضأ 
بنصف مد" . وروى عن عبد الرحمن بن أبي لبيئة أنه سمع سعيد بن المسيب»؛ ورجلٍ من 
أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة» فقال سعيد: إن لي توراً يسع مدين 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء| باب الوضوء بالمد :)7١١(‏ ومسلم في الحيض باب القدر الستيخ من 
الماء في غسل الجنابة (958) : 

(؟) أخرجه البخاري في الغسلء اباب الغسل بالصاع ونحوه (؟58)؛ والنسائي في الطهارة؛ باب ذكر القدر 
الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل (090 

() أخرجه البخاري في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته :»)50٠(‏ والنسائي في الطهارة؛ باب ذكر الدلالة 
على أنه لا وقت في ذلك 717ل وأحمد في مسنده (17679), 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1١81(‏ والحاكم في المستدرك (01/7). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (898): (1935/1). 

(1) انظر المهذب للشيرازي (001/1. 

0) أخرجه البيهقي في الكبرى (8617)» (0193/1. 


كتاب الطهارة 1" 


من ماء أو نحو ذلكء» فأغتسل به فيكفيني ويفضل مني فضلء فقال الرجل: إني لأستنثر 
وأتمضمض بمدين من ماء» فقال له سعيد: فما تأمرني إن [11أ/١]‏ كان الشيطان يلعب 
بك؟ فقال الرجل: فكم يكفيني؟ فإني رجل كما ترى عظيم» فقال له سعيد: ثلاثة أمداد. 
فقال: إن ثلاثة أمداد قليل؛ فقال له سعيد: فصاعء فقال سعيد: إن لي لركوة وقدحا ما يسع 
إلا نصف مد أو نحوهء ثم أبول فأتوضأ منه وأفضل فضلاًء فقال عبد الرحمن: فذكرت هذا 
الحديث الذي سمعته من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار فقال لي سليمان: وأنا مثل 
ذلك. فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن عمار وياسر فقالوا: هكذا سمعنا من أصحاب 
رسول الله يَكِْدِ وقال بعض أصحابنا : صاع الجنابة ثمانية أرطال وثلث» والمد رطل وثلث. 


باب التيمم”) 

قال: قال الله تعالى: #إوَإن كم توج أَوْ عَلَ سَمَرٍ أو جك أَدُ مَنكْم ين الْتايطٍ أ 
لَسَسْمّ ينه كلخ يدوا مآ مَتَمَسّمُوا صَعِيدًا طَيبَاغ [الساء: 4#] الآية. 

وهذا كما قال. وجملة ذلك أن التيمم في اللغة: هو القصد فقال: تيممت ثلاثاً: أي 
قصدتهء وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ فأتوا صعيداً طيباً. 

وقال الشافعي في «الأم»: ولا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. 

وقال بعض المفسرين: يقع على التراب وعلى وجه الأرض؛ وعلى الطريق» والأول 
أشبه؛ لأن أهل التفسير قالوا في قوله تعالى: #فتصبح صعيداً [10١ب/ ]١‏ زلقا» [الكيف: 
٠‏ أي تراباً أملس وقوله: ططلِيْبَا4 أي طاهراً» وقال سفيان: أراد حلالاًء والأول أشبهء 
والأصل في التيمم ما روى عن عائشة :رضي الله عنها ‏ قالت: كنت مع رسول الله يله في 
سفر فافتقدت عقداً لي من جزع ظفارء فسألت رسول الله كَل أن يحتبس على ليلته لأطلب 
عقدي» فاحتبس فأصبح الناس على غير ماء وليس معهم ماءء فأتوا أبا بكر يشكونني فدخل 
عليّ أبو بكر ورسول الله كَلِ نائم ورأسه في حجر فقال: يا لكاع حبست رسول الله َك 
والناس عن السير حتى أصبحوا على غير ماء وشتمني ثم خخرج فاستيقظ رسول الله يك 
فأوحى إليه فلما سرى عنه الوحي تلا هذه الآية قوله تعالى: #يَنايا ايت ءَامَنُوَا دا كُنَشْر 
إِلَ الصَلة مأَعْسِلوأ وَجومكُم4 إلى قوله طقلم يَمَدُوأ م4 مَتَيسّمُوا» [الساء: 5؛] الآية فخرج يقرأ 
على الناس: فتيمموا وصلوا. وجعلوا يهئون أبا بكر» ويقولون: ما أعظم بركتكم يا آل أبي 
بكر ما نزلت يكم نازلة إلا كان للمسلمين فيها فسحة. واعلم أن التيمم في الشرع: هو عبارة 


.)١/77( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


للق د الجزء الأول من كتاب بعر الدلهب 


عما جعل بدلاً عن الوضوعء |والغسل وهو مسح الوجه واليدين بالترابة؛: وسمى تيمماً لأن 
القصد فيه إلى التزاب شرط» ولا خلاف بين الأمة في جواز التيمم في الجملة» وأنه 
]١ [1‏ يستوى فيه الجنبٍ والمحدثء وأنه على الوجه واليدين وحدهماء إلا أنهم 
اختلفوا في مقدار ما يلزمه من مسح اليدين» فقال مالك: تمسح 'اليدين إلى الكوعين:.وبه 
قال ابن مسعودء واب بن عباس م وعكرمة؛ ومكحولء والأوزاعي؛ وأحمدء وإسحاق» وداودء 
وابن جريز الطبري. 1 ْ 

ورواه أصحابنا عن علي - زضي الله عنه ‏ وقالوا: لا يصح عن مالك هذا المذهب. 

وحكي عن الشافعي أنه قال في «القديم» رواه أبو ثورء وقال أصابئا: متصوصة في 
«القديم كله؛ خلاف هذاء ولا يصح هذا غير الشافعي فالمسألة غلى قول واحدء وقيل فيه 
قولان وليس بشيء. وقال الزعفراني: جعله الشافعي ذ في «القديم» موقوفاً على صحة جديث 
غمارء وهو أنه قال له رشو الله يله «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض 
فتمسح بهما وجهك وكفيك2'06. وقد روى عنه خلافه ويديك إلى المرفقين والزيادة أولى. 
وقال الزهري: يمسح يديه | إلى الإبطين والمنكبين وقال ابن سيرين: يضرت ثلاثة صِربات 
ضربة لوجهه؛. وضربة لكفيهء 'وضربة لذراعيه. ا 

وروي عن الأوزاعي: وزسعيد بن المسيب» وأحمده وإسحاق: يضزب ضيربة واحدة 
لوجههء وكفيه. وعندنا يضرب .ضربة لوجههء وضربة لليدين إلى المرفقين وبه قال عمرو ابن 
عمرء وجابرء وعلي في رواية ‏ رضي الله عنهم ‏ والحسن [8١١ب/١]‏ والشعبي» والليث» 
والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه. والدليل عليه ما روى أبو أمامة. الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ 
أن النبي يله قال: «التيمم' ظربتان: ضرية للوجهء وضربة لليذين إلى المرققين»”؟. وروي 
عسي 0 وذراعيه”". ولأنه طهارة عن حدث فيتقدر فرض اليدين فيها إلى 
المرفقين». كالوضوء؛ أو عضوا لها فدخل .في التيهم فيؤتى به على ما يؤتى في الوضوء ظاهراً 
كالوجه . وقال الشافعي: ومغْقول إذا كان بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين» أن بؤتى 
بالتيمم على ما يؤتى بالوضواءه عليه. أي: هو بدل على محل الفرص من الوجه واليدين» 
بخلاف لا ار لإ علي لفن العدلير :راتوا بع يرع 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض» ٠‏ باب الم لضي 0 داود في الطهارة؛ باب التيمم (57؟9)» أوالنسائي في 

الطهارة؛ باب تيمم الجنب ( الل 


(؟) أخرجه الدارقطني في سلنه هن | ديك ابن عمر (15): 2»)18١/1(‏ والحاكم في المستدرك (395). 


(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة» لانن التيمم (9375). 


- كتاب الطهارة يلف 


أن النبي ويه «تيمئم فمسح وجهه وكفيه”' ولأن مطلق اليد منصرف إلى الكوعء بدليل قوله 
تعالى: «تَفْطعُوَا يْدِيَهُمَاكُ [المائدة: 58] وقوله ييلهِ: «في اليدين الدية»”©» فأراد إلى الكوع . 
قلنا: أراد به اليدين إلى المرفقين» والعرب تسمى الشيء باسم بعضه. 

وأما القياس فلا يصح لأن ها هناء تقدم ذكر المرفقين في الوضوءء وأطلق في التيممء 
فيحمل المطلق على المقيدء أو بين رسول الله كك مقداره هنا وفي السرقة قدر بالكوع. وفي 
الدية الحكم للأصابع والكف تابع بخلاف هذاء [1179أ/١]‏ ثم قياس العبادة على العبادة» 
والطهارة على الطهارة أولى لأنها أقرب وأحوط. 

واحتج الزهري بما روى عن عمار بن ياسر أنه لما نزلت آية التيمم ضربوا أيديهم في 
أرض ومسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب. وهذا لا يصح لأن هذا فعلهم وخبرنا قول 
النبي كله فكان أولى أو صار ذلك منسوخاً بخبرنا . 

مسألة: قال: «وَاليَمُمْ أن يَضْرِب بَيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ2 . 


الفصل 

وهذا كما قال. والكلام الآية في الممسوح به وما يجوز به التيممء واختلف الئاس فيه 
على ستة مذاهب. فقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بالتراب. فأما بغيره من النورة 
والزرنيخ والكحل والرمل الذي هو دقاق الحجر لا يجوز. وبه قال أحمدء وداود. 

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض من التراب والكحل 
والزرنيخ والصعيد وجه الأرض» ولا يجوز بسحالة الذهب والفضة والنحاس. 

قال: وليس من شرط التيمم أن تعلق باليد شيء حتى لو ضرب يده على صخرة صماء 
فإنه يجوزء وبه قال مالك. وخالفه فى ذلك أبو يوسفا» ومحمدء وعنذنا لا بد وأن تعلق 
باليد منه غبارء وقال مالك: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما يتصل بها سواء كان من جنسها 
أو من غير جنسهاء حتى أنه يجوز بالذريرة ونحو ذلك. هكذا روى عنه أبو حامدء» وروي 
عنه مثل قول أبى حنيفة [9٠أ/١]‏ إلا أنه زاد فقال: يجوز بالثلج» وقال الثوري» 


)١(‏ أخرجه البخاري في التيممء باب المتيمم هل ينفخ فيهما (4)758: ومسلم في الحيض» باب التيمم 
إلكهفة 

زفق أخر جه ألو داود في المراسيل 555١‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير (75797/ .)١‏ 


5335 ' الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


والأوزاعي: يجوز لمم بلأرضس وبكل ما عليها سواء كان متصلاً بها لمعيه 
تدراو 
وقال 'أنو يونف: سر ارات والرمل: خاصة. وقال ابن عباس رضي ال غنه د الا 
يجوز إلا بالتراب العذب تراب الحرث» وبه قال إسحاق ابن راهوية وهذا كله غلط لما زوي 
عن النبي كل أنه قال: «جعلث لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً”2 ذ فخص التراب» ولأنه 
ليس بأصل خلقة البشر فأشبه سحالة الذهبء والدليل على إسحاق أن ابي 6: ام 
أرض المديئة وهي أرض سبخة27 , 


واحتجوا بما روي أو دويز د رع الله عنه ‏ أن رجلاً أتى رسول الله كله فقال: يا 
رسول الله إِنّا نكون بأرض الرفل» فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس» ولا تجد الماء أربعة” ' 
أشهر أو خمسة أشهرء فقال النبي كل اعليكم بالأرض»”" قلنا: رواه المثنى بن صباخ'وهو ' : 
ضعيف ثم يحمله على رمل يبخالطه تراب؛ لأن العزب لا يقيمون في أرض: لا نبات فيهاء 
والرمل لا ينب إلا ومعه التراب. فإذا تقرر هذاء فقد ذكر الشافعي أنواع التراب التي يجوز 

فقال: «ين كُلّ أزض, سَبْحْهَا وَمَدَرِمَا وَبَظْحَايِهًا» والسبخ أرفن لمالا تنبت . 
والمدر: هو ما جف من طين التراب طيب منبت» والبطحاء: السهل ]٠/1١50[‏ بن الأرض 
ع .تجازى التثيول- .وخذا:إذا كان هناك تراب تعلق باليد غباره» فإنه لم يكن دق ذلك 
المكان بشيء حتى 'يصير ترباً تعلق باليد غباره. وقال.في «الأم»: «والبطحاء الغليظة 
والدقيقة لا يجوز التيمم» بها وأراد به الصلبة التي لا تراب فيها. ا 

وأما الدليل: قال في «الأم : «والكثيب الغليظ لا يقع عليه أاسم الصغيد فإن تيمم به 
جاز؛ فمن أصحابنا من قال في جواز التيمم بالرمل قولان. قاله ابن أحمذ؛. ومنهم من قال 
وهو الصحيح: لا يجوز التيمم به قولا واحداً كما قال في «الأم6. وأراد بما قال في 
«القديم»: إذا خالطه تراب ولي يكن دقاق الحجر خالصاً» ويجوز بتراب الحمأة.. والحمأة: 
المتغيرة الرائحة» دعي طب كان منتناً» فإذا جفت وسحقت فإنها بضمن تزاناء 'ولا يجوز 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)١15/٠١(‏ وهو مستفاد من حديثين» أما كونه تيمم ففي صحيح 
البخاري» وأما كون تربة المدينة سبخة ففي صحيح ابن خزيمة هي الأرض -المالحة التي لا تنبت. 
(9) أخرجه البيهقي في الكبرى (0015/1. 1 


كتاب الطهارة ن ا 
بالطين الرطب لعدم غياره. 

وحكي ابن وهب عن مالك أنه يجوز بناء على أن استعمال التراب في العضو لا 
يشترط عنده؛ وربما يوافقه أبو حنيفة. قال الشافعي في «الأم»: ولا يتيمم بالسبخة الثربة 
وماء الأرض. 

وقال الشيخ أبو حامد في الدرس التربة أو الندية» وهو مصحف وهذا لأنها كالطين لا 
غبار لهاء فإن لم يجد غيره استجفه على بعض أداته وجسدء فإذا جف حثه ثم تيمم بهء فإن 
خاف فوت الوقت. قال الشافعي: صلى» ثم 501١ب/١]‏ إذا جف الطين تيمم وأعا 
الصلاةء ولا يعتد بصلاة صلاها بلا وضوء ولا تيمم وروى عكرمةء عن ابن عباس رضي 
الله عنه - أنه سئل عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه فقال: يأخذ من الطين فيطلى به 
بعض جسله فإذا جف تيمم به. 

فرع 

قال في «الأم»: لاس عجرم ل 0 به لم 
يجرء مثل الفضة يريد بها النورة» أو يجعل أجراً أو ذ فخاراً فيدق ونحو هذاء ولو خرط 
المرمر حتى يكون غباراً لم يجز التيمم بيهء وكذلك القوارير تسحى واللؤلؤ وغيره» والمسك 
والكافور كذلك. فإن دق الكذان فتيمم به لم يجز» وهو حجر رخو يصير بالدق كالتراب. 


فرع آخر 
الجص إن كان محرقاً لم يجز التيمم بترايه؛ لأن النار غيرته» وإن لم يكن محرقاً فإنه 
يجوزء وكذلك الاسفيداج إذا كان له غبارء إلا أن يكون معدناً في الأرض وليس منهاء فلا 
يجوزء ولا يجوز بالرخام والملح بحال ذكره في «الحاوي». 
فرع آخر 
الطين الأرمني الصلب الذي يؤكل للدواء يتيمم بترابه جاز. 
قال بعض أصحابنا: أراد به إذا لم يطبخ» » فإن كان مطبوخاً لا يجوزء وكذلك الطين 


الذي يحمل من خراسان ويؤكل تسفهاً إن لم يكن مطبوخاً يجوز التيمم يترايه» وإن كان 
مطبوخاً قال بعض أصحابنا: لا يجوز التيمم [141أ/١]‏ بترابه؛ لأنه دخلته الصنعة فهو 


كالأجر. . وقال المحققون من أصحابنا: يجوز التيمم بترابه وإن كان مطبوخاًء ات 


لعلف ْ التعزه الأول:من كاب يضر المدهت 


الطين والتراب لم يزل عنهء زهذا ا وقطم القاضي الطبري به» ويجوز:' التيمم من 


الأرض الأحمرء والأسود والأصفر» والأبيض. 


فرع آخر 0 
لو ضرب لدعا بيط تلق نه عار فاق مستي ولا 0 والثوب 
فني ذلك .. وقال أبو يوسف: لا يجوز. وحكى هذا عن مالك» وهو وجه بعض 'أصحاينا . 
وهذا غلط لما روى أن النبي يك ضرب بيده على حائط من حيطان المدينة وتيمنه”2. فدل 


أنه لاي حر عروعي لبد ولأن المقصود ل ل وقد حصل. 


شْ فرع آخر 
لو وضع وجهه على الترأب ومعكه فيه ففيه وجهان: 
والثاني: يجوز؛ لأن القصد وجد والآله لا يعتبر» وهذا أصح عندي ونص عليه في 


الآية. 


ْ فرع آخر 
لو أخذ الغبار من مهب الريح وسح به وجهه ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأن القصد وجدء والتعبد في الأخذ والاستعمال لا في المحل الذي 
والثاني لا يجوز لأنه لواجاز بالتراب الذي يأخذه من وليه لكان 5 دصل إليه 
لودع امور حي والأول أضح عندي ٠‏ 1 
ا فرع : ش 
لو ضرب بيده على ظهرا حيوان [51١ب/ ]١‏ فإن كان طاهر العين يجوزء وإن كان كلباً 


ذإة علي آنه أصابة ‏ رعو يبابس يجود» وإن كان علم أنه كان رطباً لا يجوزء بم عم 
الحال» وقيه وجهان: 0 


ٍِ 500 
)١(‏ أخرجه البخاري في التتميم؛ باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت:الصلاة (507) من 


حديث سيدنا ابن عباس رضئ الله عنه وابن خزيمة في صحيحه (188/1) (91014). 


كتاب الطهارة ينف 
أحدهما: يجوزء لأن الأصل طهارة التراب. 


والثاني: لد يجوز. أن الظاهر إن ما صحبه نجس »2 والأول أصح عندي . 


فرع آخر 

لو ضرب على بشرة امرأة؛ فإن كان التراب كثيراً يملع وصول يده إلى بشرتها جازء 
وإن كان قليلاً قأخذ التراب لوجهه صحء ثم أخذ التراب ليديه بطل مسح الوجه؛ لأن لمسها 
حدث. وإن حصل في الأول اصطكاك البشرتين لا يجوز التيمم أصلاً؛ لأن الحدث طرىء 
بعد القصد إلى التراب فلا يصح التيمم به. 

فرع 

لا يجوز التيمم بتراب نجس» ولا فرق بين أن يكون النجس كثيراً والتراب يسيرأء أو 
النجس يسيراً والتراب كثيراًء وليس كالماء الكثير» لأن للماء قوة في دفع النجاسة. وحكى 
عن داود أنه قال: إن غير رائحة الماء لم يجزء وإن لم يغير جاز» واعتبره بالماء وهذا غلط 
لقوله تعالى: ظقَتَيَمَمُوأْ صَعِيدًا طَيبَا» [النساء: *4] ولم يرد به ما يستطاب لأنه لا يستطاب» 
فثبت أنه أراد الطاهر الحلال. 


فرع آخر 
قال في «الأم': «ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم» وجملة 
هذا أن المقبرة؛ إن كانت منبوشة قد يكرر نبشها فلا يجوز التيمم بترابها لما ذكر من العلة» 
وإن لم ]١/1151[‏ يكن تكرر نبشها فإنه يجوز التيمم بترابهاء وإن شك فيها ففيه وجهان بناء 
على القولين في الصلاة فيها إذا كانت مشكوكاً فيها: أحدها: لا يجوز لأن الظاهر نبشهاء 
والثاني: يجوزء لأن الأصل الطهارة. 


فرع آخر 
قال في «الأم4»: لو أصابته نجاسة ذائبة فطهارته بأن يصب عليه الماء حتى يغمره 
وظاهر هذا أنه لا يطهر بالشمس ومرور الزمان» وقد ذكرنا فيما تقدم قولاً آخرء فمن 
أصحابنا من قال فيه. قولانء ومنهم من قال: إنه لا يطهر قولاً واحداء وتأويل ما قال في 
«الإملاء» أنه إذا مضت السئون وجاءت الأمطار عليهاء وهذا لأن قوله لا يختلف فى النار 
أنها لا تطهرء فكيف الشمس وهذا التأويل لا يساعد لفظ الإملاء. وحكى عن أبي حتيفة أنه 
قال: فتطهر فيصلى عليها ولا يتيمم بترابها وهذه مناقضة. 


14" ش ْ الجزء الأول من كتاب بحر أالمذهب 
ْ فرع ش 

لو اختلط بالتراب دقيق أوارماد أو غير. ذلك من الطاهرات» فإن كان كثيراً غلب على 
التراب وغير لونه أو طعمه أو زيحه فلا يجوز التيمم به وإن كان مغلوباً ولم تغير من 
التراب شيئاً. قال عامة أصحابناا: لا يجوز التيمم بهء وهو ظاهر نضه. وقال أبو إسحاق: 
يجوز التيمم: به كالماء إذا خالطه طاهر ولم يغيره» وهذا لا يصح. والفرق أن الذقيق إذا ' 
أصاب موضعاً يمنع وصول التراب إليه؛ والمانع غير الماء إذا أصاب موضعاً لا يمتع 
1 <بي/١]‏ وصول الماء إليه فإفترقاء ولهذا لا ينجس الماء الكثير بوقوع النجاشة فيه 
بخلاف التراب. ا . 


فرع آخر 
. لو اختلط التراب بماء الورد فتغيرت رائحته به ثم جف يجوز التيمم يه؛ لأن بالجفاف 
عدم ماء الورد ونفى رائحة المجاورة. ذكره القاضي الطبري وهو على .ما قاله ضحيح. 
0 فرع آخر 
التيمم يتراب مستعمل» هل يمون قال أصحابنا: يُنظر فيه فإن تيمم من بقعة واحدة 
هو وغيره يجوز بلا إشكالء» لأنأما أبقى لم يزل يتيمم به فهو كبقية الماء في الإناء. وأما ما 
يسقط فهو من أعضائه ويتنائر منه» فالمنصوص في «الأم! أنه مستعمل وهو اختياز القفال 
وجماعة. وقال بعض أصحابنا: هذا غير مستعمل فيجوز التيمم به: لأن المستعمل هؤ الباقي 
على العضو. وأما الساقط فإنه لم يلاق العضوء وإنما لاقى ما لاقى العضوء وقيل: فيه 
وجهان ولا معنى له مع النص إلذي ذكرناء ولفظه في «الأم1» وإن. علق بيديه شيْء كثير 
ا ال وقال أصحاب أبي' حنيفة: 
يجوز استعمال المستعمل من التراب؛ لأنه لا يرفع الحدث. بخلاف الماء. وهذا غلطء 
لأنه ارتفع به المنع من الصلاة» فأدى به فرض الطهارة؛ فلا يجوز أداء الفرض به ثانياً 


فرع آخر 
قال فَيْ «الأم: «ولو أخنا التراب من رأسه أو غير دللقاامن بدله فأمره علئ وجهه 
ا كه 


مسألة: قال: «وَيَنْوِي ا الْمَرِْيضَةه2©20 


)00 انظر الحاوي الكبير (؟955/١).‏ 


كتاب الطهارة حل 


وهذا كما قال النية هي شرط صحة التيم؛ وينوي استباحة الصلاة على ما ذكرناء ثم 
إن نوي استباحة النوافل يصلي ما شاء منهما بخلاف الفرائض؛ لأن الفرائض محصورة»ء 
فالأمر بالتيمم لكل واحدة منها لا يؤدي إلى المشقة» والنوافل غير محصورة بالأمر بالتيمم 
لكل واحدة منها يؤدي إلى المشقة» وإلى أن يترك الناس النوافل. وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: فيه قول مخرج أنه لا يصح التيمم لاستباحة النفل أصلاً؛ لأنه لا ضرورة إليهء 
وقال الشافعي: «وينوي بالتيمم الفريضة» ومعناه فريضة الصلاة» وهذا هو نظير المغصوب إذا 
استأجر رجلاً لحجة التطوع. هل يجوز؟ فيه قولانء ولا يجوز له أداء شيء من الفرائص به؛ 
لأن النوافل لا تستبيح الفريضة قولاً واحداً. وقال أصحابنا بخراسان: فيه قولان أحدها: 
هذاء والثاني: نص عليه في الإملاء يجوز له أداء الفريضة بهء ذكره أبو يعقوب الأبيورديء 
ولم يذكر أصحابنا بالعراق هذا النص أصلاً . 


فرع 
لو نوى به أداء صلاة فريضة وعينها يجوز له أن يؤديهاء وما شاء من النوافل»: وفيه 
وجه أنه لا يجوز أداء النوافل بها وليس بشيء. 


ْ فرع آخر 
هل له أن ينتفل قيل أداء الفريضة. قال في «الأم؛ له ذلك وقال في «البويطي» 
[؟5١ب/١]:‏ لا يتنفل قبلها ويتنفل بعدهاء وبه قال مالك وأحمدء لأن التابع لا يسبق 
المتبوع» كالعصر لا تسبق الظهر عند الجميع في وقت الظهر»ء وهذا غلطء لأنها تتبعها في 
الاستباحة لا في الفعل. ولو كانت تتبع في الفعل لوجب أن يكون عقيب الفريضة خاصةء 
ولأن ركعتي الفجر تسبق صلاة الصبح وهي تابعة؛ فانتقض ما قاله: ولو نوى به أداء 
الفريضة والنافلة يجوز له أن يتنفل قبل الفريضة وبعدها قولاً واحداً . 


فرع آخر 
لو نوى به رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث فيه وجهان: 
أحدهما: لا يصح؛ لأنه يرفع الحدث وهو الأظهر. 
والئاني: يصحء لأن نية رفع الحدث تتضمن استباحة الصلاة والتيمم مبيح الصلاة» 
وإن لم يرفع الحدث. 


وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التيمم يرفع الحدث كالوضوء فتجوز هذه النية. 


ليق ١‏ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
فرع آخر 
لو نوى به استباحة الصلاة مطلقاً فإنه يستبيح النوافل؛ ويستبيح به أيضاً منسن. 
المصحفء. وقراءة القرآن» ووطء الحائض؛ لأن النافلة هي آكد من كلها. وبه قال مالك» 
وأحمدء ومن أصحابنا من قال هذا إذا قلنا يصح التيمم لصلاة النفل» فإن قلنا لا يصح 
التيمم لهاء' فيه وجهان بناء على ما لو نذر أن يصلي كم يلزمه من الصلاة؟ فيه قولاث: 
أحدها: يلزمه ركعتان لأنه أقل الفرص. والثاني: ]١/1154[‏ يلزمه ركعةء لأنه أقل ما 
يتقرب به فإن حملنا على ركعثين يصح تيممه» وإن حملنا على ركعة لا يصح تيممه. لأنا 
حملناه على: التطوع وذلك لا يضح ههناء ولو نوى مس المصحف» » أو نوى به الجنْبُ قراءة 
القرآن يصلي به فرضاًء لأنه لم يقصرهء عي ل د سياه 
أحدها: يجزيه» لأن النفل لا يفتقر إلى تعيين النية له. 


والثاني: انيري لآق بل العسلة هن أوقد يما بيت لد فلا وشح بالفيفع لما عر 
أخف منه ويستبيح به ما نوى. ومن أصحابنا من قال: التيمم لمس المصحف وحمله يجوز 
إن كان محتاجاً إليه» فإن لم يكن معه في السفر من يحمله؛ وإن لم يكن محتاجاً إليهء هل 
يجوز؟ فيه وجهان والمشهور جوازه. وعند أبي حنيفة: إذا تيمم بنية الصلاة ة مطلقاً أو مس 
المصحف يجوز له أن يصلي به |الفرض أيضاًء وهو قول مخرج لنا. 

فرع آخر 

لو نوى به أداء صلاة فريضة ولم يعينهاء نص الشافعي أنه يجوز لأنه قال ”وينوي 
بالتيمم الفريضة» ولم يشترط التعيين. وقال في «البويطي»: لو تيمم ونوى لمكتوبتين لم تجز 
إلا. الصلاة واحدةء فلو كان التعيين شرطاً لم يجزه لواحدة منهما لأنها لا تتعين. :وقال في 
«الأم» [144ب/١]:‏ لو تيمم لصلاتي فرضي وصلاهما صحث الأولى دون الثائية. ومن 
أصحابنا من قال: يلزمه التعيينْ وهو اختيار أبي إسحاق؛ لأنه لما وجب نية:الفرض وجب 
التعيين كالصلاة» وهذا غلط لأن الأحداث الموجبة للطهارة لا تحتاج إلى تعييتهاء لأن 
الجنب لو نسي الجنابة فتيمم للحدث يجوزء فلم يفتقر إلى تعبين المستباح أيضاً». ويخالف 
الصلاة لأنها تحتاج إلى تعيين الفرض من النزر» فاحتاجت إلى تعيين الفعل» ام 'إذا 
نوى صلاة. بعينها له أن يصلي غيرها: 1 


قال تعفن أصيعحابنا بخراسان: إذا تيمم لمكتوبتين لا يجوز التيمم أصلاً لشيء منها 
ا واحداء وهو خلاف النصل الذي ذكرنا وليس بشيء. 


كتاب الطهارة فق 


فرع آخر 
لو نوى تيممه تيمماً فرضاً هل يصح تيممه؟ قال القفال: فيه وجهان: 
أحدهما : يجوز لظاهر قوله: وينوي بالتيمم الفريضة. 
والثاني: لا يجوز وتأويل اللفظ: وينوي بالتيمم الصلاة المفروضة. وقيل: لم يقل 
الشافعي هذه اللفظة؛ وإنما قالها المزني. فإذا قلنا: يجوز فكأنه لم يزد على استباحة أقل 
الأمرين» وهو النفل» وهل يصلي به الفرض على ما ذكرنا . 


فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو تيمم للفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت الفريضة له أن يصلي 
صلاة الوقت به» وهذا إذا قلنا: لا يجب تعيين النية. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ لأنه 
يؤدي إلى ]١/1150[‏ التيمم للفريضة قبل دخول وقتهاء وعندنا لا يجوز ذلك؛ ويمكن أن 
يجاب » فإنه إذا تيمم للفريضة قبل دخول وقتها فقد تيمم وهو مستغن عن التيمم لها فلا 
يجوزء وشهنا كان محتاجاً إلى التيمم للفريضة الفائتة: فجاز أداء فريضة أخرى به. 


فرع آخر 

قال ابن الحداد: ولو تيمم لصلاة الفريضة بعد دخول وقتها ثم تذكرنا فائتةء فأراد أن 
يؤديها به فإنه يجوز أيضاً. قال القفال: هذا صحيح والصحيح في الفرع الذي تقدمه ما قاله 
ابن الحداد أيضاًء ولا معنى للوجه الآخرء ولا يصح الفرق بين المسألتين؛ لأن الفائتة قبل 
التذكر كصلاة الوقت قبل دخول الوقت» بدليل أنه لا يجوز التيمم للفائتة قبل التذكرء كما 
لا يجوز التيمم مثل دخول الوقت لصلاة الوقت» فكما جاز أداء الفائتة إذا تذكرها بتيمم 
نوى به فريضة الوقت» جاز أداء صلاة الوقت بتيمم نوى به صلاة الفائتة قبل وقت الحاضرة 
ولا فرق. 

فرع آخر 

لو تيمم للفريضة بعد دخول وقتها ثم نذر الصلاة ففي جواز أدائها بذلك اليتمم بد لا 
من المنوية وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأنه سبق وقت النذر. 

والثاني: يجوز وأصله ما ذكر أصحابنا فيمن تيمم لصلاة الفائتة فقبل أن يصليها دخل 
وقت الحاضرةء هل له أداؤها بذلك التيمم؟ وجهان. 


يفف الجزء الأول من كتاب بنخر المذهمب 


فرع آخر 
لو ضرب يده على العراب ليمسح به [56١ب/١]‏ وجههء فقبل أن يصلي إلى وجهه 
أحدث» ثم مسح وجهه بذلك التراب: لا يصحء لأن القصد إلى التراب هو كالنية» اقلا يجوز . 
أن يتقدمه بيخلاف ما لو أخذها من الماء.ليغسل به وجهه, ثم أحدث» ف غسل به ونتهه ! 
جازء لأن القصد إلى الماء ل يجبء» ذكره الإمام الحسين رحمه الله. 


: فرع آخر. 
لو كانت يده ملطخة بالدم وجف ذلك على يده فضرب يذه على التراب ومسح به 
وجهه جازء لأن التراب طاهر لم يخلطه بنجاسة . 


ش فرع آخر شْ 
نية الجنب» .والححدث؛ والحائضء والتفساء في التيمم سواء» ولو تيمم قبل اللي 
ينوى به.صلاة الفريضة» ثم بلغ هل يصلي به الفريضة؟ قال أهل العراق: لا يجوز له أن 
يصلي به الفريضة؛ لأنه غير ملتزم الفرض قبل: بلوغه» وقال القفال: فيه وجهان. 
مسألة: قال: «وَالتَيمُم أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الثْرّاب)”" 


: الفصل 
وهذا كما قال. الكلام الآن في كيفية التيمم» وفيه فصلان: 
أحدهما: في الجائز. 'والثاني: في الأفضل . 
فأما الجائز فهو أن يمر التراب على موضع الغسل من وجهه ويديه إلى المرفقين إلا 
البشرة التي هي تخت الشعزء فإنه لا يجب إمرار التراب عليهاء ويجزيه إمرار التراب على , 
ذلك الشعر بخلاف الوضوءء لأن ذلك يشقء والمأمور فيه المسح لا الغسل» ولا فرق فيه ' 
بين الضربة والضربتين والثلاث» ولا بين أن يضرب [5351١1أ/١]‏ بإحدئ' يديه أو بإحدى رجليه 
مثلاء 5 أو يغير ذلك من بدنه؛ أو يدني وجهه من الأرض: لأن الواجب هو إيصال الطهور إلى : ش 
ب عا 2 الا قال أصحابنا :' وعلى هذا لو أخذ التراب بخشبة: ؤأمرها على 
العضوين يجوز ولو يسمه غيره ه نص في «الأم» أنه يجور. . وقال ابن أبي أحمد في , 
«التلخيص» . : لا يجوز تخريجك وهذا غلط لأنه- يجوز أن يوضكه غيره فكذلك التيمم . 


(1) انظر الحاوي الكبير (01/543. 


كتاب الطهارة يفف 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان وهو غلط؛ ولو كان أقطع اليدين فلم يجد 
من ييممهء فإن قدر على أن يلوث خديه بالتراب» أو يأخذ برجله ويمسح به وجهه فعل 
وأجزاف فإن لم يقدر عليه لوث منه ما قدر وصلى؛ وأعاد متى قدر على وضوء أو تيمم؛ 
لأنه عذر تادر. وأما لأفضل فالمستحب بعد النية والتسمية أن يضرب ضربتين» ضربة للوجه 
وضربة لليدين» ويستحب أن لا يزيد على ضربتين» ووصف الشافعي كيف يمكن مسح الوجه 
واليدين بضريتين في «الأم» وفيما نقله المزني» فالذي قال في «الأم» هو أن يضرب ضربة 
ويمسح بها وجهه؛ ثم يضرب ضربة أخرى ويضع ظهر كفه اليمنى في بطن كفه اليسرى 
فيمرها على ظهور أصابع يده اليمنى والإبهام معرض» فإذا انتهى إلى الكوع قبض بأصابعه 
وبطن كفه على ظهر الذراع» وبإبهامه على بطن الذراع فيمرها على هيئتها على أن يدخل 
لمرفق في المسح» فإن 5471١ب ]١‏ بقي شيء من يده لم يمر عليه لغلظ ساعد أو غير ذلك 
أمر يده عليه قبل أن ينفصل إحدى اليدين عن الأخرى: ليكون استعماله واحداًء ثم يصنع 
بالأخرى مثل ما صنع باليمنى ويجزيه؛ والذي نقله المزني وهو الصحيح أن يضرب على 
لتراب ضربة للوجهء ثم يضرب ضربة ويمسح ذراعه اليمنى واليسرى» فيضع كفه اليسرى 
على ظهر كفه اليمنى وأصابعهاء ا ب 0 لأن 
ليسرى هي العاملة في اليمننى» وأصحابنا يقولون: يضع ظهور أصابعه اليمنى على بطون 
أصابعه اليسرى والإبهام, وهو مراد الشافعي؛ وإنما يضع بطون أصابع كفه اليسرى على 
ظهور أصابع كفه اليمنى» لأنه يحتاج إلى التراب الذي على باطن راحته اليسرى لبطن ذراعه 
لبنتى: ثم يمرها على ظهر ذراعه اليمنى إلى مرفقه. ثم يدير كفه إلى باطن الذراع» ثم يقبل 

بها إلى كوعه وبطن إبهامه اليسرى بحاله؛ ثم يمره على شيء فيمره على ظاهر إبهامه» فإن' 
عي د ني لج اللرفوعلية 011 4 عل 0 أن ينصل عن يده اليمنىء» فإذا فعل ذلك 
فقط سقط فرض يده اليمنى وفرض بطن كفه اليسرى» ثم يصنع بيده اليسرى ما صنعه باليمنى 
ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى»؛ ويخلل أصابعهما حتى إن بقي موضع لم يصل إليه التراب 
أو وصل [597١أ/١]‏ إليه . الكوع: هو العظم الناتىء الذي يلي الإبهام. والكرسوع: هو 
العظم الناتىء الذي يلي الجانب الآخر الذي فيه الخنصر. ومن أصحابنا من قال: يبدأ في 
التيمم بأسفل وجهه ثم يستعلى لأن الماء في الوضوء إذا استعلى به تحدر بطبعه» فعم جميع 
وجههء والتراب لا يجري على الوجه إلا بإمراره باليد» فيبدأ بأسفل هد يفل ا يحصل 

فى أعلاه من الغبار ليكون أحمد وأسلم لعينه؛ وعامة الأصحاب لم يفرقوا هكذاء وإنما لم 
اف شم انرا والرجلين فيه؛ لأن في مسح الرأس بالتراب مضاهاة لأرباب المصائب» 
والرجلان لا تخلوا التراب منهما في السفر غالباً. 


نفف ا ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب .. 
١‏ فرع' 
مسح إحدى الراحتين بالأخرى هل يجب أو يستحب؟ اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من ١‏ 
قال: يستحب ولا يجب؛ لأنه حين ضرب يديه على الأرض في المرة الثانية وصل الطهور , 
إلى محله بقصده. .والئية مولجودة» والوقت وقت أداء فرضه لفراغه عما قبله» فلا وجه لأن 
لا يسقط فرضهء إلا أنا أبحتا أن نمسح بذلك التراب ذراغه الأخرى للحاجة». ولم يجعله. : 
مستعملاً أو لا يذاه بسع الاوع بن يذريكف اليد بخلاف الماء» فإنه يمكنه أن يقلب , 
من كفه على ذراع تلك اليدب فقلنا : لا يجوز أن يستعمل ما رفع الحدث.عن كفه في اليد ْ 
الأخرى» 20000 يلجب لأنه جين ضرب يده 541/1١ب// ]١‏ على الأرض.لم يؤد به : 
فرض الكفء. إذ لو أدى لمان التراب مستعملاً» » فلا يصلح لاستعماله في يده الأخرى» لأنه 
لا بد من انفصال الغبار عن] اليدء زالطهور إذا وصل إلى العضئ وسقط به الفرض والفضل 
كان مستعملاً لا محالة» فشخكمنا ببقاء فرض الكف حتى لا يكون التراب مشتعملاً حين ! 
يمسح به ذراعه» وبمسح الذراع لا يسقط الفرض في الكف؛ لأنه آلة في العمل فيمسح 
إحدى الراحتين في الأخرى! بعد الفراغ من مسح الذراعين ببقية الغبرة ة الياقية عليها وسقط 
'الفرض .. وعلل القفال شهنا فقال:. يجب ذلك لأنه مسح بهما غيرهما . قأما مسحهما فإنه لم , 
يقصده » فالآن يمسح كل واحد منهما بصاحبه ليحصل القصدء وقيل في تعليله : الماء حار ؛ 
بطبعه فيصل إذا جرى إلى جميع العضوء والتراب جامد لا يكاد يصل إلى تكاسير العضو إلا 
بإمرارهء والأول أصحء وعلبى هذا إذا وصل التراب إلى ما بين الأصابع هل يستحب العخليل : 
أو يج على لذية الر وين فإن قيل: أليس قلتم أنه إذا وضع يده على الأرض سقط ْ 
عنهما بذلك الفرض» فصار ما في يديه من التراب مستعملا» فكيف يمسح بإحداهما ! 
الأخرى وعندكم نقل الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى لا يجوز؟ قلنا: كما ذكرنا من : 
الضرورة فصار النقل ها هنا من إحدى اليدين إلى اللأخرى بمنزلة ]١/1144[‏ نقل الماء في 
العضو الواحد من بعضه إلى بعضء. أو يقول عندنا: إن اليدان تجريان مجرى ال 
الواحدء وإنما لم.يجز نقل |الماء في الوضوء لأجل انفصاله. وها هنا لا .يوجد الانقصال» : 
والعلة الأولى هي أصح . 
0 فرع آخر 
قال في «الأم» : وإذا كان التراب دفعاً فعلق بيده شيء كثير فلا بأس أن ينفض .يده . 


اي : والأصل في ذلك ما روى أسلع رفي اسه أقال: قلت| 


كتاب الطهارة ”33> 


لضا تر سح زيما رعو افر طن اسه كر امهنا الى الأدض انع بها 
الأرض»ء ثم دلك إحداهما بالأخرى؛ ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطتهما" . 
فرع آخر 
لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والشارب. 
ومن أصحاينا من قال: يجب ذلك؛ وهذا غلط لأن النبي وَلهِ اقتصر على ضربة 
للوجه؛ وبذلك لا يمكن إيصال التراب إلى باطن هذه الشعور. 
فرع آخر 
قال الشافعي ها هنا: يضرب يديه على الأرض. وقال في موضع آخر: يضع يده 
وليست المسألة على قولين» فالذي قال: يضرب إذا كان التراب خشنا لا يعلق باليد 
بالوضع» والذي قال: يضع هو إذا علق التراب به. 
فرع آخر 
لو وقف في مهب الريح وأحضر النية وعمد الريح فسفت عليه [48١ب/ ]١‏ التراب. 
اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: لا يجوز تيممه لأن الشافعي قال في «الأم»: ولو 
سفت الريح عليه تراباً فعمه فأمرها على وجهه لم يجزه لأنه لم يأخذه لوجهه. وإن أخذ من 
رأسه فمسح به وجهه جاز لأنه أخذ التراب لوجهه. وقال بعض أصحابنا: يجوز ذلك إذا أمر 
يده على وجهه. قاله القاضي أبو حامد وما ذكر الشافعي إذا لم يقصد الريح ولم ينو فحصل 
للتراب عليه ثم أمر يدهء فأما إذا قصد الوقوف أو نوى وأمر يده فقد حصل المقصود 
فيجوز»ء وعامة الأصحاب على أنه لا يجوزء وهو اختيار صاحب الإفصاحء وابن أبي 
أحمد؛ وحملوا كلام الشافعي على ظاهره. ولو لم تمر يده عليه ولكنه نوى وتحقق أنه عم 
ظاهر المذهب أنه لا يجوزء ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: أحدها: يجوز وهو اختيار 
الإمام الحليمي» والقاضي الطبري؛ لأنه أوصل غيره التراب إلى وجهه مع حضور نيته. 
فجاز كما لو يممه غيره» وكما نقول في الوضوء: إذا وقف تحت المطر حتى جرى الماء 
على أعضائه يجوزء وهذا هو الصحيح عندي. ورأيت بعض أصحابنا حكى هذا عن الشافعي 
أنه قال في «القديم»: ومن قال بالقول علل بأنه يتقرر إيصال التراب إلى تمامه من غير مسح 
بخلاف الماء؛ لأنه يجري. وعلل أيضاً بأنه إذا لم تمر اليد لا يسمى مسحاًء والأمر ورد 
بالمسحء وهذا ]١/1154[‏ لا يصح؛ لأن جوابنا هذا إذا تيقن وصول التراب إلى كل محل 


.)91/4/1( :)١4( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 


ف ٍْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


الفرص» وقد يعلم الإنسان من نفسه ضرورة واسم المسح لا يراعى» ألا ترى أن الله تعالى 
قال: لوَامْسَحُوأ مُوَكُم4 [المائدة: 1 ولو قطر عليه من المطر يجوزء ولم يوجد اسم المسح 
فدل على أن المعتبر وصول الطهور إلى محل الفرض» وقد وجد ذلك فيجوز. 
1 فرع 

قال بعض أصحابنا بخزائلان: لو أخذ التراب من الوجه ثم أعاده إلى الوجه ومسحه به 
مع النية وجهان» وكذلك لو نقل التراب من يدة إلى .وجهه فيه وجهان: أحذهما: لا يجوز 
لأنه نقل من محل الفرض . والثاني: يجوز لأنه حصل القصد والنيةء» وهذا أصح. والوجه 
الأول ليس. بشيء. فإذا تقرّرء هذا قال بعض أصحابنا. بخراسان: هذا التدقيق والترتيب الذي 
ذكره المزني عن الشافعي في وصف التيمم لا يجب ولا يبين؛ فإنه لو أخذ بكفه تراباً فمنسح 
يده به أو بعضهاء ثم أخذ كفاً آخر فمسح الباقي جازء ولكن ذكره جواباً لما قال. مالك أنه 
ورد الخبر ضربة للوجه وضربة لليدين» وبالضربة الواحدة لا يمكن المسح إلى المرفقين» 
فدل أنه لليدين إلى الكوعين» إفأراد الشافعي أن يبين كيف يمكنه بضربة واحدة مسح اليدين 
إلى المرفقين. وقال أيضاً : إنما أمر بوضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ولم يأمر بوضع 
كفه اليمنى على بطن كفه اليسبْرى [149ب/١]؛‏ لأنه يحتاج في التيمم إلى نقل التراب إلى 
المحل الممسوحء ولا يجوزا على ظاهر المذهب نقل الموضع الممسوح إلى التراب» 
بحلاف الوضوء فإنه يجري فيه كل واخد منهما ؛ لأنه لم يؤمر فيه مع النية بالقصد بخلاف 
الثيمم» والقصد نقل التراب إلى المحل الممسوحء وهذا خلاف ما ذكرنا في النصض» وهو 
غير صحيح! لأن القصد يوجد في كلا الموضعين من غير إشكال فلا يتعين بهذا الفرق. وقد 
بينا لماذا أمر بوضع كفه اليسرئ على ظهر كفه اليمنى. 
وقال القفال: نقل المزني في الضربة الأولى: ويفرق أصابعه وصوبه على' ذلك جميع 
أضحابنا ء وعندي أنه غلط في' النقل» ولم يذكر الشافعي .ذلك في المرة الأولى بل ذكره. في 
0 الثانية؛ لأنه بها يخلل بين أصابعه ولا يحتاج إليه في الضربة الأولى. قال, ولو فرقه 

فى الضربة الأولى لم يجز تيممه؛ لأن الغبار الأول تعلق بما بين الأصابعء ويمتع وضول 
الثاني إلى ما بين الأصابع ؛ في المرة الثانية» فإذا خلل أصابعه يصير ما بينهما. ممسوحاً يغبار 
أخذه فى الضربة الأولى» ومن شرط الغبار الذي تمسح به اليد أن يقصد أخذه بعد الفراغ 
ف 


وقال غيره مانن لو فرق أصابعه في الضربة الأولى. لم يضره؛ لأنه إذا مسح 
وجهه بالضربة الأولى تبقى بين أصابعه تراب غير مستعمل» فإذا مسح :]١/190[‏ به جازء 
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وهذا هو القياس. 00 فيه وجهان. ولا يجوز هذا الإطلاق عندي . 


وهذا كما قال: انع ريف نرعار لون در لوطت ا أو يديه لم 
يمر عليه التراب. فصلاته باطلة قليلاً كان أو كثيراء فإن كان المتروك من الوجه؛ فإن مسح 
اليدين لا يعتد به» فإن كان الوقت قريباً أمر التراب على الموضع المتروك من الوجه ومسح 
اليدين وأعاد الصلاة» وإن ا التيمم أو يبنى؟ على ما ذكرنا من القولين» 
وإن كان من اليدين فإن كان قريباً أ مر التراب على الموضع المتروك وإن تطاول فعلى ما 
ذكرنا. وهذا لأن الترتيب فيه شرطء ولو بدأ فمسح يديهء ثم مسح وجهه لم يجز مسح 
اليدين؛ ومسح الوجه يجوز إن لم يكن عرفت نيته عند مسح الوجه. وروى الحسن بن زيادء 
عن أبي حنيفة أنه قال: إذا مسح أكثر الوجه لأنه يشق استيعاب الوجه بضربة واحدة: وربما 
يقولون: إن كان قدر الربع جازء وربما يقدرون بقدر درهمء وهذا غلط؛ لأن أكثر الوضوء 
لا يقوم مقام الكل كما في الوضوءء وإن قدم يسرى يديه على اليمنى أجزأه كما ذكرنا في 
الوضوء؛ وإن كان أقطع اليدين ففيه المسائل التي ذكرناها في الوضوء. ويستحب أن يمر 
[١5٠ب/١]‏ التراب على المنكبين إذا كان أقطع من المنكبين» وعلى العضدين إذا كان أقطع 
من فوق المرفقين كما قلنا في الوضوء. 

فرع 

تجديد التيمم لا يستحب ويتصور ذلك في موضعين: 

أحدهما: : أن يتيمم ويصلي فريضة ولم يبرح عن موضعه وقلنا : لا يجب الطلب في 
التيمم الثاني» فأراد أن يحدد كصلاة النفل فلا يستحب؛ لأن فيه تشويه للخلقة. فأما إذا 
قلنا: إن الطلب واجب للتيمم الثاني بطل تيممه الأول» ثم أراد تجديد التيمم لصلاة النفل 
لا يستحب ذلك. 


| فرع آخر 
تطويل الغرة فيه والتحجيل لم يرد به الخبر. وقد قال أصحابنا: يستحب فيه تطويل 
التحجيل لأن عند الزهري يجب مسح اليد إلى الإبط فيخرج به عن الخلاف. 
مسألة: قال: «قَلَوْ نَسِيَ الْجَنَابَةَ تيمم للْحَدَثْر أَجزأًة»” . 
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لف : الجزء الأول من كتاب بخر: المذهمب 


وهذا كما قال: يجوز للجنب إذا عدم الماء أن يتيمم . ويه قال جماعة من الصحابة 
والفقهاء» وقال عمرء وابن مسلعود - رضي الله عنهما -: لا يجوز التيمم وتؤخر الصلاة ختى 
يغتسل ويقضي . وبه قال النخعي . وقد روى رجوعهما عنهء وهو الصحيح» والدليل على 
هذا ما روى أن النبي ويه قال لأبي ذر «الصعيد الطيب ٠‏ وضوء المسلم اول 


0 ا 
عشرأحجج» 


وروى عن عمار ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أجنبت أنا وععريين النقطات؟ تيفك 
717 أنا في التراب وصليت؛ وعمر ‏ رضي الله عنه - لم يصلء “* فرجعنا :إلى 
رسول الله يلِ فقال: «إنما يكفّيك هكذا»'" وعلم التيمم ولو كان جنباً من الجماع» فظاهر 
المذهب أن ذكره نجس ويلزمه أن يغسل ذكره بالماء» فإن لم يكن معه هذا الم 
تيمم وصلئ وأعاد الصلاة. 


وقد قال الشافمي في «الام» والرجل المسافر الذي لا ماء معه والمعرّب في الإبل أن 
يجامع أهله ويجزيه التيمم إذا. غسل ما أصاب ذكرهء وغسلت المرأة ما أضاب فرجهاء وهذا 
نص فيما ذكرنا. والمعزب: هو المنفرد برعيها . ومن أصحاينا من قال: ذكره طاهر ورظوية 
فرج المرأة طاهرة. 

وذكر في الحاوي أن الشافعي قال في بعض كتبه: أنها طاهرة كالمني ورأيت بعض 
أصحابنا احتج على طهارتها لما روي عن عادكة رفي الله عنها ‏ أنها قالت: (كنت أفرك 
المنى من ثوب رسول الله يكل أوهو في الصلاة»”© ومنيه كان من الجماع في الغالب؛ لأنه لا 
يجوز عليه الاحتلام وهذا تحسشق + والمشهور ما تقدم . 

ومن أصحابنا. من قال: إن الرطوبة وإ كانت طاهرة كالعادة أن يخرج منه المذي أؤلا 
إذا ابتدأ بالوطىء فتنجس به وهذا عندي ضعيف . 

فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المسألة فنقول: إنه [1١١س/ ]١‏ إذا نسي الجنابة وتيمم 
للفريضة عتقداً أنه محدث ثم تذكر الجنابة صح تيممه؛ لأن التيمم من الحدث ومن الجنابة 
واحدء وهو على الوجه واليذين» وكل شيئين طهارتهما واحدةء. فالخطأ من أخدهما إلى 


زفق تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري في التيممء باب التيمم: هذية (/07419؛ واجعد في مسينلة ١0‏ . 

(5). أخرجه أبو داود فى الطهارة» باب المني يصيب الثوب (0777: بلفظ: اكنت أفرك المني من ثوب دسول 
الله كَل فيصلي فيهة وأحمد ف مسنده (014415. 


كتاب الطهارة ٠‏ لحف 


الآخر لا يمنع صحة الطهارة» كما لو توضأ وهو يعتقد أن حدثه بولاً فكان ريحاًء أو 
اغتسلت من جنابة وكانت فساء يجوز بالإجماع» ويخالف هذا إذا أعتق رقبة عن الظهار 
وكان عليه رقبة عن الجماع في صوم رمضان لا يجوزء وعليه أن يعتق رقبة أخرى عن 
الجماع في صوم رمضان؛ لأنهما مقصودان بأنفسهما فلا يعذر فيه بالخطأ. وقيل: ما ذكره 
المزني من العلة لم يقلها الشافعي؛ لأنه لو صحت هذه العلة لوجب أن يقال: إذا قضى 
العصر, ثم بان أن فاتته الظهر فإنه يجوز؛ لأنه لو تذكر الظهر لم يكن عليه أكثر من أربع 
ركعات» ولا يجوز أن يقال ذلك» وكذلك في مسألة العتق وجب أن يجوزء والعلة عند 
الشافعي هي أن التيمم لا يرفع الحدث فلا معنى لنية الحدث الذي يتيمّم عنه فيه وإنما 
يحتاج أن ينوي استباحة الصلاة؛ فإذا نواها صح ولا يضره الغلط فيما يتيمم عنه؛ لأن أكثر 
ما فيه أن يجعل ما غلط فيه كأنه لم ينوه؛ فتبقى معه نية استباحة الصلاة وهي كافية له 
وبهذا فارق ما لم نوى المقتدي [؟55١1/١]‏ بالإمام الاقتداء بزيدء ثم بان أن إمامه عمرء ولم 
يجز لأن عليه نية الاقتداء جملة» فإذا غلط جعل كأنه لم ينو الاقتداء بهذا الإمام» وكذلك لو 
غلط في نية الصلاة على الجنازة؛ فنوى أن الميت رجل فإذا هو امرأة أو امرأة فإذا هو رجل 
لا يجوز؛ لأن عليه نية الصلاة على الميت جملة؛ فإذا أخطأ صار كأنه لم ينو وههنا ليس 
عليه فيه الحدث الذي يتيمم عنه أصلاً فلا يضره الغلط فيه» كما لا يضر الغلط في النوم في 
الصلاة. 


وأما الوضوء والغسل يرفعان الحدث فيجوز فيهما نية رفع الحدث دون استباحة 
الصلاة» وفيه استباحة الصلاة» وقد رفع الحدث وإحدى النيتين تتضمن الأخرى فيصير بنية 
إحداهما ناوياً للأخرى لا محالة؛ فلا يضر الغلط فيما نواه من الحدث. 


فإذا تقرر هذا ذكر المزني فصلين مشكلين»؛ ونحن نفصل أحدهما عن الآخرء فالأول 
قوله: ليس على المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان منهء وإنما عليه أن يتطهر للحدث. 


قصد به الرد على ربيعة أستاذ مالكء حيث قال: لو أخطأ في الجنس الواحد من نوع 
إلى نوع جازء كالحائض تنوي غسل الجنابة» والبائل ينوي حدث الغائط؛ لأن الغسل هو 
الواجب في الموضعينء أو الوضوء. فقال المزني: كما لا يضر الخطأ من النوع [7١١ب/‏ 
]١‏ إلى النوع وجب أن لا يضرب الخطأ من الجنس إلى الجنسء ونهاية هذا الفصل إلى . 
قوله: ولا يقول بهذا أحد تعلمه. ثم ابتدأ الفصل الثاني فقال: ولو كان الوضوء يحتاج إلى 
النية كما يتوضأ له قصد به الرد على مالك حيث قال: تعيين الحدث شرط في صحة الوضوء 
من غير غلط يقع فيهء حتى لو نوى الوضوء عن البول وحدثه ريح لم يجز. 


تلوف 1 الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


قال المزني: لو توضأ لضلاة الجنازة أو النافلة جاز أداء الفريضة بهاء وإن'لم يعينها 
فكذلك التعيين في الطرف الثاني لا يلزم فاعتبر» ما يتوضأ عنه بما يتوضأ له. هكذا حكى 
أصحابنا بخزاسان عن مالك.وقيل: مذهب فالك اختيار الربيع والبويطي. وقال أصحابنا 
بالعراق: مذهب مالك وأحمد مثل ما ذكرنا عن ربيعة. وذكر بعض أصحابه أنه لو وافقنا عند 
النسيان وإنما الخلاف إذا ذكر الجنابة والحدث فنوى استباحة الصلاة لأجل الحدث ففيه. عن 
مالك روايتان» وقيل قول المزنئ في أثناء الكلام وإنما عليه أن يتطهر للحدث يختمل أنه 
أراد أن التيمم يرفع الحدث ؤهذا يخالف قول الشافعي؛ وإن لم.يكن هذا مراده لا يكون 
مخالفاً وقوله: إنما عليه أن يتطهر من الحدث أن أراد في الرضوء. فهو مصيب في الجؤاب 
فبخطىء في الاستدلال» وإن أراد في التيمم ]١/1158[‏ فهو مخطىء في الجواب 
والاستدلال؛ لأنه لا يجوز في|التيمم أن ينوي رفع الحدث» وإن جاز ذلك في الرضوء.. 

مسألة: قال: 'وَإِذَا اله بَْدَ التيمُم غ000 , 


٠ الفصل‎ 

وهذا كما قال: إذا تيمم ثم وجد الماء يلزمه استعماله» ويجوز له أن يصلي بذلك 
اليتمم . وروى هذا عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهء واحتجوا بأنه وجد المبدل بعد 
الفراغ من البدل فلا يؤثرء كما لو وجد العتق بعد الصوم في الكفارة» وهذا غلط لقوله كَل 
للجنب المتيمم «إذا وجدت |الماء ء فأمسه جلدك”" ولأن التيمم لا يراد لنفسهء بل-يراد 
للصلاة؛ وهو بدل فإذا قدر على الأصل قبل الشروع في المقصود لزمه العود إلى الأضلء 
وبهذا فارق ما قاس أعليه» ولو وجد الماء بعد الشروع في تكبيرة الافتتاح. قبل فراغه ‏ منها 
بطل تيممه أيضاًء ويلزمه العود إلى الماء» ولو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة 
الصلاة التي صلاها بالتيمم في الوقت» وفي غير الوقت. وقال طا وتلل .وده 7 يلزمه 
الإعادة. وروى عنه أنه قال: إلا يعيب في الوقت» وهذا غلط لما روى أن رجلين كانا في 
سفرء فعدما الماء وتيمما وصلياء ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما العو وام لع اح عم 

قذما على رسول الله كَلِّةِ وذكرا له [57١ب/١]2‏ فقال للذي لم يعد: الأصبت !السئة وأجزأتك 
صلاتك» وقال للذي أعاد لك أجران2””". وروى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ثيمم 
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() أخرجه النسائي في الغسل والتيمم؛ باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة (2)455 وأبنو داود في 
الطهارة» باب في المتيمم يد الماء بعدما يصل في الوقت (778)؛ والدارمي في الظهارة؛ باب التيمم 
0/44. الات 
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كتاب الطهارة غرف 


بالمربد وصلى العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة بعد ولم يعد الصلاة. ولأنه فرغ من 
المقصود بالبدل ثم وجد الأصل فلا إعادة . كالمرأة تفرغ من العدة بالشهور ثم ترك الأقراءء 
أو يقيس على ما بعد خروج الوقت . قال أصحاينا : ولا يستحب له الإعادة في هذه المسألة 
أيفا: كما لا يجب» ولو وجد الماء بعد الشروع في الصلاة ة قبل الخروج منها بنى على 
صلاته ولا يلزمه الخروج. وبه قال مالك وأحمد في رواية» وأبو ثور وداود» وقال أبو 
حنيفة والثوري» وهي رواية عن أحمد: تبطل صلاته؛ وهو اختيار المزني وابن سريجء إلا 
أن أيا حنيفة يقول: لو كان في صلاة الجنازة أو العيدين؛ أو كان سؤر الحمار لا تبطل 
صلاتهء ولم يوافقه غيره من الأئمة في هذا. وقال الأوزاعي: يمضي في صلاته وتكون 
نافلة: ثم يتوضأ ويعيدها. واحتج المزني بما جملته يرجع إلى فعلين: أحدها: أنه قاس 
وجود الماء للتيمم على الحدث. 

والثاني: قاس على وجود الحيض في المعتدة بالشهور قبل تمام العدة بالشهور. وأشار 

في أثناء كلامه إلى القياس على ما لو وجد الماء قبل الشروع في الصلاةء ]١/11554[‏ وأشار 

فى آخر كلامه | إلى أن هذا المذهب تخريج مستقيم على قول الشانعي» ويساعده ابن سريج 
فخرج قولة على مدهت الشافعي مثل أبي حنيفة» وأصل تخريجه أن الشافعي قال في 
المستحاضة ينقطع دمها في خلال صلاتها : أنها تخرج وتتطهر ولا تبنى فجعل المسألتين على 
قولين نقلاً وتخريجأًء والجواب أن يقول: أما الحدث فالفرق أنه ينقض الطهر بكل حال. 
وأما وجود الماء فليس هو تناقض لتطهر بكل حال؛ ألا ترى أنه يجد ماء مودعاً عنده ولم 
يؤذن له باستعماله ولا يبطل تيممه»ء ولذلك إذا احتاج العطش فكذلك ههنا لا يبطل لثلا 
يبطل عليه ما مضى من الصلاة» فإنه يلزم مراعاة حرمة الصلاة؛ وبهذا فارق قبل الشروع في 
الصلاة . 

وأما العدة قلنا: هناك لا نقول تيطل بل يحتسب بما مضى قرأ ثم تؤمر بإتمام العدة» 
ولأن وزان العدة أن ترى الدم بعد الفراغ من الشهور قبل أن تنكح. ووزان العدة من مسألتنا 
أن لو زالت الماء قبل الشروع في الصلاة. 

وأما مسألة المستحاضة فالفرق على الصحيح من المذهب أنها أحدئت أحداثاً. غير 
أنها مقدرة لاتصال دمهاء فإذا انقطع الدم قدرت على إزالة حدثها فلا تجوز صلاتهاء وهذا 
التيمم لم يحدث [54١ب/ ]١‏ في صلاته حدثاً جديداً»ء وليس فيه أكثر من أنه وجد الماء. 
فيجعل كأنه لم يجد الماء لمانع الصلاة كما قلنا في سائر الموانع. فإذا تقرر هذا قال 
أصحابنا : الأفضل أن يخرج”منها ويتوضأ للخروج من الخلاف. ولأن الشافعي نص على أنه 
إذا وجد الرقبة في الكفارة في أثناء الصوم والأفضل له أن يعتق فكذلك شهنا الأفضل أن 


ضف د الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


يرجع إلى الأصل . :ومن ا ضحاينا من قال: يلزمه: المضي فيها ولا يُجوز له قطعها أي يكرهء 
وهذا اختيار القفال» وتعلق هذا القائل بما. قال في «البويطي»: إذا رأى الماء في صلاته 
فليمض على صلاته ولا إعادة عليه. وهذا لا يصح لأنٍ الشافعي استحب لمن دخل في 
الصلاة منفرداً ثم رأى جماعة| أن يخرج منها ويصلي مع الجماعة؛ فالخروج شهنا للطهارة 
أؤلى؛ وما قال في «البويطي»: أراد يجوز ذلك» وقد نص في «الأم» فقال:. كان له أن يتمها 
وليس عليه أن يقطع الصلاة فلم يوجب ذلك عليه. 

وقال القاضي الحسين ب رحمه الله : لا يجوز له إيطال الصلاة وجهاً واجدأء ذهل 
يستحب له أن يجعل صلاته فعلاً فيسلم عن ركعتين؟ وجهان: : 

أحدهما : أنه يستخب ذلك؛ كرجل افتتح الصلاة منفرداً ثم'أدرك ا مدي 
عن ركعتين ويكون نفلاً. ش ْ 

والثاني: لا 0000-6 انعقدت [1/ ١].فرضاً‏ فلا ور دف ف م ري 
ويخالف هذا مسألة الجماعة؛ إلأن هناك لو فرغ منفرداً ثم أدرك الجماعة يستحب له الإعادة؛ 
ولو فرغ من الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء لا يستحب له الإعادة. 

ش ْ فرع ْ 

إذا رأى -الماء فى ي المكتوبة ومضى في صلاته وسلم لا يجوز له أن :يتنفل بذلك التيمم؛ 
لأن وجود الماء في الصلاة ملع حكم التيمم قيما عدا الصلاة التي هو فيهاء فإذاا خرج منها 
لم يكن لتيممه حكم؛ ؛ فإن كان الماء باقياً استعمله وإن كان قد تلف إلى أن' فرغ من الصلاة 
أعاد التيمم» ولا يجوز اله افتتاح الصلاة بعد رؤية الماء» هكذا ذكر جماعة أهل العلم من 
العراق» وهو اختياز القاضي الطبري. وفرع والدي الإمام على هذاء وقال: إذا أراد أن 
يسلم لا يسلم تسليمتين بل إيقتصر على تسليمة واحدة؛ ؛ لأنه عاد إلى حكم الخدث بعد 
الخروج متهاء ولو أحدث بعند التسليمة الأولى لا يأتي بالتسليمة الثانية» وليس :على أصلنا 


مسألة يقتصر فيها على تسليمة واحدة غير هذه؛ ولو كان عليه سجود السهى فنسي الإ يسجده 
وإن كان الوقت قريباً. ْ ا ٠‏ 
وهذا.عندي حسنء» ولكن يمكن أن يقال : وإن سلم تسليمة ثانية فلا بأمن ن؟ لأنها من 
تتمة الصلاة؛ وإنما يخاطب بهذا في الافتتاح : والله أعلم. وقال القفال 0 [4داب/ 
]١‏ إن علم بتلف الماء قبل. فراغه من الصلاة ة فهو كما لم يجد أصلاً. فله ن يصلي: النؤذافل» 


أن لويعلع تبلنا عض شرج بن الصلاة» را كاي الو 
كا لو تلف الماء بعذ الفراغ ؛ من الصلاة. وهذا أقيس وأصحء وهذا لأن هذا الماء. لم يلزمه 


كتاب الطهارة ينيف 


استعماله لهذه الصلاة» ولا قدر على استعماله لغيرهاء فينبغي أن لا يبطل تيممه» ولهذا لو 
مر به ركب في الصلاة»ء ففرغ منها وقد ذهب الركب» فإنه يجوز له أن يصلي النافلة» وإن 
كان توجه الطلب يمنع ابتداء الصلاة بالتيمم؛ وإن منع القائل الأول هذا منع بعيد والله علم. 


فرع آخر 
لو رأى الماء في صلاة النافلة» ل 0 
وإن كان أحرم مطلقاً. قال الشافعي في «الأم»: كان عليه أ و 
لأن إحرامه المطلق يضمن ركعتين. قال أصحابنا: وعلى قوله القديم: فيمن نذر صلاة مطلقاً 
يكفيه ركعة لا يزيدها على ركعة. 


فرع آخر 
قال أصحابنا : لو تيمم في الحضر لعدم الماء ثم رأى الماء بطل سهمه وصلاته؛ لأته 
يلزمه الإعادة بوجود الماء؛ وقد وجد الماء فيلزمه الاشتغال بالإعادة. وكذلك لو تيمم وعليه 
نجاسةء ثم رأى الماء في الصلاة بطلت صلاته؛ لأنه لا يعتد بهاء وتلزمه الإعادة» وفيه 
[3م// ]١‏ وجه آخر: لا إعادة ولا يلزمه الخروج منها برؤية الماء. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو وجد الماء في خلال الطواف بطل الطواف إن قلنا: 
لا يجوز تفريقه؛ وإن قلنا: يجوز تفريقه توضأء وبنى وقل ما يتصور هذا؛ لأن الطواف يكون 
في الحضرء وقل ما يعدم فيه الماء» وهذا ليس بشيء»ء ويلزمه العود إلى الماء والاستثناف؛ 
لأنه لا يحتسب ما مضى بالتيمم وتلزمه الإعادة بكل حال . 
فرع آخر 
لو كان في سفر معصية فعدم الماء فلزمه أن يقيم ويصليء فإذا صلى هل تلزمه 
الإعادة؟ فيه وجهان: أحدها: تلزمه الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم هي رخصة تتعلق 
بالسفرء والسفر معصية فلا يجوز أن يتعلق به رخصة 
والثانى: لا تلزمه الإعادة» لأنّا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلا إعادة عليه 
والأول أصحء وعلى هذا لو رأى الماء في صلاته يلزمه الخروج منها لا يعتد بها . 


تايف ا الجزء 'الأول من كتاب.بحر المذهب | 


فرع آخر 

ا النفل بننة مطلقة» وق :متلق رميق دقام إن الشائقة ثم رأ ١‏ 

. قال القاضي الطبري :: عندي يتمم هذه الركعة ويسلم؛ لأن الركغة الواحدة'لا تتبعض ! 
0 


ْ فرع آخر شْ 
قال في «التلخيص»: لو وجذ الماء في صلاته المقصورة؛ ثم نوى الإتمام أو المقام ' 
'بطلت صلاته وتيممه؛ لأن تيلممه ضح لركعتين من غير زيادة» والآن زادت [5١١اب/١]‏ بهذه ١‏ 
.النية. وقال بعض أصحابنا : :تتم اضلاته ولا تبطل» لأن تيممه صحيح لاذائها تافة ومقصورة ' 
إذكره في «الحاوي». ولو نوق المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء مضى في صلاته وأتمها 
بلا خلاف. ومن أصحابنا من قال: إذا افتتحها بالتيمم ثم نوى الإقامة يمضيْ في صلاته , 
ويعيد؛ لأن الإقامة لو قاربث ابتداء الصلاة منعت للاحتساب بها في - حق:المتيمم» فكذلك . 
إذا طرأت ؛ لأن الصلاة لوزي : 


ٍْ فرع 
لو رعف في صلاته بطلت صلاته بالرعاف» ويلزمه أن يطلب الماءء .ويغسل الدمء فإن : 
طلب ولم يجده أو وجد قدر ما يغسله فقط. قال الشافعي في «الأم): استأنئف النيمم؛ لأن , 
فرض الطلب المتوجه أبطل التيمم . وكذلك لو تيمم ثم رأى رفقة أو ركباً ظن أن فعهم ماء» | 
أو رأى بثراً ظن أن فيها ماء» فلما تأمل لم يجد الماء فإنه يلزمه إعادة التيمم ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : ل يلزمه ذلك بناء على أصله أن طلب الماء غير واجب» وعلى هذا قال القفال: لو : 
رأى الماء ودونه سيع» فإن زآهما مع أو عرف مكان السبع قبل رؤية الماء فتيممه باق وإن . 
رأى الماء أولاً ثم عرف السيع والحائل بطل تيممه؛ لأن الطلب: قد توجه عليه وكذلك لو 
رأى ماء في قعر بثئز ولا رشاء معه ولا دلوء فإن علم به وهو عالم بأنه لا آلة معه [/آ81١]أ/ ١‏ 
اللشين صم وجرا اوري الشروع لمعن اعم السر ! 
مسألة: قال: 'اوَلآَ ب يمع بلي بْنَ صلا فَْض»! 3 
وهدا كما قال عندنا لإ يجوز أن يضلي بتيمم واحد صلاتي فرضء بل يجب إلتيمم , 
بكل فريضة» وطلب الماة أيضناء فيطلب الماء أولاً ثم إذا عدمه تيمم ويصلي »ثم يطلب ! | 


.)(/7819( انظر الحاوي الكبير‎ )1١(' 


كتاب الطهارة 1 دوف 


الماء فإذا عدمه يتيمم ويصليء ثم يطلب إالماء فإذا عدمه يتيمم ويصلي الصلاة الثانية» ولا 
فرق بين أن يكونا مؤقتتين أو فائتتين أو مؤقتة وفائتة» وكذلك لا فرق بين أن يكونا منذورتين 
أو شرعيتين» أو إحداهما منذورة والأخرى شرعية» ولا فرق بين أن يريد الجمع بينهما في 
وقت إحداهما أو لا يريد.الجمعء وبه قال علي» وابن عمرء وابن عباسء والنخعي» 
وقتادة» وربيعة» ومالك» والأوزاعي» والليث ‏ رضي الله عنهم ‏ قال أبو حنيفة: يجوز أداء 
الفرائض به إلى أن يحدث, وبه قال الحسن» وسعيد بن المسيبء والثوريء وداودء 
والمزني؛ وابن المنذر. وقال أبو ثور: يؤدي الفرائض في وقت الصلاة التي تيمم لهاء ولا 
يؤدي في وقت آخحر. وقال أحمد: يجمع بين الفوائت بتيمم واحدء ولا يجمع بين ما أتى 
وفتين . 


وهو قريب من قول أبي ثور. وهذا كله غلط لما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: 
من السنة ألا تصلي بالتيمم [لاداس/ ]١‏ إلا صلاة واحدة؛ ثم يتيمم للأخرى. وهذا يقتضي 
سنة الرسول ك#لِهِ وقال علي رضي الله عنه ‏ «التيمم عند كل صلاة2'”2 فإذا تقرر هذا قال أبو 
إسحاق: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بجنس التيمم أصلاً لظاهر قول الشافعي» ولا يجمع 
بالتيمم بين صلاتي فرض» وهذا لأنه تفتقر الصلاة الثانية إلى تيمم ثانرء ويفتقر التيمم الثاني 
إلى طلب ثان؛ والطلب يقطع الجمع؛ لأن من شرطه الموالاة» ولم يذكر في كتاب 
«الحاوي» غير هذا. وقال عامة أصحابنا: يجوز الجمع بينهما بجنس التيمم» وقد نص عليه 
في «الأمك وهو الصحيح؛ وقصد الشافعي لا يؤدي بهما تيمم واحد. كما قال أبو حنيفة: 
ولا يؤدي إلى قطع الموالاة لأنّا لا نأمره في الصلاة الثانية بالاستقصاء في الطلب كما نأمره 
في الأولى» بل يكفيه من الطلب أن ينظر يمنة ويسرة هل يرى أحداً أو أثراًء ثم يتيمم 
بضربتين. وهذا كما نأمره بالإقامة للصلاة الثانية ولا يقع بها الفصل والتراخي» وهذا لأن 
كل هذا من مصلحة الجمع فلا يؤثر فيهء فإن قيل: هلا سقط فرض الطلب الثاني ولا يطع 
في الماء؟ قلنا: قال في «الأم»: لا ييئس منه بكل حالء فقد يطلع الركب والسبيل. وقال 
بعض أصحاينا بخراسان: هل يجب الطلب الثانى؟ وجهان: أحدها: لا يجب لأنه /1١58[‏ 
١‏ لا يفيدء والثاني: يجب تعبداّء وهكذا لو كان في بادية لا يوجد الماء في مثلها غالبأًء 
هل يجب الطلب؟ وجهان, وهذا خلاف المنصوصء. وعندي أنه إذا تحقق ذلك تبيناً لا 
يلزمه الطلب». لأنه عبث؛ وقد يتحقق عدمه بأن يخبره جماعة عدول: أنّا طلبنا الماء فلم 
نلجذه » وقيل : لو أمر غيره. حتى طلب له الماء فلم يجدء هل يباح له التيمم؟ وجهان مبنيان 


.)010//7( ذكره ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 


افد 2 ار الجزء الأول من كتاب بحر المُذهب 


على ما لو أمر غيره أن ييممه هل يجوز؟ وجهان. وكذلك لو طلب الماء فلم يجب فتيمم 
وصلى» ثم دخل. عليه وقت أفريضة أخرى وهو في موضعهء ولم تحدث الأمارة .تدل؛ على 
الما هل يجب الطلب؟ وجهان. وقال القفال: هل يجوز الجمع بين صلاة منذورة وصلاة 
شرعية؟ قولان بناء على القؤلين في المنذورة» هل يسلك بها مسلك ما ورد به الشرع أو 
يسلك بها مسلك النوافل؟ فيه قولان: وهل تجوز المنذورة تاعذاً م القدرة على التيا؟ 
قولان مخرجان. وأصل: القولين أنه يجب. بمطلق النذر أقل ما هو واجب بأصل 'الشرع» أو 
ما يقع عليه اسم الصلاة» قولان. وكذلك لو نذؤ عتق.رقبة هل يجوز الذمة فيه؟ قولان. 
وكذلك الحج المنذور هل يخرج من رأس المال أو من الثلث إذا أوصى به؟ قولان. 

فإذا تقرر هذا ففي لفظ المزني إشكالء» وذلك أنه قال: [54١ب//١]‏ ويُحدث لكل 
قريضة طلياً للماء وتيمماً بعدٍ الطلبٍ الأول» وفيه تقديم وتأخيرء أي ويحدث بكل فريضة 
طلباً للماء بعد الطلب الأول إويتمها فيعقب كل بطلبء. وكل طلب بتيمم .. واحتنع الشافعي 
على أبي حنيفة بظاهر الآية؛ وهو أن الله تبارك وتعالى أمر كل قائم إلى الصلاة بالتيمم؛ فإن 
قيل: لا يصح هذا للاستدلال | لأنه زتب التيمم على الوضوءء ولا يلزمه الوضوء لكل صلاة. 
قيل: ظاهر الآية يوجب ذلك فِي الوضوء أيضاً إلا أنه. روى عن رسول الله يل أنه كان 
ينوضأ لكل صلاة إلئّ يوم حنين» فجمع يومئذ بين صلوات بوضوء واحدء فسأله عمر - رضي 
الله عنه - عن ذلك متعجباً فقال يله: عمدااسات يا عبر" اج بترا أنه يرن فبهذا 
تركنا ظاهره» واحتج بقول ابن عباس على ما ذكرنا وهو أعرف بمعنى الآية من غيره. 

فرع 

الجمع بين طوافين مفروضين بتيمم واحد لا يجوزء وكذلك بين طواف فرض» وصلاة 
فرض» ويتصور ذلك في المريض والجريح» وهل يجوز الجمع بين صلاة الفريضة» وركعتي 
الطواف بتيمم واحد؟ قولان بناء على أن ركعتي الطواف فريضة أم لا؟ وفيه قولان.. 

فرع 

' لو نسي صلاة واحدة من صلوات يوم وليلة ؤلا يعرف عنهاء اا اد سين 

صلوات ع ل بيقين ». وهل يلزمه أن يتيمم .لكل واحذة 0 اختلف 


00 أخرجه مسلم في الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (1917): والترمذي في الطهارة عن 
رسول الله؛ باب ما جاء أته يصلي الصلوات بوضوء واحد :»)5١(‏ والسنائي في الطهارة؛ | باب الؤضوء 
لكل صلاة (179). 1 


كتاب الطهارة خف 


أصحابنا فيهء فقال عامتهم:. يجزيه تيمم واحد وهو الصحيح؛ لأن الواجب منها واحدة في 
الحقيقة» فإذا فرغ من كلها سقط عنه الفرض بواحدة منها. ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن 
يتيمم لكل واحدة منها؛ لأن كلها صارت فرضاً عليه» ويحتاج أن ينوي في كل واحدة أنها 
فريضة» وهو اختيار أبي عبد الله الخضري» وعلى هذا لو كان محبوساً في حبس أو مربوطاً 
على خشبة فصلى بالتيمم» ثم خلى نأمره بالقضاءء فهل يعيد التيمم؟ وفيه وجهان. وكذلك 
لو صلى في بيته منفرداً بالتيمم ثم أدرك الجماعة فأراد الإعادة» ففي قول بعض أصحابنا 
بخراسان يعيد بنية السنة» وعلى هذا يعيد التيمم الأول» وفي قول يعيد بنية الفرض ففي 
جوازه بالتيمم الأول وجهان. 
فرع 

لو نسي صلاتين من صلوات يوم وليلة ولا يعرف عينهماء فإن قلنا بالوجه الضعيف 
يلزمه أن يتيمم لكل صلاة منها فههنا أولى» وإن قلنا بالوجه الصحيح فهّهنا بالخيار إن شاء 
صلى خمس صلوات ويتيمم لكل واحدة منهاء وإن شاء يتمم فصلى به الصبح والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وأيهما فعل» فقد أدى الصلاتين المتروكتين بتيممين» في 
الأول قلد الصلاة وكثرة التيمم؛ وفي الثاني [59١ب/ ]١‏ كثرة الصلاة وقلة التيمم»ء فالأول 
ذكره صاحب التلخيص والثاني ذكره ابن الحداد. وأدى بالتيمم الأول الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ثم تيمم فصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب لم يجزء لاحتمال أن 
عليه العشاء مع إحدى الصلوات الثلاث التي بين الصبح والعشاءء فأدى بالتيمم الأول إحدى 
الثلاث فلم يجزه العشاء بهء وبالتيمم الثاني لم يعد العشاءء فإن أراد أن يجوز فليصل 
العشاء بهذا التيمم الثاني» وعلى هذا لو بدأ فأدى العشاء ثم المغرب» ثم العصرء ثم 
الظهر» ثم تيمم فصلى المغرب. ثم العصر ثم الظهرء ثم الصبح جازء وإن بدأ بالمغرب إلى 
الصبح ثم تيمم وصلى العشاء إلى الظهر لم يجزء إلا أن يعيد الصبح بهذا التيمم كما ذكرنا 


فى العشاء. 


فرع آخر 
لو نسي صلاتين من صلوات يومين وليلتين ولا يعلم عينهما فإن كانا مختلفتين فهي 
بمنزلة المسألة التي قبلهاء وإن كانتا متبعتين مثل صبحين أو ظهرين ونحو ذلكء فإن قلنا: 
بالوجه الضعيف يلزمه أن يصلي عشر صلوات بعشر تيممات» وإن قلنا: بالآخر يصلي خمس 
صلوات بتيمم واحد»ء ثم يصلي خمس صلوات بتيممء فيكون مؤدياً إحداهما بالتيمم الأول 
ومؤدياً للثانية بالتيمم الثاني . 


أوكرف 1 ْ الجزء الأول من كتاب بحن المذهب 


قال القفال: فإن قال: اتاد الي ضلاتين يكل تم !كيك اسن 71 1/11] 
قلنا : إن أديت بينهم ظهرين وتيمم عصرين هكذا لم يجزء ولكن إن خالفت فأديت بتيهم 
ظهراً وعصراً» ثم 00 زمغرياً ثم بتيمم مغرباً وعشاءء ثم بتيمم غشاء وصيحاء ثم 
بتيمم: صبحاً وظهراً جازء إلا ْ أنه تطويل الأمر على تعيئه: إذ يكفيه. عشر ضلوات. يتيممين» 
والآن يؤديها بخمس تيممات. إوإن تيقن أن عليه صلاتين ولا يعلم هل هما مختلفتان ,أو 
متفقتان» يلزمه أن يأخدٍ بأسوأ الحالين وأغلظهماء وهو أن يكونا متفقتين على ما بيناه. 

فرع 00 

لو اشتبه الأمر غلى حاج؛ فلم يدر أترك صلاة فرض؟ أو طواف فرضء كان عليه أن 

يأتي بالطواف وبالخمس الصلواح بتيعم براحدم وهذا على الوجه الصحيح؛ وعلى الرنبعه 
الآخر يتيمم ست تيممات. ١‏ ' 

مسألة: .قال: مضي بف الْفَرِيضَةٍ النَوَافِلَ وَعَلَى الْجتَائٍ وَيَقْرَأْأ في المشعب!9. 

٠‏ ْ الفصل 
وهذا كما قال به. ذكرنا أ اكسر حي اديع التزيعة د امسن وان دل وم 
أصحابئا من قال: إنما يجوز أن يتنفل به ما دام وقت الفريضة باقياٌء فإذا حرج الوقت لا 
يجوز أداء النوافل به: وهذا غيئر صحيح» وهكذا يجوز أت يقرأ في المضحف؛ وينتخب 
سجود القرآن» لأنه نافلة وأما إذا أراد أن يصلي به صلاة الجنازة. قال.أصحابنا: إن لم 
يتعين عليه فهي بمنزلة النوافل يجوز أداؤها [0٠١ب/١]‏ به وأن تعينت عليه» قال أبو إسجاق 
لا يلزمه تجديد التيمم لها؛ لأنها ليست من فرائض الأعيان وهو مذهب الشافعيء ومن 
أصحابنا من قال: يلزمه تجديد:التيمم لهاء لأنها لما تعينت عليه صارت من فرائضص 
الأعيان» وهذا أقيس. وقول الشافعي محمول على الغالب» وهو أنها لم تتعين عليه وهذا 
اختيار الشيخ أبي حامدء والأول أصح لأنه ليس لها مرتبة فرائض الأعيان» ولا يصير 
بمنزلتهاء وإن تعينت عليه لأنهاء وإن لم تتعين فبالفعل تتعين وتقع فرضاًء فينبغي أن' لا 

يجوز أداؤها به أصلاً لهذا المعتى. 

شْ فرع 

لو حضرت جنازتان في سفر وليس هناك من يسقط الفرض غيره فعدم الماء يصبلي 


01 انظر الحاوي الكبير (505/ 1001 . 


كتاب الطهارة كوف 


عليهما بتيمم. واحد على قول أبي إسحاق» وعلى قول غيره يحتاج إلى تيممين فلا يجوز أن 
يصلي عليهما دفعة واحدة» ولا يجوز أن يتيمم تيممين» ثم يصلي عليهما صلاة واحدة؛ فإنه 
يكون بمنزلة التيمم الواحد بل يتيمم ويصلي على إحداهما ثم يتيمم ويصلي على الأخرى . 


0 


فرع 
هل يجوز الصلاة على الجنازة قاعداً مع القدرة على القيام؟ من أصحابنا من قال: فيه 
قولان بناء على هذا الذي ذكرنا فيما تقدم. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز قولاً واحداً . 
ونص عليه الشافعي. وكذلك لا يجوز أداؤها على الراحلة؛ لأن معظم ]١/1151١[‏ الركن 
فيها القيام؛ فإذا ترك القيام لم يبق شيء بخلاف ما لو أداها بالتيمم الأول. 
فرع 
لو تيمم لجنازة تعينت عليه وصلى عليهاء لم يجز أن يصلي به مكتوبة قولاً واحداً. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن قلنا: إذا تيمم للتفل يؤدي به الفريضة فما هذا أولى» وإن 
قلنا: لا يؤدي به الفريضة فههنا وجهانء والفرق أن صلاة الجنازة من جنس الفرائض فكان 
حكمها أقوى بخلاف النافلة» ولو تيمم لنافلة قال في «البويطي» له أن يصلي على الجنازة 
وهذا على ما ذكرنا من الاختلاف. 


فرع آخر 
التيمم لا يرفع الحدث. وحكئٌ عن داود وبعض أصحاب مالك أنه يرفع الحدثء 
وهذا غلط لأن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء يغتسل ويتوضأ فثبت بقاء الحدث الأول. 


فرع آخر 

يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضىء. وقال محمد: لا يجوز وروى هذا عن علي - 

رضي الله عنه ‏ وهذ غلط لأن من جاز أن يكون إماماً للمتيمم جاز أن يكون إماماً للمتوضىء 
419 


مسألة: قال: فَإِنْ تَيَمّمَ يرَرنبخ, أو بتَؤرَقه" , 


.)١/731( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


230ن32ي> | الجزء الأول من كتاب بحر المذهب' 


: الفصل 5 
وهذا كما قال قصد به الرد على أبي حنيفة» وقد ذكرنا ما قيل فيه" روائكة لواحي 
في الذريرة أنه لا يجوز التيمم بها. 0 


باب جامع المتيمم والعذر فيه | 
مسألة: قال: «وَيُسَنَ ِلَمُسَافِرَ أن لا يَكَيَمّمَ م إل يفة5شول” [3ب/١]‏ وَقْتَرٍ 
الصَّلدقع7 ؛ ا 1 “0 
! الفصل ْ 
وهذا كما قال: لا يجوز التيمم إلا بوجود خمس شرائط متفق عليهاء وسادس مختلف 
فيه بين أصحابنا. فأما المتفىّ عليها فدخول الؤقتء. وطلب الماء بعد الدخول»؛ ووجود 
الغذر من سفر أو مرض أو غير عماء .والنية للمكتوبة. 
وأما المختلف فيه فتعيين | النية . وقال ابن أبي أحمد: فرض التيمم ‏ ستة: طلب الماءء 
والنية للمكتوبة» والقصد إلى التراب» ومسح الوجه واليدين»: والترتيب. وعندي كلاهما غير 
صحيح؛ لأنه يخلط الشزائط .بالأركان» ١‏ أن يقال شرائط التيمم هئ أربعة : دول 
الوقت» وطلب الماعء وإعوازة بعد الظلب» ووجود العذر على ما ذكرناء وإن كان التيمم 
... النذر على الوصف الذي ذكرناء ومسح الوجه واليدين» والترتيب» والقصد إلى 
التراب» وقيل هي خمسة ويدل القصد إلى التراب» التراب الظاهر ذكره:في الحاويء وفي 
القدم : زاد ا ايكون 2 وأما سنة التيمم قال أصحابنا: شيثان التسمية والبدأة 


ع تقدم ان ل فإذا تقرر هذا فاعلم أنه لا يجوز 0 لفريضة 
الوقت قبل دخول وقتهاء وبه 'قال مالك» وأحمدء وداودء وقال الزهري: لا يجوز التيمم 
لها حتى يخاف فوت الوقت ]١/1755[‏ ولا يصلي به حتى يتضيق وقتها ويخاف الفوت 
أيضاً . وقال أبو حنيفة: يوز التدم لها قبل الوقت كالوضوه. ل ل 
قوله تعالى: 9إنا متم إل اللرة تلفي] مُجُوكك» إلى قوله طقل ينوا 4 تتا 
صَعِيد 4 [المائدة: 3] والقيام إلى. الصلاة إنما يكون بعد دخول الوقت. 
| : فرع ٠‏ 
قال بعض أصحابنا بخراسان: وقت التيمم لصلاة الخسوف عند الخسوف؟ ولصلاة 


(1) انظر الحاوي الكبير (1/555), 


كتاب الطهارة "١‏ 


الاستسقاء عند خروج الناس إلى الصحراءء ولصلاة الجنازة إذا غسل الميت» ولتحية 
المسجد بعد دخول المسجدء وقيل: عند دخول المسجدء ولصلاة العيدين عند الدخول فيها 
وللسئن الراتبة» بعد حضورهاء قيل: هل يجوز لصلاة بعد الموت قبل غسله؟ وجهان: 
أحدها: يجوز لأنها قد وجبت بالموت. والثاني: لا يجوز لأنه لا يستبيح فعلها قبل 
الغسلء وفي هذا عندي نظر؛ لأنه إذا تيمم لصلاة النافلة مطلقاً يجوز أن يؤدي هذه 
الصلوات إلا صلاة الجنازة» فإن فيها كلاماً فلا يشترط في صحة أدائها بالتيمم قبل دخول 
وقتها . 
فرع 

قال في «البويطي»: لو تيمم لنافلة في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه لم يجزه ذلك» 

ولا إعادة عليه وأراد به أنه إذا تيمم في الوقت المنهي عن صلاة النفل فيهء ثم صلى به 


النفل بعد ذلك الوقت لا يجزيهء وذلك لأنه يجري مجرى التيمم للفريضة قبل دخول 
[7 س2 ]١‏ وقتهاء وهذا إذا كانت النافلة لا سبب لهاء وفيها وجهانء وهذا غلط. 


فرع آخر 
لو تيمم للنفل في غير وقت الكراهية لا يبطل تيممه لأن التيمم صح والوقت في 
الجملة قابل للصلاة. 


فرع آخر 
لو لم يتذكر الفائتة فقال: أتيمم لفائتة إن تذكرتها؟ أصلها به لا يجوز أداؤها به إذا 
ذكرها على ما ذكرناء أن وقتها عند التذكر لقوله كل «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها70 , 


فرع آخر 
لو تيمم في أول الوقتء. ثم صلى في آخر الوقت نص في «البويطي» أنه يجوز؛ لأنه 
تيمم في وقت لكنه فعل الصلاة به. وهكذا لو ذهب الوقت فصلاها قضاء به يجوز؛ لأن 
التيم قد صح فلا يزول حكمه إلا بحدث أو فعل الصلاة. قال أصحابنا: فإن سار بعد تيممه 


)١(‏ أخخرجه اليخاري في مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
فة ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
يه 


١ 31‏ ش الجزء الأول من كتاب بحر المذهت 


إلى موضع آخرء أو حدث ركب يجوز أن يكون معهم ماء احتاج إلى تجديذ الطلب وإعادة 

التيمم. ش 
00 وقال بعض أصحابناء: وهو احتيار ابن سريج» والأصطخري: يلرمه أن لا يؤخر 
الصلاة بعد التيمم إلا بقدر الأذان والإقامة ومستويات فريضتهء فإن أخرها عن' ذلك بحتى 
تراخى به الزمان بطل تيممه»' كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتهاء 
والأول أصح وهو المنصوص على ما ذكرناء وتفارق المستحاضة؛ لأن حدثها يتوارى عقيب 
طهارتها..بخلاف المتيمم .]١/]17[‏ وأما طلب الماء فلا بد منه ولا يصح تيممه إلا بعد 
طلبه؛ وقال أبو حنيفة: لا يجتاج إلى الطلب» ويجوز تيممهء لأنه غير عالم بوجود الماء 
بحضرتهء وهذا غلط لقؤله تعالى : «قَلَمَ يدوأ م4 فَتَيمّمُوا4 [المائدة: ] ولا يقال لم يجد إلا 
بعد الطلب والعدم. 


ْ فرع 1 

٠.‏ لاا يصح طلب الماء إلا بعد دخول وقت الصلاة؛ فإن طلب قبل دخول وقتها لم :يعتد 
به» وعليه استئناف الطلب بد دخول وقتهاء إلا أن يكون على ثقة من أن الأمر على ما 
شاهده ولم يتغير ولم يطرأ من يسئله عن الماءء فلا يلزمه العود عليه؛ لأنه بعد دخؤل .الوقت 
عالم بعدم الماء خوالية قلع يننج إلى طلين» ذكره القاضي الطبري. وهذا يؤكد اختياري, مما 
تقدم من المسألة. 1 : 

وقال بعض أصحابنا: هذا إنما يكون إذا كان ناظراً إلى مواضع الطلب ولم يتنجدد فيها 
شيءء فأما إذا غابت مواضع الطلب عنه يجوز أن يكون تجدد فيها حدوث'الماء» فيحتاج 
إلى الطلب» » فإن قيل: إذا طلب بعد دخول وقت الصلاة» ولم يتيمم غقيبه جاز أن يتيمم بعد 
ذلك» ولا يلزمه إعادة الطلبه وإن كان التجدد معجؤزا قلنا: إذا طلب في وقت الطلب لم 
يلزمه إعادة الطلب إلا أ ن يعلم تجدد أمرء لأنّا لو كلفناه ذلك أدى إلى [157ب/١]‏ 
المشقة» وإذا طلب عل ' كلف إعادته لتفريطه في تقديم. الطلب على الحاجة؛ وهذا 
أحسن والأقيس ما ذكرت. 

فرع 7 

اعلم أن الطلب يكون بوجهين: أحدها: بالمسألة والاستخباز عمن يظِنْ أن:غنده علماً 

بمياه ذلك :الموضعء» أو عنده ماء يبذله له. 


والثاني: بالتفتيش والنظرء فيبدأ بتفتيش رحله إن لم يكن عنده علم'بأنه لا ماء في ثم 


كتاب الطهارة ودف 


ينظر يميئاً وشمالاً ووراءه وأمامه إن لم يكن دؤن نظره حائل من جبل أو غيره؛ وإن كان 
دون نظره جائل من جبل أو غيره سار إلى ذلك الموضع حتى يزول عنه الحائل» ثم نظر 
حواليه على ما بينا. 
فرع 
لو ظهرت قافلة كبيرة إلى متى تطلب الماء؟ فيه وجهان: أحدها: إلى أن يبقى من 
الوقت مقدار الفعل. والثاني: إلى أن يبقى قدر ما يصلى ركعة؛ لأن الصلاة لا تكون قضاءء 
ولا يأثم بتأخيره في هذا القدر. 


فرع آخر 
لو سال رفيقه فدله على ماء قريب يلزمه قصده بثلاث شرائط؛ أحدها: أن لا ينقطع 
عن أصحابه. والثاني: أن لا يخاف منه القصد على نفسه ولا على رحله في القافلة. 
والعالث: أن لا يخاف فوت وقت الصلاة» فإن خاف على نفسه أو رحله أو خاف خروج 
الوقت» أو كان أصحابه أن لا ينتظرونه [1115/ ]١‏ فله أن يتيمم في الحال. 


فرع آخر 
لو كان هناك بثئر ولكن لا جبل معهء فإن أمكنه أن يوصل إلى الماء ثيابا يشد بعضها 
إلى بعض لزمه ذلك. لأنه يصل إليه من غير مشقة» وإن كان الماء بعيداً» وفي قصده مشقة 
لا يلزمه قصدهء وإنما يلزمه قصده إذا كان قريباً في العادة» وقال في «البويطي» تؤخر الصلاة 
إلى آخر الوقتء. فإن صلى في أولهء ثم وجد ماء يوصله إلى الماء من الرشا ونحوه في آخر 
الوقت أحببت أن يعيد الصلاة. 


فرع آخر 

لو كان يقدر على نزول البئر بأمر ليس عليه فيه خوف نزلهاء فإن خاف على نفسه من 

ذلك تيمم» وكذلك إن قدر عليه بحفر ذراع أو ذراعين من غير تعب شديد فإنه يلزمه. 
فرع 

لو كان لا يقدر على ماء البئر إلا ببل ثوب توكس قيمته إن بلهء فإن نقص من ثمنه 
تعديله بقدر ثمن الماء لزمه أن يبله فيه» وإن نقص أكثر لم يلزمه؛: ومن أصحابنا من قال: إن 
كان النقص بقدر أجرة الدلو والحبل يلزمه» وإلا فلا يلزمهء وهكذا لو كان معه عمامة يحتاج 
إلى شقها بنصفين ليصل إلى الماء. 


14 ش الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


ْ فرع آخر 
ون بق ]اق 01 يوار ويم عاد كنا مرزة في عرو وله لطر رلا قا لفن 
المركب [74١ب/١]‏ ولا يقد على الاستقاء لاضطرابه» أو ليس معه حبل يأخذ به الماء منه 
تيمم وصلى ولا يعيد؛ لأنه غير قادر نص عليه في «الأم. 
00 فرع آخر ظ 
لو وصل المسافر إلى جب ماء في الطريق لا يوضأ منه؛. لأنْ صاحبه وضعه للشرب لا 
للوضوء منه ذكره أصحاينا .' ش 


فرع آخر 
لو كان هناك مسلم أو ذمي أو بهيمة تحتاج إلى الماءء فإنه يترك العاواله ولينية لأنه 
محرم» ولو كان هناك مرتد | أأو حربي» أو كان عقور لا يترك الماء له بل يتوضا به؟ لأنه 
مباح للإهلال. 


فرع آخر 
لو كان يعلم أله يحتاج إلى المناء غداً لا يلزمه استعمالة في ضوع دإن كان يرجو 
وجود الماء في غده ولا يتحقق ففيه وجهان: 


: أحدهما : لا يلزمة استفماله لأن الأصل عدم الماء وقد لا 'يجدهء ويحتاح إلى الماء 
ليُشربه فحاجته مقدمة على العنادة. 


والثانى: يلزمه استعناله لأن الظاهر وجود الماء فى مكان تعهد فيه الماءء ولو كان 

معه ماء يحتاج إلى بيعة للنفقةء فإنه يبيعه ويتيمم. وأما إعواز الماء بعد الطلب:يشترط بلا 
إشكال» وإعوازه عدمه ويعزوه؛ يقال: رجل معوز إذا لم يكن له شيءء وأما العذر فلا بد 
منهء والعذر عذزان سفر ومرضء فالمرض يأتي حكمه. وأما السفر فيجوز التيمم فيه 
[1أ/١]‏ طويلاً كان أو قصيراء حتى لؤ خرج إلى بعض السواد إلى صنيعة له فعدم الماء 
في الطريق فله التيمم والصلاةء ولا إعادة عليه» وذكر هذا في «البويطي» ثم قال: وقد :قيل: 
إنه لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة» فمن أصحابنا من قال: أراد به قول بعض 
الناس» وليس هذا بقول آخر للشافعي؛ ومنهم من قال: فيه قولانء والصحيح الأول؛ لأنه 
يعدم الماء في مثل هذا الموضع غالباً فأشبه السفر الطويل» .وليس كالفطز والقضرء لأنه 
يراعى فيهما المشقة وهي في |السفر الطويل دون القصير غالباً بخلاف هذا. واحتج الشافعي 


كتاب الطهارة 2"3”ظ> 


فيه بظاهر القرآن وبابن عمر. وأما ظاهر القرآن فمعلوم وهو قوله تعالى: ون كم توج أو 
عَلَ سَمَرِ 4 إلى.قوله طكُلَمْ يدوا م مَتَيسَموا4 [الساء: 4] ولم يفصل . 


وأماااين عس موسي اله عدا :مام لخب ما ررق أنه اتصدر ف مق اقزية يقال :تنا 
حرف قريب من المدينة فبلغ موضعا مشرفا على المدينة يقال له: مربد» فدخل وقت العصر 
فطلب الماء للوضوء فلم يجد؛ فجعل يتيمم» فقال له نافع مولاه: أتيمم وهو ذي تنظر إليك 
جدران المدينة فقال: أو .... حتى أبلغهاء وتيمم وصلى» ثم دخل المدينة والشمس حية 
بيضاء فلم يعد الصلاةء وقال القفال: في الحقيقة لا يتعلق التيمم [5١ب/ ]١‏ بالسفرء بل 
يتعلق بعدم الماء.في الموضع الذي يعدم فيه غالباًء فإن الرجل لو أقام في مفازة يعدم الماء 
فيها غالباً وطالت إقامته له التيم ولا يعيد؛: وفي مثله ورد الخبرء وهو ما روي عن أبي ذر ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: كنت بالربذة؛ فكنت أفقد الماء أياماً» فقلت: هلك أبو ذرء فأتيت 
رسول الله يكل فذكرت له فقال: «التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر سنين)'2 وفي مسنده 
لو بلغ المسافر مصراً فنفد فيه الماء فتيمم وصلى تلزمه الإعادة» وهذا صحيح كما ذكرهء 
ولكن يجوز أن يحال به على اللسفر على حكم العادة الغالبة. وقال والدي الإمام ‏ رحمه 
الله: يحتمل وجهاً آخر أن يقال: لا تلزم الإعادة على هذا المسافر في المصر؛ لأن حكمه 
حكم من هو في المفازة في القصر والفطرء ورأيت بعض أصحابنا يقول فيه وجهانء. وقيل: 
جملة الأحكام المتعلقة بالسفر هي ثلاثة أضرب؛ ضرب يجوز في السفر الطويل والقصير 
وهو التيمم؛ والصلاة على الراحلة» وأكل الميتة عند الضرورة. وضرب لا يجوز إلا في 
السفر الطويل وهو الفطرء والقصرء والمستبيح ثلاثة أيام. وضرب فيه قولان وهو الجمع بين 
الصلاتين. وذكر بعد أصحاينا بخراسان: أن الصحيح من القولين في الصلاة على الراحلة 
أنه لا يجوز إلا في السفر الطويل؛ ]١/1177[‏ وهذا غلط والمشهور خلافه. 


فرع 
لو عدم الماء في الموضع الذي لا يعدم في مثله غالباً كالمصر؛ مثل أن يحبس قلا 


يصل إلى الماء» أو غار عينها وانقطع الماء فدخل عليه وقت الصلاة يتيمم ويصلي» فإذا قدر 
على الماء توضأ به وأعاد. وبه قال محمدء وحكاه الطحاوي» عن أبي حنيفةء وأبي يوسف 


وقال زفر: لا يصلي أصلاً: وهو رواية عن أبي حنيقة» وقال مالك : يتيمم ويصلي ولا إعادة 
عليه؛ وبه قال الثوري» والأوزاعي؛ والمزني» واختاره الطحاوي. وقيل: إنه قول مخرج ١‏ 


١ 55‏ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


والدليل على أنه يتيمم ويصلي أنه لا يمكنه استعمال الماء مع احتمال الضرر. وأما الإعادة 
إنما وجبت لأنه يندر فلا تش الإعادة بخلاف المرض فإنه يعم» 'فشق الإعادة فاسقطتاهاء 
فإن قيل :. الخائف من سبع إإذا صلى مومئاً لا تلزمه الإعادة عندكم» وهذا غدر نادر. لا 
يدوم. قيل: هذا خائف وحبسن الخوف عام فلهذا أسقطنا الإعادة.' 


فرع آخر ظ 

لو عدم الماء والتراب؛؛ فإن يكون محبوساً في موضع لا يجدهما أو كان يجد تراباً 
نجسأًء فإن أمكن أن ينفض ررجله وثيابه ويجمع منه التراب الظاهر فعل» وإن لم يمكن فإنه 
يصلي على حسب حاله ويعيذ. نص عليه في الجديد؛ وبه قال أبو يوسف»؛ ومخمدء 
والليث» وأحمدء وقال في القديم: يعجبني أن يصلي حتى لا يخلى 3 ب/1آ1 الونيت:من 
قعل الصلاة ة فلم يقطع القول فيه. 

قال أصحابنا : فيه قولان لأن أحدها : ما ذكرنا والثاني: لا يصلي وبحوم علي ذلك 
ويقضي إذا قدر على الطهارة.| وبه قال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي . 

وقال بعض أصحابنا: يأمره أن يصلي قؤلاً واحداء وهل يستحب القضاء أو. يستتحق؟ 
قولانء وقال مالك: لا تجب عليه الصلاة فلا يصلي ولا يقضيء كالحائض. وبه:قال داودء 
وقال أحمد: يلزمه أن يصلياولا إعادة عليه وذكر بعض أمداننا يخزاسان: أن.هذا قول 
مخرج للشافعي وهو غلطء أوالدليل على أنه يصلي ما'روي أن النبي يإ بعث 'أسيد بن 
خضير وأناساً معه لطلب قلاذة أصابتها عائشة ‏ رضي الله عنها .فحضرت الصلاة» فضلوا 
بغير وضوء؛ فأتوا النبي يك يذكروا له ذلكء فنزلت آية التيمم”"©: ولم ينكر النبي ككل ذلك» 
فإن قيل: فلم يأمر بالإعادة؟ قلنا: الإعادة على التراخي» ولم تدع الحاجة إلى بيانها ويجوز 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة» واحتج مالك: بأنه غير مأمور بها مع حدثه في ؤقتها فلا 
قضاء عليه كالحائض» قلنا: الحيض هو عذر عام فأسقط للقضاء كالإغماءء وهو عذر نادر 
فأشبه الحيض في حق ]١/11117[‏ الضوم لا يسقط القضاءء ويقيس على فقد الستزة فإنه لا 
يمنع وجوب الصلاة. ١‏ 1 


فرع ش 
لو دوجن المناء؟ واعناف الهلاك من البرد لو اغتسلء» .فإن أمكنه تسخين الماء لم يجز له 


(1) أخرجه البخاري في المناقبء | باب فضل عائشة (6//ا0, ومسلم في الحيض» باب التيمم م6 


كتاب الطهارة ”7 


التيمم؛ وإن لم يمكنه لعدم النارء أو لأن الرفقة لا ينتظرونه؛ فإن كان معه خرق وقطن 
يمكن أن يغسل عضواً ويدثره ويدفيه فعل» وإن لم يمكنه ذلك يتيمم ويصليء فإن كان ذلك 
في الحضر أعاد الصلاة وإن كان في السفر قال في «الأم»: يعيد لأنه نادر» وقال في 
«البويطي»: قد قيل لا يعيد؛ لأن عذر البرد يقع عاماً في السفرء فحصل قولان في السفر. 

وقال أبو حنيفة: لا يعيد بحال, سواء كان في الحضر أو في السفرء اميد ريه 
عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل؛ فأشفقت شفقت إن اغتسلت 
أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي الصبح» فذكتر ذلك للنبي كله فقال: «يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب» فقلت: إن سمعت الله تعالى يقول: «#ول كَنَمُنُوَأ أشي إِنَّ لَه كن 
َّ يَحِيمّا» [النساء: 14] فضحك النبي وَلْهِ ولم يقل لي شيئاً”. فدل أنه لا يجب القضاء؛ 
لأنه لم يأمره به وهذا غلط لما ذكرنا أنه نادرء ولا حجة في الخبر؛ لأنه يحتمل أنه 
[س/١]‏ أخر بيان القضاء إلى وقت الحاجة» فإنه ليس على الفورء ويحتمل أنه علم 
علمه بوجوب القضاء فلم يذكر ذلك. 

مسألة: قال: «رَلاَ يَتَِمَمْ مِنْ مَرَض في شِمَاءِ َلآ صَيْفر إلا من به رح لَهُ عَؤْر)0©. 


الفصل 

وهذا كما قال: المرض هو العذر الثاني في إباحة التيمم لقوله تعالى : #اوإن كم َه 
أو عَلَ سَمَرٍ» [انساء: 48] إلى قوله: طقَلَمْ يحوأ م441 [الساء: +؛] فأجاز التيمم للمرض. قال 
أصحابنا: الأمراض على ثلاثة أضرب» ضرب يخاف منه التلف إما على نفسه؛ أو على 
العضو الذي كانت العلة يهء أو يخاف منه المرض المخوف كالجراحات والجدرى» فيجوز 
له التيمم قولاً واحداً. 

وحكى عن طاوس. وعطاء أنهما قالا: لا يجوز له التيمم بل عليه استعمال الماءء 
وهذا غلط لما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا في سفر فأصاب رجلان منا حجر 
[في رأسه] فشجه فاحتلمء فسأل الناس هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا رخصة 
مع وجود الماء» فاغتسل فمات» وروي: فكنَّ من البرد ومات» فبلغ ذلك رسول الله طن 
فقال: «قتلوه قتلهم الله؛ هلا سألوا إو لم يعلمواء بإنما شفاء العي السؤالء كان يكفيه أن 


.)19/965( أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب إذا خاف الجتب البرد أيتيمم (05), وأحمد في مسنده‎ )١١ 


(؟) انظر الحاوي الكبير .)١/938(‏ 


14؟” 1 الجزء الأول من كناب بجر الملهب 


يتيمم ويعصب رأسه يخرقة 27 ويغسل باقي 2 : والعرضن الثاني [ز4١ ]1١/‏ 
أن لا يخاف التلف ولا الغر رت اومان مان مداع ب الحتمي اباو تيرد اليم 


ا 


وحكي عن مالك» وداود أنهما لا يجوز التيمم لكل مرض لظاهر قوله تعالئ : اَن 
كم توى* [النساء: "4] الآية ولم يقصل» » وهذ غلط لقوله يلِِ: ١لا‏ يقبل الله صلاة أمرىء 
حتى يضع الطهور مواضعه»!"© الخبر فهذا عموم يعارض عمومه؛ لأن النبي كل قال: 
«الحمى من فيح ب جهنم فأبردوها بالماء”" فجعل شفاء الحمى الماء؛ فلا يكون ذلك عذراً في 
قول استعماله» 0 للماء ولا يخاف الضرر من استعماله» فلا يجوز :له التيمم » كما 
لو كان به.وجع السن والمرض الغالث: أن .لا يخاف منه التلف.. ولكنه يخاف اللزيادة في 
العلة أو تباطؤ البرءء قال في «الإملاء» و«البويطي» و«القديم»: يجوز له التيمم».:فظاهر ما 
قاله في «الأم» أنه لا يجوز له التيمم إلا أن يخاف التلف» فاختلف أصحابتا فيه؛ على طرق 
أحدها: يجوز له التيمم قولاٌ أوااحداً» لأنه يلحقه الشيرن:البية باشيتال الماء “ويباف مخ 
زيادة العلة زيادة الوجع المؤذي إلى التلف؛ وهذا اختيار ابن سريج» والأصطخري» وهو 
الصحيح عندي». ونصه في «الأم متأول على أنه أراد بالمرض المخوف خوفك الزيادة. 

والطريق الثاني : وهو الذي عليه عامة أصحابناء واختاره أبو إسحاق السلالة عن 
قولين: أخدها: 1581 ب/ ]١‏ لا يتيمم لهء وبه قال عطاءء والحسنء وأحمدا؛ لأن ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ قال في تفسير الآية: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو' قرح 
أو جدري فيجنب» ويخاف أن يقتل: فيموت بينهم بالصعيد. والثاني: يتيمم لهء وبه قال أبو 
جنيفة» ومالك لقوله تعالى: إن كم ته [النساء: 47] فعم ولم يخضء وما ذكر عن 
ابْن عباس فليس بتفسيرء بدليل أن من كان به جترح في. غير سبيل الله ب عن وجل - جاز له 
التيمم بالإجماع. الاي الصؤم والقيام في الصلاة لا يشترط خرت ؛ التلف فكذلك 
ها هنا. 2 


والطريق الغالثك: لا ياجوز له التيم قولاً واحداًء وما قال في الإملاء؛ أزاد بنه إذا 


(1) أخرجه أبو داود في الطهارة»| باب في المجروح يتيمم (53)؛ وابن ماجه في الطهارة ومننهاء باب في 
و الجتابة فيخافْ على تفسه (الاهة), 


فرق 06 البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (2)7571 ومسلم في اسلام» باب 0 
داء دواء واستحباب التداوي (9: روه 


كتاب الطهارة الخلا 


يخاف زيادة يتولد منها التلف. وقد صرح في «الأم» فقال: لا لشين ولا لإبطاء برءء هذا لا 
أنه لا يجوز له التيمم للعطش إلا عند خوف التلف» كذلك ههناء وهذا لا يصح؛ لأن بعض 
أصحابنا قالوا: إذا لم يحف التلف من العطش بل خاف الألم والضر الشديد به فإنه يجوز له 
التيم في أنحد الوجهين. 
فرع 

لو خاف منه الشين والشلل» قد قيل: فيه قولانء وقيل: لا يتيمم له قولاً واحداء 
وقال ابن سريج» والأصطخري: يتيمم له قولاً واحداً؛ لأن ضرر هذا متأبد وهو الصحيح 
عندي» وقال أبو الفياض» يتيم في الشلل دون الشين» لأن في الشلل ]١/1179[‏ إيطال 
العضوء وفي الشين فتحهء ويحتمل أن يقال في الشلل قول واحد يتيم له وفي الشين 
قولانء وهذا إذا كان الشين كثيراً مثل أن يسود أكثر وجهه وتشوه خلقته» فإن كان يسيراً مثل 
أثر الجدرى وأثر الجراحة اليسيرة فلا يجوز له ترك الماء قولاً واحداً . 

وقال بعض أصحابنا بخرسان: إن خاف الشين على مكان الجراحة لا يترك الماء قولاً 
واحداً . والقولان إذا خاف الشين في غير مكان الجراحة» والصحيح أنه لا فرق. 


فرع آخر 
لو خاف شدة الضنى» والضنى هو المرض المدنف الذي يلزم صاحبه الفراس ويضنيه. 
قيل: فيه قولان؛ قال في «الجديد؛ لا يتيمم له. وقال في «القديم» يتيمم له. وهذا أقيس 
وأصح عندي. وقيل: قول واحد أنه لا يتيمم له والذي قال في «القديم»: أراد به الضنى 
المؤدي إلى التلف. 
فرع آخر 
شاهدين؛ لأن طريقة الخبر إذا تعذر الرجوع ليس له التيمم ذكره أبو علي السنجي. 


فرع آخر 

لو كان الطبيب فاسقاً فقال: هذا المرض مخوف يباح له التيمم مع وجود الماءء هل 
يُقبل قوله؟ ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يُقبل قوله. وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان: 
أحدها: يعتمد على قوله؛ لأن هذا هو من [159١ب/١]‏ جنس المعاملات وقول الفاسق 
مقبول فيهء كالقصاب الفاسق إذا قال: هذا اللحم مذكى. أو هذا المال لفلان» أو أنا وكيله 
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في .البيع» فإنه يعتمد على قوله إوالثاني: لا يعتمد على قوله 
فرع 
لو كان الطبيب صبياً مراهقاً. ظاهر المذهب أنه لا يعتمد على قوله. 


وقال بعضص أصحاينا : فيه خياد بناء على أنه هل تقبل دلالته على القبلة؟ وفيه قولان 
وهذا غير مشهور. 


ْ فرع ا 
لو تيمم ثم ظن أن جرحه بزء قلا رفع الساتر لم يبرأ لم. يلزمه إعادة التيمم» ولي 
كمن لزمه طلب الماءء ثم لم يجد فإنه يلزمه إعادة التيمم؛ لأن طلب الماء شرط .وطلب 
البرء غير واجب. ولهااناييع ليان يعرقة البرة» وقيل: فبة وحهان* كار ايم 
اسان فيه وجهان» ذكره بعص بعضن أصحاينا بخراسان وهو ضعيف . 


مسألة : قال: لوَإِنَ كَان في بعضر جْسَّدِهٍ و دون بض عُسْل ما ما له ضَوَرَ عَلَيْه وَتَيَمَّم). 


ْ الفصل 0 
وهذا كما قال: إذا كان به جراحات وأصابته جنابة ولم يتمكن من الغلسل التامء :أو 
كان محدثاً على بعض أعضائه طهارته جراحات لا يتمكن من غسلهاء فالمنصوص أنه يغشل 

الصحيح ويتيمم عن الجريح علئ الوجه واليدين. وبه قال عامة أصحابنا. 00 
وقال أبو إسحاق: يحتمل أن يخرج هذا [١77أ/١]‏ على القولين لين ذكرهما 
الشافعي فيمن وجد من الماء ما يكفيه لبعض أعضائه» هل يلزمه استعماله؟ :قولان لأنه. لا 
فرق بين العجز عن غسله لعجزه عن بعض الماء» وبين العجز عن غسله لعلة في بدنه» ولا 
يقوى الفرق بينهما. هكذا ذكرم القاضي أبو حامد. وقال سائر أصحابنا: لم يذكرا الشافعي 
في مسألتنا إلا قولاً واحداًء فل يجوز إثبات قول آخجرء والفرق أن ههنا هو واجد لما يرفع 
حدثهء وإذا عدم بعض الماء لا يجد ما يرفع حدثهء ولأن هناك العجز في الآلة لا في بدنه 
فتجعل القدرة على البعض كالا قدرة» وها هنا العغجزء وهو في المحل دون الآلة؛ فيؤمر 
بالقدر الذي يمكن. كمقطوع اليد من الكوع يؤمر بغسل. الباقي» وهذا كالخبر إذا لم يجد في 
كفارة اليمين بعض الطعام انتقل إلى الصوم وليس عليه إلا طغام» وإن كان بعضبه .رقيقاً» 
وبعضه حراً وهو مالك لجميع ما يلزمه من الطعام» لم يجز له الانتقال إلى الصوم فكذلك 
ها.هنا. وقال أبو حئيفة: إن كان أكثر البدن صحيحاً يلزمه غسل. الضحيح ولا يلزمة التيملم» 


كتاب الطهارة اه" 


وإن كان أكثره جريحاً يتيمم ولا يغسل منه شيئاً ولا يجمع بين الغسل والتيمم بحالر . 

فإذا تقرر هذا فلا ترتيب عليه في التيمم وغسل ما قذر عليه» فإن شاء قدم التيمم وإن 
شاء أخرهء فإذا [١٠١ب/١]‏ وجد من الماء ما لا يكفيه وقلنا: يلزمه استعمالهء فإنه يلزمه 
تقديم استعماله ليصير عادماً للماء ثم يتيمم» والفرق أن ذلك التيمم لعدم الماء فمما لم يعدم 
الماء لا يجوز له التيمم. وهذا التيمم للعجز والعجز موجود قبل غسل الصحيح» فجاز قبل 
غسله. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدها: يلزم الترتيب فيهما. والثاني: ما 
ذكرنا من الفرق وهذا ليس بشيء. 

فإذا تقرر هذاء فإن كان جنباً فهو بالخيار في تقديم ما شاء منهما لأنه لا ترتيب في 
الغسل من الجنابة» وإن كان محدثاً نظر إلى موضع الجرحء فإن كان في غير أعضاء الوضوء 
يعرضه الوضوءء ولا حاجة معه إلى التراب» وإن كان فى أعضاء الوضوء وجب الترتيب» 
كما لو قدر على غسل الكل لا ينتقل إلى عضو قبل اسقاط فرض ما قبله فعليه استعمال الماء 
في الصحيح والتراب في القريح. فإن كان في الوجه مثلاً قدم مسحه بالتراب مع اليدء ثم 
غسل ما بعده بالماء» وإنما بدأ الشافعي بالتيمم ها هنا ليزيل بعد الغسل التراب عن وجههء 
وإن كان في اليدين قدم غسل الوجهه ثم إذا فرغ تيمم على الوجه واليدين لليدين» ثم يغسل 
ما قدر من اليدين؛ لأنه لا يجوز المسح على الرأس قبل إسقاط فرض اليدين» ولو كان 
الجرح على رأسه ورجليه ولا يمكن [771أ/١]‏ مسح جزء من رأ سه يغسل وجهه ويديه؛ ثم 
يتيمم في وجهه ويديه للرأس والرجلين» ولا يجوز أن يقدم التيمم لمراعاة الترتيب» وبهذا 
قال جمهور أصحابناء وهو المذهبء ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: أحدها: هذا 
والثاني: له أن يؤخر التيمم إن شاءء وأن يقدم إن شاءء وأن يأتي به في خلال المغسول إن 
شاء؛ لأنه فرض بنفسه ينفرد عن الوضوءء وإنما يراعى الترتيب في عبادة واحدةء فأما فى 
عبادتين فلا يراعى كما لو فاتنه صلاتان يرتب كل واحدة منهما ولا زنب جداهنا على 
الأخرى . وهذا هو اختيار أبي علي السنجي ‏ زحمه الله - ولم يساعده سائر أصحابنا على 
هذاء وقال جدي ‏ رحمه الله -: يغسل وجهه وييممه ولا يلزمه كمال التيمم» وكذلك في 
اليدء وعلل بأن كل عضو منفرد بنفسه واختار هذاء وعندي أنه لا وجه لهذا الاختيار. 

فإذا تقرر هذاء فلو أمكنه أن يغسل رأسه ولا يصيب القرح الذي في وجههء بأن 
يستلقي أو يقنع رأسه فإنه يلزمه غسله؛ لأنه يقدر على غسله من غير ضرر يلحقه» وإن قدر 
على غسل ما حوالي القرحة فإنه يلزمه غسلهاء وإن خاف إذا صب الماء عليه أن يتفش إلى 
القرح. قال في «الأم»: امسه الماء إمساساً [١/10١ب/١]‏ لا يفيض وأجزأه . فأقام المسح 
مقام الغسل» وحكم بجوازه للعذرء قال أصحابنا: حكم بجرازه مع التيمم؛ لأن التيمم 


للد 00 [ الجزء الأوارمى كاله يسنو اليدعت 


ينوب عن جميع الغسل إذا تعذرء فالأن ينوب عن. صفة الغسل وهي إفاضة الما أولئ إذا 
عجز عنها وقدر على المسحء وإن كان القروح في ظهره ولا يضبطه. قال في «الأم»:. | 
كان معة “من يضبظة زؤيته” أمره. سيل الفتحييح: ع ل ؟ 
شيء من بدنه يلزمه أن يأمر بغسل الصحيح من بدنه» فإن لم يكن هناك أحد يصليان بالثيمم 
بعد غسل ما قدر عليه» والتيهمم على الوجه واليدين» ثم يعيدان عند القدرة كما قلنا في 
الأقطع » اسوك ا لي ل ل اد ولو كانت له أفواه مفتحة 
على موضع التيمم أمر التراب أعلى ما انفتح منها لأنه لا ضرر عليها من التراب. .. وقد صار 
ظاهراً. ْ ١‏ 
ٍْ فرع 

لو توضأ وتيمم للجرح ثم برأ الجرح حقيقة يغسل ما برأء ثم يعيد غسل ما بغده على 
الترتيب؛ لأن جواز ذلك كانإللعذرء وقد ارتفع العذر. وقال بعض أصحاينا : هل 'يلزمه 
الاستئناف أو يكفي غسل ذلك الموضع؟ قولان بناء على ما لو نزع الخف هل يعيد. الوضوء 
ٍ رزيكنيه ميل حاير امم ا هناك لا يؤدي إلى ترك اا ]1١‏ 


فزع آخر ْ 

ماوعا اط و المرييم ١1‏ كاوس عد حي دل 
ورجله يغسل ما قدر من وجهه ويتيمم لباقيه» ثم يغسل ما قدر من يديه ويتيمم للباقي؛ ثم 
يتيمم لمسج الرأس» ثم يغسل) ما قدر من رجليه» ويثيمم.لما بقي فيحتاج إلى أربع'تيمفنات 
كما ذكرنا من مراعاة الترتيب» ثم إذا دخل وقت صلاة أخرى عاد حكم الحدث. في حق 
الفريضة الثانية فيعيد التيمماتا ويراعي الترتيب؛ ولا يلزمه إعادة ما غسل من الوجهء ويلزم 
إعادة ما بعده. فإن قيل: أليسل التيمم يقع على جميع الأعضاء ء الأربعة ويسقط ابه الفرض 
دفعة واحدة من غير مراعاة الترتيب» .... ويكفيه تيمم واحد. كما قال أبو علي راحمه 
الله قيل: إذا وقع عن جملة الوضوء كان الحكم له دون أعضاء الوضوء» وههنا| ينوب عن 
بعضهاء ويفعل بعضها فاعتبر فيما يفعل من ذلك الترتيب. 0126 

مسألة: قال: «رَإنْ كان عَلَى قُرْجِهِ دم يَحَافْ غُسْلَهُ تََمّمَ وَصَلَ وَأَعَادَ وفي نسلخة: 
دوَإِنْ كَانَ عَلَى قُرُوجو20 . : 


, 10١ /5197( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كتاب الطهارة عام ؟ 


وهذا كما قال: إذا كان على قرحه دم يخاف غسله وهو جنب أو محدث» ولكن 
الجرح كان على بعض أعضاء وضوءهء ولولا الخوف لم تجزه الصلاة دون غسله ذلك يتيمم 
[71١ب/١]ء‏ لترك غسل بعض أعضاء الطهارة للعذرء و عليه إعادة الصلاة؛ لأنه صلاها 
مع نجاسة لا يعفى عن غسل مثلها . والتيمم إنما يكون بدلاً عن الغسل في طهارة الحدث لا 
في طهارة النجس . 

وقال أبو حنيفة: يصلي بالتيمم ولا يعيد. وبه قال المزني» وقد قال ابن خيران: 
للشافعي قول في القديم أنه لا يلزمه الإعادة. 

وسائر أصحاينا قالوا: هذا قول الربيع والمزني» فالمسألة على قول واحد أنه يعيد لأنه 


عذر نادر لا يدوم . 


0 


به 
لو كان عليه نجاسة ولا ماء معه لا يتيمم لأجل النجاسة» وروى عن أحمد أنه قال: 
يتيمم لها؛ لأن إزالة النجاسة إحدى الطهارتين فينوب عنها التيمم كالطهارة من الحدثء» 
وهذا غلط لأن التراب لو ناب عن الماء لكان يقع في محله كالاستنجاء» والوضوء. 
فرع آخر 
لو كان محدثاً وعلى بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لأحدهما يقدم إزالة النجاسة. وقال 
أحمد: يقدم إزالة الحدث» وهذه أول مسألة خالف فيها أبو حنيفة أستاذه حماداٌ وهو 
غلط؛ لأن الماء إذا استعمله في إزالة النجاسة ثم تيمم يصلي طاهراً من النجاسة بالماءء 
وَمشمنا عن الحدث ولا يلزمه إعادة الصلاة, وإذا استعمله في الحدث يصلي ع النجاسة 
ولا ينوب عنها التيمم وتلزمه الإعادة» فكل ما قلناه [7(أ/١]‏ أولى. 
فرع آخر 
هل يجوز أن يتيمم لحدثه قبل استعمال الماء في نجاسته؟ وجهان: أحدها: يجوز؛ 
لأنهما طهارتان مختلفتان عن شيئين فلا تكون إحداهما بالتقديم أولى» وهذا أصح. 
والثاني: لا يجوز؛ لأن التيمم إذا لم يستبح به الصلاة كان باطلاً» وإذا تقدم مع بقاء 
النجاسة لا تستباح به الصلاة» وهذا غلط؛ لأن المقروح يقدم التيمم على الماءء وإن كان لا 
يستبيح به الصلاة. 
مسألة: «وَإِذّا كَانَ في الم لَْمِضْرٍ في حَشْنٌء أؤ مَوْضَعر تجسرء أَؤْ كان مَرْبُوطاً على حَسَبَةٍ 


16 : الجزء الأول من كتاب بحر المذهعب 


0 يُومِىة ويد ِذَا هت0. 


وهذا كما قال الحش: هر البستان من النخيل كان النامن يأتونه للغائط والبول»' فلما 
حدثت هله الكنف استعاروا هذا الاسمء وجملته أنه إذا كين الإسان ف وضع تجن يهو 
متطهر فدخل عليه وقت بالصلاة: ومعه ما يستر به عورته» يستر عورته ويحرم بالصلاة ويأتي 
بالقيام والقراءة والركوع» فإذا أراد أن يسجد فإنه يدني رأسه من الأرض إلى أقصى ما يقدر 
عليه ولا يضع جبهته وأنفه ولا يديه ولا ركبتيه على الموضع النجسء بإذار جع الده نإند 
يتشهد قاتماًء ولا يجوز له أذ يجلس للتشهد على المؤضع النجس ؛ 


فد زرك عند أله ان متسر فين الاطنة أن النبي و 1151ب/ ]١‏ قال: «إذا لم 
نقدر أحدكم على الأرض» وإذا كنتم في طين أو قصب أو مئوا إيماء)” "© وروي أن:النبي 
يله سئل عن الصلاة ل فقال: «إذا لم يستطع أحدكم أن يسجد فليومىء 
إيماء ل 


رف ا من ل ل 
إلا رجلاه» وهذا هو أصوب!عندي. ومن أصحابنا من قال: إنه يسجد على الموضع النجس ‏ 
كما يسجد على الموضع الظطاهرء وقول الشافعي: صلى يومىء يرجع إلى مسألة المربوط؛ 
لأنه لا يقدر على أكثر من الإيماء. فأما المحبوس في الحثن فلاء وهذا لأن السجود ركن ' 
'من أركان الصلاة» والطهارزة شرظ من شرائطها » فلا يجوز له ترك الركن اللمقدور لعدم : 
الشرط» وهذا خلاف ظاهر النص» ألا ووجهه أن فرض الصلاة قد يسقط: مع ترك 0 
والركوع إلى الإيماءء ولا يسقط مع مباشرة النجاسة. وذكر بعض أصحابنا ما يدل على أنه 
يضع أعضاء السجود د على النجاسة ويدئي جبهته إلى الأرض» وهذا أيضاً غلط. وحكى 
الطحاوي» عن أبي خنيفة أله لا يصلي أصلاً: وقال صاحب «الحاوي»: عندنا هل يضلي 
واجباً أو استحباباً؟ قولان: : 


أحدهما: قال في «القذيم» والإملاء»: يصلي استحباباً [5/ا3أ/ .]1١‏ 


والثانئ: قاله في «الجديد».وفي «الأم1: يصلي واجباً ولا شك أنه يحل له أن' يصلي 
بحرمة الوقت وهذا غريب. 
1 
)1١(‏ انظر الحاوي الكبير (00//906. 
(7) أخرجه ابن عدي فني الكامل ١ك‏ ا). 
(9) ذكره ٠‏ الهيشمي في مجمع الزوائد (0171/5» وقال واه الطبراني 


كتاب الطهارة مه" 
فرع 

إذا صلى هكذاء قال بعض أصحاينا: هل يلزمه إعادة الصلاة؟ قولان. قال في 
«القديم»: لا تلزمه الإعادة. ومن أصحابنا من قال: يلزمه إعادتها قولاً واحداً خلافاً 
للمزني» ولاه يصح القول الآخر عن القديم» وهذا لأنه نادر لا يدم فلا تسقط الإعادة. 

فرع آخر 

إذا أعادها. ماذا يكون فرضه؟ قال في «الأم» الثانية فرضه لأنه لا يعتد بالأولى» وإنما 
أمرته بها لأنه يقدر على الصلاة بحال فلا أدري أن يمر به وقت الصلاة ولا يصلي كيف أمكنه. 

وقال في «الإملاء»: كلتاهما فرضه لأنه لا يعتد بالأولى وإنما أقرته بها لأنه يقدر على 
الصلاة بحال فلا أرى أن يمر به وقت صلاة ولا يصلي كيف أمكنه وقال في الإملاء: 
كلتاهما فرضه لأنه أتى ببعض الأفعال في الأولى وباقيها في الثانية» والله تعالى يحتسب له 
بهما؛ لأن فعلهما كان فرضاً متوجهاً عليه . وهذا اختيار بعض مشايخنا. . وقال في «القدم»: 
الأولى هي فرضهء والثانية. سنة» وهذا هو غير قول المزني» وخرج أبو إسحاق قولاً رابعاً 
أن الله تعالى يحتسب له بأيهما شاءء وإنما خرجه من قول الشافعي في «القديم» إذا صلى من 
31 ب/١]‏ لا عذر له الظهر يوم الجمعة؛ ثم حضر الجامع وصلى الجمعة يحتسب الله 
تعالى له بأيتها شاء فحصل أربعة أقوال» والمشهور الأول» ومن بصر قول الإملاء قال: هذا 
الذي خرجه أبو إسحاق لا د يصح؛ لأنه ل ل ولم يأمره بهماء 
وها هنا أمر بهما فيجب أ 0 ضين 

فرع آخر 

لو قدر على شيء طاهر يبسطه على الموضع النجس سوى ما يستر به عورته يلزمه أن 
يبسطه؛ ويصلي عليه حتى لو قدر على أن يفرش تراباً طاهراً أو رماداً طاهراً يلزمه أن يفرشه 
ويصلي عليه ولا إعادة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان لو كان على بدنه ثوب طاهر يستر العورة فإنه ينزعه 
ويبسطهء ويصلي عارياً لتكون صلاته على موضع طاهر في أحد الوجهين. وهذا هو حلاف 
المذهب المشهور. وأما المربوط على خشبة. فإنه يأتي بما قدر عليه ويومىء بما لا يقدر 
عليه والذي يقدر عليه التكبير والقراءة والتشهد ويلزمه الإعادة.» وهكذا الأسير يمنع 
والمستكرف ومن حيل بينه وبين تأدية الصلاة صلى كما قدر جالساً ومومئاً وأعادها إذا قدر. 
نص عليه في «الأم». وقال القفال: إن كان المربوط مستقبل القبلة لا إعادة؛ وإن كان إلى 
غير القبلة فإنه تلزمه [1!/5أ/ ]١‏ الإعادة» وهكذا الغريق يتعلق بعود ويصلي بالإيماء» وذكره 


١ ”‏ الجزء الأول من كتاب .بحر المذهب 


إن آي ادلي بالسحيدن وهو خلاف النص المشهورء وقيل: هل يعيد الغزيق؟ قولان 
على الإطلاق» وفي المريض| |إذا لم يجد من. يوجهه إلى القبلة صلى كيف قدر وهل ي يعيد؟ 
قولان كالغريق» وقبل: قول واحد أنه يعيد؛ لأنه يندر في حقه ذلك في الغالب. 


مسألة: قال: «وَلَوْ لْصَقَ عَلَى مَوْضِع اليثم نُصُوقاً َرَعَ اللُضُوقٌ وَأعا95؟ ! 

وهذا كما قال ارقف اهايا و عور عد البنانة تنبو من كال" ضورتها ألا 
يكون القرح على موضع التيمم فألصق عليه لصوقاً يمنع إيصال الترابٍ إلى البشرة» مثل 
الكاغد أو القطنةء ولا يخافل من نزعه الضرر ولكن يخاف من إمرار الماء علئ ما تحته؛ 
ولا يخاف من إمرار التراب عليه إذ لا ضرر منهء إيلزمه غسل ما قدر عليه ويتيمم. على إلوجه 
واليدين» وينزع اللصوق وه التراب عليه ويصلي ولاايعيد الصلاة لو وأعاد: : أراد 
إعادة اللصوق على موضعه. 

ومن أصحابنا من قال: اورقا الك وساف نا القت اا لقان لحرن تي 
يتيمم فوق اللصوق» زيكون |حكمه حكم الجبيرة يمسح عليه ويغيد الصلاة : إذا قدر. :ونص 
عليه في «القديم» فقال: يبمسح على اللصوق إذا لم يكن نزعه وقوله أعاذ: : أي أعاد ١‏ 
[ب175/١]‏ الصلاة إذا برأ أوقدر على نزعهء هذا على القول الذي يقول: :إن صاحب 
الجبائر يعيد الصلاة وهذا أؤلى؛ لأن الشافعي يتكلم في الأحكام وإعادة الاضرة إلى ' 
موضعه ليس بحكم بل هو تدبير للجريح. ْ 

مسألة: قال: «وَلةً يعدو ِالْجَبَائْرٍ مَوْضِعْر الْكَسْر”". 


وهذا كما قال: الجبائر هي ألواح من الخشبء أو من القصب تربط على العظم 
المكسر من الساق أو الساعل لتتجير: واحدتها جبيرة وجبارة» وجملته أنه.إذا انكسر أعضواً ' 
من أعضائه وأراد شد الجبائر عليه شدها على الطهارة» كالخفين يلبسهما على الطهارة إذا , 
أراد المسح عليهاء ولا يعدوا بالجبائر موضع الكسر وحوله الذي لا يمكن:الجبر إلا , 
يوضعها عليه» وفيما نقله اللمزني خلل؛ لأنه لم يقل وحوله» والشافعي كان قد قال ذلك؛ 
وقيل: هذا مزاد المزني وإنْ لم ينقل ذلكء واللفظ محتمل فلا خلل فيه ثم إذا وضعها 
كذلك فدخل وقت الصلاة وقد أحدثء فإن لم يخف من حلها ضرراً لزمه حلهاء وإن خاف 

من حالها ضرراً مسح على الجبائر جنباً كان أو محدثاً في. كينية المسح. 1 


)0 د اسان اك ول 0 : 
(5) انظر الحاوي الكبير (01/999: 


كتاب الطهارة باه ؟ 


أحدهما: يستوعبها بالمسح؛ لأنه مسح أقيم مقام الغسل للحجر لا على وجه 
الرخصة؛ فأشبه مسح التيمم» فعم العضو الذي يكون فيه. 

والثاني: يكفي ما يقع عليه الاسم وهو الأظهر؛ لأنه مسح بالماء كمسح الرأس 
والخفين [1775أ/١]ء‏ أو مسح على حائل منفصل كمسح الخفء ولا يكون مقدراً بمدة قولاً 
واخدا بل يمسح إلى أن يبرأ ويقدر على حلها؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا المسح من غير 
تأقيت. بخلاف المسح على الخفين» ولهذا فرق في المسح على الخفين بين الحدث الأصغر 
والحدث الأكبر وهي الجنابة بخلاف هذا. وذكر بعض أصحابنا بخراسان وجهاً أنه يتقدر 
بيوم وليلة كمسح الخف وليس بشيء؛ وإذا تطهر ومسح عليها بالماء ففي التيمم للقدر الذي 
لم يصل الماء إليه قولان: 

أحدهما : قاله في «القديم» ونقله المزني أنه لا يحتاج إليه؟ لأنه مسح على حائل دون 
العضوء فاقتصر عليه كالمسح على الخف. . 

والثاني: لا بد من التيمم نص عليه في «الأم» لأنه ترك إيصال الماء إلى العضو بخوف 
التلف. فلزمه التيمم كالجريح» ولأن الكثير يجوز أن يكون كالماسح» على الخفين؛ فيكفيه 
المسح». ويحتمل أن يكون كالجريح فيكون فرضه التيمم فجمعنا بينهما احتياطا . 

ومن أصحابنا من قال: يُنظرء فإن كان تحت الجبيرة جراحة لو كانت ظاهرة لا يلزمه 
غسلها للخوف فإنه يلزمه التيمم» وإن لم يكن ذلك لا يلزمه التيمم» وهذا هو اختيار بعض 
مشايخ خراسان, فإن قلنا: لا يتيمم عليه أجزأه المسح بالماء من الحدث إلى الحدث 
كالمسح على الرأس. فإذا قلنا: يلزمه التيمم يلزمه أن يحدث لكل فريضة يتيممها؛ لأنه لا 
يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرضء» وليس عليه [1175ب/ ]١‏ غسل الصحيح بكل صلاةء 
ولا إعادة المسح ما لم يحدث وعلى الترتيب على ما بيناء وهو أن لا ينتقل إلى عضو حتى 
يسقط فرض ما قبله؛ فإن كان الكسر في أنفه لم يغسل اليدين حتى يسقط فرض الوجه بغسل 
الصحيحء والمسح على الجبيرة بالماء والتيمم على الظاهر والحائل واليدين» ثم ينتقل إلى 
اليدين» وإن كان الكسر في اليد غسل وجهه ويديه على الإمكان» ويمسح على الجبيرة 
ويتيمم؛ ثم ينتقل إلى مسح الرأسء» وإن كانت جبائر يرفع جبائر إحدى يديه لا يلزمه رفع 
الجبائر عن اليد الأخرى» بخلاف ما إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الخف الآخر؛ لأنه 
قد يتصور في يد واحدة على الانفراد. بخلاف المسح على الخف بأنه لا يتصور في إحدى 
الرجلين مع وجودهما. 


فإذا تقرر هذا وصلى على هذه الطهارة هل يلزمه إعادة الصلاة؟ قال الشافعي: إن صح 


1 ش! الجزءم الأول من كتاب بحر المذهب 


حديث علي رضي الله عنه ‏ أنه انكسر إحدى زنديه فأمره النبي كله أن يمسح على 
الجبائر»”'2 قلت بهء يعني لم يأمره بإعادة الصّلاة» فإن صح قطعت القول به؛ :وهذا :مما 
استخير الله تعالى فرأى كلا القولين محتمل» ولكل واحد وجهء وهذا من الشافعي,دليل على 
مسألة في الأصولء وهو أن السكوت وعدم النقل دليل على عدم الحكم؛ ؟ لأن: النبي كلل 
1١ /71[‏ سكت عن الإعادة إفجعله دليلاً على نفي وجوب الإعادة. واختلف أصحابنا في 
هذاء فمنهم من قال: ال وإن .لم يصح فعلى قولين» 
والخبر لم يصح لأنه:رواه أبو بحالد عمرو بن خالد الواسطي» عن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي عن أبائه» عن علي رضي الله عنه قال أحمد»ء ويحيئ بن معين» وإسحاقء وأبو 
زرعة وغيرهم: الت كل وميم وكان كذاباًء وزيد عن أبائه. مرسل. 
ومن أصحابنا من قال: صح الخبر أو لم يصح فيه قولان؛ والظريق الأول هو أصحء ووجه 
قولنا يلزمه الإعادة أنه ترك عسل العضو لعذر نادر غير متصلء» فصار كما لو ترك غسل 
الغسل ناسياً ووجه قولنا. لا تلزمه الإعادة وهو الصحيح عندي؛ حديث جابر! رضي الله عنه 
:في الذي أصابته الشجة أن.النبي يي قال:. لإنما كان يكفيه أن يتيمم)!" ويعصب على 
جرحه خرقة ويمسح عليها ويغْسل سائر بدنه. . ولم يذكر الإعادة وكان الفرضن بذلك البيان» 
وإذا ثبت ها هنا أنه لا إعادة ثبت في مسالتناء وأما قول القائل الأول: إنه نادرء :قلنا : :ليس 
كذلك لأنه يقع في الغالب» وإمن جملة الأمراض» وهذا كله إذا وضعها على طهرء فأما إذا 
واضعها على غير طهر يلزمه نزعها إن لم يخف [11/97ب/١]‏ التلف» وإن خاف التلف لا 
يلزمه نزعها ا 


وقا الشافعي في «الأم' ١‏ لكبلي تنبا رات رومالاه المت بل يلزمه 
المسح» ولكن أراد به أنه لا يمسح مسحاً يغتد به في سقوط الفرض بحيث لا تلزمه الإعادة 
بقول واحد تلزمه الإعادة. ومن أصحابنا من قال: هل تلزمه الإعادة هاا هنا أيضاً؟ قولان» 


لأن الشافعي قال: وإن خافا الكسير غير متوضىء التلف إذا ألقيت الجبائر ففيها قولان» 
وهذا غلط. وهو بخلاف ما| توهخ هذا القائل؛ لأن معنى قوله: غير ميْوضىء أي وقت 
الحاجة إلى النسيح غير متوضىء؛ وكان الوضع على الوضوء ثم أحدثهء:والدليل على هذا 
هو أن هذا اللفظ منقول عن |الجديد» وفي الجديد لزوم ا إذا وضعها على غير: طهر 
قولاً واحذاًء وكذلك إذا عدا بالجبائر موضع الحاجة فإنه. يلزمه إعادة الصلاة'قولاً: واحداً. 


' (1) أخرجه ابن ماجه في الطهارة إوسننهاء باب المسح على الجبائر (389). 


كتاب الطهارة 4؟ 


ومن أصحاينا من قال: إن لم تضع على طهر أعادء في «الجديد» قولاً واحداء وفي 
(القدت؟ قولان. وإن وضع على طهر ففي الجديد قولان» روفي القديم: لا يعيد قولاً 
واحذا: ووجه قول القديم في سقوط الإعادة؛ وإن كان الوضع من غير طهر [118أ/١]‏ أنه 
يجوز هذا المببح للعجز والضرورة لا للرخصة» فلا يشترط وجود شرط الجواز وهو الطهرء. 
بخلاف المسح على الخفين. وهذا يحكى عن أحمد في روايةء ولا يصح عن الشافعي 
أصلاً . 

فرع 

لو كانت الجبائر على موضع التيممء فإن قلنا: يكفيه المسح بالماء مسح وأجزأه» وإن 
قلنا: يحتاج إلى التيمم معه يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر» وتلزمه 
الإعادة للصلاة قولاً واحداء لأن الجبائر لا يجزىء مسحها عن التيممء ولا يكون بدلاً عن 
بدلء ذكره القاضي الطبري. وسائر أصحابنا لم يفصلوا هكذاء وهو على ما ذكر رحمة الله 
وحكم اللصوق حكم الجبائر إذا جعلناه كالجبائر على ما تقدم ذكرهء وهكذا لو وضع على 
جرحه دواء لا يقلع حتى يندمل» كالعلك والصمغ يكون كاللصوق والجبائر. 

فإذا تقرر هذاء اختار المزنى من القولين أنه لا تلزمه الإعادة» وقاس على ذلك جميع 
المسائل التي قدمنا ذكر بعضهاء واحتج بأربعة مسائل: 

إحداها: المستحاضة: فإن الحدث والنجاسة بها موجودة ولا تلزمها الإعادة. 

والثانية :. المستأنف يصلى إيماء ولا يعيد. 

والثالثة : العريان يصلي ولا يعيد. 

والرابعة: من معه ماء ويخاف العطش يتيمم ولا يعيد» ثم قال: كما جعلنا الماء 
الموجود في حق العطشان كالمعدوم كذلك [114ب/١]‏ الدم على الجراحة يجعل كالمعدوم 
في جواز الصلاة عند تعذر إزالته» والجراب عن الكل أن يقول الأعذار قسمان» قسم هر 
عام» وقسم هو نادر. : 

فالعام مثل العري والمرض الذي يعجزه عن القيام والقعود. وخوف العطش في 
السفرء والمسابقة» فإن الناس كثيراً يمرضودن وفيهم فقراء لا يجدون ما يستر العورة. 
ويضطرون إلى مقاتلة الأعداء» والأسفار؛ فلا تجب الإعادة في شيء من ذلك. 

وأما النادر فقسمان: قسم إذا وقع دام كالاستحاضة فلا تجب الإعادة» وكذلك سلس 
البرلء» لأنا لو ألزمنا الإعادة أدى إلى مشقة عظيمة؛ والأمر إذا ضاق في الشرع اتسع 


لل ' الجزء الأول من كتاب بجر: المذهب 


وقسم إذا وقع لا يدوم كالدم على الجرح يخاف غسلهء والحبس في الجيش وغير أذلك» .فلا 
تسقط الإعادة؛ لأنه لا يؤدي إلى المشقة عامة لقلة الصلوات التي تأمزه بإعادتها ومسألة 
الجبيرة من أصحابنا من ألحقها بالنادر الذي يدوم» ومنهم من ألحقها بالذي لا: يدوم» ثم 
ناقص المزني بأعذار نادرة تجب الإعادة معها : منها: لو أقعده عذر عن القيام في الصلا؛ 
يصلي قاعداً تلزمه الإعادة. ومنها : لو حيل بينه وبين الماء في البلدء والماء موجود فليعم 
وصلى أعادء وكذلك ع لم تعد دماء ولا تراباً ]١/1179[‏ يصلي ويعيد. 
فرع 

ذكره والدي الام تر الله -: وهو إذا منع الرجل من التوضىء إلا متكوساً ولا 
ماء غيره هل يتيمم؟ ؟ قولان» دك لق ل صقل سار ا لقا د 
ونجد ما لا. يكفيه لوضوغه» هل يلزمه استعماله؟ فيه قولان» ولا تلزمه إعادة الصلاة | إذا امتثل 
المأمور به على القولين.' ا 
<< مسألة: قال: «وَلةَ َنم صَحِيحٌ في مِضْرٍ لمكُيُوبَةٍ وَل لِجَادةم20 

وهذا كما قال لا يجوز للصحيح المقيم أن يتيمم مع وجود الماء بخوف فزت صلاة» 
سواء كانت صلاة بجنازة أو صلاة العيدين أو غيرها. وبه قال مالك وأحمدهء وأبو ثورء 
وقال الحسي؛ وابن جريرء وإداود: و(لا تفتقر صلاة الجنازة إلى الطهارة أصلاً .لأنها 'دعاء 

للنيت» وصلاة على النبي يل: 'وهذا غلط لقوله تعالى: #إًا كُنْثُمَ إل الصّلوة مَعْسِكوا 
مر ئ4 [المائدة: 5] الآية» وهذه صلاة بدليل قوله تعالى: طول صُسَل ع كر ينيم مَاتَ 41 
[العوبة: 44] ولأنها عبادة تفتح بالتكبير يلزم فيها استقبال القبلة تفتقر إلى الطهارة كلسائر 
الصلوات. ا 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» والليث: إنه يجوز التيمم لها مع وجود الماء 
إذا خاف فوتهاء واحتج الشافعي عليه بأنه لو جاز ذلك لجاز لفوت صلاة الجمعة؛ لأنها 
آكدء فإذا لم يجز التيمم عند وجود [4/ا١ب/١]‏ الماء لخوف فوت الأوكد. فلن لا يجوز 
لخوف فوت الأضعف أولى» فإن قيل: الجمعة لا تفوت إلا إلى بدل وهو الظهرء فإن الظهر 
بدل عنهاء وصلاة الجنازة تفوت لا إلى بدل. قيل: لا يسلم؛ لأن عندنا. يصلي على القبر 
فلا يفوت» ثم ابدى الشافعي الحجة بما روى»ء عن عن ابن عمر رضي الله عنه -أأنه كإن لا 
يصلي على جنازة إلا متوضئاً. وهذا ليسن بإخبار عن عاذة ابن عمرء ولكنه إشارة إلى الخبر 


() انظر الحاوي الكبير (1/141). 


كتاب الطهارة لقض 


الذي رويناه في تفريق الوضوءء وهو أنه أتى المصلى والجنازة موضوعة فدعا بماء ومسح 
على خفيهء ثم صلى» فلو جاز أداء هذه الصلاة بالتيمم مع وجود الماء كان الأشبه أن لا 
يؤخر ابن عمر الصلاة» إلا أن يؤتى بماء بعد نهي عن تأخير الصلاة عليها بعد ما وضعت» 
وإنما خص ابن عمر بالرواية عنه لهذا المعنى أيضاً. 

وقد روى عمرو بن شعيب: عن أبيه؛ عن جد أن النبي كَل قال: دلا يصلى على 


الجنازة إلا بوضوء0؟ , 


مسألة: قال: «فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّمّر مِنَ المَاءِ ما لآ يَعْسُلهُ لِلْجَنَابَةِ غْسَلّ أىئ بَدَنهِ 
! فِي السَّفَرٍ مِنَّ المَاءِ لِلِجَنَابَةٍ بَدَنِهِ 
72 , 


الفصل 
وهذا كما قال؛ إذا كان في السفر فأجنب ووجد من الماء ما يكفيه لغسل بعض بدنهء 
أو أحدث ووجد من الماء ما يكفيه لبعض أعضاء وضوءه؛ ففيه قولان: أحدها: ]١/1180[‏ 
أنه يلزمه استعمال الماء وهو الصحيحء وبه قال عطاء؛ ومالك» والحسن بن صالح بن حي» 
ويعمر بن راشدء وهذا لأنه شرط من شرائط الصلاة» فإذا قدر على بعضه يلزمه إتيانه كستر 
العورة وإزالة النجاسة. 


والثاني: يستحب له استعماله ولا يجب» بل يقتصر على التيمم نص عليه في «الإملاء» 
والقديم. وبه قال أبو حنيفة والثوريء والأوزاعي» وداودء والمزني وروي ذلك عن 
الزهري . وحكي عن أحمد أنه قال: الجنب يستعمل الماء ويتيمم ١‏ والمحدث يتيمم فقط. 
ومن أصحاب أحمد من يقول المحدث كالجنب أيضاً. وروى عن الحسن أنه قال: إذا كان 
معه من الماء ما يغسل به وجهه ويديه غسلهما ولا يتيمم؛ لأنه قادر على غسل محل التيمم. 

وروى مثله عن عطاء» وزاد عليه فقال: إذا وجد من الماء ما يغسل به وجهه غسله. 
ومسح كفيه بالتراب» واحتج المزني على اختياره بأن كل أصل له بدل وجود بعضه كلا 
وجود لوجود بعض الرقبة في الكفارة كلا وجودء والجواب عن هذا أن نص الكتاب فرق 
بينهماء قال الله تعالى في الكفارة لمن لَمْ يَجِدْ تَصِيَامْ سَهُرَئنِ 4 [النساء: ؟4] يعني من لم 
يجد رقبة وبعض الرقبة لا يسمى رقبة» وها هنا قال: طقلم يمَدُوا مه قَتَمَتَما» [النساء: +:] 


,)40/١( أخرجه البيهقي في الكبرى عن ابن عمر موقوفاً‎ )١( 
.)١/787( انظر الحاوي الكبير‎ )( 


ذف ا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وبعض الماء يسمى ماء فلا يجؤز له التيمم مع وجوذه؛ وأيضاً إعتاق نصف الرقبة بعد ضوم 
[14ب/١]‏ شهرين لأ يفيدء لإ في هذه الكفارة ؤلا في غيرهاء وشهنا يقيد.ما يستعمل من 
الماء؛ لأنه إذا وجد ماء آخر فإنه يتيمم به وضوءه ويستبيح.يه» وبما' تقدم الصلاة المستقيلة» 
فلهذا فرقنا بينهماء ولا يصح مأ قاله الحسن لأن غسل الوجه واليدين بعض الظهارة» ' وبعيض 
الطهارة لا ينوب مناب جميعها : 

فإذا تقرر هذاء فإن قلنا: يستحب استعماله» فإن كان جنباً غسل را انه وسيم وإن 
كان محدثاً غسل وجهه وتيمم! وإن قلنا : يلزمه استعماله» فإن كان جنباً غسل أي موضع 
شاء من يديه ثم 7 تيمم؛ لأنه لا ترتيب فيه ولكن قال بعض أصحابنا : يستحب أن يبدأ 
0 وإن كان محدثاً يلزمه الترتيب» فيغسل وجهه. ثم يديه حتى يفنى 
الماء الذي معهء وقبل استعمال هذا لا يجوز له التيمم» نص عليه في «الأم2. 


ومن أصحابنا من قال: أأصل القولين في هذه المسألة تفريق الوضوءء فإن جؤزنا تفريق 
الوضوء يلزمه استعماله؛؟ لأنه .يرجو وجود ما بعد ذلك فيغسل باقي بعضص أعضائه' ' فإن لم 
يجوز التفريق لا يلزمه استعمالة» ومن :أصحابنا من قال: هما قولان بأنفسهما وهو الأضْح؛ 


لأن تفريق.الوضوء بالعذر يجوز قولاً واحداًء وههنا هو معذور فيجب أن لوديا 
قؤلاً رانعدا. 
فرع ١‏ 

لو وجد من الماء ما لا كفي لوضوءه ولا يجد التراب. قال أصحابنا: يلزمه استعمال 
1 !] الموجود قولاً وامْداً؛ لأنه لا يقدر على البدل الكامل ها هنا بخلاف غير هذا 
الموضع ويفارق بعض الرقبة لا يلزمه إعتاقه» وإن لم يقدر على الصوم؛ لأن الكفازة ليست 
على الفور فلا يخاف فوتها “ فتأمره بالتأخير بخلاف الصلاة فأمرناه أن يأتي بالمقدورء 
ويحتمل عندي أن يقال: يجعل كأنه لا يجد ماء ولا تراباً؛ لأن هذا القدر من الماء لا :يرفع 


جدية . 
فرع 
لو وجد.من الغراب ما يكفي لوجهه وحده فيه وجهان: 
أحدهما: يلزمه استعماله؛ لأن التراب لا بدل له كما لو قدو عن ينكين بتر الطوقة: 


والثاني: لا يلزمه استعماله؛ لأن الطهر: لا يتم باستعمال الموجود. وليس للمعدوم بدل 
يأتي به حتى. يسقط عنه فرضن الطلب» » فيكون حاله ما يستعمل القدر الموجود من التراب 


كتاب الطهازة نلف 
مخاطباً بطلب ما يستعمله في طهارته» والتيمم مع وجوب طلب الطهور لا يجوز. 


فرع آخر 

لو تيمم من الحدث لعدم الماءء ثم وجد من الماء ما يكفيه لبعض أعضاء وضوءه هل 
يبطل تيممه؟ قولان»: وكذلك لو تيمم عن الجنابة وصلى صلاة الفريضة؛ ثم وجد من الماء 
ما يكفيه لبعض بدنهء هل يبطل تيممه؟ قولان. 

وكذلك لو تيمم عن الجنابة وصلى صلاة الفريضة ثم وجد من الماء ما يكفيه لبعض 
بدنه هل يبطل تيممه؟ قولان. فإذا قلنا: لا يبطل يصلي ما شاء من النوافل بالتيمم السابق» 
وإذا [١18١ب/١]‏ قلنا: يبطل لزمه استعماله ثم يتيمم تيمماً آخرء ثم يصلي به فريضة وما شاء 
من النوافل . 


فرع آخر 

لو أجنب رجل واغتسل وبقي لمعة على غير أعضاء الوضوء لم يغسلهاء ثم أحدث 
وتيمم؛ ثم وجد من الماء ما يكفيه لغسل تلك اللمعة ولا يكفيه للوضوءء فإنه يغسل به تلك 
اللمعة» وهل يعيد التيمم عن الحدث؟ على هذين قولين؛ فإن قلنا: يلزمه استعماله في 
الابتداء أعاد التيمم ها هناء وإلا فلا يعيد؛ وإنما يعيد التيمم على القول الأول؛ لأن تيممه 
كان بدلاً عن وضوءه وباقى غسلهء فلما وجد الماء انتقض فى حقه؛ لأنه ليس لذلك الماء 
اختصاص بأحدهما دون الآخرء غير أنه أتم غسله ونفى الحدث وقد بطل التيمم في حقه 
فيعيدء وعلى القول الآخر ذلك الماء القليل اختص بإتمام الغسل به إذا لم يكن كافياً 
للوضوء فلا يبطل التيمم في حق الوضوء. 


فرع آخر 

لو أجنب رجل ولم يجد الماء فتيمم وصلى فريضة واحدة ثم أحدث لم يجز له أن 
ينتقل لأجل الحدث. ولو وجد من الماء ما يكفيه لأعضاء وضوءه ولا يكفيه لجميع بدنه. 
قال ابن سريج: إذا قلنا لا يجب استعماله لو توضأ بهذا الماء ارتفع حدثه؛ وله أن يتنفل من 
غير تيمم؛ لأن التيمم الذي فعله للجنابة باق لم يزل حكمه؛ء وإنما حصل المنع بالحدث. 
فإذا توضاً زال حكمه فجاز [187أ/١]‏ له أن يتنفل» وليس له أن يصلي به فريضة أخرى؛ 
لأن هذا الوضوء لا ينوب عن الجنابة» وقد يصلي فريضة واحدة بالتيمم وهو بمنزلة جنب 
تيمم وصلى به فريضة» ثم أصابته نجاسة يجب غسلهاء فحرم عليه فعل النوافل» ثم غسل 
النجاسة زال المنع وعاد إلى حالته الأولى في استباحة النفل دون الفرضء كذلك شهناء 


54" الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


و على أصلنا وضوء نستبيت به النوافل دون الفريضة إلا في هذا الموضع» فإن: لم يتزضاً 
به وأراد أن يتيمم جاز على هذا القول» ثم ثم إن نوى بالتيمم الفريضة يصليها والنوافل معهاء» 
وإن نوى به النافلة يصح ويستبيِحها دون م لأنه يجوز أن يستبيح بهذا التيمع الفريضة 

والنافلة فجاز أن يستبيح به النافلة وحدها. 


وقال القاضي الطبري: ل يصح تيممه عندي للنافلة؛ لأنه يقدر على الوضوء لها فلا 
يستبحها بالتيمم» ويفارق التيمع الفريضة لأنه ينوب عن الجنابة» وإذا تيمم للنافلة ناب تيممه 

عن الوضوءء فإن قيل: :إذا لم ب ا 0 لأن 
الوضوء يزيل منع الحدث فقطاء تيده يزيل منع الجنابة والحدث» ألا ترئ أنه لوْ لم 
يحدث وتيمم استباح الفزيضة) ولو وجد هذا القدر من الماء فتوضأ به لم يستبح: الفريضة» 
ولو كانت المسألة بحالها ما خدث [87١ب/١]‏ قبل أن يصلي الفرضء ثم تؤضأ بهذا القدر 
من الماء. قال والدي الإمام ارحمه الله: هل له أن يصلي به الفرض؟ يحتمل على وجهين» 
والأظهر جوازه» وإن. كانت البْسألة بحالها فدخل وقت العصر قبل الحدث هل له أن يتنفل؟ 
وجهان: أحدها: له ذلك» والثاني: ليس له ذلك» لأنه عاد بدخول وقت فريضة أخرئ إلى 
معناه الأولء وإن قلنا عكري اتطتباك بلا كت وين الخاترقا ايند لد بال بر رد 
لوك اي يا ل 

ْ فرع 

لو أجنب ولم يجد الماء فتيمم استباح الصلاة» وقراءة القزآن. وجميع ما يستبيحه 
بالغسل» فإن أحدث الحدث الأصغر لم يجز له أ ن يصلي ولا أن يمس .المصحفك» ويجوز 
له أن يقرأ القرآن ويمكث في المسجدء لأن التيمم ها هنا ناب عن الغسلء. وهذا الحدث لا 
يبطل الغسل فلا يبطل ما تاب عنهء ولهذا أنه يستبيح الزوج.وطىء الجائض بالتيمم 
والمباشرة بتقدم الوطء» وذلك هو حدث يوجب الوضوءء فلو أبطل تيممها الم يجز الوعلى»ء 
أصلاً . ْ 

ْ فرع ْ 

لو تيممت الحائض بعل انقطاع دمها فوطئها زوجها ثم أراذ وطئها ثانيأء .هل يجوز 
بالتيمم الأول؟ وجهان: .أحدها: يجوز لأنه قد ارتفع حدث الحيض بالتيمم الأول: والناني: 
لا يجوز كما لا يصلي فريضة أخرى إلا بتيمم جديد. 


ذكره في «الحاوي» وغيزة والأول مام ]١‏ أصح عنديء» زهو المذهب» ولو عدمت 


كتاب الطهارة نلف 
الماء والتراب لم يحل وطتها لعدم الطهارة ولا ضرورة يخلالاف الصلاة. 
فرع 
المقيمة إذا عدمت الماء بعد انقطاع حيضها فتيممت حل وطئهاء وإن لم تحسب 
صلاتها لأن الأفعال لا تكون بشرط القضاء بخلاف العيادات. 


فرع آخر 
لو وجد الماء بعد التيمم وهو يحتاج إليه لعطش قال في «الأم» كان كالعادم. وهذا 


أصل» وهو أن كل ما منع ابتداء التيمم منع استدامته» وما لا يمنع الابتداء لا يمنع 
الاستدامة. 


فرع آخر 

ذكره والدي ‏ رخمه الله إذا عدم الجنب الماء فتيمم ليقرأ القرآن» فشرع في القراءة 
ثم رأى الماءء فإن لم يكن نوى عند الأخذ في القراءة فقرأ قدراً محصوراً من القرآن يلزمه 
قطع القراءة» وإن كان قراءة قدر محصور هل له إتمامها؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن له الإتمام كما لو نوى صلاة النفل عدداً له إتمامها . 

والثاني: يلزمه القطع؛ لأن القراءة لا ترتبط بعضها ببعض بخلاف الصلاة» وهذا هو 
الأصح عندي» ولا وجه للوجه الأول» ولو كان في نصف الآية ليس له إتمامها عندي؛ لأنه 
يمكن قطعها ويئاب على القدر المقروء قليلاً كان أو كثيراً. 

فرع 

الاغتسال في الإسلام؟ قال والدي ‏ رحمه الله - يحتمل وجهين : 

أحدهما: يجوزء وهو إذا قلنا طهارة الكافرة ترفع [87١ب// ]١‏ الحدث. 

والثاني : لا يجوز وهو الأصح عندي . 


فرع آخر 
لو كان ماء الميت لا يكفيه لغسل جميع بدنهء ففي أحد القولين يستعمل فيه ثم يتيمم 
لما بقي. والثاني: يقتصر فيه على التيمم» فعلى هذا لو استعمله في الميت فإنه يضمن قيمته 
لوارثه ؛ لأنه استهلك من ماله ما لا حاجة به إليه. 


0 ْ الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


مسألة: قال: «وَأَحِبُ تفيل الْتيّئُم لآسْيَحْبَابِي تَعْجِيلَ الْصَّلاق0" . 


ش وهذا كما. قال أراد بالتعجيل الأداء في وقت الصلاة يجوز له أن يصلي' بالتيممم. في أول 
وقتهاء سواء طمع في وجوده قبل خروج وقتها أو لم يطمع. وأما الأفضل يُنظرْء فإن لم 
يطمع فيه في آخر وقتها فالأفضل التقديم» فإن طمع فيه ووفق إليه. لخبرته بالمكان.ومعرفته 
بالماء فالأفضل التأخير؛ وإِنْ وقف بين الأمرين ففيها قولان. قال في «الأم؛: الأفضل 
تعجيلها. وقال فى «الإملاء»: الأفضل تأخيرهاء وبه قال أحمدء والثوري» وهو اختيار عامة 
أهل العلم؛ ووجه هذا ما روتى الحارث عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال في الجنب لا 
يجد الماء: يتلوم ما بينه وبين |آخر الوقت» فإن وجد الماء وإلا تيممء ولأن النبي: وَكِِ قال: 
«أبردوا بالظهر فإن شدة الحر بن فيح جهنم» 7" فأمر بالتأخير لثلا يقدح في الخشوعء فلآن 
يجوز التأخير لإدراك الطهارة بالماء أولى» ووجه القول الأول للأخبار المروية:في هذا 
لباب» مثل قوله يَكِ ]١/1184[‏ «أفضل الأعمال عند الله الصلاة أول وقتها»”” . أولأنه ترك 
فضيلة محققة لأمر مظنون فلم يستحب ذلك» واحتج المزني بهذّاء فقال: التعجيل أؤلى لأن 
لسنة أن نصلي ما بين أول الوقت وآخره. ل الب ا 
أول كل شيء وآخرهء فما لم يبلغ النصف فهو في حد الأول» وما جاوز النصف فهنر في 
حد الآخرء ثم قال: فما كان,أعظم لأجره في أداء الصلاة بالوضوء فالتيمم مثله. أي لما 
كانت الصلاة بالوضوء في أول الوقت أفضل كذلك بالتيمم» كما أن الصلاة بالوضوء في 
لجماعة لما كان أفضل فكذلك الصلاة بالتيمم في الجماعة أفضلء ويمكن أن يجاب عن 
هذاء فإن يقال: فرق بين الوضوء.وبين هذاء وذلك أن شهنا نرجو وجؤد الأصْل وأداء 
لصلاة بأكمل الطهارتين والأصل بخلاف“ذلك. وأما الصلاة جماعة إنما كانت أفضل 
بالتيمم؛ لأته ليس في ترك الجماعة. رجاء وجود الماء والوصول إلى فضل الوضوء الذي 
هر الأصل بخلاف ها هناء حتى لو رجا بترك 'وجود الماء يتركها. .وقال الطنحاوي: عن أبي 
حنيفة روايتان إحداهما : التأخيز أفضل والثانية: أن كان على طمع من الماء قالتأخير أفضل » 
وإن كان لا يطمع فالتقديم أفضلء وإنما يتصور الخلاف معه في الصلوات:التي توافقنا أن 
تعجيلها بالوضوء أفضلء مثل الظهر [84١ب/ ]١‏ في الشتاء» والعصر يوم الغيم وزوي؛ عن 


(1) انظر الحاوي الكبير :0١/586(‏ 

(7) أخرجه البخاري في مواقيت اللصلاة (4)0178 والنسائي في المواقيت (2501: وابن.ماجه في سئنه كتاب 
الصلاة (319/8) , 0 

(6) أخرجه مسلم في الإيمان (85)؟ وأحمد في مسنده (4257590 والترمذي في الصلاة (19/9).' 


كتاب الطهارة ينض 
مالك أنه قال: يتيمم في وسط الوقت لا يؤخره جداً ولا يعجله. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إنما قال الشافعي تأخيرها أفضل لأنه يحترز بالتأخير 
عما لو .... مع الصلاة في أول الوقت بالتيمم» ولو تيقن وجود الماء آخر الوقت لا يجوز 


اذ ان الجن في أول الوقت بالتيمم» وإن تيقن وجود الماء في آخره؛ لأن الله تعالى 
قال: طكَلَمَ يحدوا م4 فَتَيَتَمَُا4 ولم يعرف. 


٠‏ فرع 
لو لم يكن في أول الوقت جماعة ونرجو وجود الجماعة في آخر الوقت» هل ي 
له تأخيرها؟ قال بعض أصحابنا: فيه وجهان بناء على القولين» هكذا ذكره القاضي الطبري» 
وقال القاضي أبو علي البندنيجي: قال في «الأم» التقديم أفضل» وقال في «الإملاء»: إن 
التأخير أفضل» وفي هذا عندي نظر. 


فرع 

قال بعض أصحاينا .يخراسان: لو كان بقربه ماء وهو يخاف فوت الصلاة لو اشتغل 
بالتوضىء بهء نص الشافعي: أنه لا يجوز له التيمم» وكذلك قال في «العراة» إذا كان بينهم 
ثوب يتداولونه فخاف بعضهم فوت الصلاة لو صبر حتى تنتهى إليه النوبة» ولا يصلي عاريا. 
وكذلك قال في الدلو: إذا كان هناك جماعة ينزحون الماء وخاف فوت الصلاة إلى إتهاء 
النوبة إليهء أن يصبر ولا يتيمم. وقال في جماعة في السفيئة ]١/1185[‏ إذا كان فيها موضع 
واحد يمكن أن يصلي فيه قائماًء وهناك جماعة وخاف أن يفوته الوقت لو صبر حتى تنتهى 
إليه النوية صلى قاعداً» ولم تأمره بالصبر فعسر الفرق على أصحابناء وجعلوا ا 0 
نقلاً وتخريجاً» ومن أصحابنا من فرق بأن أمر القيام أسهل من غيره ففرقنا. وقالوا: 
لو كان الماء بحضرته بعيداً عنه ولا يخاف فوت الصلاة ولا ل 
به؛ نص الشافعي أنه يباح له التيمم. ونص أنه إذا الماء بين يديه يصل إليه في آخر الوقت 
فإنه يباح له التيمم في أول الوقتء فمن أصحابنا من قال: في كلتي المسألتين قولان» 
ومنهم من أجرى على الظاهر» وفرق بأنه إذا كان الماء بحضرته عن يمينه أو يساره فتلك 
الفح ا ا 1و يو ا ل 


مسألة: قال: ١فَإِنْ‏ َل يَجِدُ الْمَاءَ 2 م عَيِمَ أ أَنَهُ كَانَ فى رَخْلِهِ مّاء أَعَاد 20 


.)١/؟85( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


ل ! الجزء الأول من كتاب بخر' المذهب 


وهذا كما قال. في هذه العبارة خلل من جهة المزني؛ لأنه لأ يقال لمن كان في رحله 
ماء أنه لم يجد الماء؛ لأنه والجد إلا أنه ناس أو غير. عالم» وإنما قال الشافعي: #فإن تيمم 
وضلى» ثم علم أنه كان في رجله ماء أعاد؛ وصورة المسألة أنه نسي الماء ويتصوز ذلك في 

أحدهما: [185ب/ ]١‏ إذا لم يفتش رحله اعتقاداً منه أنه 'لا ماء فيه». وطلب الماء في 
غير الرحل ولم يجد وتيمم وضلىء .ثم علم أنه كان في الرحل ماءء أو كان قد فتش: رحله 
فرأى شيئاً ظن أنه ليس بماءء .ثم علم أنه كات ماء. قال في عامة كتبه: يلزمه إعادة الصلاة. 
وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله عن هذه المنألة فقال: لا إعاذة عليه». واختلف أصخابنا 
فيه على طريقين؛ فمنهم من قالل: يعد قولاً واحداًء وقول أبي ثور يحتمل أنه أراد بأبي عبد 
الله مالكاّء أو 0 أو أراد إذا وضع غيره الماء في رحله بعد تفتيشه وهو لا 
يعلم» وهذا التأويل أ صح؛ لأنه لم يلق مالكاً ولا يروى عن أحمد شيئاً» ومنهم من قأل» 
وهو اختيار أبي إسحاق: في المسألة قولان. أحدها: لا إعادة وهو نحو ما قال في «القذيم» 
إذا | نسي قراءة الفاتحة في الصلاة أجرأته. وبه قال أبو حنيفة» ومحمدء ومالك في إرواية : 


والثاني: يلزمه الإعادة وهو الصحيح» وبه قال أحمد: ل لأنها طهارة تيجب 
عليه مع الذكر'فلا يسقط بالنسيان كأصل الطهارة» ومن أصحابنا من قال: إذا ضع غيره 
الماء: في رحله وهو لم يعلم هل تلزمه الإعادة؟ قولان. والصحيح أنه على قول واحد 
الإعادة في هذا على ما صورناء وإن لم يكن فتش رحله واعتقد أنه لا ماء معه»! ؛ فيه وكان 
[5ملأم/ ]١‏ غيره قد وضع فيه ماء ثم علمء » فهذا هو موضع احتمال القولين؛ لأنه لو يفتشه 
لوجده فصار مفرطاً بترك التفتيش ولو ضل الماء في رحله فتيمم وصلى-.تلزمه الإعادة قولاً 
00 والقولان إذا نسي الماء في رحله» ذكره القفال. ولو قأم لقضاء الحاجة 'فضل رحله 
بين الرحال» فطلبه فلم ييجد فتأمره أن يصلي بالتيممء وهل تلزمه إعادة الصلاة إذا 
0 لم يذكر في «الأم؛» إعادة الصلاة» بل قال: تيمم وصلىء .وجاز فمن أصحابنا. من 
قال في هذا أيضاً قرلان: أحدأها: يلزمه الإعادة؛ لأنه غير عادم وهذا عذر نادرء؛ والثاني: 
لا تلزمه الإعادة لأنه قير منصوية إلى التفريط في :طلب الماء بخلاف ام 
طلبه في رحله. 


ومن أصخابنا من.قال: لا تلزمه الإعادة قولاً واحداّء وهذا اختيار القفال» ؤهو 
الصحيح . 5 1 : 


ولو ضل هو عن القافلة فلا إعادة بلا إشكالء ولو علم أنه كان بجنبه.بثر قزيبة يقدر 


كتاب الطهارة الحض 


على مائها قال في «الأم»: لا إعادة عليه ولو أعاد جاز احتياطاً: وقال في «البويطي»: إن 
وجد بثراً بقربه أو بركة فيها ماء يبلغه الطلب تلزمه إعادة الصلاة. 


ثم قال «البويطي' قال الربيع: قال الشافعي: إن كان قد طلب الماء فلا إعادة» وهو 
أصح القولين. وجملته أنه إذا علم بالبئر؛ فإن كان عالماً بها ثم نسيها فهو كما لو [83١ب/‏ 
]١‏ نسي الماء في رحلهء وإن لم يكن عالماً بها قط فقد قيل قولان: وقيل: وهو الأصح 
المسألة على حالين فالذي قال في «البويطي»: إذا كانت عليها علامات طاهرة فتوانى في 
طلبها تلزمه الإعادة» والذي قال في «الأم؛: إذا لم يكن عليها علامات ظاهرة ولم يتقدم 
علمه بهاء ويفارق الماء في رحلهء لأنه كلف في أمر نفسه الإحاطة وفي غيره الظاهر. 


فرع 

لو كان معه ماء فأراقه وشريه من غير حاجة منه إليه» وتيمم وصلى هل يجب عليه 
الإعادة؟ فإن كان أراقه قبل دخول وقت الصلاة لم تلزمه الإعادة قولاً واحداًء وإن كان بعد 
دخول وقت الصلاة فقد تمضي وأثم» وهل تلزمه إعادة الصلاة؟ وجهان أحدها: لا يلزمه 
وهو الأصح؛ لأنه عدم الماء في السفر وأن يمضي بالإراقة فهو كما لو قطع رجل نفسه 
وصلى قاعداًء فإنه يجوز والثاني: تلزمه الإعادة لأنه ترك الوضوء به مع القدرة» ولا شك 
أنه يلزمه التيمم وأداء الصلاةء وإذا قلنا بهذاء كم تلزمه الإعادة؟ فيه وجهان: أحدها: 
لصلاة واحدة. والثاني: يلزمه إعادة الصلوات التي كان يؤديها غالبا عادته بتلك الطهارة لو 
تطهر به. ذكره بعض أصحابنا بخراسان» وقال القفال: إن أراقه لفرض قبل أن يشربهء وإن 
كان متلذذاً به من غير حاجة أو غسل [181أ/١]‏ ثوبه تنظيفاً أو شك فى طهارته فخاف لو 
توضأ به أن تظهر له نجاستهء فيحتاج إلى غبل ثوبه وبدنه فاحتاط بإراقته فلا إعادة قولاً 
واحداًء وهذا بخلاف ما تقدمء وذاك أصح لأنه لا يلحقه المشقة بترك التلذذ فلا يكون 


در 


فرع آخر 
إذا قلنا: يلزمه إعادة الصلاة لا يعيدها في وقتها؛ لأنه لو صح القضاء بالتيمم لصح 
الأدافء ولكن تؤخر حتى يجد الماء أو ينتهي إلى حالة تصح صلاته فيها بالتيمم فيعيد ما 
أوجبنا عليه إعادتها . 


فرع آخر 
لو وجب عتق رقبة في كفارة» ومعه رقبة لا يحتاج إليها فقبلهاء فإن قلنا: الاعتبار في 


اه /ا؟ اا ل 1 الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


الكفارة بحالة الوجوب أو بأغلظ الحالين كانت الرقبة في ذمتة؛ وإن قلنا:. الاعتبار بحالة 
الأداء يحتمل وجهين: أحدها: يصوم. والثاني: الرقبة في ذمتهء لأنه مفرط في إتلافها كما 
لو أراق الماء وصلى بالتيمم تلزمه الإعادة. :0 


افرع آخر 
و كا ني السفره وماك ملح بخاف لر اشتغل إابت تفوته الصلاة» ل أن يصلي 
بالتيمم ولا إعادة للعجزء وهذا عذر عام» ولو قدر على أن يمسح به الرأس هل يلزمه ذلك؟ 
نبني على القولين فيمن وجد ما لا يكفيه لوضوءهء فإن قلنا؛ لا يلزمه استعماله يكفيه التيمم 
ها هناء وإن قلنا: يلزمه استعماله يحتمل وجهين: أحدها: لا يلزمه مسح الرأس ها هنا؛ 
لأن [41/1اب/١]‏ شرط جوازه غير موجودء وهو طهارة الوجه 0 والعاني: يلزمه 
تيممان لاعتبار الترتيب ‏ 


فرع آخر ١‏ 

إذا كان لابساً للخفين في ا ال وهو مع ما يكفي لوجهه ويدية وسح 

رأسه فقط ومعه ثلج يا به الخفين» ولا يمكنه إذابته فعليه ١‏ ع؛ ومسلح | 
باس يسح ضو 

بها قولاً واحداً؛ لالدرمكه تسمل وضتية حق كير خزدا فإن كان قد بقي' من وَقْت الفح 
ما ينقص لا محالة قبل الفراغ' من صلاته عادت المسألة إلى قولين'. أحدها: يكفيه التيمم. 
والثاني: يغسل الأعضاء الثلاثة ثم يتيمم وهذا كما يقول» إذا لم يبق من وقت الجمعة مقدار 
إمكان فعلها فإنه يجوز له أن يُصلي الظهرء ٠»‏ ويحتمل أن يقال بنزع.الخف» ثم تعؤد المسألة 
إلى القولين» ولا يجوز له افتتاح الصلاة بالتيمم وغسل ما قدر عليه ما لم يخرج الخف من 
خال جواز المسح عليهء والذليل عليه أنه لو أراد الوضوء لمس المصحف لم نجز ما لم 
معان الح اونا ع1 دري كلفد ا جر و1101 يكرا ثلاثة 
أغضاء والتيمم مع لكانت هذه الطهارة صالحة لأداء الفريضة بها غير صالحة لمس 
المضحف. وهذا بيحال ذكره والدي الإمام ‏ رحمه الله - هذا حسن [1/1184] مليح. 

مسألة: قال : «وَإِنْ وَجَدَُ يمن في مَوْضعوا297. 


الفصل 
وهذا كما قال إذا لم يجد ماء مباحاً ولا في ملكه ماء ووجده مع غيره نُظرء فإن: بذله 


(1) انظر الحاوي الكبير .0١/584(‏ 


كتاب الطهارة أفف 


بغير بدل قال في «الأم4: يلزمه قبوله ولا يجزيه التيمم. 

ويفارق هذا إذا أوجبت عليه كفارة» فوهب له إنسان رقبة لم يلزمه قبولهاء وكذلك لو 
بذل له إنسان ثمن الماء لا يلزمه قبوله» والفرق لا مئّة في قبول الماء» إذ أصله على الإباحة 
بخلاف ذاك» وعلى هذا لو أعاره دلواً يستقى به الماء فإنه يلزمه قبوله» ولو وهب منه دلو لا 
يلزمه قبوله. ١‏ 

وقال في «الحاوي»: لو كان ثمنه بقدر ثمن الماء يلزمه قبوله عارية» وإن كان أكثر من 
ثمن الماء هل يلزمه استعارته؟ وجهان: أحدها: لا يلزمه لأن العارية مضمونة» والثاني: 
يلزمه لأن الظاهر سلامة العارية وإمكان ردها بأن لم يبذل له الماء؛ نص الشافعي في 
«البويطي»: أنه لا يلزمه أن يسأله فإن تيمم وصلى قبل المسألة تلزمه الإعادة» ولأنه لا منّة 
عليه فيه فتلزمه المسألة بخلاف الرقبة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل تلزمه الإعادة وجهان وهو خلاف النص» فإن سأله 
فلم يبذله ليس له مكابرته عليه وإن كان فاضلا عن حاجته بخلاف ما لو اضطر إلى طعامه: 
وهو فاضل عنه قلم يبذله له مكايرته [84١ب/١]‏ عليه» لأن الطعام لا بدل له يرجع إليه 
بخلاف الوضوء فيمكنه أن يتيمم ويصلي ولا إعادة» وكذلك لو اضطر إلى لباسه لستر عورته 
وهو فاضل عنه لا يكابره إذا امتنع من بذله؛ لأنه يمكنه أن يصلي عرياناً ويجوز. ومن 
أصحابنا من ذكر وجهاً أنه لا يلزمه سؤال الماء كما في بذل الطاعة في الحج وهو ضعيف. 

وقال بعض أصحابنا في الفرقان هل يلزمه أن يستأجر الستر؟ وجهان. وهل يلزمه قبول 
هبة الستر؟ وجهان أيضاًء وإن بذله بيعاً يلزمه شراؤه. بثلاث شرائط أحدها: أن يجده بثمن 
مثله فلا يلزمه شراؤه بالزيادة» وإن كانت يسيرة. وقال أبو حنيفة: إن كانت الزيادة يسيرة 
بتغاين الناس بمثله يلزمه شراؤه وإلا فلا. 

وذكر. القاضي الإمام الحسين ‏ رحمه الله أنه إن كانت الزيادة بحيث لو غبن الوكيل 
بذلك القدر لا ينكر عليه يلزمه أن يشتري بهاء وهو عين مذهب أبي حنيفة. وقال مالك: إن 
كانت الزيادة لا تجحف به يلزمه شراؤه لأنه لا يستضر بهاء وهذا غلط لأن وجوده بأكثر من 
ثمن مثله كلا وجود كالرقبة في الكفارة» وكما لو كانت الزيادة [1189/ ]١‏ كثيرة» ثم اختلف 
أصحابنا في تفسير ثمن مثله في موضعه. فقال أبو إسحاق: يراعى ثمن المثل عرفاً وعادة 
على مرور الزمان في ذلك المكان؛ ولا يراعى الوقتء فإنه يختلف باختلاف الأوقات» فإن 
كان في هذا الوقت خرج عن العرف وضاق الماء لم يلزمه شراؤهء وإن كان ثمن مثله في 
هذا الوقت إذا لم يكن ثمن مثله غالباً فيما نص من الأوقات العامة» ومنهم من قال: يعتبر 


ذف : الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


هن مئله في وقت ذلك وهو ضعيف ومنهم من قال: أراد يثمن المثل أجزة تقل ناقلا من 
معدنه إلى موضعه؛ لأن الماء أصله على الإباحة ولا ثمن له وهو ضعيف أيضاً . 


والشرط الثاني: أن يكوبُ ؤاجدا لثمنه» 501002000500000 
لا يلزمه شراؤهء نص عليه في كتبه ولا يلزمه استقراض المال لشرائه» .ولو كان'له ماء في 
بلده ويريد بيعه بثمن يأخذه منه. في بلده يلزمه شراؤه» ويؤدي ثمنه في أهله نص عليه ني 
«البويطي»؛ لأنه صار قادراً على الماء في الحال من غير ضررء ولو بيع منه دل 
هبهنا بزيادة تزاد بسيب التأجيل في العادة. 


قال بعض أصحاينا بخرا لمان : يلزمه شراؤه أيضاً؛ لأن ذلك ثمن مثله ولا ضرر عليه وإن 
كان يحتاج إلى رشاء ودلو ويقدر على [189١ب/ ]١‏ شرائهما بثمن مثله يلزمه شراؤهما. أيضاً . 
والشرط الثالث: أن لا يكون محتاجاً إلى ثمنه لقوته في ظريقه: فإن كان يحتاج إليه لا 
يلزمه شراؤه ويتيمم ويصليء فإن قيل: أليس قلتم أنه إذا.لم يجد الرقبة في كفارة الظهار إلا 
بزيادة على ثمن مثلها ليس له الانتقال إلى الصوم؛ بل يلزمه الصبر حتى يجدها بثمن مثلهاء 
فقالوا : لاا يتيمم هنا أيضاً . إقلنا :.الفرق أن الرقبة :في الذمة غير مؤقته» ولو أراد. تأخيرها 
من غير عذر كان له فلا حاجة به إلى الانتقال إلى الصومء وههنا حاجة إلى التيمم لضيق 
6 وخوف الفوات فألزمناه» فإن قيل: فينبغي أن يؤخرها إلى آخر الوقت» قلنا : :تفوت 
فضيلة أول الوقت باب نقعز. يا فلم باريد تأخيرنا بخلاف الرقبة. 


ظ فرع 
لو وهب له الماء فلم يقبل وتيمم وصلىء فإن كان الماء الموهرب له موجوداً في يد 
واهبه حتى تيمم وصلى تلزمه الإعادة؛ وإن كان الماء معدوما حين تيمم وصلى هل تلزمه 
الإعادة؟ وجهان. قال الإصطخري: تلزمه الإعادة لأنه كان قادراً على الماء؛ وال ابو 
إسشحاق: ل 
ٌْ فرع آخر | 
لو اشطر يه إلى الماء الذي مه وو غير مشطر لز ده إي يفم له فإ ل 
يدفع فللمضطر. مكابرته.عليه إ[1/1190]ء وإن'أ بى أثقل على نفسه؛ ولا فرق بين أن يُكون 
هذا المضطر واجداً للغنيمة أوا غير واجدء فإن كانا مضطرين فلا يجوز له مكابرته» فإن كابره 
فهو ظالم ودمه هدرء ودم صاحب الماء مضمون كما لو كانا غير مضطرين». وإن اختاج إلى 
الوضوء فصاحب الماء أولى» ولا يجوز له دفعه إلى صاحبه ولا لصاحبه أخذه منهء فإن دقع 


كتاب الطهارة رفف 


وتيمم هذا الدافع نُظرء فإن كان قد استعمله الموهوب له صح تيمم الواهب» وهل تلزمه 
إعادة الصلاة؟ قال أبو إسحاق: فيه وجهان كما لو أراق الماء عمداً بعد دخول وقت 
الصلاة. وقال القفال: لا إعادة قولاً واحداً لأن له غرضاً فيه» ومن له أدنى غرض في إزالة 
الماء من يده فهو معذورء ولا ضمان على الموهوب لهء وإن كانت الهبة فاسدة لأن الهبة 
الفاسدة هي عالصضيةة في باب الضمان. 1 


مسألة: قال: «وَلَوْ كَانَ مَعّ رَجْل مَاءٌ كَأَجْنَبَ رَجُلّ وَظهَرتر امْرَأةٌ مِنْ حَيْضر وَمَاتَ 
عام 1 
وجل . 

الفصل 

أنه يغسل وهناك ما قال الشافعي: الميت أحبهم إلى أن يجودوا بالماء عليه وفي بعض 
النسخ: أن يجود: أي يجود صاحب الماء بالماء عليه؛ ويتيمم الحيان لأنهما يقدرا على 
الماءء [90١ب/١]‏ أي في ثاني الحال» والميت إذا دفن لم يقدر على غسله. قال 
أصحابنا : إنما يكون الميت أولى بوجود ثلاث شرائط: 

أحدها: أن يكون الماء لغيرهم أو مباحاً غير مملوك لأحد. 

والثاني: أن لا يكون الماء كافياً لجماعتهم بل يكفي لأحدهم. 

والغالث: أن لا يكون على أحد الحيين نجاسةء فأما إذا كان الماء كفاية الكل 
استعملوه»ء وإن كان الماء مملوكاً لواحد منهم تُظرء فإن كان مملوكاً للميت فهو أحقهم به 

قال أبو إسحاق: فإن غسل الميت بالماء وفضل منه فضلة فالفاضل لوارثه؛ وليس لهما 
أن يتطهرا بهء فإن تطهرا به فعليهما الضمان» وإن احتاج إليه الحيان للعطش شريباه ويمماه 
وأديا ثمنه لوارثه» لأنه لو كان حياً لزمه بذله لهما بالشمن» ومراعاة حياة الحي أولى من 
مراعاة غسل الميتء ثم اختلف أصحابنا في تفسير الثمن في هذا الموضع؛ لأن الماء هو 
من ذوات الأمثال» منهم من قال: ثمنه مثله لا قيمته» ومنهم من قال. وهو الأصح: أنهم 
إن ردوا في الموضع الذي شربوا فيه لا يلزم إلا المثل» وإن ردوا في غير ذلك الموضع 
فعليهم قيمته التى كانت في موضع الإتلاف»؛ وهو المراد بالثشمن» وعلى هذا جميع ذوات 


.)١/95( انظر الحاوي الكبير‎ )1١( 


فق ا الجزء الأول حاب ل العام 


الأمثال إذا أتلف ثم غرم فياغير موضع -الإتلاف تلزمه القيمة كذلك [1/1151] ها هناء 
وهذا لأنه لا قيمة للماء في البلد. 

وقال بعض أصحابنا بيخراسان: إن غرم في غير موضع ولكن للماء قيمة في :ذلك 
الموضع يلزم المثل» ٠‏ وإن كان أقل قيمة منه يوم الإتلاف؛. لأن نقصان قيمة المثل الا يؤثر في 
الحكم» وإن غرم في موضع لا قيمة فيه للماء أصلاً تلزمه القيمة وهذا حسن» ثم إذا أدى 
قيمة الماء ثم عادوا يوماً إلى موضع الإتلاف فهل للوارث زد القيمة والمطالية 'بالمثل؟ 
وجهان بناء على ما لو أتلف شيئاً من ذوات الأمثئال . بعقد المثل» وانتقل إلى القيمة ثم .وجد 
المثل» هل له رد القيمة والمطالبة بالمثل؟ وجهان» وإن كان الماء لأحد الحيين» إفمن 
أصحابنا من قال: يلزمه أن إيقدم الميت به ويأخطذ ثمنه من مال الميت» وهذا لا يعرف 
للشافعي بل مالكه أحق بهء ولا يجب عليه بذله لطهارة غيره» ولا يجوزء فإن :بذله لغيره 
ببذل أو غير بذل» وتيمم وصلى» فقد ذكرنا خكمهء وإن كان على أحد الحبين نجاسة.. قال 
أو إسحاق: إن قلنا: بقول المزني يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه فالميت أولى به به أيضاًء وإن 
قلنا : تلزمة الإعادة فيه وجهان: ل 

أحدهما : الميت أولى؛ ألأن الشافعي قال: المت أولى والغالب أن الحا لا تخاو 
من النجاسة» ولأنه خاتمة طهارته فهو أولى. 

والثاني : أن من عليه النجاسة هو [141ب/١]‏ أولى؛ لأنه في النجاسة لا يرجع إلى 
بدل؛ وفي غسل لعي أن الرجوع إلى بدل» فعلى هذا ييممونه ويدفنوه؛ والأول 
أصح . 1 
وقال أبو حنيفة: الحي أولى بكل حالء: وهذا غلط لما ذكرنا من العلة. 

ْ فرع 

لو اجتمع حائض وجنب|وهناك ماء مباح يكفي لأعدهنا )فيه رجهان : 

قال أبو إسحاق: الجنبأ أولى؛ لأن غسله ثبت بالنص؛ وغسل الحائضن ثبت بالاجتهاد 
وأخبار الآحاد. والثاني وهو الأصح: أن الحاتض أولى؛.لأن الحائض لا تغزى من النجاسة 
وحكمها أغلظء فإنه. يحرم وطئهاء وغسل الحائض ثبت بالإجماع فقام مقام النضٍ وبطلت 
العلة التي ذكرها القائل الأول ! 
وقال القفال: فيه وجه ثألث هما سواء فيقرع بينهماء وقال بعض أصحابنا نخراسان: 
إن قلنا الحائض لا تقرأ القرآن فهي أولى؛ لأن حالها أشدء وإن قلنا: تقرأ فهما سواء؛ لأن 
الحائض لا تمر بالمسجد بخلاف الجنب فيقرع بينهما. 


كتاب الطهارة 0 


فرع آخر 

لو كان هناك جنب ومحدثء وهناك ما يكفي المحدث لوضوءه ولا يكفي الجنب 
لغسله فالمحدث أولى؛ لأن حدث المحدث يرتفع به ولا يرتفع حدث الجنب به؛ ولأن 
المحدث إذا انفرد بهذا الماء يلزمه استعماله قولاً واحداًء والجنب لو انفرد به فيه قولان» 
وإن كان يكفى الجنب ولا يفضل عنه ويكفي [97١أ/١]‏ المحدث ويفضل ما يغسل به بعض 
أعضائه ففيه ثلاثة أوجه: ١‏ 

أحدها : الجنب أولى لأنه يستبيح به ما لا يستبيح به المحدث. 

والثاني: المخدث أولى لأنه يرتفع به حدثه وبعض حدث الجنب وهذا على القول 
الذي يقول: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه يلزمه استعماله فأما إذا قلنا. لا يلزمه استعماله 
فالجنب أولى. 

والثالث: يقرع بينهما إن كان مباحاًء وإن كان مع رجل يدفع إلى أيهما شاء. 


فرع آخر 

إذا انقطع دم الحائض فعدمت الماء وتيممت وحل للزوج وطثها ثم أحدثت فله وطئها 
بالتيمم الأول. قفإن رأت الماء انتقض تيممها ورجعت إلى حكم حدث الحيض» فلا يجوز 
وطئها حتى تغتسل أو تتيمم إن هلك الماء. 

فرع 

إذا اجتمع جنب وميت والماء يكفي لأحدهما وهو مباح فالميت أولىء فإن أراد الجنب 
أن يتيمم قبل غسل الميت يحتمل أن يقال: يجوز لأن الميت صار أحق بهذا الماء فكان في 
حقه كالمعدوم» فإن تيمم وهو عازم على ترك غسل الميث بذلك الماء يحتمل أن يقال: إنه 
يصح تيممه؛ لأن الاستحقاق الثابت للميت لا يزول بعزمهء فإن كان الماء ملكأ للجنب فهو 
أحق به من الميت» ثم حكم الميت الآن في تيممه قبل اغتسال الجنب بالماء مثل [197١1ب/١]‏ 
حكم الجنب هناك في تيممه قبل غسل الميت. ذكره والدي الإمام ‏ رحمه الله -. 


فرع 
لو أراد الجمع فصلى الظهر في وقته بنية الجمع؛ ثم تيمم للعصر فقبل شروعه فيه دخل 
وقت العصرء هل له أداء العصر بذلك التيمم؟ 


قال والدي ‏ رحمه الله -: ينبغي أن لا يجوز؛ لأن أداء العصرء وإن كان عقيبه فلا 


خف : 1 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


يجوز جمعاًء وإنما جعل وق الظهر وقتاً لتيمم العصر إذا جاز الجمع عقيبه» فإذا لم يجز 
' ذلك صار كما لو تيمم للظهر قبل وقتهء ثم دخل وقته عقيبه لا يجوزء .ولو أزاد الجمع 
بينهما في وقت العصر صح التيمم للظهر قبل دخول وقت العصر أيضاً؛ لأن الوقب هو وقت 
الظهر»ء ولو تيمم للعصر لم يضح لأن وقته يدخل بعد ذلك؛ با كر كر 

أحدهما : لا يصحء والثاني : يصح وهو الأشهر 

1 فرع‎ ٠ 

العادم للماء إذا تيمم قبل الاجتهاد في القبلة'هل يجرز؟ وجهان أحدها: لا يخوزء 
والثاني : يجور. . وهذا بناء على ما لو تيمم وعليه نجاسة هل .يجوز؟ وجهان ذكز. والذي - 
رحمة الله -. ا 

فرع آخر ' ش 

لو كان عليه قضاء الصلاة وهو عادم للماء والتراب» هل يلزمه القضاء :على الفور؟ في 
هنذه الحالة إذا كان الفوات بغير عذر. قال والدي ‏ رحمه الله: عندي أنه لا يلزمه القضاء؛ 
لأنا لو ألزمناه ذلك ويحتاج [97أ/ ]١‏ إلى الإعادة أدى إلى لزومه ثانياً وثالشاً وما لا 
يتناهى» ويفارق الأداء لقوته وإيجابه لثلا يخلو الوقث عن فعل الصلاة تفلي الإنجات». قال: 
وهل له أن يقضي في هذه الحالة؟ وجهان. 


ا فرع ا 
لو تيمم لصلاة العصر وعنده أن الوقت لم يدخل وكان وقتها داخلةء مع 
لأداء الفرض؟ فيه وجهان: ‏ ! . : : : 


أحدهما : لا يصحء و كوممد يود لصوي ده 
دخوله كالصلاة. 


والثاني : يصح وبطلات |الصلاة لا يدل على بطلان التيمم» ٠‏ ألا ترى م 
الوقت مع علمه بذلك جاز أداء النافلة به» وإن كان نوى به فرضص الوقت .والأ.ول أصح . 
باب ما يفسد الماء 


مسألة: قال: 'وَإِذًا وَكَمَ في الإِنَاءِ ُقْطلَة 20 


(1) انظر الحاري الكبير (160/59. . 


كتاب الطهارة يفف 


الفصل 

إلى أن قال: «قَسَدَ المَّاءُ» وهذا كما قال. اعلم أن فساد الماء في هذا الموضع هو أن 
لا يصلح التطهر به» إما لنجاسة» أو لكونه مستعملاً» والمقصود ذكر مفسدات الماء في 
الجملة فأما القدر الذي يفسد والذي لا يفسدء فإن بيانه في الباب الذي بعدهء ثم إنه افتتح 
الباب بقوله: «وإذا وقع في الإناء نقطة خمر» يعني في الإناء الذي فيه ماء الطهارة نقطة 
خمرء فأراد بالنقطة [97١س/ ]١‏ القطرة اليسيرة» وإنما ذكر الإناء لأن العادة أنه يكون فيه 
ماء قليل؛ ومراده بيان حكم الماء القليل» وجملته أنه إذا وقع في الماء القليل نجاسة من 
غائط أو بول» أو خمرء أو دمء أو قيحء أو صديد يُنظرء فإن كانت قدراً يدركها الطرف 
نجس الماءء وكذلك في الثوب إلا في الدم والقيح والصديد» فإنه يعفى عن اليسير منها في 
الغوب» وإن كانت قدراً لا يدركها الطرف لقلته فقال المزنى: ما يدركها الطرف فقد فسد 
الماء» فمغهومه أنه إذا لم يدركها الطرف لا يفسد الماء. وقال في «الإملاء»: فإن أصاب 
الغوب غائط»ه أو بول؛ أو خمرء أو تيقنهء أدركه الطرف» أو لم يدركه نجسه. وقال في 
موضع آخر: إذا وقع ذباب على بول أو خلاء رقيق» ثم وقع على الثوب غسل موضعه. 
واختلف أصحابنا في المسألة على خمسة طرق: 

إحداها: يحكم بنجاستهما قولاً واحداً؛ لأنه نص في الثوب على ما ذكرناء فالماء 
أولى لأن الثوب أحسن حالاً في النجاسة من الماء؛ لأنه يعفى عن دم البراغيث فيه دون 
الماء» وليس له نص في الماءء وما نقله المزني ليس لكلامه دليل خطاب حتى يؤخذ ب 
وأيضاً إنما قال مما يدركها الطرف لتتحقق حصول النجاسة: فإن تحقق من دون إدراك 
الطرف ثبت حكم النجاسة أيضاً .]١/1195[‏ 

والثانية: لا ينجس الماء ولا الوب قولاً واحداً. ذكره ابن سلمة. أما الماء فبدليل 
كلامه. وأما الغوب فلأنه أولى وهو أحسن حالاً من الماءء وقوله في «الإملاء»: أدركه 
الطرف أو لم يدركه: معناه أنه لم يدرك موضع وقوعه ولكن أدركه الطرف حين وثب إلى 
الثوب . : 

والثالثة: في الماء والغوب قولان: أحدها: لا ينجسان؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها 
في الغالب كأثر الاستنجاء ودم البراغيث. والثاني: تنجسان لتحقق وصول النجاسة التي لا 
يعفى عنها إليهما . 


والرابعة: الثوب تنجس بنص قوله: «والماء لا ينجس» بدليل» والفرق أن للماء قوة في 
رفع النجاسات عند الكثرة بخلاف الثوب. وقيل: هذا ظاهر المذهب وهو الصحيح. 


١ 4‏ الجزء الأول من كتاب بخر المذعب 1 


والخامسة: عللى.عاكين: هذاء وهو أن الماء تنجس دون الثوب؛ لأن الناس لا , 
يحترزون. من قضاء الحاجاث في الصحارى» والغالب فيها أن الذباب يقبع على النجاسة ٠‏ 
الرطبة» ثم يقع على الثوب إولا يدركها الطرف ويشق الاحتراز منهاء فعفى علها فيه كما 
عفى فيه عن قدر دم البراغيث» بخلاف الماء فإنه يمكن صونه عن النجاسات بتخمير الأواني ؛ 
وتغطيتهاء وأيضاً فإنه إذا طارت الذبابة فالغالب أن رجلها تجف في الهواءء؛ فإذا وقعت على ' 
الثوب ورجلها جاف [944١ب/١]‏ لم تضر الثوب بخلاف الماءء فإنه يرطب جلها فيؤثر ' 
فيه» وعلى هذا لو كان الثوب رطباً.فإنه تنجس الثوب؛» وعلى العلة التي قبلها لا ينجس ' 
وهذا حسن» ولكنه خلاف نص الشافعي» وعلى هذا قال بعض أصحابنا بخراسان: غلط ' 
المزنى فى قوله: مما يدركها الطرف في الماءء فإن الشافعي شرط ذلك في الثوب لا في ' 
الما وهذا خلاف. صريح النْص الذي ذكرناه وهو الصحيح. ١‏ 


مسألة: قال: «وَإِنْ تَوَضَّاً جل جَمَعَ وْضُوءَه فِي إِنَاءِ تظيفر 
ها م كه ا 1 


وهذا كما قال: الماء العسمل ذوعا دنه أضرب؛ 00 الحدث» 
ومستعمل في البدن» ومستعمل في غير الحدث والندب . 


فأما المستعمل في رفع الحدث فهو الماء الذي توضأ به المحدث» أز اغتسل به | 
الجنب» أو الحائض: فالماء طاهر لأنه لاقى موضعاً طاهراً. وهل هو مطهر؟ المشهور أنه ' 
غير مطهرء وبه قال عمر» وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ والأوزاعي والثوري». والليث» 
وأحمد. 8 


هع ' 2 


تَوَضَأ به هو أو غَيْرِ 1 


وروي ذلك» عن مالل وأبي حنيفة؛ وقال أبو ثور: سألت أبا عبد لله عن 'الماء 
المستعمل هل. هو طهور؟ فتوقف فيه؛ وقال عيسى بن أبان» قال الشافعي :. هو طاهر مطهر. 

واختلف أصحابنا فيه على طريقين» فمنهم من قال: هو غير مطهز قولاً واحداً ورو ' 
رواية [195أ/١].‏ ابن أبان. :وقال: لا أجد مذهب صاحبي من المخالف وقيل: !غلط عيسى ١‏ 
في هذا لأنه سمع.الشافعي يُقول: الاستعمال لا يؤثرء وأراد في طهارته لا في طهوريته؛ ٠ ٠‏ 
نطلن أعد ايؤر قي لووريته: بد عيسى هذا ثقة» وإن كان:مخالفاً فالمسألة 
على قولين: - 


.)١/997( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كتاب الطهارة هلاسا ٠‏ 


أحدهما: ما ذكرنا وهو الصحيح؛ لأنه أدى به الفرض فلا يؤدي به الفرض ثانيأًء كما 
لو أعتق عبده من الكفارة لا يقدر على عتقه ثانياً . 


والثاني: هو طاهر مطهره وبه قال الحسن» والنخعي» وعطاء بن أبي رباح والزهري» 
ومكحول» وأبو ثورء وداودء وأهل الظاهرء وهو رواية عن مالك. واحتجوا بما روت ربيع 
أن رسول الله وَيِِخِ مسح رأسه بفضل ما كان في يده'ا2» ولأن هذا ماء طاهر لاقى جسماً 
طاهراً فأشبه إذا لاقى ثوباًء وهذا غلط». والخبر محمول على أنه كان ترك المسحة الثانية» 
وفي الثوب لم يؤد العبادة بخلاف شهناء وروى ابن المنذرء عن علي» وابن عمرء وأبي 
أمامة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه: إذا وجد بللاً في لحيته أجزأه أن 
مسح سه بيذلك البلل» وهو اختيار ابن المنذرء وروى الحسن بن زيادء» عن أبي حنيفة : 
أنه نجس» وبه قال أبو يوسف. واحتج الشافعي عليه بأن النبي كَِةِ [94١ب/ ]١‏ توضأ ولا 
يشك أن من بلل الوضوء ما يصيب ثيابهء ولا تعلمه غسله» ثم انفصل عن سؤال مالك» فإنه 
قال: إذا لم يكن لم لا يتوضاً به ثانيا؟ وما الفرق بين أن يغسل به ثوباً طاهراً أو بدناً 
طاهراً؛ وقد يتوجه هذا السؤال من جهة أبي يوسف على العكسء فقال الشافعي: ولا يتوضأ 
به لأن على الناس تعبداً في أنفسهم بالطهارة من غير نجاسة» وليس على ثوب أو أرض 

فإذا قلنا: إنه طاهر غير مطهرء فإن كان أقل من قلتين فغير مطهر قولاً واحداًء وإن 
بلغ قلتين فالمنصوص في «الأم' أنه طاهر غير مطهرء وذكره المزني في جامعه الكبير أيضاً؛ 
لأنه إذا لم تؤثر فيه النجاسة فلأن لا يؤثر فيه الاستعمال أولى» ولأنه إذا كان كثيراً في 
الابتداء لا يصير مستعملاًء فإذا كثر من بعد ذلك حكمهء وقال القفال: فيه وجهان. أحدها: 
هذاء والثاني: هو مستعمل كما كان ولا يعود طهوراً؛ لأن كونه مستعملاً فيه والكثرة لا 
تسلبه صفته بل تكثر صفته بكثرته» فهو كماء الزعفران إذا كثر لا يعود طهوراً. وقيل: هذ 
اختيار القفال» وهو خلاف نص الشافعي» وإذا قلنا: إنه غير مطهرء أو كان أقل من قلتين» 
هل يجوز غسل النجاسة به؟ المذهب أنه لا يجوز؛ لأنه مائع يجوز لا يرفع الحدث فلا يرفع 
7م ]١‏ الخبث كماء الورد» وقال أبو القاسم الأنماطي أستاذ ابن سريج» وابن خيران: 
يجوز لأن للماء قوتين إزالة النجاسة وإزالة الحدث» وقد زالت إحداهما وبقيت الأخرى» 
وهذا باطل بما أزيل به النجاسة لا يزال به الحدث الأصغرء ولا يقال له قوتان كذلك 
ها هناء وهكذا في العكس منه إذا استعمل الماء في إزالة النجاسة؛ وقلنا: إنه. طاهر غير 


.)78/1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


38 ْ الجزء الأول من كناب بحر المذهب 
مطهر هل يجوز استعماله في إزالة الحدث على هذا بخلاف. 

وأما المستعمل في الندب: وهو ما غسل به يديه قبل إدخالهما في الإناء أ تمضيمض 
به» أو استنشق أو استعمل: في المرة الثانية» والثالئة في الوضوء في تجديد الوضوءء أو في 
غسل يوم الجمعة وثحو ذلك. قال ابن سريج: فيه وجهان: أحدها: أنه طاهر مطهر؛ لأنه 
لم يؤد به الفرض مرة) وإليه أشار الشافعي حيث قال: لأنه 'أدى به الفرض مرة: وهو 
الأصح. والثاني: أنه مستعمل طاهر غير مطهر؛ 'لأنه استعمل في التعبد في الجملة؛ وإلى 
هذا أشار.الشافعي في قوله: لأن على الناس تعبداً في أنفسهم . وقوله: لأنه أدئ به الفرض 
مرة. عن قول المزني» ولم يقاله الشافعي» ويه قال أبو حنيفة» وإليه يميل القفال.: 


آنا لمتكم ني ع الدب والصلاف بانماء! الل برااي ىب عل ار ريه 
الثوب فهو طاهر مطهر بلا خلاف. 


ْ فرع ْ 
لو اغتسلت الكافرة ب 1] من الحيفن لاستباحة :وطىء المسلم هل 'يضير:الماء 
مستعملاً؟ فيه وجهان: 1 : , , 
أحدهما : يصير مستعملاً لأنها أدت طهارة مأموراً بها بهذا الماء. 


وني لا يصير مستكمل ال ع وهذا أظهر» ولا خلاف أنها لو ْ 


1 فرع مم 
لو اغتسل المحدث ابه كقيما منقط عل راس نك الجاء وجهان حكاهما ابن أب 
هريرة . 1 | ٠ 0 ٠‏ 
أحدهما : أنه لا يكون |مستعملاً؛ لأن المستحق في الرأس مسحه بالبلل الباقي عليه 
فلم يصر الباقي. الفاضل .من غسله مستعملا فيه. 
والثاني: يكون مستعملاً؛ لأنه زاد على الكفاية كما لو كان بكفيه لوضوءه مُدَ فاستعمل : 
ل لس ٠‏ 


فرع آخر 
الجنب إذا اغتسل هل ' أيصير الماء بانتقاله عن العضو إلى صدره منبتعملاً؟ وجهان: 


كتاب الطهارة 41 


أحدها: يصير مستعملاً فلا ترتفع جنابة العضو الذي انتقل إليه. والثاني؛ وهو الأصح: لا 
يصير مستعملاً حتى ينفصل عن جميع الجسد؛ لأن بدن الجنب هو كالعضو الواحد من 
أعضاء المحدث» ولهذا لا ترتيب فيه بخلاف أعضاء المحدث ذكره في «الحاوي». 
فرع آخر 
لو دخل الجنب في الماء لطلب الدلو لا يطهر الجنب ولا يفسد الماءء وإنما يحكم 
للماء بحكم الاستعمال إذا نوى وصح غسلهء وهكذا لو ]١/1191[‏ أدخل يده في الماء 
القليل في الإناء ثم أخرجه. 


فرع آخر 

لو نوى رفع الجنابة وانغمس في ماءء فإن كان الماء قلتين ولم ينقص منه شيء حتى 
خرج عنه لم تزل طهوريته وزالت جنابته؛ لأنه كما لاقى أول جزء منه الماء صار مستعملاً» 
ثم انغمس في ماء يستعمل» والمنصوص للشافعي في رواية الربيع أنه يصير مستعملاً وتزول 
جنابته؛ لأن الماء لا يصير مستعملاً بأول الملاقاة» بل يصير مستعملاً بالانفصال عنهء كما 
لو صب الماء على رأسهء لا يقال يصير مستعملاً بملاقاته أول جزء من رأسه حتى إذا انحدر 
إلى الوجه لا تزول جنابة الوجهء كذلك ههنا. ورجع الخضري إلى هذاء وعلى هذا لو صب 
الماء على رأسه وانفصل منه إلى البطن بحيث لم يمر على وجهه فكما انفصل عن رأسه صار 


3 


مستعملا . 
فرع آخر 
لو نزل الجنب في الماء الذي هو دون القلتين إلى سرته ثم نوى رفع الجنابة» ترتفع 
الجناية عن كل ما تحت الماء من بدنه. وأما ما هو فوق الماء إن أخذ الماء بيده ورصب 
على رأسه لا ترتفع جنابته؛ لأن جملة الماء كالمتصل به وله حكم الاستعمال عند 
الانفصال» وإن غاص في الماء بباقي بدنه. قال بعض أصحابنا: فيه وجهان. 


فرع آخر 

لو شرع رجلان في ماء دون القلتين بلا نية ثم نويا رفع الجناية» فإن نويا تحت الماء 
دفعة [/91١ي/١]‏ واحدة ارتفع جنابتهماء وصار مستعملاً» وإن نوى أحدهما قبل صاحبه 
ارتفع عنه جنابته» وارتفع عن صاحبه لكنه صار مستعملاًء وإن شرعا مع النية دفعة واحدة 
ارتفعت الجنابة عن أول جزء وصل إلى الماء من بدن كل منهما وصار مستعملاً ولا ترتفع 


1 ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
الجنابة عن باقي أعضائهاء لأن الماء كالمنفصل من بدن كل واحد منهما في حق صاحبه. 


فرع آخر 

لو اغتسل الجنب مرة في ماء قليل كان الماء الأر نسي . والثاني: 1 لأن 
تكرار الثلاث مأثور في الوظوء والنجاسة» وغيز مأئور في غسل الجنابة» ففي :المؤضع 
المأثور في أحد الوجهين يضير مستعملاً دون غيره. ذكره في «الحاوي» ويحتمل وجهان 
آخرء لأن التكرار فيه مندوب في قول بعض أصحابنا.. 

مسألة: «إذًا وَلَمَ الْكَلْبٌ في الإِنَاءِ قَقَدْ نَحِسَ الْمّاء20. 

وهذا كما قال: الكلام في الكلب في فصول في نجاسة عينه؛ وفي ننجاسة أسوره. وني 
وجوب غسل الإناء من ولوغم وكيفية العدد في غسله. فأما ننجاسة عينهء قعندنا هو نجس 
العين خلافاً لأبي حنيفة : وقال مالك:. الكلب والخنزير طاهران.لوجود المياه: فيهماء وبه قال 
داود. ْ ءَ 

وأما“تتجاسة منؤزه فعننانا أنه إذا ولغ في ماء قليل» 'أو طعام من لبن أو خل ألى غيزهما 
تنجس ويلزم إراقته؛ وغسل الإناء 13م ]١‏ منهء وبه قال ابن عباسء .وأبو' هريرة» وعروة 

بن الزبير - رضي الله عنهمء وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثورء وأبو عبيد» وقال 

عرق ومالك» وداود هو طاهر يجوز التطهر به» وإ ولغ في طعام لا ينجس ولا يحرم 
أكله؛ واختاره ابن المتذر لكن يغسل منه الإناء تعبداً . 

وروى هذا عن الأوزاعي؛ وهذا غلط لقوله ككلِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحد حدكم 
فليهرقه وليغسله سبع مرات6' "! فأمر بالإراقة وعندهم لا تجب الاراقه. ٍ 

ودوى أبو هريرة أن النبي يك قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلبٍ فيه أن يفسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب)؟” , ولأنه إذا وجب غسله لحدوث.حادث تكون. لتجاسته لا 
للتعبد. واحتجوا بقوله تعالى: جثل لَه كد في مآ مآ أي إن عمَرَّا عل طَاعِرٍ يَظمَج4 [الأنعام: 
الآية. قلنا: هذا مما يطعمه طاعم وكلامنا في الإناء» ونجاسة الماء الذي فيهء ثم هذا 
لا ل 


١ 013 5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
61 أخرجه مسلم في الطهارة كك والنسائي في الطهارة (2)557 وابن ماجه في الطهارة وسئنها‎ :2)1( 
0 /,07/1(' أخرجه النسائي في المياه للف وفسلم في الطهارة (71/4)» وأبو داود في الطهارة‎ <0 


كتاب الطهارة 1 


واحتجوا بقوله تعالى: #فكوأ مآ أمسَكنّ كل [المائدة: 4] ولم يأمر بغسل الموضع 
الذي أصابه فم الكلب» قلنا: أراد به صيد غير الكلاب» وقوله مكلبين أراد به المعلمين ثم 
ليس فيه دليل على أن ذلك الموضع لا ينجسء كما أنه لم يأمر بغسل الصيد عن الدم» ولا 
شك أن دمه نجس على أن من أصحابنا من قال: موضع النص [98١ب/١]‏ وإن كان نجساً 
لا يجب غسلهء بل يكون معفواً عنه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منهء وظاهر المذهب أنه كسائر 
المواضع التي يصيبها فم الكلب. واحتجوا بما روى جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سئل 
رسول الله كَِْهْ عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب فقال:. الها ما شربت 
في بطونها ولنا ما أبقت شراباً وطهوراً». قلنا: نحمله على الماء الكثير بدليل ما ذكرنا. 
واحتجوا بأنه حيوان فكان طاهر السؤر كالشاة قيل: يجوز اقتناؤها اعجاباً بها وتفاخرا 
بخلاف الكلب.بدليل قوله كلِ: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل 
يوم قيراطان200, ولأن مالكاً وافقنا في أنه لا يجوز بيع الكلب ولم يحرم ذلك لحرمتهف لأنه 
لا حرمة للكلب. :ولا لعدم المنفعة» لأن منفعته كاملة» فدل أنه إنما حرم لنجاسته بخلاف 
الشاة: ولأنه لم يرد الأمر بالغسل من الولوغ هناك بخلاف ها هنا. 


وأما العدد فعندنا يجب غسل الإناء من ولوغه سبع مرات» إحداهن بالتراب» وبه قال 
ابن عباس» وأبو هريرة» وعروة؛ وطاوس - رضي الله عنهم ‏ وقبل: إنه قول الأوزاعي وقول 
مالك» ومن أصحاب مالك من يقول: يعتبر ذلك استحباباً» وبه قال أحمد في أصح 
الروايتين عنهء وعنه رواية أخرى [99١1أ/١]‏ أنه يجب غسله ثماني مرات سبع مرات بالماء 
وواحد بالتراب منفرداًء وبه قال الحسينء وقال أبو حنيفة: يغسل مرة» وروى ثلاثاً. 
واحتجوا بما روى عبد الله بن معقل أن النبي كل قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 
سبع مرات والثامنة .عفروه بالتراب) . 


وروى أولاهن بالتراب ويحملء ما روا على أنه أراد إذا نسي التراب في إحدى 
الغسلات السبع يلزمه الإتيان بالثامنة» بدليل خبرنا أو عد التراب ثامنة؛ وإن كان يوجد مع 
أحد السبع؛ لأنه جنس آخر. وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه العدد؛ بل يلزمه أن يغسل حتى 
يغلب على ظنه طهارته من النجاسة. واحتجوا بما روى الأعرج» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (0480)»؛ ومسلم في المساقاة (1514): والترمذي في الصيد 
:)١4410(‏ والنسائي في الصيد والذبائح (47417). 


(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة (074: وأحمد في مسنده (2)1780 والدارمي في الطهارة (97/519). 


1 شْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


أن النبي ككل قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً»"" قلنا 
راويه عبد الوهاب بن الضحاك» وهوا ضعيف» ثم يحتمل هذا التخيير» ويحتمل الشك من 
الراوي فيجب التوقف فيه ويعمل بخبرنا . 


. 


فرع 
الأفضل أن يكون اق ان م الماء عليه بعده فينظفه من التراب» 
نص عليه في حرملة» وورد في الخبر ذلك» ل اما الشسلات كان لواب جراد د ا : 
(إحداهن بالتراب»9 .2 ! ' 
[ فرع 


كيفية الغسل بالتراب أن يخلط التراب بالماء في إحدى الغسلات تككاب/ 8 إلا أن ! 
يقتصر على الدلك بالتراب» ولا يجب الدلك باليد في وسط الإناءء ولا فرق بين أن يصب 
الماء على التراب أو التراب في الماء حتى يتكرر . 

قال في «الحاوي»: اختلف أصحابنا في أنه يكفي ما يقع عليه اسم التراب قل أو كثر ' 
أو.بلزمه أن يستوعب به محل الولوغ على وجهين. أحدها: مأ يقع عليه الاشم الفطلق ' 
الخبر. والثاني: يلزمه استيعابه لأنه ليس بعض المواضع أولى من بعض وهذا هو المشهور . 
عندي والوجه الأول غريب. ١‏ 

٠ فرع‎ 

قال الشافعي: والماء إلذي ولغ فيه الكلب وعليه أن يهريقهء فمن أصحابًا من قال: 
يجب أراقته ويحرم الانتفاع به به للخبر. وقال جمهور أصحابئا : لا تجب [ إزاقته بل يستحب 
ولا يحرم الانتفاع به في وج مخصوص وقوله كلق: اليرت بترعل بالإراقد رإني دل لا 
لوجوب استهلاكه . ش ا 


زللفق تقدم ذكره. 


(1) تقدم'تخريجه. 


كتاب الطهارة نلكا 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو خلط التراب بخل أو ماء ورد ثم غسل به هل يجزي 
عن التراب؟ فيه وجهان: 
أحدهما : لا يجوز وهو الأصح؛ لأن الخل ليس بطهور. 
والثاني: يجوز؛ لأن التراب هو المقصودء وكذلك لو كان التراب نجساً ففيه وجهان, 
والأصح أنه لا يجوزء ولا معنى لهذا عندي مع ما ذكرنا من النص الصريح. 
فرع آخر 
جميع أجزاء الكلب كفمه ام 1ء وكذا روثه ودمه» وقال أبو حنيفة : إذا أصاب 
سائر بدنه الماء لا ينجس روثه قال مالك وداود: وبنيا على أصلهما أن الكلب طاهرء وإنما 
يغسل الإناء من ولوغه صار تنبيهاً على ما أصاب بيده ورجله؛ لآن الولوغ يكثر منه ويشق 
الاحتراز منه بخلاف سائر أعضائه» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه يختص السبع بالولوغ؛ 
لأنه غير معقول المعنى» والنص فيه ورد فيكفي الغسل مرة من مس أعضائه ودمه وبوله. 
وهذا ليس بشيء. 
فرع آخر 
يجب غسل الثوب من دم الكلب سبع مرات على ظاهر المذهبء فلو لم تزل عينه إلا 
ثلاث غسلات فالمرة الأولى هي محسوبة عن السبع» وفي الثانية والثالثة وجهان: 
أحدهما: لا تحتسب عن السبع؛ بل يجب غسل المحل بعد زوال عين الدم ست 
مرات . 


والثاتي : يحتسب من السبع كالمرة الأولى. 


فرع آخر 
لو ولغ كلبان في إناء آخر أجزأه أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. نص عليه في 
حرملة؛. ومن أصحابنا من قال: فيغسل على عدد الكلاب لكل كلب سبع مرات» كما قال 
الشافعي: إذا بال واحد يصب عليه ذنوب من ماءء وإن بال اثنان يصب ذنوبان» وهذا ليس 
بتخريج صحيح؛ لأن ولوغ الكلب الثاني بمنزلة تكرير ولوغ الكلب الواحدء ولو كرر الكلب 
الراحد الولوغ يكفى [١٠٠ب/١]‏ سبع مرات» فكذلك إذا كثر عدد الكلاب يكفى سبع 
مرات؛ وفي البول ذكره الشافعي تقريباً في التطهر لا تحديداً» والبول يكثر بكثرة البائل 
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والنجاسة ها هنا لا تزيد. وقال الإصطخري: شد لكل ولع مين فإن ولغ كلب واحد : 
عشراً غسل سيعين مرة. ذكره في «الحاوي» . وقال: في المسألة ثلاثة أوجه وهذا خطأ 
فاحش لآن النجاسة لم تزد يلستحيل أن تزيد الإزالة . 


ْ فرع آخر ١‏ : 
و غسل اناه من ولوق مرة» شم وقع في قط خمر؛ أهم سل سن وطهر ؛ لأنه 
فرع. 

00000 ولو وقع في ماه كثير قدر قلين قصاعداً لم ينها 
وهل يطهر به الإناء؟ فيه أوجه: أ ا 
أخدفا: يطهر ولا يحتاج إلى التراب؟ لأنه صار. إلى حالة لو ولغ فيه في :تلك الحالة : 
لم ينجس» ولأن القصد بالعدد مكاثرة الإناء بالماء وهنا خصلت المكائرة؛ وهذا إذا أقمنا : 
الماء مقام التراب . ا 
والثاني : تكون غسلة واحدة» وست مرات إحداهمن بالتراب لظاهن الخيرء وهذا اعتيار 

ابن الحداد. 


والثالث: يكني التراب بعد هذا. 


والرابع: ذكره أصحاينا اسان تتطرب فإن أصاب فم الكلب نفس الإناء فهو غسلة. 
' واحدةء وإن أصاب الماء ثم نجس الإناء تتبعاً تلماء فإنه يطهر تبعاً للماء أيضاً »]١/1701[‏ 


وعلى جما لوكي باكر وزو الم الكلد. فصي طايه لالا تاي وكسومو 
هذا الخلااف؟ 


ْ فرع آخر ْ 
لو غسله ثمان مرات:هل تقوم الغسلة الثامنة بالماء مقام التراب؟ فيه 'ثلاثة: أوجه: 
أحدها : يقوم نقاته ؛ الأن: العصد التطهز والماء أبلغ »وهو اللضان ابي إسهافيد: ١‏ | 
والثاني: لا يقوم مقامه؛ لأنه مأمور بعين. التراب فلا يجوز غيرهء ولأن قصد النبي كلا 


تقوية الماء بالتراب والجمع في غسله بينهماء والتراب مع الماء ينقي:ما لإ ينقيه تكرار, 
الماء. ش ٍ 


كتاب الطهارة فذينا 


والثالث: إن كان التراب موجوداً لا يقوم مقامه» وإن كان معدوماً يقوم مقامه للعذرء 
وهذا كله إذا قلنا غير التراب من الأشنان والنخالة تقوم مقامه. 


فأما إذا قلنا: لا يقوم ذلك مقامه فالماء أولى أن لا يقوم. 
فرع 
لو صب الغسلة السابعة في الإناء وغلغل فيه ولم يصب عليه هل يطهر؟ وجهان 
كالوجهين في الثوب النجس إذا لم يعصر من الغسالة. 
فرع 
لو أصاب فم الكلب أرضاً فغسلت سبعاً أو جرى عليها الماء سبعاً هل يحتاج إلى 


تراب أجنبي؟ وجهان: والأصح أنه لا يحتاج؛ لأن نفس الأرض تراب ولم يذكر القفال 
غيره. 
فرع آخر 
لو أدخل الكلب رأسه في الإناء ولم يعلم أنه ولغ فيهء فإن أخرج رأسه يايساً فالماء 
على طهارته؛ وإن كان رطباً فيه وجهان: [١١٠ب/ ]١‏ أحدها: يحكم بنجاسته؛ لأن الماء لا 
ينجس بالشك» ويحتمل أن تكون تلك الرطوبة من لعابه أو ولوغه في غيره. 
فرع 
لو ولغ في إناء فيه طعام جامد يلقى منه ما أصابه فمه وينتفع بالباقي: كما لو ماتت 
الفأرة فى السمن وهو جامدء ولو ولغ في ماء قليل» أو طعام قأصاب ذلك الماء أو الطعام 
توا .أو إناء ,أخونء وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. 
فرع 
إذا بلغ الماء قلتين فتغير بالنجاسة. ثم ولغ فيه الكلب» ثم أصاب منه ثوب إنسان. 
قال القاضي الحسين ‏ رحمه الله: يلزمه غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؛ لأن لعاب 
الكلب مازج ذلك الثوب النجس والماء المتغير بالنجاسة؛ كالخل الذي يقع فيه النجاسة» 
وإن لم يتغير. ١‏ 
مسألة: قال: (وَإِنْ كان في بَحْرٍ لا يَجِدٌ فِيهِ ثُرَاباً فَْسَلَهُ بِمَا يَقُوم مَقَامَ الثُرَابِر في 
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لْتَنِْيف مِئْل أَشْتانر أو تَخَالٍَ أَؤْ مَا أَشْبَهَهُ كفي قَؤلآن9 . 


الفصل 


وهذا كما قال. المأمور ف غسل الول التراب» فإن غسله' بغير التراب كالأشنان» أو ' 


اختيار المزني؟ لأن التتقضوه مثه التطهير عن النجاسة؛ والصابوت هو أبلغ في | االتطهير :من 


التراب؛ ولأنه إزالة نجاسة بيجامد فلا يتعين. ذلك الجامد كالاستنجاء والدباغ 0 0 


يجوز لأنه طهارة أمر فيها بالتراب لون ]١/٠‏ تعبداً فلا يقوم غيره مقامه كالتيممء و 


التعبد أنه أ مر بغسلة سبعاً والنجاسة تزول مرة واحدة» ل ا 1 


فلا يقوم غيره مقامه كالماء» وهذا ظاهر المذهب. والجواب عما ذكر المزني أن المقصود 


من الاستنجاء ميق النعابة) ومن" الدباغ تنشيف فضول الجلد؛ فالمعنى :والمفصود معلوم , 
نام غير اللمنضنومن سم المنصوص . وههنا الأمر بالتراب غير معقول المجنى م نيه عراب 


في التيمم . 


فإذا تقرر هذاء اغتلفا أصحاينا في موضع القولين» فمنهم من قال القؤلان إذا كان ؛ 
:عادماً للتراب» فإن كان واجداً للتراب لا يجوز قولاً واحداً؛ لأن الشافعئ قال: «فَإِنْ كَانَ ١‏ 


فِي بَخْرٍ لا يَجِدُ تُرَاباً وهذا هو الظاهر. وعم لكالا يعر 11 م : فيه قولان سواء كات ' 


والجد للتراب أو عادماً له» :وإنما صور الشافعئ في البحرء لأن الغالب. مدع التراب فيه» 
وإن كان واجداً لا يتكلف غيره. 


فرع 


قال القفال:. لوأكان ثوباًء فإن قلنا في الإناء أنه يقوم الأشنان مقام الجراب» ففي | 


الثوب أولى» وإن قلنا: لا | يقبوم.ففي الثوب وجهان؛ لأن العراتة يفسد الثوات؛ ويصلح 
الإناعء والأطهر عند عامة أصحابنا أنه لا فرق بين الثوب وغيره. 


مسألة: قال: : مَل الإناة من الْنجَاسَةٍ سِرَى ذَلِكَ ئلأثاً أَحَبُ إن" . 


وهذا كما قال: المملتحب أن يغسل من غير [7١٠ب/١]‏ الكلب والخنزير ثلاث 
مرات» والواجب أن يكائرها بالماء' حتى يزول لونها ورائحتها ولا يشترط؛ العدد. وقال أبو ' 


(1) انظر الحاوي الكبير (01//511. 
(؟) انظ الحاوي الكبير (1//915). 


كتاب الطهارة 1 


وقال أحمد: يجب غسله سبعاً إذا أصاب الإناء لولوغ الكلب سواءء وهكذا لو 
أصابت غير الإناء إلا في الأرض إذا أصابتها فإنه قال: لا يجب العدد فيهاء وربما يقول 
بعض أصحابه: إنه لا ب يشترط التراب غير الولوغ وا حتج بأن الخبر الوارد في الولوغ تنبيه 
عن عرو الأنعاي عرب عن لاي 1 ا ل ا ل 
رضي الله عنه ‏ قال: كانت الصلاة خمسين؛ والغسل من الجنابة سبع مرات» والغسل من 
البرل سبع مرات» فلم يزل رسول الله يله حتى جعلت الصلاة خمساً؛ والغسل من الجنابة 
مرة» والغسل من البول مرة»؛ وقياسه على الكلب مخالف للنص» ثم نجاسة الكلب حكمية 
فرجعنا في إزالتها إلى ما ورد الشرع به وهذه النجاسة عين مشاهدة أمر بتنجيسها فإذا زالت 
فرك و وي ساي الو ع د 
الحيض «حثيه ثم أقرضيه ثم غسليه بالماء ثم صلى فيه)”"2 ولم يعتبر العدد. 


مسألة: قال: «وَمَا مم الْكَلْبٌ وَالَخِنْزِير الْمَاءِ [٠5أ/ ]١‏ مِنْ أَئِدَانهِمًا نَجْسَهُ وَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ فِيهمًا قَدّرُو9 . 


وهذا كما قال: أراد وإن لم يكن فيهما قدر سواهما لأن عينهما نجاسة» وهذا لأن 
النص على الولوغ تنبيه على سائر الأعضاء على ما ذكرنا. 


مسألة: قال: «وَاحْتَجّ أن الْخِنْزِيرَ أَسْوَاً حالاً مِنَّ الكلب922 , 


الفصل 
وهذا كما قال: نص في «الجديد» أن الخنزير نجس يغسل من ولوغه سبعاً كالكلب. 
وحكى ابن أبي أحمدء عن الشافعي قولا في «القديم؟ أنه يغسل من ولوغ الخنزير مرة» فمن 
أصحاينا من أنكر هذاء وقال: وهم ابن أبي أحمد فيما قال: قال أبو ثور: قال الشافعي في 
«القديم»: يغسل من ولوغ الخنزيرء وأطلق ولم يذكر العددء وهذا خطأ؛ لأنه ذكر العدد في 
موضع آخرء وأراد بالإطلاق السبع. وقيل: هو ثقة في الرواية فالمسألة على قولين: 


)١(‏ الحديث: 
(؟) انظر الحاوي الكبير .)١/994(‏ 
6) انظر الحاوي الكبير .)١/7185(‏ 
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أحدهما: يغسل مرة لأن |الكلب مألوف» فخص بزيادة تغليظ كالخمر لما كاتّت مألوفة 
خصت بوجوب الحد بشربها وينسب هذا القول إلى مالك ولاليصج نه 


والثاني: يلزمه غسل سبع مرات؛ لأن النص في الكلب تنبيه على الخنزير؛ ؛ إلأنه أسو 
حالاً لأن الكلب محرم نصاً ولا يجوز اقتناؤه أصلاً دم 


أكله وحكم المتولد بين الكلب والذئب حكم الكلب في هذا الحكم 01'ب/ .]1١‏ 


1 ما 7 0 3 
يشتمل على فروع النجاسة 3 أصابت ثوباً أو غيره يقسله بالماء عن الول ثلاث 


إحداها: أن ينفصل الماء متغيراً بالنجاسة فهو نجس بلا خلاف» سواء طهر الل ب 
ويدار لأن النجاسة غلبته . ش 


والثانية: أن ينفصل ع اهيز متغير ولم يطهر المحل بعدء فالمذهب أنه نجسء .لأن 
الماء إذا أورد على النجاسة إِمَا أن يغلبها أو تغلبه. فإن غلبها وجب أن يزيلها؛ فلما لم 
يزلها دل على أنها غلبته. وقأال بعض أصحابنا: فيه وجهان: أحدها: هذأء والثاني:. أنه 
طاهر؛ لأن الماء الذي يزد على النجاسة بمنزلة الماء الكثير :الذثي تزد النجاسة عليه فلا 
تنجس إلا بالتغير. ش 

وقال بعض أصحابنا بخرإسان: إنه روي هذا عن الشافعي في «القديم». 

والثالثة : أن ينفصل عنه اغير متغير والمحل قد طهرء فالمذهب المنصوص أنه طاهرء 
وبه قال جماعة أصحابنا؛ لأن البلة الباقية في الثوب هي طاهرة» فالمنفصل منه طاهر أيضاً. 
وقال أبو القاسم الأنفاطي: هبْو.نجسء وبه قال أبو حنيفة: فعلى هذا العبازة عنة أن خحكم 
الماء بعد الاستعمال حكم المخل المغسول قبل أن يغسل» وإذا قلنا بالمذهب. قال القفال: 
لأصخاينا عبارتان. أحدها: أن حكم الماء بعد الغسل حكم الماء قبل الغسل» افغلى هذا 
غشالة ]١/1٠041‏ كل مغسول: هي طاهرة وهو عين القول القديم» والثانية: أن جكم الماء 
بعد الغسل حكم المحل بعد الغسل»:فعلى هذا غسالة عين الكلب والخنزير طاهرة؛ والغسالة 
في المرة السابعة من. ولوغ الكلب والخنزير طاهرة أيضاء وما قبلها نجس». وعلى هذا لو 
نجس الماء بولوغ الكلب فيه فأصاب الثوب منه نجس وغسل سبع مرات كما يغسل الإناء 
سيعاء فإن غسله مرة ففي هذا الماء وجهان: أحدها: طاهرء لأنه انفصل غير 'متغير» 
والعذفت أنه تحن "قلق انان »الترن من هده المثالة تجن النوي راذا أيطهر. اعدلت 
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أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يغسل بعد هذا سبعاً إحداهن بالتراب؛ لا أن تكون الغسلة 
الأولى بتراب فيغسل ستاً بلا تراب» وعلى هذا أبداء فإن بقي من غسلات الإناء خمس 
غسل خمساء ولو بقي واحدة غسل واحدة» وإن أصاب من السابعة لا يلزمه شيءء وهو 
المذهب», وعلى قول الأنماطي حكم.الماء بعد الاستعمال حكم المحل المغسول قبل 
الغسل» فيغسل من المرة الأولى سبع مرات إحداهن بالتراب» ومن الثانية ست مرات 
إحداهن بالتراب» إن لم يكن غسل المرة الأولى بالتراب» ومن السابعة يغسل مرةء ومن 
أصحابنا [من قال:] يغسل مرة واحدة لكل حال» لأن كل مرة قد أخذت سبع النجاسة 
فيغسل منها مرة» فاعتبر هذا القائل ما زال من النجامة بالغسل دون [4١٠ب/ ]١‏ ما بقي. 


فرع 


لو جمع ماء الغسلات السبع في إناء هل يكون نجساً؟ فإن قلنا: ماء الغسلات كلها 
طاهرة قلا مسألةء فإن قلنا: الجميع نجس إلا ماء الغسلة السابعة فيه وجهان: 

أحدهما: الجميع نجس؛ لأن ماء الغسلة الأولى إلى السابعة نجسء وماء الغسلة 
السابعة طاهرء فإذا جمع ولم يبلغ قلتين وجب أ ن يكون نجساً وهو الصحيح . والثاني: أنه 


طاهر؛ لأن الجميع بمنزلة الماء الذي أزيل به النجاسة وقد انفصل غير متغير فطهر المحل» 
وهذا خطأ بيّن. 


فرع آخر 
قال ابن سريج: وهكذا لو غسل به ثوب من نجاسة فانفصل متغيراً ثم غسله مرة أخرى 
فرع 
لو أصاب الثوب نجاسة فغسله مرة وعصره ه في إجانة وانفصل عنه غير متغير بعد طهارة 
المحل» ٠‏ ثم م غسله مرة أخرى وعصره في إجانة أخرى. ثم غسله مرة أخرى وعصره ه في إجانة 
أخرى؛ ثم غسله مرة أخرى وعصره في إجانة أخرى فالماء الذي في الإجانة الأولى طاهر 
غير مطهرء وفي الثانية والثالثة وجهان؛ لأنه مستعمل في طهارة مندوب إليهاء وفي الرابعة 
طاهر مطهر قولاً واحدا. فلو جمعت هذه المياه كلها . فإن قلنا: الأوسطان كالرا, بع فالكل 
طاهر مطهر؛ لأن الأول تغير مغلوباًء وإن قلنا الأوسطان كالأول فالكل 0 
غير مطهر؛ لأن الرابع يصير مغلوباً. 


بض ا 1 الجزء الأول من كتاب ير المذهب 


0 


1 فرع 1 
لو غمس الثوب النجس في إناء نجسهء ولو غمسه في إناء آخر نجسه أيضاًء؛ ولا يظهر 
يخال إلا أن تختفسة :في قلتين من الماة .أو يرود الماء عليه :هذا عو النتغب الذي لا 
يجوز غيره» ومن أصحابئنا من! إغلطء وقال: إنما تنجس به إذا لم يقصد إزالة النجاسة., 0 
قصد. ذلك لا ينجس ويطهر الثوب؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا اعتبار بالقصد بدليل أنه 
بقصد الصبي والمجنون» وإن لم يكن لهما قصد. . وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: ا 
هذا ثلاث يطهر في المرة الثالثة وهو قول أبي يودل. 


| فرع 5 ش 
لو كان ثوباً نجساً فأخذه بإجدفا بذية:وضت عليه :بيده الأجرى :ماءتترزاء!:وترة تحت 
إناء فنزل الماء في ذلك الإناء. قال ابن سريج: : أساء في جميع ذلك في الإناء إلا أنه 
طاهر؛ لأن الثوب قذ طهر به ويفارق هذا الثوب إذا صب عليه الماء ولم, يعصزه. لا يطهر 
على أحد الوجهين؛ لأن الماءالم يفارق محل النجاسة وها هنا .فارق. 


0 فرع آخر 0-6 

لو غسل نصف الثوب النجس كله وطهر هذا النصف الذي غسله غند أصحابناء وقال 
ابن القاضي في «التلخيص»”©2: لو غسل بعض الثوب كله في جفنة» ثم عاد إلى ما بقي 
فغسله لم يجز حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة؛ وأراد به إذا.طرح بعض ذلك 81١؟ب/١]‏ 
الثوب في جفنة ثم صب عليه الماء فلا يطهر؛. لأن البعض الذي لم يصبه الماء هئ وارد .على 
الماء الذي في الجفنة» والنجس إذا ورد على الماء القليل نجسه» وإذا نجس الماء نجس 
الغثرب الذي هو فيهء وصورة | مسألتنا غير هذه الصورة. ومن أصحابنا من قال: علة ابن 
القاضي في ذلك أن النصف الأول لما غسله طهر» ثم نجس بما جاوره من النجاسة» ثم إذا 
غسل النصضف الثاني يطهر إيضاًء إلا أنه تنجس بما جاوره من النجاسة وهو النضف الأول 
المغسول؛ وعلى هذا يظهر الخلاف بين أصحابنا في ذلك. وهذا غلط؛ لأن الجزء الذي 
يجاور اليابس ينجس: والباقي لا ينجس لما روي أن النبي كل قال في الفأرة؛ تقع في السمن 
(1) التلخيص لابن القاص: وهوافي الفروع لأبي العياس أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوبُ بن القاضي 

الطبري. الشافعي المتوفى. سنة (0”الاه)ء وهو مختصر ذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم 


أموراً ذهبت إليها الحنفية عبلى خلاف قاعدتهمء وهو أجمع كتاب في فته لللاصول والفرزع على صفر 
حجمة وخفة محمله. اه كشف الظنون (475/1). 


كتاب الطهارة و" 


الجامد: : قوروها وما حولها»”" . 


وعلى ما قاله ابن القاضي تنجس جميع السمن بالتعدي من جزء إلى آخر وبعض 
أصحاينا بخراسان اطلقواء وقالوا: الصحيح ما قاله صاحب التلخيص» ولم يفصلوا ما ذكرنا 
من التفصيل » ولا شك أنه على هذا التفصيل . 


فرع آخر 
إذا غسل الثوب عن النجاسة؛ ثم وقعت عليه نجاسة في الحال» هل يجب غسل كلها 
أو غسل موضع النجاسة؟ قال بعض أصحابنا: فيه وجهان لأنه ينشرء وعلى هذا لو خرز 
الخف بشعر الخنزير يصير نجساًء لأنه لا يمكن إلا بالرطوبة فلو غسل هل يحكم ]١/1507[‏ 
بطهارة ظاهره؟ وجهان: 


أحدهما: لا يطهر لأنه لا يمكن تطهير كله» والرطوبة تتعدى. 


والثاني : يطهرء ويجوز أن يصلي عليه» ولو غرف رجله لا نحكم بنجاسته. ولا تتعدى 
النجاسة من ثقب النعل إلى الجزء المغسول» وهذا هو الصحيح عندي» واختاره الإمام 
القاضي ١‏ لحسير: رحمه الله -. 
فرع آخر 

قال بعض أصحابنا: إذا طبخ اللحم بماء نجس فإنه يصير نجساًء والطريق في تطهيره 
أن يطبخ بالماء الطاهر مرة أخرى حتى يصل الماء في الكرة الثانية إلى كل موضع وصل 
الماء إليه في المرة الأولى فيطهره» وعندي أنه لا يطهرء» وسمعت بعض أصحاينا يقول: لا 
بد من أن يجفف ثم يغسل حتى يصل الماء إلى باطته فيطهر به كالأجر النجس بما لا عين 
له. 


فرع آخر 
العجين بالماء النجس لا يصير بالخبز طاهراًء والطريق في تطهيره أن يقلب عليه الماء 


حتى ينفد فيه ويخرج من الجانب الآخرء كما قلنا في الأجر النجسء وعلى ما ذكرنا عن 
بعض أصحابنا يلزمه أن يجنفه أولاً ثم يصب عليه الماء هكذا. 


.)191 /5( أخرجه الدارقطني في سئنه‎ )١( 


4" ش الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
فرع آخر 
لو كان ثوباً نجساً فولعم في طسبت وصب عليه ماء حت غمره» ثم عصره» أفالتوب 
طاهر بلا خلاف» وإن لم يعصره ففيه وجهان: . 
أحدهما : يطهر الثوب لاله كأثره بالماء وغمره: فوجب أن يطهر كما لوباك زجل غلى 
الأرض فصب عليه ماء غمره فإنه يطهره. 
والثاني: [5 ٠6ب ]١‏ لا يطهرء لاك غدل الفرصدين ابل في الا بان شاه الناة 
مع سي ال ويدقال أب حنيفة: دفي الأرض 
ضرورة فجوزنا الأول أصح . 
فرع آخر 0 
لو كان إناء فيه ماء نجس أو بول» فقلب ما فيه ثم صب الماء في الإناء حتى كائره 
وغمره طهر» وإن لم يقلب البول منهء ولكنه صبه فوق البول أو الماء ما كاثن به هل يطهر؟ 
فيه وجهان : أحدها : يطهر كما قلنا في الأرض والبئر وهو ظاهر المذهب. 
والثاني: أنه لا يطهر؛ لأن: في الغادة يقلب ما في الإناء ثم يغسل بخلاف التثر فإنه لا 


000 تقلب»ء ولأن النبي كِْ قال في الكلب يلغ في الإناء: «قليهرقه ثم ليغسله سبع 
ات / 


شْ فرع لكر : ْ 

كان على ثيه شجاسة قفسلها وت لوه ولا يخرجه الما حك بطهار نس علي 
في «الأم؛؛ ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يستعين بعين الماء من الأشنان أو الصابؤن» 
فإِنْ تعذر إزالته هل يحكم بطهازة الثوب أو بالعفو مع النجاسة؟ وجهان. وليس كلون الجناء 
النجس؛ لأنه لون الصبغ وهذا الون النجاسة» والصحيح عندي ما تقدمء لما روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت إن بقي أثر الدمء فقال: 
«الماء [1١7أ/١]‏ يكفيك ولا يضرك 0 

وقالت عائشة .رضي الل عنها -: كنا نغسل الدم من الثوب فيبقى فيه أثرة فنلطخه 
بالحناء ونصلي فيه . 1 1 


(7) أخرجه أبو داود في الطهارة (710): وأحمد في مشسنده (4946). 


كتاب الطهارة , ناح 
فرع آخر 

لو بقيت الرائحة» فإن لم يكن لتلك النجاسة رائحة زكية لم يطهر المحل وبقاء الريح 

دليل على بقاء العينء وإن كان له رائحة زكية كالخمر وبول المبرسم فيه وجهان: أحدها: لا 


يطهرء .والثاني: يطهر وهو الأظهر؛ لأنه قد تذهب العين وتبقى الرائحة» كخمر يخرج من 
بيت فتبقى رائحتها أياماً للمجاورة» وفيه قيل قولان. 
فرع آخر 
لو بل خضاباً بنجاسة من خمر أو غيرهاء فإن كان لون النجاسة باقياً فالمحل 
المخضوب نجس لا يطهر حتى يذهب ذلك اللون؛ وإن لم يكن لون النجاسة باقياً» ولكن 
بقي لون الخضاب فيه وجهان: أحدها: نجس؛ لأن الخضاب صار نجساًء ويدل بقاء لونه 
على بقاء النجاسة» والثاني: طاهر؛ لأن نجاسة الخضاب هي نجاسة مجاورة» وهذا اللون 
لون عرق الضفات. لا مله التجاتسة: :وإذا فلكايالاول لا بلرنه طيق اللحيدة بل يكن 
حتى يتصل لونه لأنه يزول لا محالة؛ ثم أعاد الصلاة» وإن كان على بدنء فإن كان يزول 
كالحناء فعلى ما ذكرناء وإن كان لا يزول كالوشم بالنيل» فإن أمن التلف في كشطه فإنه 
يلزمه كشطه بخلاف الشعر؛ لأن ذلك يجوز [1١٠ب/ »]١‏ وإن كان يخاف التلف من كشطه 
فإن كان يجزه أكرهه على الخضاب به وأقره» وإن كان هو المختضب فهل يجب إزالته؟ 
وجهان مخرجان من الوجهين في واحد العظم النجس إذا خاف التلف من نزعه. 


مسألة: قال: 0 الْوْضُوءِ مضل ما سِوّى الْكُلْب ر وَالْخَدزِيرٍ ! لِمَا روي 
عَنْ رَسُولٍ الله ول أَنّهُ سْهِلَ أَنَتَوَضَّأ ِمَا أَفْضَلَسر الْحُمْر؟ قَالَ: تَعَمْ َعَم وَبِمَا فضت ر الْسبَاعٌ 
و0 

وهذا كما قال: الحيوانات ما عدا الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما 
طاهرة الذات والسؤر والعرق». سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل» من البغل؛ والحمارء 
وحشرات الأرضء» وجوارح الطيرء والأسدء والذئب» وبه قال عمره وعمرو بن العاص» 
وأبو هريرة»: ومالك رضي الله عنهم ‏ وقال أبو حنيفة: الأسأر على أربعة أضرب» ضرب 
نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها. وضرب مكروه؛ وهو حشرات الأرض 
وجوارح الطير والهر. وضرب مشكوك فيه؛ وهو سؤر الحمار والبغل؛ وضرب طاهر غير 


.)١/931( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


11 ْ الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


مكروه وهو سؤر كل حيوان يؤكل لحمه. وحكي عن أحمد أنه قال: كل حيوان يؤكل لحمه 
فسؤره طاهر وكذلك حشرات الأرض والهر» وفي السباع روايتان. إحداهما ]١/1508[‏ 
طاهرء والثانية: نجسء وكذلك في اليغل والحمار روايتان أصحهما أنه نجسن». والثانية 
مشكوك فيه؛ واحتجوا بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي يل سكل عن المياه 
تكون بأرض الفلاة تمر بها السباع والذئاب فقال: «إذا كان الماء قلتين .لم ينجسيه شيء:”© 
ولأن لبنه نجس فكذلك:سؤره وهكذا غلط للخبر الذي ذكرنا واحتج الشافعي بحديث أبي 
قتادة في الهرة أن النبي كل قالى: «إنها ليست بنجسة”" وعامة ما روي عن كبشة أبنت كعب 
امرأة أبي قتادة - رضي الله عنها أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاء فجاءت مرة شريت 
منهء فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا.بنت 
أخي؟ فقلت: 0 إن رسول أله يي قال: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)0© ٍ 


وروي أنه قال: كنت أسكب الؤضوء لرسول الله كل فدنت الهرة» فأصغى لها الإناء 
فشربت» ثم قال هذا. فذلك لطهارة سؤرها بطهارة عيتهاء وقداثبت أن ما سؤئ الكلب 
والخنزير طاهرة الأعيان» فافيفي ذلك أن تكون طاهرة الأسبارء وقد جغعل الشافعي هذا 
الامتدلال سدم علة كن "اليد آلف ققال: #ولعابه [: 1/9] الدواب وطرقها قباس على 
بني آدمفء واحتج أيضاً بقوله أك: «إذا سقط الذباب في الإناء فامقلوه ‏ وتمام إلخبر «فإن 
في أحد جناحيه داءء وفي الآخر دواء» وإنه تقدم الداء»”؟©. وروي: «فإن في أجذ جناحيه 
سماًء وفى الآخر شفاء»» ووجه الاستدلال منه ما أشار إليه الشافعي من بعدء وهو أن 
الذبات لما آمر رسول الله 86 بمقله'في الإناء دل على آنه ليمن )في الأحياء ,تجانة إلا“ قينا 
١ 0‏ ش ' 


وروى اكيس | الله عنه ‏ أن النبي و كان يأتي.أهل بيت من بالأنصار فيدخل 
عليهم ‏ وكان بقربهم أهل بيت لا يدخل عليهمء فشق ذلك عليهم قالوا :يا رسول الله تدخل 


.)49/88( أخرجه الترمذي في الطهارة (/2)7 وابن ماجه في الطهارة رسنتها (219)» عند في مستده!‎ .)١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة 445 والنسائي في سننه كتاب الطهارة (18)» وأبو داود في الطهارة (0/0؛ 
وابن ماجه في ستنه كتاب الطهارة 0051 . 

() تقدم تخريجه, ش ْ 

(5) أخرجه أب و :د اود ف ني الاطعمة (845): وابن ماجه في الطب (604). وأحمد في 'مسئده 2)1١808(‏ 
(01745). 


كتاب الطهارة ا" 


على بيت فلان ولا تدخل عليناء فقال: «إن في بيتكم كلباً» فقالوا: يا رسول الله فإن في 

البيت الذي تدخل عليهم سنوراً فقال: «إن السنور سبع"( وهذا إشارة إلى أنه ليس بنجس 
وروي عن جابر بن سمرة قال: رجع رسول الله يَلِْهِ من جنازة أبي الدحداح على فرس 
2252 5 7 2 000 2 5 5 

غ7" 3 والعرى في غير ابن أدم هو كالعريان في ابن ادم ووجه الدليل أنه لا يخلو عن 

العرق في حر الحجازء فإن ثبت طهارة عرقه من غير كراهية كذلك سؤرهء ولا حجة في 

]١ 71‏ خبرهمء لأن الكلاب والخنازيز هي داخلة في اسم السباعء ولأن الغالب أن 

السباع إذا وردت الماء بالت فيه وراثت» فلهذا أجاب بما أجاب. 


وأما اللبن قال جمهور أصحابنا: لا خلاف أنه يحرم شربه» وهل هو طاهر؟ فيه 
وجهان. أحدها: هو طاهر كاللعاب» وهو اختيار الأصطخري . والثاني: وهو الصحيح 
المنصوص أنه نجس؛ لأن اللبن معتبر باللحم فيما لا يمنع من أكله لحرمتهء واللعاب لا 
يعتبر بتحريم الأكل بدليل سباع الطير والحشرات» ولهذا إن جوارح الطير بيضها نجس 
وسؤرها طاهر. قال ابن القطان من أصحابنا: هل يحل شربه؟ وجهان أحدها: ما ذكرناء 
والثاني: يحل لأن ا كان مباح اللحم واللبن فورد الشرع بتحريم اللحم؛ ولم يرد النص 
في لبنه» وهذا ليس بشيء» والدليل على أن سؤر الهرة لا يكره خلاف قول أبي حنيفة» ما 
روى أن هرة أكلت من هريسة بين يدي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم أكلت عائشة من حيث 
أكلت الهرة» وقالت إن رسول الله كليِ قال «إنها ليست بنجسة)”" وقد رأت رسول الله عَلِلِ 
يتوضأ بفضلهاء فإن قيل: هي تأكل النجاسات؟ قيل: والنصراني يشرب الخمر ولا يكره 
سؤره. 

مسألة: قال: «وَغَمْسٌ الْذَبَابِ ر فِي الإنَاءِ لَيْسَ [9١٠ب/ ]١‏ قله . 


الفصل 
إلى أن قال: «قَإِنْ مات ذُبَابٌ أَوْ حُنْقَاءٌ أَوْ نَسْوَهُمَا فِي الْمَاءِ نَجِّسَّهُ؛ وهذا كما قال أراد 
به أن النبي كل قال في الذباب: «فامقلوه»”؟ فأمر بمقل الذباب في الإناء ولم يرد به قتلهء 


.)81437( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائز (478)»: والنسائي في الجنائز 2)5١77(‏ وأحمد في مسنده (877 132 
إفرف تقدم تخريجه. 

(5) انظر الحاوي الكبير (1/959) 

(0) تقدم تخريجه. 


لافنا : الجزء :الأول من كتاب :بحر المذهب : 


فإن قتله تنجس الماء أو الطعام» والمقصود :من: هذا بيان ما يموت من الماء أو في غيزه من 
الحيوان» وجملته أن الحيوان على ضربين نجس» وطاهرء فالنجس الذي ذكرنا جكمه:. وأما 
الطاهر فضربان. أحدها: ما يحل أكله بعد موته كالسمك والجراد» سواء كانت له نفس ١‏ 
سائلة» كالسمك الكبارء أوإلا نفس له سائلة لا ينجس الماء لا في حياته ولا؛بعد وفاتى» ! 
ولا ينجس هو بالموت. والثاني: ما يحرم بالموت وهو على ضربين» ماله نفس سائلة وما 
لا نفس له سائلة. فما له نفس سائلة هو على ضربين آدمي وغير آدمي. فالآدمي هل ينجس 
بموته؟ قولان فإذا قلنا ل ورف وك الت بر ايك للحم 01 وأما :غير الآدمي 
فإنه. ينجمن بموته وينجس الماء قولاً واحداً. اا 

وأما ما لا نفس له سائلة فهو على ضربين. ما يخلق من .نفس الشيء كدود الخل» 
والماءء والجبنء والبق» وما خلق لا من نفسه كالذباب» والزنابيرء والعقارب» والأوزاغ 
ونحو ذلك» فبالموت ينجس كله. ثم يُنظر فيه مإن مات فما خلق منه كان [ أ/] معفواً 
عنه قولاً واحداًء وإن نقل عنه إلى غيره فالحكم فيه ومما لم يخلق منه شواءء فهل ينجس به 
ذلك؟ فيه قولآن : أحدها: قال في القديم: لا ينجسه» وهو اختيار المزني وكافة العلماء» 
وهو الأصح عندي للخبر الذي به ذكرنا في الذياب إذا وقع في الطعام. وروئ سنلمان 
الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال له «يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه 
دابة ليس لها:دم فهو حلال أكله ؤشربه والوضوء منه)"2. ولأنه يشق الاحتراز منه فعفى 
عنهء والثاني: أنه يتجسه قال:في «الجديد»: وهو ظاهر المذهب: قال ابن المنذر: .لا أعرف 
أحداً قال ذلك غير الشنافعي» وقال القاضي الطبري: وهذا هو قول محمد بن المنكدرء 
ويحيى بن أبي كثير» ووجهه أنه حيوان لا يحل أكله لا لحرمته فكان نجساً بعد وته كالذي 
له نفس سائلهء وإذا ثبت نجاسته ثبت أنه يُنجس به الماء القليل. 


وقال القفال: القولان في أنها هل تنجس بالموت وهل تنجس أيضاً وهذا أقيس وعلى ' 
هذا في روئه هل هو طاهر؟ وجهان. وقال.أهل العراق: هذا مذهب مالك أنها لا تنجس 
يحل أكلهاء ولا خلاف بين أصحابنا أن كلها تنجس بالموت وأكلها حرام . 


فرع 
الحية والوزغ هل هي ذات نفس سائلة؟ قال الداركي وأبؤ حامد: ٠*[‏ 506 
دات نفس سائلة . وقال أبو الفياض» وأبو القاسم الضميري : ليست بذات نفس سائلة . ١‏ 


(1) ذكره الإمام ابن تيمية في شرح العمدة (175/1) ورواه الدارقطني في سننه (009//1. 


كتاب الطهارة مف 
فرع 1 
أما إذا مات في الماء غير الحوت مما يكون عيشه في الماء: إن قلنا: إنه لا يحل أكله 
لا ينجسهء. وكلب الماء وخنزيره والسلحفاة والسرطان والحية طاهر يؤكل في أحد القولين» 
ذكره بعض أصحابنا: وهذا في الحية غريب. 
فرع 
الضفدع يحل أكله قولاً واحداًء ولكنه لا دم فيه فهل ينجس الماء القليل إذا مات؟ 
فيه؟ قولان. وهل ينجس في نفسه؟ فيه طريقان على ما ذكرنا. 
وقال بعض أصحابنا: الضفدع دم سائل ينجس الماء قولاً واحداً. وقال أبو حنيفة: لا 
نجس الماء شىء يكون عيشه فى الماء قياساً السمكء وهذا غلط؛ لأنه حيوان له د 
لة سيء د يسه فلي 0 و حيو 5 
سائل فأشبه البري . 
فرع 
إذا قلنا لا ينجسه فوقع فيه كثير حتى غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحهء» حكى 
أبو حفص عمر بن أبى العباس عن أبيه في وجهين: أحدها: نجسهء لأنه تغير بالنجاسة 
ويمكن الاحتراز منه. والثاني» وهو الأقيس: لا ينجسه لأنه لو نجسه إذاٌ غيره ينجسه من 
غير تغيير؛؟ لأن في الماء القليل لا يعتبر التغيير. 


فرع آخر 
قال أصحابنا: بخراسان: في دود القز إذا مات هل ينجس؟ قولان. وكذلك القولان 
في بزره وروثه» وفائدة القولين جراز [١١5أ/١]‏ الصلاة معهء وجواز بيعه» ووجوب ضمانه 
إذا أبلغهء والسم القاتل إن كان من نبات فهو طاهرء وإن كان من الحية فنجس وكذلك 
الترياق» إن كان فيه لحم الحية فهو نجس. 
فرع آخر 
البهيمة إذا تناولت الحب وخرج منها بعينه. قال أصحابنا: إن كانت صلابته باقية 
بحيث لو ذرع نبت لم تكن عينئه نجسة ويجب غسل ظاهرهء كما لو ابتلع النوى وخرج منه؛ 
وإن لم تبيق صلابته كان نجسا. 


كنا ا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
ْ فرع 

دم الحوت هل هو نجس » أو طاهر؟ وجهان: 

أحدهما : اوهو اف الملتوي إدا ار م 5 
ميدأ لم شرع امنه إلا دم قلي نوات نقبل أن يصل إليه الذاع حل أكلهء وإن بقي الدم في 
اجرائه: 00 

والثاني: أنه طاهرء ل قال أبو حنيفة؛ لأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماءا أحمر لأن 
الدم يسود إذا أصابتة وها لا يسودء ومن أصحابنا. من قال: إن قلنا هو رطوبة شبه الدم فهو 
طاهر وجهاً واحداء وإن قلنا إنه دم ففيه وجهانء وهذا الخلاف من روثه وبوله». والفتوى 
عندي أوالكل طامر لأنه رخص في ابتلاعه حياً وأكله ميتاً» :فلا وجه للحكم بنجاسة شيء 
منهء ثم + ختم المزني هذا الباب بما مضى بيانه فلا نعيد. 


فرع آخر 
سؤر الفرس لا يكره وهو ظطاهرء وقال أبو حثيفة: بكرة وهذا خطأ لأنه يوان يجوز 
بيعه كالشاة [١1١1ب/١].‏ 2 ! 


باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس7) ْ 
قال الشافعي: أَخْبَرَنَا التّقَهُ عَنْ الْوَلِيدٍ بْن كَثِيرء وَدَكَرٌ الْكَبّره وهذا: كما قال». وقد 
ذكرنا حكم الماء إذا ورد على النجاشة» والكلام الآن في النجاسة إذا وردت على الماءء 
وفي بيان القدر الذي ينجس» والذي لا ينجس» فلا خلاف بين العلماء فيْ الماء إذا:تغير 
بمخالطة النجاسة أنه ينجس! وإ وإت كان كثيراً راكداً أو جارياً: وأما إذا لم يتخير اختلفوا . 
فقال ابن عباس. وحذيفة» وأللو هريرة» والحسن» والنخعي؛ وسعيد بن المشيب» وعكرمة» 
وابنا أبي ليلى» وحماد بن زيل والقاسم بن محمدء ومالك. والأوزاعي» والثوري - رضي 
الله عنهم -: لا ينجس قليلاً كان أو كثيراً. وبه قال داودء :وأهل الظاهنء واختاره ابن 

المنذرء وهو اختياري واختيارا جماعة من العلماء الذين رأيتهم بخراسان والعراق. 


وجكن أن ذاؤد أنه قال إذا بال في الماء' الراكد ولم يتغير فإنه لا يننجسء١؛‏ ولا يجو 
أن يتوضأ منه للخبر» ويجوز لغيره ل 
هو منه وغيرهء وإن بال على الشط فجرى البول إلى الماء جاز له التوضىء منه إذا لم يتغيرء 


.)١/998( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كتاب الطهارة ١‏ لمكو 


وخطأه في هذا بين لا يحتاج إلى الدلالة عليه. واحتجوا بما روي» عن النبي كل أنه قال: 
«خلن الله ]١/77١[‏ الماء طهوراً لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو ريحه)”'. وروى أبو 
أمامة أن النبي صل قال: لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو بع وروي عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «خرجنا مع رسول الله كلهْ فمررنا بغدير فيه شاة ميتة فامتنعنا 
أن نشرب منهء أو نتوضأ فقال: «توضؤا واشربوا فإنه لا ينجس الماء شيء)”©. وقالوا خبر 
القلتين ضعيف لأنه رواه محمد بن جعفر. 

وقال يحيى بن معين: كان محمد هذا مغفلاء ولو صح فقد ورد مورد التقريب لا 
التحديد؛ بدليل ما روى أنه يلِهِ قال: «إذا زاد الماء على قلتين أو ثلاثة فإنه لا ينجس)0» 
ويقيسون على الكثير. واحتج الشافعي عليهم بالخبر وهو قوله يكل «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل نجساً)(22 وروى «خبثا» فدل على أن ما دون القلتين ينجس. 


وروى أن النبي كل قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يله في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده»” فامر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء خوفاً من 
النجاسة على يده. فدل على أنه لو تيقن النجاسة يفسد الماء به. 


وأما خبرهم الذي ورد في بثر بضاعة وماؤها وكانت قلالاً كثيرة. وقد روى أبو سعيد 
الخدري أنه قيل [7١7ب//١]:‏ يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بكر يطرح فيها 
الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال: «الماء طهور لا ينجسه في وروى أنه قيل: يا 
رسول الله: إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحايضء ولحوم الكلاب» وما 
ننجى الناس الغائط. وقال أبو داود: قدرت بثر بضاعة برداي ‏ أي مددته عليها د ثم ذرعته 
فإذا عرضها ستة أذرع وسألت من أدخلني إليها هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لاء 


, 07708 /١( أخرج نحوه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(1) تقدم نحوه. 

)6 أخرجه أبو داود في الطهارة (/719): والنسائي في المياه (0777) وأحمد في مسنده 2»)١١403(‏ والترمذي 
في الطهارة (55). 

(5) سيأتي. 

(0) أخرجه الترمذي في الطهارة (259. والنسائي في الطهارة (؟5). وأبو داود في الطهارة (77). وأحمد في 
امسلل ة . 

(5) أخرجه البخاري في الوضوء (2)157 ومسلم في الطهارة (108)؛ والترمذي في الطهارة (784): والنسائي 
في الطهارة .)١51(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


كن أ الجرء الأول من كتاب بحز المذهب 


وساللت قمها عن ضنفها: فقال ؛ تكون عند الكثرة إلى الغاية» وإذا نقص تكون دون العوزة» 
أو نحمله على الكثير بُدليل ما ذكرناء ولا يصح القياس على الكثير» لأنه قوى بكثرته» فقدر 
.على دقع الننجاسة عن نفسهء وقد يكؤن الكثير قوة ليست للقليل كالشاهدين لا يعبت بأحدهما 
ما يثبت بهما. وقال أكثر العلماء : يفضل بين الماء القليل والكثير في هذا الحكمئا إلاا 
اختلفرا في التفضيل. فقال الشافعي: إن كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجسء ولك كاه در 
القلتين تنجس» وبه قالٍ ابن عمزء وسعيل بن جبير» ومجاهد» وأبو غبيدك. 


وروى بعضن أصحابنا هذا عن ابن عباس» ا هريرة: وأحمدء وإسحاق. وفيه 
نظر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يحد بأربعين قلةء والقلة منها كالجرة 11151 
وقال محمد.بن سيرين» ومورق ابن الأجدع. ووكيع بن الجراح يحد بكرء والكر عندهم: ‏ 
أربعؤن قفيز > والقفيز اثنان وثلاثون رطلاً . 


وقال أبو حنيفة في الصحيح من الروايات: كل ما خالطه نجاسة نجس ختى لو وقع :في 
بحر نجاسة فإنه نجس ما يلي مؤضع وقوع النجاسة؛ وما لا تخلص إليه النجاسة فإنه طاهر» 
ومنهم من قال: إذا بلغ الماء عشراً في عشر في عمق بثر لا ينجس لوقوع النجاسة بفيه» ؤإن 
كان دونه تنجس» ومنهم من قال: إذا بلغ قدراً لو حرك: أحد جوانبه لم.يتحركا الجانب 
الآخر.لا ينجس» وإلا نجسء» وهذا ليس بتحديد حقيقة بل جعله أمارة عللى.وصول النجاسة 
إليه» وهذا كله غلط لما ذكرنا من الخير المعروف. وقوله في. + خبر ابن عمر: «لم يحمل 
خبثاً» أو قال: انجساً؛ شك الراوي وقوله: في بثر بضاعة'وهي تطرع هن انيتا لمن تطرح 
في بطن الوادي فيسيل بها السبيل إلى البئر. وقيل: معناه أن المنافقين والمشركين كاتوا 
يطرحونها فيه علما منهم بأن رسول الله يكل يتوضأ بمائهاء : ثم قال الشافعي: ومعنى قوله: 
الا ينجسه شيء؟ إذا كان كثيراً قصد به الرد على مالك وجماعةء وذكر في الخبرا الطعم 
والريح» ولم يذكر اللون فذكره الشافعي وألحقه بهما [١1ب/١]:‏ لأنه فئ.معتاهماء ثم 
ذكر بعد هذا في موضع آخر حبجة أبي حنيفة» وهي ما يروى عن اب بن عباس : رضي الله عنه 
«أنة نزح زمزم من زنجي مات فيها»” 0 اجا مضكعية ادر مهااله الى برطي 
على الاختصار: أحدهما قوله: ألا نعرفه وزمزم عندنا يعني نحن من أهل مكةء وزمزم بمكة 
فلا نعرف هذا الخبرء فكيف عرافه أهل الكوفة بالكوفة. 


والثاني: قوله: وروي عبن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجنبن فذكر الماء منها. قال 


(21 ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (10/1). 


كتاب. الطهارة وى 


صاحب «الإفصاح» معناه: لا يلجس فكأنه عارض تلك الرواية بهذه» إلا أنه قد قيل : هذه 
المعارضة لا تصح؛ لأن ابن عباس أراد به لا ينجس من الجبث» ولا الثوب الذي يلاقيهء 
ولا المكان الذي هو عليه ولا الماء الذي يماسه. وقيل معناه: لا ينجنب منهن بالشك فى 

والثالث: قوله: وهو لا يخالف النبي ككلِكِ أراد: أنّا روينا عن ابن عباس ما روينا في 
بئر بضاعة ما نظن بابن عباس أنه يخالقه. 

والرابع: قوله: وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعلهاء وهذا تأويل منه للخبر 
إن ثبت» قكأنه يقول: يحتمل أن الزنجي لما سقط في البئر دمى بعض بدنه ]١/1751١5[‏ منه 
وظهر لون دمه في الماء فلذلك نزح. 

والخامس: قوله: «أو تنظف لا واجباً» يريد تأريلة آخره وهو أنه نزح لا لنجاسة بل 
تنظفاً وتطبيباً للنفوس؛ لأن ماءه يعد للشرب غالباً . 


فإذا تقرر هذا فذكر حد القلتين. قال الشافعي: روى في الخبر بقِلآل هَجِرِء قال ابن 
جريج: وقد رأيت قلال هجرء فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً. قال الشافعي: والاحتياط 
أن نجعل قربتين ونصفاً؛ لأن الشيء هو عبارة عن أقل من النصف» فالقلتان خمس قرب» 
وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل من الماءء فيكون ماء القلتين خمسمائة رطل 
بالبغدادي» وأول من حد كل قربة بمائة رطل من أصحابنا إبراهيم بن جابر» وأبو عبيد ابن 
حربويه وتابعهما سائر أصحابناء وإنما قال: بقلال هجر لأنها تعمل بقرية من قرى المدينة 
تسمى هجرء وليس بهجر البحرين. وقيل: سميت بذلك لأنها عملت على مثال قلال هجرء 
كما يقال ثوب مروىء وإن عمل بالعراق وهذه القلة تعمل بالمدينة ولكنها تنسب إلى هجر؛ 
لأن ابتداء عملها كان يهجر كما يسمى الثوب مرويا لأن ابتداءء حمل من مروء وهل هو 
تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان: أحدها: أنه تقريب» فإن نقص منه رطل أو رطلان لا يؤثر؛ 
لأن الشافعي [4١7ب/ ]١‏ قال: والاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب. 

والثاني: وهو اختيار أبي إسحاق أنه تحديد؛ لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفاً 
احنياظا وت استيفاوةء كنا أنه لما وجب أن يغسل شيء من الرأس عند غسل الوجه 
احتياطاً وجب استيفاؤه لغسل الوجهء صار ذلك فرضاً وهذا أظهرء نعلى هذا لو نقص منه 
شيءء وإن قيل: تنجس لوقوع النجاسة فيه وقال أبو عبد الله الزبيري: القلتان ثلثمائة منا 
وهو اختيار القفال؛ لأن القلة هي ما يستقله حمارء وكذلك الوسق. وقيل: بعير العرب 
ضعيف لا يحمل أكثر من وسق» ولا خلاف أن الوسق هو ستون صاعاء وذلك مائة وستون 


0 د الجزء الأول من كتاب بحر المذذهب 


مناًء فالوسقان ثلثمائة وعشرون من قتصرف للأوغيّة والحبال عشرون مناً فييق ثلثماثة مداً. 
وقال القفال: لم يذكر الشافعي مقدار كل قربة» ومن أصحابنا من قال: : كل قربة مائة 
مَنْء فجملته خمسمائة مناً. ومنهم من قال: مائتان وخمسون مناً وهو قول الأكثرين» وهذا 
أضحء ولا يصح ما ذكره القثمال؛ لأن الشافعي نص وقال: «القربة بالحجاز اتسع فائة 
رطل؟. ا 1 1 : : 
فرع 
لو وقع رطل من بول في قلتين من الماء فالماء طاهرء والمذهب أنه لا: يجوز :جميعه» 
ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان [5١5أ/١]‏ . أخدها: هذاء والثاني: يتوضأ بجميعه أحتى 
يبقْى .رطل ثم يتركه لأنه يتيقن حينئذ استعمال النجاسة» وشبه هذا بما لو حلف لا يأكل تمره 
فاختلطت بتمرات له أكل كلها إلا تمرة» وهذا ليس بشيء» لأن التمر جامدة لأ تختلطء 
وييجوز أن تكون الباقية هي المحلوف عليها بخلاف مسألتناء لان البول اختلط باحر الماءء 
ولا يجوز أن يكون الرطل الباقي في 'جملة البول. 


مسألة: قال: 'وَإِنْ كَانَ المَاءِ حَمْس قِرَبر مِنْ قَربَ الْحججازِ20. 


1 ' الفصل 

وهذا. كما قال فرع الشاقني علنى الأصل الذي ذكرناه ثلاث مشائل : 

إحداها : الماء الكثير إذا الم يتغينر بالنجاسة» والثانية: إذا ةا م والشالعة : 
إذا كان قليلاً فنجس من غير تغير بماذا يطهر؟ وهو قوله: «وإذا كان قلتين فخالطته نجاسة 
ليست بقائمة فيه» إلى آخر الفضل . ْ 

وذكر الشافعي في «الأمه :. الماء الراكد والماء الجاري» فتقل المزني حَكْم الماء 
الراكد وترك حكم الماء' الجاري» ونحن نذكرهماء وجملته أن الماء ضربان ,زاكدء وجازي» 
فالراكد أن يكون في: مصنع أو يثرء فإذا وقعت فيه نجاشة لا تخلوء إما أن تكون نجاسة 
جامدة أو مائعة» فإن كانت .جامدة كالفارة والعصفورء وقطعة لحم من الميت أو أعظمه فلا 
يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن ؛ يكون فوق [5١7ب/١]‏ القلتين» أو وفق الللجوة أو .دون 
القلتين . 


)١( |‏ انظر الحاوي الكبير /)١/857(‏ 


كتاب الطهارة ومو" 


فإن كان فوق القلتين لا يخلوء إما أن يكون يتغير أو لم يتغير»ء فإن لم يتغير فهو على 
الطهارة» وإن تغير نجسه وهو يطهر بأحد أربعة أشياء. 

إحداها: أن يزول تغيره بطول المكث بمرور الزمانء أو هبوب الرياح به. 

قال القفال: أو بنيات شيء فيه مثل الكل ونحوه» وحكى عن الأصطخري أنه قال: 
إذا زال تغيره بنفسه لا يطهرهء لأن نجاسته ثبتت بوارد فلا تزول إلا بوارد بخلاف نجاسة 
الخمر إذا صار خلا . 

والثاني: أن يصب عليه ماء. 

والثالث: أن ينبع الماء فيه . 


والرابع: أن يستقي بعضه حيث لا ينقص عن قلتين» وهذا لأن كل حكم تعلق بعلة 
زال بزوالهاء والعلة في نجاسته التغير ههناء وقد زال ذلك» وإن صب فيه تراب أو جص أو 
نورة فزال به التغيرء فيه قولان نص عليهما في رواية حرملة. 

أحدهما: يطهر وهو اختيار المزني وهو القياس؛ لأنه لو كان في الابتداء ماء كدراً فلم 
يتغير لونه لمخالطة النجاسة لتكدرهء ثم تنجس فكذلك إذا تغير لونه بالنجاسة عند صقفائه» ثم 
زال التغير بالتكدر وجب أن يطهر؛ ولأن التغير زال فأشبه إذا زال بنفسه وتفارق هذا إذا زال 
التغير بالكافور والمسك» وهذا أصح عند ]١/1515[‏ جماعة أهل العراق. 

والثاني: لا يطهر نص عليه في «الأم' لأنه أزال التغير بوارد لا يزيل النجاسة» فأشبه 
إذا طرح فيه المسك وهذا أصح عند جماعة أصحابنا بخراسان؛ ولأنه يجوز أن يكون التغير 
باقيًء ولكن التراب أخفاه. 

وقال أبو حامد: القولان فإما تغير التراب فلا يطهر قولاً واحداً. والأول أصح.ء ونقل 
المزني وحرملة النورة صريحاً» وذكرا فيه القولين. وقال بعض أصحابنا: إذا طرح فيه التراب 
فإنه صفا ولم يكن تغير يحكم بطهارته؛ لأن التراب جذب النجاسة إلى نفسهء وفارق أجزاء 
الماء؛ وقيل: إن يصفوا هل يحكم بطهارته؟ وجهان, والأصح أنه لا يطهر لأن زواله لم 
يتحقق» فإن لون التراب غلبه؛ وربما إذا صفا كان متغيراًء ولا يحكم بالإباحة إذا وقع الشك 
في سيبها . 


فرع 
لو لم يكن للنجاسة ريح» ولا لون» ولا طعمء فوقعت في قلتين من الماء نعتبر قدراً 


حكن الجزء الأول من كتاب بحر المنذهب 


لو كان لها أحد الأوصاف نظهر بخلاف العين الطاهرة إذا خالطته يعتبر.فيها الغلبة على أحد 
' الوجهين..لأن الطاهر لا يضاف الماء بخللاف 00 الغلبة فيهااء ولهذا لو 
تفي التجاية أدنى تغير يعتبز ذلك» وأدنى التغير بالظاهر لا ب يمن الطهارة» وإن كان الماء 
وفق القلتين نُظرء فإن لم يتغير فهو طاهرء وإن كان متغيراً الما وييطهر 
بأحد ثلاثة أشياء» أن يزول بُغيره بطول المكث أو بأن ينبع فيه ماء 'أو يصب فيه ماءأء أو 
يصب عليه الماء» وإن صب فيه تراب أو جص ففيه قولان» ولا يجىء ء أن يسقي بعضه أنه 
' ينقص عن قلتين» وإن كان الماء دون القلتين فهو نجس تغير أو لم يتغير» فإذًا أخزجت 
النجاسة عنه طهر بأحد أمرين» فإن ينبع فيه ماء أو يصب عليه فيكاثره حتى يغلبه» والمكائرة 
بأن يقلب فوقه من الماء سبعة أضعافه فيطهرء » وإن لم يبلغ قلتين لأنه ماء قليل فيه نجاسة» 
ويفارق الثوب والإناءء وهذا لأن الماء إذا نبع فيه أو صب عللبيه» فقد ورد الماء على 
النجاسةء ولا فرق بين ؤروده امن فوقهاء أو من تحتها. ذكره ابن شريج. 
ومن أصحابنا من قال فيه وجهان: 


. أحدهما لو وطور ماف له قلضين؟ ؟ لأنه ذاه يلول قيواتجاسةء ويفارق العو والإناع» 
لأن الماء ينزل عنه فيطهرهء وهذا اختيار القفال. 


والثاني: يطهر» وقال أبو حامد: والصسحع إن فنا لي را ا بخلاف الإناء؛ 
لأنه يمكنه أن يريق ما فيه بخلاف هذاء .وهذا لا يقوى: لأن ها هنا أيضاً يمكته أن ن :يبلغ 
قلتين. فإذا قلنا د يظين وهر الكذهت التخهور هذا الماء طاهراً غير طهور؛ 00 
إزالة النجاسة [1/]5119]) ويجيء فيه قول ابن خيران أنه يجوز التوضىء بهء وإن كان كاثر 
حب يل تحجر اعمال جحي 


ومن أصحابنا من قال: إيبقى به بقدر النجاسة وليس بشيءء وإن كان الماء! دون قلتين 
0 فالنجاسة اعتبرنا زوال التتيورك و المطاره ا بالطاء معأ وإذا لم يكن: متغيراً اعتبرنا 

ا 

فرع 

لو وقعت النجاسة في مأ وفق القلتين فأزال غنه النجاسة استعمله كيف شاء؛ .وإن أراد 
أن يأخذ منه الماء للاستعمال مع بقاء النجاسة فيه» قال أبو العباس» وأبو إشحاق: 'لا يمكن 
ذلك لأنه إذا غرق فيه بقيت اللجاسة فما بقي بالمأخوذ نجس أيضاً؛ لأنه ماء بواحدا فلا يكون 
بغضه طاهراً وبعضه نجساً» والمذهب أنه يمكن ذلك. وبه قال الأاصطخري» وحكاه القاضي 
الطبري عن أبي العباس ‏ وهو الأظهر عنه ‏ وذلك حكاه أبو حامد عنهء وهذا' لأن الكل 


كتاب الطهارة س0 


طاهرء وهناك عين نجاسة قائمة» فإذا غاب الإناء في الماء فالكل طاهرء فإذا غرف الإناء 
بعضه لا يخلو إما أن تكون النجاسة فى الدلو أو فى البثر» فإن كانت في البثر وغرف الماء 
غرف لا شيئاً فديثاً فالماء الذي في الدلو طاهر وباطن الدلو ظاهن: وظاهر الذلو وما يقي 
في البئر طاهرء فإن قطر منه ماء نظرت» فإن كان من ظاهر الدلو لم [/1١1ب/١]‏ يضرهء 
وإذا كان بهن باط الدلق نجش كلهة. 


فرع 

لو كان الذلو نجساً مئل أن يكون متخذاً من جلد كلب أو جلد ميتة غير مدبوغ أو 
نجس ما بقى بظاهر الدلوء وهكذا الوجهان فيه إن كان هذا الماء في إناء ينجس كجلد كلب 
أو تخوةء-ؤاراد أن يستغمل “شيا مثه: 

فإن قلنا بقول أبي إسحاق: فلا سبيل إليه» وإن قلنا بالمذهب والدلو طاهر نُظرء فإن 
غرف النجاسة قي الدلو فالكل تنجس؛ لأن الباقي في إناء نجس» وإن لم تغرف النجاسة فيه 
فباقي الدلو طاهر والباقي نجس . 
فرع آخر 

لو أدلى دلواً في قلتين من الماء؛ وفي باطن الدلو بلل نجسء فإن انغمس في الماء 
طهر كله لأنه صار باقي الدلو» وما في البثر واحد فيصير البلل مستهلكاًء وإن دخل الماء في 
الدلو قليلاً قليلاً ولم ينغمس فيه فما في الدلو نجسء» وإن تقاطر منه إلى البئر فما في البثر 
هو نجس أيضاًء وعلى هذا الذي ذكرنا.:لو ولغ الكلب في إناء فيه ماء أقل من قلتين نجس 
الماء والإناء؛ فإن صب فيه ماء آخر حتى بلغ قلتين فإن الماء طاهرء والإناء نجس؛ لأن 
الماء قد بلغ حداً لا يحمل النجاسة؛ والإناء لا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات إحداهن 
بالتراب [7518أ/١]‏ على الصحيح من المذهبء فإن أخذ بعضه فنقص عن القلتين» فإن ما 
بقى في الإناء تنجس بلا خلاف. والماء الذي أخذه هل هو نجس أم لا؟ على ما ذكرنا. 


فرع آخر 
لو غمس جرة من الماء النجس في ماء ناقص عن قلتين واتصل الماء بالماء والكل 
قلتان» هل يحكم بطهارة ماء الجرة؟ وجهان: 
أحدهما : يحكم بطهارته لأن الاتصال قد وجد. 


م48 : الجزء الأول من كات يخر الملعب 


والثاني: لاس يلياك لأن ماء الجرة كالمفزد عنه ولهذا لو كان جار إلا نزول 
جراتهء وهكذا لو كان ماء الجرة طاهراً رشفسه في فلتين من اناه لجس إلا قذر جرة هل 
بعك بار وجهان. | ٍْ 

ا فرع إٍ 

لو كان الماء فوق القلتين نُظرء فإن أزال عنه النجامة استعمله كيف شاءء وإن ترك فيه 
النجاسة فغرف منه تُظرء فإن كان بين النجاسة وبين موضع الغرف قلتان فصاعداً فهو طاهرء 
وإن كان بينهما. دون القلتين. أ 

قال أبو إسحاق: عادر ندعمو لا نميل رزن اجون نا يقرف ل ١‏ ن يكون الماء 
في موضع واسع مثل البول الكبار والمصالع من كل جانب من النجاسة القائمة قلتين» ثم 
يأخنذ الماء وراء ذلك» فأما في الآبار الضيقة لا يمكن ذلك» والمذهب أنه طاهز؛ لأثه لا 
يجوز أن يكون كل الماء طاهز فيأخذ بعضه فيكون نجساء ويجوز أن يأخل من أي موضع 
أراد قرب من النجاسة [18١"ب/ ]١‏ أو بعد عنها ما لم ينقص الماء عن قلتين» ٠‏ فإذا نقصض لا 
يجوز استعماله؛ لأنه صار نجساً بالنجاسة القائمة فيه. 

وقال القفال: فيه قولان أحدها: : قاله في #القديم ماء شرفه طاهر وهو الصتيح وعليه 
الفتوى. والثاني: قاله في «الجديد؛ أنه نجسء, وقال القفال: لم أسمع لذلك حداً وكيفيته 
في اعتبار القلتين والذي أذهب إليه أنه يعتبر ما بينه وبين موضع النجاسة في مثله من 
الغرض» وفي مثله من العمق» | فإن يلغ ,كلتين وإلا تباعد شيئاً وزاد في العرض والعمق مثله | 
فإن بلغ قلتين وإلا زاد لذلك أيِضاًء وإن ن لم يكن له عمق زاد في العرض والطول بالسوية في ١‏ 
ل ل لي ل 
بلغ قلالاً. 


فرع آخر 
قال في «الأم»: ولوأ خرج النجاسة منها في دلو طرحت وأريق الماء الذي مهما لأنه 
أقل من خمس قرب واجْب لانن نإنالع يقسل ورد قي الما الكتبي طاهره 
الماء الكثير. 
د فرع آخر 
لو نجس البئر يتغير الماء بالنجاسة فنزح فنقص عن القلتين ولم يذهب التغير؛ فعلية أن 
ينزح كل الماء ويغسل قعر البئزء وكل ما أصابه هذا الماء النجس من حوالي البثرء .ولا 


كتاب الطهارة احلكنق 


يلزمه أن ينزح الغسالة كما لو غسل أرضاً ]١/1114[‏ بالغسالة طاهرة لا يلزم إزالتهاء وإن لم 
ينزح ولكن زاد فيه الماء حتى ذهب التغير وبلغ قلتين» فقد بينَا أنه طاهرء وإن كانت 
النجاسة مانعة فالحكم فيه كما لو كانت جامدة فأزالها منه حرفاً بحرف على ما مضى إلا في 
موضع واحدء وهو أنه إذا كان الماء في موضعين وهما قلتان فحصلت فيهما نجاسة مانعة 
فقد نجسا بحصولها فيهماء فإذا جمعا وصارا قلتين صار الماء طاهراً مطهراًء فإن فرقنا بعد 
ذلك لم ينجسا بعدما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهاء فإن كانت النجاسة جامدة فإذا جمعتا 
عادتا طاهرتين» فإذا فرقا بعد ذلك» فإن الماء الذي مع النجاسة نجسء لأنه دون القلتين 
وفيه نجاسة قائمة» وقول الشافعي في المسألة الثالئة فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيهء لأنه 
أراد أن يرتب عليه هذا الحكم؛ وهو إذا فرق الماء بعد ذلك. وقال أصحاب أحمد: لا 
يحكم بطهارة الماء فإن تجمعا؛ لأن كل واحد منهما نجسء» فإذا اجتمعا لم تتولد بينهما 
الطهارة كالولد المتولد من بين الكلب والخنزير لا يحكم بطهارته بحالر» وهذا غلط لخبر 
القلتين؟ ولأن هذا ما بلغ قلتين ولم تغيره النجاسة فكان طاهرء كما لو وقعت فيه وهو 
قلتين: وأما ما ذكره فلا يصحء لأنه إذا اجتمع وجد فيه كثرة أجزاء الماء [9١1ب/ ]١‏ إلى 
تمنع النجاسة؛ وهو كاجتماع الأوصاف الموجبة للحكم لو انفرد كل واحد منهما لا نوجبهء 
وبالجميع نوجبه» وليس كالمتولد بين الكلب والخنزير لأنه لا يوجد هناك عليه الطاهر 
بخلاف ها هنا. 


فرع آخر 
لو كان الماء قلتين إلا كوز ماء فصب عليه كوز بول نجس كله. فإن صب بعد ذلك فيه 
كوز ماء ولم يكن متغيراً طهر كله؛ لأنه بلغ بالماء الصافي قلتين؛ ولو صب في الابتداء كوز 
من ماء وردء ثم وقعت فيه نجاسة ينجسء» وإن لم يتغير؛ لأن ما فيه من الماء هو ناقص عن 
قلتين؛ ولو أكمل القلتين يكون من ماء الزعفران» وذهب التغير الذي كان فيهء ثم وقعت فيه 
نجاسة كان طاهراً؛ لأنه ماء بخلاف ماء الوردء وهكذا لو أكمل بكوز من ماء نجس طهر 
الكل. 


فرع 
لو وجد الماء الراكد متغيراًء فإن علم أنه لطول المكث أو لترك الاستقامة فهو طاهر 


طهورء وإن علم أنه لنجاسة فهو نجسء» وإن أشكل أمره فهو على أصل الطهارة» نص عليه 
في «الأمك و«البويطي». 


لذن الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


0 


فرع 

لو بعلم كون الماء قلتين» فرأى كلب ولغ فيه فشك هل شرب منه حتئ نقص عن 
القلتين أم لا؟ فهو على الكثرة ما لم نقصه ويكون طاهراً ذكره في #الحاوي' وهو ,صحيخ . 

وأما الجاري ]١ /79١[‏ ذكره ه الشافعي في «الأم) وحرملة مستوفى وججلة: ما “قال. فين 
أنه إذا كان يجري كله لا يقف منه شيء أن لكل جزء من الماء حكم بنفسهء ولكل جريه 
حكم نفسها. والجرية: عبارة عن جزء من الماء ما بين حافتي النهر كلما جرى جزء ما بين 
الحافتين فهو جريهء بياته أن يكون على النهر خيط ممدود ما بين حافتيه» فالماء الذي تحت 
الخيط جريه وما بعد ذلك الماء هو جريه مثله؛ وما بعده جريه مثلهء وذكر في الكتابين أربع 
مسائل : ْ | 0 

إحداها: إذا كانت النجؤسة جامدة تجري مع الماء كالفأرة والبقرة» فالماء الذي أمامها 
طاهر وبعدها طاهر؛ لأن لكل جرية حكم نفسها والماء الذي أمامها وبعدها: غير الماء الذي 
ينه أو يقول: ما بعدها ما وصلت إليه والذي قبلها ما وصل إليهاء وأما التي هي فيه 

فهو الجريهء وما عن يمينها وشمالها إلى حافتي النهر فينظرء فإن:كانت الجرية أقل من قلتين 
تبن نجسة :ون كانت قلنين فضاغدا ذه طاغرة. 

قال القفال: إلا أن تكون بهذا لها عرض كبيرء فالماء ا 
كان متباعداً عنهاء وإنما ينجس منه قدر ما ينسب إليهاء وكذلك لو.تغير المباء الجاري 
بنجاسة خالطته فأتت جرية متغيرة وجرية غير متغيرة» فالمتغيرة نجسة [ 5ب/1] وغير 
المتغيرة طاهرة» وهذه الجرية المتغيرة ة.هي بمنزلة نجاسة قائمة. 

وقال ابن القاض .في «الإمفتاح» قال الشافعي في «القديم»: لا ينجس الماء 0 إلا 
بالتغيير. قال أصحابنا: العلة فيه أن الماء الجاري هو بمنزلة الماء الوارد على النجاسة؛ لأنه 
يحملها بجريانه عليهاء والماء الوارد على النجاسة لا ينجس إلا بالتغير» 'والصحيح 'قوله 
الجديدء لأن ما لاقته نجاسة لا حاجة به إليها فتعتبر.فيه القلتين كالماء الراكد. 

الثانية: إذا كانت الجيفة راكدة في قرار الماءء والماء يجري عليها فالماء الذي قبلها 
طاهر والواصل إليها ينظر فيهء فإن كانت كل جرية تمر بالجيفة قلتين فصاعداً فالكل طاهرء 
وإن كانت كل جرية أقل من قلتين فكل جرية يمر بها فهي نجسة؛ ولا يطهر ما لم أتمر بها ما 
دام جارياً حتى ينتهي إلى موضع يركد فيهء فإذا اجتمع الراكد قلتين فهو طاهرء؛ وهذا لأن 
هذه الجرية.قد جرت بالنجاسة فنجست بهاء وكل جرية بعدها مثلهاء والماء ال)جاري, عند 
الشافعي لا يكون كالمختلط» ولكل جزء منه حكم نفسه. ْ 


كتاب الطهارة ألم 


قال أبو العباس: فإن ورد هذا الماء الجاري على الجيف على ماء راكد واجتمعا وبلغا 
قلتين ولم يختلط طهرتا وإنما تبين هذا بأن يكون أحد الماءين صافياً والآخر كدراً [1؟15/ 
١‏ لأن الاعتبار باجتماع الماء الكثير لا بالمخالطة» ألا ترى أنه لو وقع رطل ماء نجس 
في قلتين طاهرتين فالكل طاهرء وإن لم يخلط بجميعهء وسثئل أبو إسحاق عن هذه المسألة 
فقال: إن كان الماء شديد الجريه» فالماء الذي هو أمام الجيفة يجوز أن يستعمل من موضع 
يكون بينه وبين الجيفة مقدار القلتين»؛ وبه قال ابن أبي أحمد في «التلخيص» والقاضي أبو 
حامدء ووجهه أنه تباعد عن النجاسة بقدر قلتين» فأشبه إذا كان الماء راكداء والأول هو 
المذهب الظاهرء والفتوى عندي على ما قال أصحابنا الثلاثة والله أعلم. 


والثالثة : أنه لو ورد الماء الجاري على ماء راكد في مفيص من هذا النهر وفي الراكد 
نجاسة» فإن كان متغيراً فهر نجسء وإن كان غير متغير فهو نجس أيضاً حتى يبلغ قلتين» 
فيكون الكل طاهراء ولو وقفت الجيفة في الماء الجاري وسكون الموضع وردت الماء فلم 
يجر من فوقهاء ولا من تحتهاء فإن الماء الذي اجتمع وتراد وإن كان قبلها بمنزلة الماء 
الراكد يعتبر فيه قلتين. 

والرابعة: إذا كان في جانب النهر موضع منخفض زايغ عن مستوى جري الماءء وفيه 
ماء راكد فيه نجاسة قائمة لم تغيره نُظرء فإن كان قلتين فصاعداً فهو طاهر»ء وإن كان أقل من 
قلتين 175١1‏ ب/١]ء‏ فإن كان كل جرية تمر به من هذا الجاري يبلغ قلتين فالكل طاهرء وإن 
كان لا يبلغ قلتين بكل جرية تمر به تنجس به فيكون نجسا ما دام جاريا حتى يبلغ موضعا 
يركد فيه ويبلغ قلتين على ما ذكرنا. 

ويجىء فيه قول أبي إسحاق أيضاً». وعلى هذا لو كان.حوض له مخرجان يدخل الماء 
من أحدهما ويخرج من الآخرء وفي الحوض أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فحكمه حكم 
الماء الراكد لا الجاري. 


فرع 
لو كانت النجاسة رأسية في أسفل الماء وقراره فلا تمر بها الطبقة العليا من الماءء 


وإنما تمر بها السفلى» فانتهى الماء إليهاء فالطبقة السفلى من الماء نجسة لمرورها على 
النجاسة» وفى نجاسة الطبقة العليا وجهان: 


أحدهما: طاهرة؛ لأنها لم تجر على النجاسة ولا لاقتها فصار كالماء المتقدم. 


والثاني: هي نجسة؛ لأن جرية الماء إنما يمنع من اختلاط ما تقدم وتأخرء فأما ما 


ننق الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


علا منه وسفل من طبقاته فهو بالراكد أء شبه والراكد لا يتميز حكم.علاه ؤلا 'ينتهي إلى قراره 
كانت الليقة الغليا التي تمي انها لتدسة»؟ ال اس ابا و 
ش فرع ش ٍْ 

لو كان الماء راكداً في منوضع .وقد تغير بالنجاسة وكل ]١/1777[‏ جرية تمرأبه قلتان» 
فقياس المذهب يقتضي أن كل جرية تنجس به؛ لأنها. معه كالماء الواحدء فإذًا انفصلت!عنه 
زال حكم النجاسة؛ لأن الجرية انفردت عنه وهي ‏ قلتان غير متغيرة بالنجاسة ذكره في 
الشامل . وعندي أنها لا تنجس به كما.لو جرت على جيفة واقعة لا تنجس بها ليلوغها حداً 
لا يقبل النجاسة بنفسها. - | 

مسألة: قال: ندا َع في الا اقلا الا شق بو مغن الغ عير أز 
الدّمْن الْمَليْبِ فَلا بأ من أنه ليبن م وض 00 

وهذا كما قال: أرا لأن ليس بمختاط ب لكنه جاوز له قلا يشرة؛ كا لو وفع سا 
البئر لمجاورة جيفة على حافتة لا يضره» ومفهوم لفظه كوه يلي حك التطيرا 
أنه يفيل محرقا د ال اد دنا 1 0 


بس عق 


مسألة: قال: إن كان لقا إن #اثر فِي السَّمَرٍ يَسْتَْقِنُ أن أَحَدَهُمًا 
ا 0 0 


١ 


ْ الفصل 3000 
وهذا: كما قال إذا كانت معه أؤان في بعضها ماء اهل وف يمه ماء جين واشتبه 
عليه يجزىء سواء كان عدد الطاهر أقل أو أكثرء وسواءء وكذلك الثياب. .وقال المري: 
وأبو ثور: لا يجوز التحري بجال. لثلا يتوضأ بالنجس ويصلي بالتيمم. وبه قال أحمدء وعنه 
في وجوب إراقتهما قبل التيمم روايتان [771ب/ ]١‏ وقال في الثياب: أنه لا يتجرئ بل 
يصلي في كل واحد منهما. وقال ابن الماجشون» ومحمد بن: مسلمة أنه يتوضأ: بأحدهما 
ويصلي. ثم يتوضاً بالآخر وبقسل ما أصابه الأول من ثيابه وبدنه» ثم يصنلي ١‏ وقال أبو 
حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق ولا يتحرى في الأواني إلا:أن يكون عدد 
' الظاهر أكثرء وهذا غلط لأن كل جنس يجوز فيه التحري إذا كان الطاهر أكثر يجوز إذا كان 


() انظر الحاوي الكبير 0١/940‏ 
(؟) انظر الحاوي الكبير (844/ ).ا 


كتاب الطهارة م" 


عدد النجس أكثر أو ساواه كالثياب؛ والدليل على بطلان قول المزني أن ما هو شرط في 
الصلاة إذا اشتبه أمره جاز طلب صوابه بالاجتهاد كالقبلة» ولأن في الإناء الواحد إذا وقع 
الشك في نجاسته بناه على أصل الطهارة فجاز في الإناءين أن يبنى أمر أحدهما على الطهارة 
بالاجتهادء ولأن القاضي يجتهد في الأحكام فيطلب الحق باجتهاده إذا اشتبه عليه كذلك 
هنا . 


واحتج المزني بأنه لا يتحرى في إناء ماء وإناء بول» ولا في ميتة ومزكاة» ولا في 
امرأتين إحداهما محرمة عليه كذلك شهناء وأيضاً التحريم يغلب على التحليل؛: كما لو 
اختلط النجس بالطاهر. قلنا: الفرق أنه ليس له أصل في الإباحة لأنه لا يستباح الحيوان إلا 
بالذبح» وقد شك في وجود الريح» ولا يستباح الفرج إلا بالنكاح الصحيح الفط اك 
والأصل تحريم الفرج ولا أصل للبول في الطهارة بخلاف الماء النجس فيرده بالتحري إلى 
الأصل . 


وأما إذا اختلط النجس بالطاهر فقد نجس بحيث لا يمكن التمييز. وههنا يمكن التمييز 
بالتحري. فإذا تقرر هذاء فأصل ما يمكن التحري فيه أن يكون الشيئان طاهرين» ثم ينجس 
أحدهماء كالماءان والمائعين غير الماء من اللبن والعسل» والثوبين: فإما بين طاهر ومحظور 
الأصل كالبول والماء والزكاة والميتة لا يجوز التحري فيه بحالر. وعند أبي حنيفة: يجوز 
التحري في الماء واللبن إذا كان عدد الطاهر أكثر كما قال في الماء»ء ووافقنا في المزكاة 
والميتة أنه لا يجوز التحري» وإن كان عدد المزكاة أكثر. فإن قيل: لم جوزتم التحري في 
غير الماء ولا ضرورة إليه للتطهير؟ قيل: لأنه يؤدي إلى إضاعة المال وفيه مشقةء ولأن الكل 
سواء في الطهارة قبل وقوع النجاسة فكذلك يستوى الكل في جواز التحري. 

فرع 

كيفية التحري أن يطلب النجس بالعلامات من انكشاف الإناء وحركة الماء وتغير' 
صفتهء وأثر الكلب بقربه وبلل حواشيه وهذا هو المذهب. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا غلب على ظنه طهارة أحدهما أو نجاسته من غير 
دليل يدله عليه فهل له العمل فيه بغالب ظنه؟ اختلف [1717ب//١]‏ أصحابنا فيه. فمنهم من 
جوزه وتعلق بظاهر قوله: تآخرء وأراق النجس على الأغلب عندهء واعتبر الغلبة على ظنه» 
وعلل بأن الطهارة ممكنة والماء على أصله طاهرء يعني أن غلبة ظنه تتقوى بما ينضم إليه من 
طهارة أصل الماء وطهوريتهء فعلى هذا لا يجوز التحري والعمل» فعليه الظن من غير دليل 
إذا كان أحد الإناءين بولاً؛ لأنه لا أصل له في الطهارة يتقوى به عليه ظنهء وبالدليل يجوزء 


١‏ تضق : الجزء الأدل من كناب بحر الملعب 


وكذلك إذا كان أحدهما ماء وزد ولا يجوز التحري؛' لأنه لا أصل:له في الطهورية» وفي 
الماء المستعمل» والماء المطلق) | يجوز لأنه أصله على الطهورية فتتقوى به غلبة. الظن» وعلى 
هذا القياس. ومنهم من قال: إلا يجوز العمل بغالب الظن فيه من غير دليل أو اأثر يذل 
عليةء فعلى هذا تتقوى فيه المسائل كلهاء ويجوز التحزي. في كل ذلك حتى إيجوز في الميتة 
والمزكاة والأجنبية والمبحرم» وهِذا خلاف المنصوص. 


وقد قال جمهور أصحابنا : : لا خلاف أنه لا يتحري في الزوجة والالعديةا لأن يحتاط 
في الفرج ما لا يحتاط ‏ في غيره . 


فرع آخر 

ذو لفطك عن عامل أل كونة يوية وأفعي فإن قلنا الا ياي الاجهاداقن 
دلالة يجتهد ها هنا ويأخذ ]١/1574[‏ بما يؤدى إليه اجتهاده» لأنه دلالة الملك. تكفي في 
حل الأخذء وإذا قلنا: يكفي فيه غلبة الظن لا يأخذ منهما ما.يؤدي إليه انجتهاده؛ لأن 


الأموال ليست على الإباحة حتى؛ يكفي فيها عليه الظن. 
ا 
افرع آخر 
إذا كان معه إناءان أحدمنًا طاهرء والآخر نب نجس اشتبها عليه؛ ومعه إناء ثالث طاهر 
بيقين هل له أن يتحرى؟ فيهما واجهان: 
أحدهما : يجوز» 0 الصلحيح» ٠‏ لأن استعمال الماء الطاهر في الطاهز حر وجود 
لماء الطهار بيقين+ "كبتن تر ماء'ديخلة وامععهل ماء في كذ يجوز الازيكين له ولع. ذه 
لكلب يجوز. 1 
والثاني: لا يجوز ل يتوضأً بالطاهر؛ لأن الشافعي شرط السفر في صورة هذه 
لمسألة. ولأن الأخذ اا وجود اليقين محال كالحكم بالاجتهاد في موضع: :النض: 
وقد قال 2 كل: «دع ما يريبك إلى ما لا ب يريبك:(2 وعلى هذا لا يجوز التجري في 


لحضر؛ لأنه يوجد فيه ماء ظاهر بيقين» ومن قال بالأول أجاب عن هذاء فإن الشانعي 
شرط السفر لوجوب التحري» فإنه قال : إذا كان قادراً على ماء طاهر بيقين» بفاالكر ني 


00 أخرجه الترمذي في كتاب صفة ة القيامة والرقائق والورقع المسدئققة والنسائي في آداب القضاة‎ )١( 
ش‎ 1 | ١ 2080819( وأحمد في منده‎ 


كتاب الطهارة إن لقن 


الحضر غالباً هو بالخيار» وإن شاء اجتهد فيهماء وإن شاء ترك الاجتهاد» وهما محلان فلا 
يمنع وجود النصٍ في أحد المحلين الاجتهاد [1174ب/١]‏ في المحل الآخرء والخبر محمول 
على الاحتياط . 


فرع 
لو كان معه ماءان طهورء ومستعمل فأشكل عليهء هل له أن يتحرى؟ ينبني على 
الوجهين الابقين: فإن قلنا هناك: لا يتحرى ففِهنا لا يتحرى» بل يتوضأ بكل واحد منهماء 
وإن قلنا هنا يتحرى يجري شهنا أيضاً ولا شك أنه لو لم يتحرى وتوضأ بكل واحد منهما 
جاز. 


فرع 
لو كان معه مزادتان من ماء فى كل واحدة منهما قلة فاشتبه النجس من الطاهرء فيه 
وجهان. اعدها: يسرى» والناتي> أنه لا يعجرى لأنه يمكنة أن .يتؤصل إلى اليقيل: .بأن 
يصب إحداهما في الآخرى حتى يصير قلتين. 
فرع آخر 
لو كان معه ثوبان أحدهما نجس» ومعه ثوب ثالث قد تيقن طهارتهء أو معه من الماء 
ما يغسل به أحدهما هل له أن يجتهد فيهما من غير غسل؟ وجهان: أحدها: ليس له ذلك 
لأنه يمكنه أن يغسل أحد الثوبين ويصلي فيهء والثاني: له ذلك وهو الصحيح. 
فرع آخر 
لو كان ماء طهور ومائع من ماء ورد قد انقطعت رائحته؛ أو ماء عرق لا يتحرى بلا 
خلاف؛ لأنه لا يجوز التوضىء بأصل كل واحد منهما ولكنه يتوضأ بكل واحد منهما على 
الاتقراد. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان وهو غلط. 


فرع آخر 
لو كان معه ثوب واحد حلته نجاسة [0؟15/١]‏ نُظرء فإن عرف محلها غسل المحل» 
وإن أشكل المحل غسل كله؛ لأنه صار على أصل نجاستهء فلا يزول بغلبة الظن» وفيه وجه 


آخر يتحرى وليس بشيء. 


حل ْ الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 
1 فرع آخر 
لو كان قميص تنجس أحد كميه في وجهان: أحدها : يتحرى كما في الثويين: 
والثاني: لا يتحرى ا م نجاسة القميص فلا يزول بغلبة الظن : 


جمع بينهماء وعتلن تيان لمر ا ار عر 
اختيار أبي إسحاق؛ وعلئ الوجه الأول يجوزه وهو اختيار ابن سريج وهو الضحيح عندي. 


فرع آخر 
لو كان معه ماء طاهرء. 5 افده من رد يعات الب ولا فود أن 
يحبس الطاهر للعطش ويتيمم؟ لأنه لا تجوز الصلاة بالتيمم مع القدرة على الماء الطاهرء 
وخوف العطش أمر مظنون ربما؛ يكون وربما لا يكون» فإن كان فليقتصر علئْ شرب النجس» 
فإن قيل: لا يجوز شرب الماء النجس» قلنا: يجوز للضرورة وهذا موضع الضرورة. 


فرع آخر 
لو كان معه إناءان طاهر ونجس» فتحرى في وقت صلاة الظهر فأدى خياد إلى 
طهارة أحدهما فتوضاً به وبقيت منه بقية يستحب [5؟171ب/ ]١‏ له أن يريق الإناء الآخر ختى 
لا يختلف اجتهاده للصلاة الثانيق فإن لم يرقه حتى دخل وقت العصر يلزمه أن يتحرى ثائيٌ 
فإن تحرى فأدى اجتهاده إلى ظهارة الأولى» فقد قوى به اجتهاده الأول» وكذلك إن تيقين 
أن :الذي توضأ به هو الطاهرء قد قوى به الأمر الأول وهو بالخيار بين استيفاء هذا النجس 
وبين إراقته وإن أدى اجتهاده على أن الذي تركه هو الطاهر: والذي استعمله هو |النجسن. 


روى المزني عن الشافعي أنه لا يتوضأ بواحد منهما ويتيمم ويصلي ويعيد كل صلاة 
#الوماب اح لطا وبنوها بإميكان» 

ومن أصحابنا من قال: لا تلزمه إعادة الصلاة لأنه ممنوع من استعمال الماء شرعاًء 
فهو كما لو كان ممتوعا من الماء لخوف: العطشس أن العدى فتيممء لا تلزمه الإعادة ؤهذا وإن 
كان له وجه إلا أنه يخالف النص ويمكن أن يفارق بينهماء فإن هذا مفرط في ترك إراقته 
ومفرط في اجتهاده؛ لأنه لو وضبع الاجتهاد في موضعه لم يختلف بخلاف ما إذا لكيه 
الفروين العدر ا المدوء ْ ُ 


' وحكى الداركن. عن أبن اليب ب ن سلمةء 10 قال: عرضا بالماء الثاني 


كتاب الطهارة ينض 


ويصلي» ولا يلزمه أن يعيد واحدة من 1١/5511‏ الصلاتين» ولا أن يغسل ما أصابه الأول» 
وإن علم أنه صلى إحداهما بماء نجس كما لو صلى إلى جهتين مختلفتين صلاتين بالاجتهاد 
يجوز كلاهما. قال: والذي نقله المزني لا نعرفه للشافعي في شيء من كتبه. 


قال ابن سلمة: وغلط ابن سريج في هذاء والجواب كما نقله المزني» ونص عليه 
الشافعي في حرملة؛ والفرق بينه وبين القبلة أنه يجوز أن يكون مصيباً ولا يكون على خطأ 
في القبلة بيقين» وشهنا إذا توضأ بالثاني صلى وهو نجس بيقين فلا يجوزء وهذا فرق ظاهر. 
وقال صاحب «الإفصاح» فيه وجه ثالث أنه يستعمل الثاني ويغسل كل موضع أصاب بدنه من 
الماء الأول ويعيد الصلاة الأولى. 


قال صاحب «الإفصاح»: وهذا أقرب الوجوه. وقال القاضي الطبري: هذا غلط ظاهر 
مع مخالفة نص الشافعي؛ وذلك أنه نقص الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني وهذا لا يجوز. 
ومن أصحابنا من ذكر وجهاً رابعاً أنه يستعمل الثاني ويصلي ويعيد الصلاتين جميعاً. قال 
صاحب «الإفصاح»: وهذا أولن: 


وقال القاضي الطبري: هذا الوجه الرابع أقوى مما اختاره؛ لأن هذا القائل لم ينقص 
الاجتهاد بالاجتهاد» بل أمره أن يعمل في الصلاة الثانية [115ب/ ]١‏ على اجتهاده الثاني من 
غير أن ينقض الاجتهاد الأول» ثم إذا صلى علم إن إحدى الصلاتين صلاها بماء نجس ولا 
يعرف عنها فيلزم إعادتهماء كمن علم أنه ترك صلاة من صلاتين تلزمه إعادتهماء وهذا أيضاً 
فاسد لما ذكرنا من الدليل. 


ومن أصحابنا من قال على قول ابن سريج: يغسل بالثاني ما أصابه الأول في غير 
مواضع الوضوءء فإن في مواضع الوضوء تطهرها للوضوء من الحدث؛» ومن النجاسة ولا 
تلزمه إعادة الصلاتين» وهذا أحسن مما ذكرنا عنه أو لاء حتى لا يكون مصلياً بالنجاسة 
يقيناً. ولا يؤدي إلى نقص الاجتهاد بالاجتهاد فإنًا لا نحكم ببطلان طهارته الأولى» 
وصلاته يوم يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنه نجسء ويكون ذلك بمنزلة 
ما منعناه من استعمال بقية الماءء وحكمنا بنجاسته» ولا يقال هو نقص الاجتهاد بالاجتهاد» 
ولو كانت لمسألة بحالها إلا أن الماء الأول قد فنى؛ أو صبه فأدى اجتهاده إلى [أن] الماء 
الذي تركه هو الطاهرء والذي استعمله أنه النجس» قال أبو إسحاق: لا يتوضأ به ويتيمم 
ويصلي» وهل يعيد هذه الصلاة؟ وجهان: أحدها: لا يعيدها لأنه تيمم وليس معه ماء طاهر 
73م ]!١‏ بيقين» وهذا مقتضى تعليل الشافعي. والثاني: يعيدها لأنه تيمم ومعه ماء عنده 
أنه طاهرء ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه علم يقيناً أن الذي استعمله كان نجساً والذي 


16م ٍ الجزء الأرلريت كات حر اماق 


تركه هو الطاهر. قال في ام © يتوضأ به لتعيل كل عا أضانة الماء الأول وأعاد الصلاة 
الأولى؛ لأنه تيقن أنه نصلى متحدثاً وعليه نجاسة . 0 


فرع آخر 
لو تحرى فيهما فلم يطلب على ظنه طهارة إحداهما. . قال الشافعي: لا يزال يجتهد ' 
حتى يغلب على ظنه طهارة إإحداهما ولا يجوز له أن يتيمم ومعه ماء طاهره فإن خافا فوت , 
الصلاة . قال الشافعي في الأعمى إذا تحرى ولم يكن عنده دلالة على الأغلب ولم يكن معه | 
أحد يتآخى له: تآخى على أكثر ما يقدر عليه؛ ثم يتوضأ ويصليء وقال صاحب «الإفصاح»: 
فيه وجه آخر أنه إذا لم يجد دليلاً يدله على.الطاهر وخاف فوت الوقت يتيمم ويصلي ويعيد 
ا ا ل ل ا و 
وهذا أقيس ولكنه خلاف النض؛ لأنه لم يثبت الماء لا بعلم ولا ظن» ال 
لم: يذكر الشافعي إعادة الصلاة . 
وقال القاضي الطبري: عندي أنه يلزمه إعادتها لأنه توضأ ع ل 
[/ااكب/١1]‏ دلالة تدل على إطهارته عنده» ولو صب إحداهما أو كلاهما لم يكن معه: حيلئك 
ماء طاهر بيقين فله التيمم ولا إعادة عليه» وكذلك لو صب أحدهما على الآخر بخلاف ما : 
لو صب الماء متعمدا فإنه تجب الإعادة في أجذا الوجهين؛ لأن هناك لا عذر وشهنا غذر إذ 
لا يقدر على استعماله لو أمبكه ولم يصبه. 1 


ْ فرع آخر 

لو انقلب أحد الماءين قبل التحري ففيه وجهان: : أحدها مس د الات و 

كانا باقيين» والثاني» لا يتحرى بل يتوضأ بهذا الباقي من غير تحري وهذا اختيار ابن ' 

سريج؛ لأن الأصل هي الطهارة في كل واحد منهماء ٠»‏ فإذا كائا قائمين لم يعلم عين الظاهرء 

وإذا ذهب أحدهما صار مغه ماء طاهر الأصل وهو شاك في نجاسته؛ فيبنى على الأصل : 

وهذا ضعيف؛ لأن هذا المغنى هو موجود قبل أن يصب أحدهما وهو يشك في نجاسة كل ! 

واحد منهما فلا يصح ما ذكره وقال القاضي أبو حامد: إذا قلنا : لآايتحرى ههنا. بتيمم أ 

وفعلى؛ لآن حكم الحد قد زال فيه بوجوب التحري ومنعنا بوجي استبواله» فزن تعذر : 
الدخري لم يقر استعمانه: 


ْ فرع آخر ْ 
لو كان مع الأعمى إناءان ظاهر ونجس» وأشكل عليه الطاهر من الجس؛ 5 


كتاب الطهارة اقلم 


«الأم1: «تحرى كالبصير» وقال في حرملة: لا يتحرى [578أ/١]‏ كما لا يتحرى في طلب 
القبلة: والأول أصح لأنه يمكنه أن يقف على بعض إمارات النجاسة وهو ما يتعلق بالتيمم 
واللمس والحس فله التحري كما له التحري في دخول وقت الصلاة لأنه يمكنه الوقوف عليه 
بورده ويحمله بخلاف القبلة لأن إماراتها كلها متعلقة بالبصر ولا بصر للأعمىء» فإذا قلنا: لا 
يتحرى تحرى له غيره ويحمل على ما يخبره به كالقبلة سواءء وإذا قلنا: يتحرى. قال 
الشافعي في «الأم» «لو كان الأعمى لا يعرف ما يدله على الأغلب ومعه بصير يصدقه وسعه 
أن يستعمل الأغلب عند البصير»»؛ فأجاز له الشافعي الاجتهاد والتقليد» واختلف أصحابنا 
في هذا فمنهم من قال: لا يجوز له التقليد؛ لأن من هو من أهل الالجتهاد في شيء لا يقلد 
فيه وكلام الشافعي ‏ رحمة الله عليه في «الأم» محمول على أن البصير أخبره بما شاهده أو 
00 وهذا اختيار أبى حامد؛ ومنهم من قال: يجوز له التقليد؛ لأن من 
أماراتها ما يدركه الأعمى وهو التيمم واللمين: ومنها ما لا يدركه الأعمى لتعلقها بالمشاهدة 
مثل أثر الكلب واضطراب الماءء فجاز له التقليد كما في القبلة» وهذا هو اختيار القاضي 
الطبري» وهو الصحيح فإن لم يغلب على ظنه ولا على ظن البصير فما يفعل؟ قد ذكرناه 


[ح'ا'ب/١].‏ 
فرع آخر 

لو أخيره واحد بأن الكلب ولغ في هذا الإناء وجب عليه قبوله إذا كان عدلاً رجلا 
كان أو امرأةء حراً كان أو عبداًء نص عليه في حرملة» وهكذا إذا أخبره رجل بأن القبلة 
هكذاء صلى إليها وهو بمنزلة الإخبار. 

فرع 

قال: لو أخبره أعمى بأن هذا الماء نجس» وبين سبب النجاسة بأن قال: ولغ فيه 

الكلب أو وقع فيه بول كُبل خبره؛ لأنه يجوز أن يكون سمع بصيراً يقوله أو هو الذي نجسه. 


فرع آخر 
لا يلزمه قبول قول الصبي والمجنون فيه لأنه لا حكم لقولهماء إلا أن في الصبي الذئٍ 
يغقل عقل مثله الأولى أن يحتاط ويحترز عنه. 


ومن أصحابنا من قال: يقبل فيه قول الصبي المراهق» وهو خلاف النص ولا يلزمه 
قبول قول الكافر والفاسق فيه. 


لض ا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
فرع آخر 
لو أخبر رجل أن .هذا ألماء نجس مطلقاًء قال الشافعي: لا يلزمه قبوله لأنه قد يرى 
سؤر الحمار والبغل والفهد نجساًء وقد يرى الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة نجساً» إلا أن 
يعلم اعتقاده أنه لا ينجسه بهذا فيلزمه قبول خبره. 


فرع آخر 

لو كان معه طاهر فتغير! فغلب على ظنه أنه لنجاسة لا يحكم بنجاسته», ركذلك إذا كان 
]١ 3‏ معه ماء نجس فتبلب على ظنه طهارته كان على نجاستهء ويفارق هذا إذا علم 
النجاسة في أحد الإناءين فلب عبلى ظنه طهارة.أحدهما أو نجاسته يحمل عليه؛ لأنه لم , 
يثبت نجاسته بغينه والأصل في كل واحد مهما الطهارة؛ وإنما سا نيت 
منهما فيزول بالظن. 1 ْ 

فرع آخر 00 

لو شهد شاهدان بأن الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يعرف هذا لإناء» وشهد آخر بأنه 
ولغ في هذا الإناء ولم يعرف. هذا الإناء. ٠‏ 

قال الشافعى ‏ رحمة الله عليه : لا يجوز أن يتوضأ بواحد منهما؛ لأنه يجوز أن يكون , 
قد ولغ في هذا الإناء كلبء؛ ولم يقرب من الإناء الآخرء وولغ كلب آخر في الإناء الآخرء 
ولم يقرب من هذا الإناء ويكون الشهود كلهم صادقين. :2 

قال أصحابنا: ولو كائت الشهادتان هما متعارضتين مثل أن شهد شاهدان أن الكلب 
ولغ في هذا في وقت كذاء ولم يلغ في الآخر وشهد آخران أن الكلب ولغ ولفراة ١‏ 
الآخر في ذلك الوقت» ولم يلغ في الإناء الآخر. 

فإن قلنا: إن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتا فههنا تسقطان» ا 
الإناءين شاء؛ لأن نجاسة والحد منهما لم تثبت [1791ب/١].‏ وإن قلنا: إنهما يستغملان ففيه ' 
ثلاث أقوال؛ القسمةء والقرعة» والوقف. ولا يجىء هنا إلا الوقف فيتوقف عن الإناءين. 

وقال القاضي الطبري ‏ زحمه الله -: وعندي أنه يلزمه أن يتيمم ويصليء .ثم يعيد كل 
صلاة بالتيمم» لأنه على باجم ومعه ماء مشتيقن؛ لأن أحد الإناءين طاهر بثيقن وإحدى ٠‏ 
الشهادتين كاذبة. 


كتاب الطهارة : ام 
فرع 
لو أخبره من يثق بخبره أن هذا الكلب بعينه ولغ في إنائه هذا في وقت كذا من يوم 
كذاء وشهد عنده عدلان, أن ذلك الكلب في ذلك الزمان فى بلد آخر فيه وجهان: أحدها: 
أنه طاهر لأنهما تعارضتا فسقطتاء والثاني: نجس لأن الخبر الأول تنجيسه والشهادة 
المعارضة له محتملة؛ لأن الكلاب قد تشتبه ولأن تعيين الكلاب في الولوغ لا يلزم ذكره في 
«الحاوي». 


فرع 
لو أخبره فخبر بأن أحد هذين تنجس وبين السبب فإنه يلزمه قبوله ويتحرى فيهماء وإن 
اختلف المخبران عليه يلزمه أن يأخذ بقول أصدقهما وأورعهما عنده بخلاف الشهادات لا 
يرجح قول شاهدينء» وإن كان أحدهما أعدل لأن هذا كرواية الأخبار يستعمل فيه الترجيح . 


فرع آخر 

لو كان هناك ماءان ورجلان فنجس [770أ/١]‏ أحد الماءين فاجتهدوا فيه فنظرء فإن 
أدى اجتهادهما إلى طهارة أحدهما توضأ به» ولكل واحد منهما أن يأتم لصاحبه» وإن أدى 
اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما 
بالطاهر عنده» ولكل واحد منهما أن يصلي لنفسه وليس له أن يأتم بصاحبه؛ لأنه يعتقد أن 
أمامه محدث نجس وهذا أصيل كل من اعتقد بإمامه هذا لم تصح صلات وكل من غلب 
على ظنه أن إمامه طاهر متطهر جاز له أن يأتم به وهذا كما يقول في القبلة إذا اجتهد اثنان 
فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الآخر لا يجوز لاحدهما أن 
يأتم بالآخر خلافاً لأبي ثور. 


فرع آخر 

لو كان المياه ثلاثة والرجال ثلاثة فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى واحد منها ففيه 
مسألتان نجستان وطاهرء وطاهران ونجسء. فإن كان النجس اثنين صلى كل واحد منهم 
بنفسه ولا يأتم بغيره» لأنه يعتقد أن كل واحد منهما محدث نجسء وإن كان الطاهر اثنين 
فلكل واحد منهم أن يأتم بأحد الآخرين ولا يأتم بهما معاً؛ لأنه يعتقد أن أحدهما محدث 
نجسء فإن صلوا ثلاث صلوات جماعة وقدموا في كل صلاة منها [770ب/١]‏ واحداً 
منهم؛ فإن صلاة الإمام والمأمومين صحيحة في الصلاة الأولى؛ لأن صلاة الإمام لا تبطل 
ببطلان صلاة المأموم؛: وكل واحد من المأمومين يقول: يجوز أن يكون قد استعمل التجس 


صاحبي وأنا والإمام طاهران» فلا تبطل صلاة واحد منهم» وأما الصلاة الثانية: فإن صلاة 
الإمام صحيحة» وصلاة من كان إماماً في الصلاة الأولى صحيحة؛ لأنه لم يصل إلا خلف 
هذا الإمام. وأما صلاة الآخر فإنها باطلة؛ لأنه لما صلى خلف الإمام في الصلاة.الأؤلى 
فقد أقر بأنه طاهرء وأنه في نفسه طاهرء فلم يبق عنده نجس غير الإمام في الصلاة الثانية 
فتبطل صلاته خلفه. وأما الصلاة الثانية فهي صحيحة للإمام وباطلة للمأمومين؟ لأن كل 
واحد منهما يعتقد أن إمامه محلاث نجسء وأصل هذا أن ينظر إلى عدد.المياه والزجال» فإن 
كان الطاهر واحداً صلى كل وإحد منهم لنفسهء ولا يجوز أن يأتم بغيره» وإن كان الطاهر 
اثنين صلى كل واحد خلف واحد ولا يصلي خلف الثاني» وإن كان الطاهر ثلاثة صلى كل 
واحد خلف اثنين ولا يصلي خخلف الثالث» وعلى هذا ابتدأ ينظر إلى عدد الطاهر فيستبقي 
واحداً لنفه وينظر إلى ما بقي من عدد 3م ]!١‏ الطاهر فيصلي بعددها من 'الأئمة. 


فرع آخر ٠‏ 
لو كانت المياه أربعة وهم أربعة تُظرء فإن كان الطاهر واحداً لم يصل أخذ خلف 
أحدء وإن كان الطاهر اثنين فصلى واحد منهم.الصبح وآخر الظهرء وآخر العصر وآخر 
المغربء صح الصبح لكل واحد منهم؛ وصح الظهر لإمامه وإمام الصبح ولم يصح للباقين» 
وصح العصر لإمامه وحده: وطح المغرب لإمامه وحدهء وإن كان الطاهر ثلائة صح الصبح 
لجماعتهم والظهر لجماعتهم؛ الأن لكل واحد منهم أن يصلي خلف اثنين» ولم يصح لإمام 
المغرب؛ لأنه صلى خلف اثنين فلا تصح صلاته خلف ثالث» وصح المغرب لإمامة ؤحده. 


فرع م ا 
< لوكانت المياه خمسة تُظرْء فإن كان الطاهر واحداً لم يصل أحد خلف أحد» وإن كان 
الطاهر اثنين صح الصبح لكل وصح الظهر لإمامه وإمام الصبحء وبطل في حق: الباقين» 
وصح العصر والمغرب والعشاء لإمامها وحدهم» وإن كان الطاهر ثلاثة صح الصبح. والظهر 
للكل؛ وصح العصر لإمامه وإمام الصبح والظهر؛ لأن كل واحد ما صلئى خلف ثالث» 
وصح المغرب والعشاء لامعهما لا غير» وإن كان الطاهر أربعة صح الصبح والظهر :والعصر 
للكل؛ لأن كل واحد ما صلى خلف رابع» وصح المغرب لإمامه. وأما الصبح والظهر 
والعصر 1[١7٠ب/١]‏ دون إمام العشاء وصحت العشاء لإمامه وحدة؛ لأن كل واحد من 
الباقين صلى خلف ثلاثة فلا يضلي خلف رابع» ولو كانوا حمنة على الظهر فأحدث واحد 
ولم يعرف عينه أو اثنان أو ثلاثة أو:أربعة فالحكم في صلاة بعضهم ببعضى كالأؤاني سواء 
حرفا بحرف. ْ 


كتاب الطهارة : رفف 


وحكى القفال وجهاً آخر عن صاحب التلخيص أنه لا يصح اقتداء بعضهم ببعض في 
هذه المسائل؛ لأن كل واحد يقول صاحبي قد استعمل النجس» وربما يكون هو الإمام. 

قال: وأصل الوجهين أنه هل يجوز الاجتهاد في حدث الغير ويناء أمره على أصل 
الطهارة؛ كما يجوز في حدث نفسه ذلك فلم يجوزه صاحب التلخيص وجوزه غيره وهو 
الأصح . 1 

| فرع آخر 

لو كان هناك إناءان من لبن أحدهما نجس وأشكل» قد ذكرنا أنه يجوز التحريء ولو 
كان هناك له إناء ثالث من لبن طاهر بيقين. قال أبو حامد: هل يجوز التحري في المشكل؟ 
وجهان كما في الماء. وهذا لا معنى له؛ لأن في الماء إنما اختلف الحكم وجود غيرهما 
وبين عدمه لأنه يحتاج إليه لاستعماله في الصلاة ويجب عليه ذلك» وها هنا لا يلزمه شيء 
فلا يختلف الحكم به. 


فرع آخر 
لو كانت صبرة من التراب وقعت عليها ذرة من النجاسة؛ واشتبه محلها لا يجوز أن 
يتيمم [771أ/١]‏ منها قبل التحري» وإن كانت الصبرة كبيرة ولو تحرى في جوانبها ثم تيمم 
1 
فرع آخر 
ذكره القاضي الإمام الحسين ‏ رحمه الله لو كان زق دبس وزق خل في بيت مظلم 
فدخل البيت واغترف غرفة من زق الخل وصبه في قصعة» واغترف غرفة أخرى من الدبس 
وصبه في الخل ثم أخرجها من البيت» فإذا في القصعة فأرة ميتة؛ وهو لا يدري خرجت من 
أي الزقين يلزمه التحري؛ لأن أصل كل واحد منهما على الطهارة» وكيف يتحرى؟ قيل: 
يلقى الفأرة بين يدي السنور فإن أكل بان أنها وقفت في الدبسء» وإن لم يأكل بان أنها كانت 
في الخلء لا لأن الاعتبار بأكل السنورء ولكن يغلب على الظن بهء وأما الزقان فإنه 
اغترف7 بمغرفتين» فقد ذكرنا حكمه؛ وإن اغترف بغرفة واحدة إن أدى اجتهاده إلى أن 
الفأرة كانت في الثاني فالأول طاهرء وإن أدى إلى أنها وقعت في الأول فكلاهما نجسان. 


فروع متفرقة 
لو توضأ رجل وصلى الظهرء ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر في وقتهاء فلما فرغ 


ذفن ْ الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


منها تيقن أنه نسي مسح الرأس بين إحدى الطهارتين يلزمه إعادة الصلاتين؛ لأنه يجوز أن 
يكون نسي من الوضوء الأول فتكون صلاة الظهر باطلة والعضر [775ب/١]‏ صحيحة» 
ويجوز أن يكرن نسي من من الوضوء الثاني فتكون صلاة العصر باطلة وصلاة الظهر | صحيحة» 
فإذا لم يتعين له ذلك لزمه أن.يعيد الصلاتين» كمن نسي صلاة من صلاتين؛ وبي 
فإنه يلزمه إعادتهما . 

وأما الطهارة إن قلنا: لا يجوز تفريق الوضوء استأنف الوضوءء وإن قلنا: يجوز ذلك 
فإنه يعيد مسح الرأس» وعند الرجلين؛ ويجزيه ذلك لأنه إن كان نسي من الأول» والثاني 
صحيح » وإن كان قد نسي من الثاني فغسل الوجه واليدين صحيح » وعليه مببح الرأس 
وغسل الرجلين. ا 


فرع آخر 
ا الظهر'ولم يحدث حتى دخل وقت العصر وجدد الوضوء 00 
العصرء فلما فرغ منها تيقن أنه نسي مسح الرأس من إحدى الوضوءين ولا يعلم عينهء فإنه 
يلزمه أن يعيد صلاة الظهر قولاً واحداً؛ لأنه يجوز أن يكون نسي من الوضوء الأول فتكون 
ضلاة الظهر باطلة؛ فيلزمه أن:يعيدها حتى يؤديها بيقين؛ وأما صلاة العصر:فإن قلنا: إن نية 
تجديد الوضوء تقوم مقام نية رفع الحدث فضلاة 5 العصر: صحيحة؛ لأنه إن :كان قد نسي من 
الوضوء الأول فإِنَّ وضوؤه للعبصر قد صح» وإن كان قد نسي من الوضوء الثاني فيكون الظهر 
]١/17[‏ باطلة والعصر باطلة أيضاً؛ لأن الؤضوء الأول لم يصحء والوضوء الثاني الذئي هو 
تجديد لا يرفع الحدث والطهازة على هذا على ما ذكرنا من البناء على تفريق الوضوء . 
فرع آخر 
إذا مات اثنان:أحدهما بعد الآخر وهناك ما يكفي أحدهماء فالأول أولى بذلك الماء؛ 
لأن غسله وجب عند موته فلا يتغير حكمه بموت الآخر بعدهء 0 
موتهما لم يقدم الأول منهما إبل يجب الرجوع إلى معرفة أفضلهما وأورعهماء فيكون,أولى 
من الآخر؛ لأن غسل الأول ألم يكن وجب عند موته لفقد الماء في ذلك الوقت» فإن كانا 
في الفضل سواء تقدم من شاء منهما. ذكره والدي ‏ رحمه الله. 1 


فرع آخر 
قال والدي ‏ رحمه الله الصبي هل يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واجد؟ فيه وجهان: 
أحدها : يجمع لأن صلاته نافلة» والثاني: وهؤ الأصح لا يجمع لأن صلاته ملحقة بالفرائض ' 


كتاب الطهارة نض 


لأنها لا تجوز بنية النفل ويلزمه تعيين النية فيهاء ولا يجوز له أن يصلها قاعداً مع القدرة 
على القيام» ولا على الراحلة» وإذا سافر له أن يقصرهاء وإن كان القصر لا يدخل في 
النوافل. 
فرع آخر | 

إذا غسل وجهه ثم فرق حتى مضى فصل طويلء» وقلنا له البناء على وضوئه فاستأنف 
اختياراًء لا يجوز إلا أن [77ب/ ]١‏ ينويه عند غسل يديهء لأنه يلزمه إعادة النية عند البناء 
في أحد الوجهين لقطع النية الأولى بالفصل الطويل» فإذا استأنف الطهارة ونوى عند غسل 
الوجه فقد قدم النية على الغسل الذي يلزمه الإتيان بهء فلا يجوز. ذكره والدي ‏ رحمه الله. 

فرع 

الأذن الملصقة بالدم هل يلزم غسلها في الجنابة؟ مبني على طهارة هذه الأذن» 
والأصل أن الآدمي هل ينجس بالموت؟ قولان» فإذا قلنا: إنه لا ينجس هل ينجس هذه 
الأذن؟ وجهان» وإذا قلنا بالنجاسة فغسل هذه الأذن في الجنابة لا يجب» وإن قلنا بالطهارة 
فيحتمل وجهين: أحدها: يلزم لأن الأتصال مع الطهارة موجود كالأصلية» والثاني: لا يلزم 
لأن حكم الاتصال الحادث يفارق حكم الاتصال الأصليء ألا ترى أنهما يفترقان في 
الطلاق؛ ذكره والدي ‏ رحمه الله وعندي إذا قلنا بنجاستها يلزم إزالتها أو إمرار الماء على 
موضع القطع . 

فرع آخر 

إذا قال رجل: هذا الماء نجس مطلقاً» ثم توضأ به وتقدم ليصلي هل يجوز لمن سمع 
منه أن يصلي خلفه؟ وهل يصح وضوءءه؟ قال والدي ‏ رحمه الله: يحتمل عند وجهين: 
أحدها: يجوز وضوءه لأنه لما جاز التوضىء به للغير جاز لهذا القائل ]١/1774[‏ أيضاًء 
والثاني: لا يجوز لأنه اعتقد نجاسة الماء حقاً كان أو باطلاًء فإذا توضأ به تضمن ذلك 
الاعتقاد بطلان الوضوء المعقول فبطل باعتقاده كالمتوضىء إذا اعتقد ونوى إبطال الوضوءء 
وهو فيه صار باطلاً في أحد الوجهين» وهذا إذا لم يرجع المخبرء فإن رجع وقال: كان 
ذلك سؤر الحمارء وقد رجعت عن اعتقادي نجاسته ثم توضأ به صح وضوءه بالإجماع. 


وأما الصلاة خلفه في المسألة الأولى لا يجوز وجهاً واحداً؛ لأنه يعتقد بطلان صلاته 
لبطلان طهارته, فلا تصح الصلاة خلفه مع العلم بحاله. 


فض : : الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
فرع آخر 
إذا اختلطت آنية البول بأواتى أهل بلد أو ميتة بمزكيات أهل بلدء قله التوضىء ببعض 
الأواني وأكل بعض المزكيات» لأن المنع منه يؤيدي إلى المشقة وإلى أي حد يتوضأ؟ فيه 
وجهان: أحدها: إلى أن تبقئ آنية.واحدة كما لو حلف لا يأكل تمرة بعينها فاختلطت 
بعمرات له أن يأكلها كلها إلا واحدة. والثاني: يتوضأ إلى أن يبقى من الأوائي القدر الذي 
لو كان الاختلاط به في الابتداغ منع التوضىء بالجميع» ثم لا يتوضىء وهذا أوضح.. 


فرع.آخر 

لو أمر غيره يصب الماء عليه في وضوءه وغسله» د ام نه رار ١‏ ين 
صب عليه الباقي في حال كز[ 77١ب/١]‏ ه المتوضىء فيها الصبء إما لبرؤدة الماء أو 
لاشتغاله بتنقية مكان من بدنةء إلا أنه لم ينه ولا أمر هل يسقط الفرض؟ يجب أن يقال 
يسقط؛ لأن الكراهة لا تأثير لها بعد سبوق الأمر» ولو نوى الطهارة وغسل البعض» ثم 
صب عليه غيره الماء بغير أمرة وهو لا يشعر به بل علم بعد ما صبه عليهء. وفيه الظهارة:عنه 
في تلك الحالة لا يجوزه لأن النية تناولت فعله لا فعل غيره» ولو أمر يصب الماء. عليه في 
كل وضوءه» ثم نسي الأمر به فصب عليه بعد ما غسل بعض لا 0 ا 
فيه النسيان. ذكره والدي ‏ رحفه الله. 


فرع آخر 
لو نام قاعداً في خلال وضوءه على القول الذي يقول: لا يتبعض وضوءه» |فانتبه في 
ة يسيرة هل تلزمه إعادة النية؟ وجهان. وهواكما قلنا في التفريق الطويل عند البناء هل 
7 تجديد النية؟ وجهان. 


فرع آخر ْ 

| إذا نام قاعداً بعد غسل إوجهه فصب الماء على يديه في حال نومهء ثم انتبه فغسل 

الوجه صحيحء وأما غسل يإديه فيجتمل أن يقال: يجوز لأن عزوب النية لا تؤثر في 
الطهارة . 1 ! 
فرع ش 

إذا نوى بوضوثه قراءة القرآن حفظاً أو صلاة الجنازة» ولم يقطع نيته: بأحدهماء هل 

يجوز أداء الصلاة به على الوجه الذي يقول الوضوء [1775/١]لقراءة‏ القرآن حفظاً لا يجوز 


كتاب الطهارة ينف 


أداء الفرض به يحتمل أن يقال لا يجوز لأنه لم يقطع النية بما يجوزء ولو قال: نويت به 
قراءة القرآن حفظاً إن كانت هذه النية كافية في جواز أداء الفرض بهء وإن لم تكن كافية 
نويت أداء الصلاة به يحتمل أن يقال: يجوز كما لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان 
سالماًء وإن لم يكن سالماً فهو نافلة يجوز عن الزكاة إذا كان سالماًء ولو نوى به قراءة 
القرآن حفظاً ما لم تزل الشمس والصلاة به بعد الزوال هل يجوز أداء صلاة النفل به قبل 
الزوال؟ يجب أن يقال: يجوز لأنه نوى أداء الصلاة به في الجملة فارتفع به حدثه في 
الحال؛ ولو نوى أداء الصلاة به في مكان نجس لا يعفى عنهء يحتمل أن يقال: لا يجوز 
لأنه نوى أداء ما هو معصية بهاء ولم ينو أداء ما يتيقن صحته وجوازه إليها. 


فرع آخر 
لو توضأ فصار باطلاً في اثنائه بحدث أو غيره» هل له الغواب في القدر المفعول؟ 
يحتمل أن يقال: له الثواب كالصلاة إذا بطلت في أثنائهاء ويحتمل أن يقال: إن أبطل 
باختياره: فلا ثواب له» وإن كان بغير اختياره فله الثواب. 


وقال بعض أصحابنا: لا ثواب له بخلاف الصلاة؛ لأنه يراد لغيره ولا يرتبط بعضه 
[715ب/ ]١‏ ببعض حتى يصير كالشيء الواحد مثل الصلاة. 


فرع آخر 

خنثيان مشكلان مس رجل فرج أحدهما ومست امرأة ذكر الآخرء ثم مس الخنثى الذي 
مس الرجل فرجه ذكر الخنثى الآخرء ثم مس الخنثى الذي مست المرأة ذكره فرج الخنثى 
الآخرء ثم تقدم الرجل في صلاة الصبح وأم فيها بالخنثيين والمرأة» ثم تقدم في الظهر 
الخنثى الذي مس الرجل فرجه وصلى بالمرأة والخنثى الآخرء ثم تقدم في العصر الخنثى 
الآخرء وأم فيها بالمرأة والخنثى الذي كان إماماً في الظهر. فجوابه على القول الذي يقول: 
إنه لا وضوء على المأموميين أن صلاة الرجل جائزة وعلى المرأة إعادة الظهر والعصر دون 
الصبح» ويلزم الخنثى الذي كان إماماً في الظهر إعادة الصبخ والعصر وظهره صحيح له 
ويلزم الخنثى الذي كان إماما في العصر إعادة الظهر وصبحه وعصره صحيحان له؛ ووجهه 
أن أحوال الخنثيين أربع أحوال: إما أن يكونا ذكرين وإما أن يكون أنثيينء وإما أن يكون . 
الذي مس الرجل فرجه ذكراً والآخر أنثئى: وإما أن يكون الذي مست المرأة ذكره ذكراً 
والآخر أنثى ولا خامس 7751أ/١]‏ لهذه الأقسامء فإن كانا ذكرين بطلت طهارة المرأةق 
وطهارة الخنثى الذي مس الرجل فرجهء وطهارة الرجل مع طهارة الخنثى الذي مست المرأة 


ويفا : ْ . الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


ذكره باقيتان» وإن كانا أنث نثيين بطلت طهارة الرجل وطهارة الخنثى الذي مست المزأة ذكره» 
وطهارة المرأة مع طهارة الخقيل الذي مس الرجل فرجه باقيتان» وإن كان الخنثى الذي مس 
الرجل فرجه ذكراًء والآخر أنثى بطلت طهارة كل واحد من الخنثيين» وظهارة الرجل مع 
طهارة المرأة باقيتان» وإن كان الذي مست المرأة ذكره ذكراء والآخر أنثى بطلت طهارة 
الجميع من الرجل والمرأة والخشيين معأ فإذا صح ذلك كانت صلاة الرجل:صحيحة. الأنه 
لم ينتقض حدثه» واحتمل انتقاض طهارته» واحتمل الجواز فبقيناها على الأضصل : ولم ١‏ يأتم 
أيضاً بالغير حتئ تبطل صلاته بانتقاصض طهارة الإمام وأتباعه له. وأما المرأ ة فلا تلزمها 0 
الصبح لعدم اليقين بانتقاض طهارتهاء وانتقاض طهارة الرجل أيضاء ولا يصح طهزها لأنه 
لا يجوز أن يكون الرجل وإمامها في الظهر على الطهارة على ما ذكرنا من الأحوال الأربعة» 
فإذا حكمنا لها بصحة الصبح جلف الرجل لم يصح منها ضلاة الظهر خلف إمامها [95كب/ 
]١‏ لما لم يحتمل ركونهما علئ الطهارة» ونظره أن يعلم الرجل انتقاص طهارة زيذ أو عمرو 
ولا يعرف غير من انتقضت طهارته منهما فصلى الصبح خلف أحدهما والظهر خلفٍ الآخر 

صح له الصبح دون الظهر للمعنى الذي ذكرناه؟ فإن قيل: لماذا جوز تم الصبح دون الظهر؟ 
3 : لأن المرأة لما صليت الصبح خلف الرجل صححنا صلاتها لجواز أن تكون' هي 
وإمامها على الطهارة؛ وقد أوضحنا أن الأصل ثبوتهاء فإذا كان تصضحيح صلاتها مُحكوماً به 
لم يرتفع بصلاتها خلف أحدا الخنثيين في الطهر لاستحالة ورود الفساد. بعد الفراغ) من 
الصلاة: ومنافاة الثاني الأول كما قلنا في المثال الذي ذكرناهء وهذا واضحء إولا يصح 
عصرها أيضاً؛. لأن الأحوال الأربعة التي ذكرناها تمنع كون العصر محسوبا لها فتأملها. 
وأما. الخنئى الذي كان إِمَاماً في: الظهر فظهره جائز بجواز كونه على الطهارة» ولم يأتم فيه 
بأحد فصخ له. وأما الصبح فلا. يصح لأنه لا يجتمل أن يكون هو والرجل الذي هو إمام 
الصبح على الطهارة في شيء من هذه الأخوال.. فلا ينبغي له أن يأثم به فإذا:فعل ذلك 
بطلت صلاته. وأما العصر فلإ يجوز لأن صلاة الخنثى 7/1771 ]١‏ خلف الخنثى !لا تجوز» 
فإن قيل: على قول بعض أصحابنا لجواز صلاة الخنثى خلف الختثى هل تصح صلاة العصر 
منه؟ قيل: لا يجوز العصر على قول هذا القائل. أيضاًء لأنه لا يحتمل أن يكونا على الطهارة 
في واحد من هذه الأحوال الأربعة» وإنما كان يصح ذلك على قوله: لو احتمل ذل ذلك فإذا لم 
يحتمل وجبت الإعادة . 


وأما الخنثى الذي كان إماماً في العصر قصيخه صحيح له لجواز أن كون الرجل ,على 
الطهارة» وعصره جائراً أيضاآ لأنه كان إماماً في العصر مع جواز كونه على الطهارة وطهره لا" 
يصحء لأن صلاة الخنئى خلٍ الختثى لا يصحء وعلى قول القائل الآخر'لا تضخ أيضاًء 


كتاب الطهارة ‏ - عضن 


لأنه لا يجوز أن يكون هو والخنثى الآخر الذي هو إمامه في الطهر على الطهارة في واحد 
من هذه الأحوال الأربعة» وإذا قلنا بالقول الذي يوجب الوضوء على الملموس لم تصح 
صلاة الخنثيين ولا واحد منهما لبطلان طهرهماء وحكم الرجل والمرأة على ما ذكرنا في 
القول الأول ذكره والدي ‏ رحمه الله. 


باب المسح على الخفين!") 
قال الشافغي: أَخْبَرَنَا عَبْدَ الْوَهَابِء وَذْكَرَ الْخَبر. وهذا كما قال جملته: أن المسح 
على الخفين جائزء وبه [711ب/١]‏ قال عمرء وعلي؛ وسعد بن أبي وقاضء. وابن مسعودء 
وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وقال الحسن البصري. حدثني سبعون من أصحاب النبي يلك 
أنه مسح على الخفين؛ وقال النخعي: من رغب عن المسح على الخفين» فقد رغب عن سنة 
محمد يَكِ وبه قال عامة الفقهاء؛ وقالت الشيعة» والخوارج: لا يجوز المسح على الخفين. 


وحكي ذلك عن أبي بكر بن داود»ء وهو رواية ابن أبي ذئب» عن مالك أنه أبطل 
المع مان الخفين ون كن ارانيد زوق لشاف نه أند قال + يكره ذلك 4و قله كوواية فالنة 
أنه يمسح في السفر دون الحضرء وهو الصحيح عنهء ويحتج بأن النبي وله والصحابة 
مسحوا في السفر دون الحضرء وعنه رواية خامسة أنه يمسح أبداً من غير تأقيت» وهو قول 
الشافعي في القديم» وعنه رواية سادسة مثل قولناء والدليل على كلهم ما روى البخاري في 
صحيحه عن سعد بن أبي وقاصء والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن أمية الضمري» أن النبي كله 
مسب غلن انين 


وروى أبو داود في سننهء عن جرير بن عبد الله أنه بال» ثم توضأ ومسح على الخفين 
فقيل له [778أ/١]‏ أتقول هذا فقال: ما يمنعني أن أمسح» وقد رأيت رسول الله كلل مسح . 
فقيل قبل نزول المائدة أو بعدها فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول الماتدة"؟. وروى بلال أن 
رسول الله يَكدِ توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه””“. وروى أبو بكر أن 
رسول الله كلع أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن 


,)١/78( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء :)5١1(‏ و(7١75):‏ و(4١4)5:‏ ومسلم في الطهارة (91/4). 
() أخرجه الترمذي في الطهارة (44)» وأبو داود في الطهارة  .0168(‏ 

(؛:) أخرجه النسائي في الطهارة (170). 


ام ١‏ ا الجره الأول نواكتات بكر اليب 


م علي ويدل على تخبر صفوان بن غسال المرادي» وقد تقدم ذكره. 


وروي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: سكبت الماء على يدي رسول الله كل فتوضاً إلى 
أن قال: فأهويت لأنزع خفيه»: فقال: «دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان»”" ثم 

واحتجوا بما روى ابن |أمسعود د رضي الله عنه ‏ أن النبي كله مسح على الخفين فقال 
له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قبل نزول المائدة أو بعدهاء فسكت ابن معو 
وهذا يدل على أن علي , بن أبي طالب رضي الله عنه - كان يعتقد أنه لا يجوز.' وروى عن 
علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما أبالي أمسح على الخفين أو على ظهر الغير: قلنا: أ 
قول علي .استفهام لا تعجب وإنكار [74؟ب/ ]١‏ بدليل أنا روينا عنه أنه قال: «لئؤ كان الدين 
بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره؛ ولكني رأيت رسول الله يك يمسح على 
خفيه خطوطاً بالأصابع”*2. ويحتمل أنه ذكر ذلك امتحانا وكان تأخر عن بيعته فقصده. وأما 
قول عائشة: لعلها أرادت بعد ما نزع الخف المنزوع وظهر الغير سواء؛ ,فإن قاسوا' على 
البرقع والقفازين» قلنا : لم ينجز العادة بهما غالباً» ولا يشق :: تنحية العمامة قليلاً» ويشق نزع 
الخف عند كل وضوء فافترقا. 

مسألة: قال: «وَإِذَا تر لزن الْمُقِيمُ بِعْسْلر أو 

ْ الفصل : 

وهذا كما قال نصن الشافعي في الجديد: أن المسح على الخفين مؤقت فالمقيم يمسح 
يوم وليل والمسافر يمسج ثلاثة أيام ولياليهن» وبه قال علي» وابن عباس؛ وعطاءء 
وشريح» وجماعة الفقهاء» ؤقال مالك: يمسح المسافر بلا توقيت في الرواية الصحيحة 
والمقيم كذلك في الرواية الضعيقة» وبه قال عمرء وابن عمرء وعائشة» والليث» وربيعة؛ 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي وحكئى الزعفراني أن الشافعي كان يقؤل بهذا: إلا أن 
يجب عليه غسل الجنابة» ثم رجع عن ذلك قبل أن يخرج إلى مصرء فقيل: في المسألة 
)00( اعرعة إن نابر دعا :لان بشي 01 ش ا 
(؟) أخرجه البخاري في الوضوء ,532 )٠‏ ومسلم في 'الطهارة (71/4)) بابزرقاره في الظيارة 1810 
فيه لم أجدة. 
(54): الحديث أخرجه ابن ماجه فىاسنه كتاب الطهارة وستنها (881). 
(5) انظر الحاوي الكبير (ده8/ 0). 


كتاب الطهارة ف 


قولانء وقيل: قول [775أ/١]‏ واحد أنه مؤقت» واحتجوا بما روي عن أبي عمارة» وكان 
قد صلى مع النبي وك القبلتين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قلت يا رسول الله أمسح على 
الخفين» فال: نعم قلت: يوماً. قال:.نعم. قلت: وثلاثة أيامء قال: نعم وما شعت0©. 
وردي: وم بدا لك قلت وروى أبنو داود في هذا الحديث حتى بلغ سبعاًء وقال تعد 
رضي الله عنه ‏ قلت: يا رسول الله لم أمسح على الخفين فقال: ما دامتا في رجليك7"©. 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن وفداً قدموا عليه فقال لهم: مذ كم تمسحون على 
الخف؟ فقالوا: منذ جمعة. فقال: أصبتم سنة نبيكم”". وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: 
رخص رسول الله يل للمسافر أن يمسح ثلاث أيام ولو استزدناه لزادنا”؟». ولأنه مسح بالماء 
فلا يتعدر كمسح الرأس قلنا: نقابل بخبر أبي بكرة على ما ذكرنا فحد يحدء والتحديد يمنع 
النقصان والزيادة» ولم يمنع النقصان ههنا فدل أنه يمنع الزيادة» وروى علي رضي الله عنه ‏ 
أن النبي يكهِ جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم»”*؟ وأما خبر أبي عمارة 
فرواه محمد بن يزيد» وأيوب بن قطنء وهما ضعيفان إذ لم يرويه في مدة واحدة» بل أراد 
بتجديد الوضوء عند [779ب/ ]١‏ انقضاء كل مدة وهذا كقوله كلٍِ «التراب كافيك ولو لم 
يجد الماء عشر حجج"”"' أراد إذا تيمم كل مرة. 

وأما حديث خزيمة فوهم منه ولا حكم للوهم» وأما مسح الرأس أصل لا يشبه البدل 
بخلاف هذاء بدليل أنه لو نزع الخف بطل المسح. 

فإذا تقرر هذاء فلا خلاف أن ما قيل من الحدث من وقت اللبس لا يحتسب من وقت 
المسح. وأما ما بعد الحدث اختلف العلماء فيه» فعندنا أنه يعتبر ابتداء المدة من وقت 
الحدث؛. فإذا مضت المدة من ذلك الوقت انقطع حكمهء ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح 
سواء كان قد مسح أو لم يمسحء وبه قال مالك. والثوري» وأبو حنيفة» وقال الحسن: 
ابتداؤه من وقت لباس الخفين» وقال الأوزاعي» وأحمدء وأبو ثورء وداود يعتبر ابتداء 
المدة من وقت المسح هو الحدث. 


00819 وابن ماجه في كتاب الطهارة وستنها‎ :4)١58( أنخرجه أبو داود في الطهارة‎ )1١( 

(ف4 لم أجده. 

(9) لم أجده. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (2)151 من حديث خزيمة بن ثابت وكذلك أحمد في مسنئده 
مما ). 

4 أخرجه مسلم في الطهارة (7507). والنسائي في الطهارة (8؟١):‏ وأحمد في مسنده (07/60. 

(7) الحديث تقدم تخريجه واستدل به السرخسي في مبسوطه .)1١1١ /١(‏ 


يفرس ١‏ الجزء الأول من كتاب بحر المزهب 


وحكى القفال» عن أبي ثور أنه قال: الاعتبار بخمس صلواتء فلو قضى المقيم 
خمس صلوات في مكان واحد انقضى حكمه» وإن صلاها ,في أوقاتهاء افإذا ,صلى آخر 
الصلوات انقطع حكم المسح. 
واحتجوا بما روى أن النبي كل قال: «يمسح المسافر ثلاثة ة أيام»” ل افر و و 
الحدث لم يمكنه أن يستوعب هذه المدة بالمسحء ولأن الاغتبار في [1940/ 3] اختلاف 
المدة بالسفر والحضر. نفعل المسح لا بالحدث» ا ثم مثافر فإنه لا 
يمسح إلا مسج المقيم» ولو أحدث في الحضرهء ثم سافر قبل أن يمسح له,أن يمسح ثلاثة 
أيام» فكذلك اعتبار المدة بالمسح» وهذا غلطء :لأن الله تعالى أمر بغسل الرجل» فظاهره 
أن غسل الرجل واجب بكل حال قام الدليل على جواز المسح من وقت الجحدثء وما بعد 
ذلك على الظاهر» وروى القاسم ابن زكريا المطرز .في جديث :صفوان بن عشال من الجدث 
إلى الحدث لأن العبادة يدخل ؛ وقتها بالزمان وبمضي الوقت» فإن لم يكن منه.فعل العبادة ألا 
ترى أن في الجمعة جوز الاقتصار على ركعتين في وقتهاء ولو ذهب الوقت زال هذا الحكم 
كذلك شهناء ولأن بعد الحدث زماناً يستباح فيه المسح فكان من وقته كبعد المسح. 

وأما الخبر الذي ذكرء وقلنا لم يرد به أنه يستعمل المسح طول هذه المدة؛ لأن بين 
المسحتين مدة محسوبة بالإجماع؛ كذا قبل المسح:الأول. 

وأما الدليل الآخخر قلنا :]| لا يمتنع الفرق كما لو شرع في الصلاة ثم جرت 900 
السفر صلى صلاة الحضر» ؛ ولو.سافر بعد دخول .وقت الصلاة ثم :افتتح الضلاة 0 
المشافر» ثم إن دخول الوقتبالزقات ل بالفعل كذلك ها هنا 
وأما قول أبي ثور[ ٠‏ بس/ ]١‏ وينسب إلى داود فباطل» لأن الو لانن 
يذكر الصلوات. فإذا تقرر هذّا. فالمقيم يصلي بطهارة المسح خمس ضلوات في العادة 
لأنه إذا أحدث مع الزوال» ثم مسح صلى الخمسء فإذا جاء.وقت الزوالأمن غده انتهت 
المدة» وقد يصلي ستاً بأن يكون وقت الجدث بعد الزوال بساعة ثم بي يمسحء ويضلي الظهر 
والعصر والصلوات بعدها. فإذا زالت الشمس من غده له أن يصلي الظهر بطهارة المسح» 
لأن وقت الحدث ما جاء بعد فتكون الصلوات ستاًء وقد يكون سبعاً لعذر المطرء فإن تقدم 
العصر إلى وقت الظهر في الينوم الثاني فيصليهما معاً قبل وقت الحدث بالأمس» والمسافر 
يصلي في العادة خمس عشرة؛ وست عشرة من غير جمع» وعند الجميع سبع عشرة على ما 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه. ا 


كتاب الطهارة ائفيانا 
فرع 
لو أحدث» ومسحء وصلىء» ثم شك هل كان وقت الحدث مع الزوال إذا دل وقت 
العصر. قال في «الأم؛ أخطذ بالاحتياط فتعتبر المدة من حين الزوال. 


وقال المزني في الجامع: تعتبر المدة من وقت العصرء لأن الأصل المسح فلا يزول 
بالشك. وهذا غلط لأن الأصل وجوب غسل الرجلين والمسح رخصة:» فلا تجوز الرخصة 
بالشك . 

فرع آخر 

قال في «الأم»: لو استيقن أنه مسح ]١/1181[‏ وصلى ثلاث صلوات وشك هل صلى 
الرابعة أم لا؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه كأنه صلى بالمسح الرابعة لا يصلى بمسح 
مشكوك فيه. وصورته أنه شك هل كان أحدث في وقت الظهر ومسح وصلى الظهر بالمسح» 
أو لم يحدث وقت الظهر ولم يصل الظهرء وإنما أحدث وقت العصرء. ومسح وصلى العصر 
بالمسح. ونسي فعل الظهر فيلزمه أن يحتسب مدة المسح من وقت الظهرء لا من وقت 
العصرء ويعيد الظهر احتياطاء لأن الأصل أنه لم يصل الظهرء والأصل وجوب غسل 
الرجلين فلا يجوز المسح إلا باليقين. 

فإن قيل: إذا كانت صورته هذا فلم قال الشافعي وشك أصلى الرابعة أم لاء وإنما 
الشك في الصلاة الأولى؟ قلنا: الشافعي: لم يعدها على ترتيب أوقاتها وإنما سماها رابعة 


من طريق العدد. 
مسألة: «فَإِنْ تَوَضَأ وَمَسَحَ وَصَلَّى بَعْدَ ذِمَابٍ وَفْتر المسح أَعَادَ عُسْلَ رِجْلَيْهِ 
وَالْصَّلدهو0" , 


وهذا كما قال: إذا مضت مدة المسح في حق المقيم أو المسافر انتقض مسحه. فإن 
كان في الصلاة بطلت صلاتهء وإن كان في غير الصلاة أو فيها فنزع خفين فهو كما لو نزع 
قبل انقضاء المدة» هل عليه استكناف الوضوء؟ قولان على ما نذكره إن شاء الله. وقال 
الحسن البصري: له أداء 3 ب/١]‏ الصلاة بالمسح السابق إلى أن يحدث» وقال داود: 
ليس له أداء الصلاة بالمسح بعد انقضاء المدة ما دامت الرجل في الخفء فإن نزع الخف 
يجوز أن يصلي حينئذ» وإن لم يغسل الرجلين ما لم يحدث وهذا غلط لخبر صفوان بن 


1) انظر الحاوي الكبير )1١/984(‏ 


ذكيننا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


عسال فإنه قال في آخره: لكن من بول» أو غائط» أو نوم»؛ ثم يخدث بعد ذلك وضوءاًء 
ولأن هذه الطهارة لما انتهت إلى حالة لو أحدث لم.يجز أن يبتديها يم يجز استدامتها.كما: لو 
وجد المتيمم الماء. ا 

مسألة: قال «وَلَّو مَسَحَ في الْحَضَرٍ ثُمَّ سَائَر أَنّم مَسْحَّ مُقِيم»(» 

وهذا كما قال الكلام الآ فيما لو اجتمع الحضر والسفرء فإذا تطهر. فلبس!خفيه ثم 
سافر لا يخلؤء إما أن يسافر قبل الحدث أو بعده» فإن سافر قبل الحدثء. ثم أخذث في 
السفر فابتدأ المدة من الحدث فيمسح مسح مسافر ثلاثة أيام من الحدث» ؤإن شافر بعد 
الحدث لا يخلو إما أن يسافر قبل المسح أو بعده؛ فإن سافر قبل المسح نُظرء فإنه كان قبل 
فوات وقت الصلاة مثل إن أحذّث مع الزوال وسافر قبل خروج وقت الظهرء ثم منح في 
السفر مسح مسح مسافر.. وقال' المزني: يمسح مسح مقيمء لأن ابتداء العلة 015 تر رخال 
الإقامة . 

وقال القاضي ]١/1147[‏ الطبري: لا يوجد هذا عن المزني؛ وله ما يدل علئ خلاف 
' هذاء والدليل عليه أنها عبادة تختلف بالحضر والجقرء فكان كيفية:فعلها معتبراً بِحَال القفل 
لا بابتداء وقتها كالصلاة» ويتكشر معناه بهذاء وإن سافر بعد خروج وقت الظهر ثم :مسح في 
السفرء فإنه يصلي الظهر صلاة بحضر لأنها صارت قضاءء والمسح:يكون مسح: مسافر. وقال 
أبو إسحاق» والمزني: يمسح » بمسح مقيم» لأن خروج وقت الصلاة هو بمنزلة التلبس بفعل 
الضلاة في وجوب إتمامهاء فكذلك في المسحء وهذا غلط لأنه سافر قبل التلبس بالمشح 
فيمسح مسح المسافر كما لو شافر في الوقت» ويفارق الصلاة لأنها تفوت بانقضاءٍ وقنها 
ويستقر قضاؤها في الذمة» والقضاء مثل الأداء» والمسح لا يقضئ بل كل حال يؤتى به 
يكؤن أداء فاعتبر بحال فعله» وإن أحدث في الحضر ومسح. ثم سافره أتم مسح. مقيم يوماً 
وليلة من الحدثء» به قال أخمدء وإسحاق» وقال أبو حنيفة: والثوري: يمسخ مسح 
مسافرء وهذا غلط لأنها عبادة تتغير بالحضر والسفر» فإذا تلبس بها في الحضرء 'ثم سافر 
كان الأعجان كم اعفار كالصلاة [173ي/ ]١‏ إذا دخل فيها امقيفاً: ثم سافرت' السفينة» 
وصار مسافراً يصلي صلاة المقيم» وقال المزني: يبني إحدى المدتين على الأخرئ ويقشط 
ذلك على الزمان» فإن كان مقيماً فمضى من هذه الإقامة ثلثها من حين الحدث إلى' أن سافر 

فله أن يمسح من السفر يومين ثلثي. مدة السفر في مقابلة ما بقي من مدة الحضرء 'ؤهو ثلثا 

يوم وليلة» وهذا غلط لأنه إذا اجتمع السفر والنحضر في العبادة» إما أن يغلب, حكمْ الحضر 


(1) انظر الحاوي الكبير -0١/704(‏ , 


كتاب الطهارة دوفو 


دون السفر أو السفر دون الحضرء والجمع بينهم محال؛ لأنه يؤدي إلى أن يصلى المسافر 
ركعة من الظهرء ثم نوى الإقامة فيضيف إليها ركعتيه فيصلي الظهر ثلاثاً وهو خلاف 
الإجماع؛ ولو لبس الخفين مسافرآء ثم أقام يغلب حكم الحضرء ويمسح مسح المقيمين» 
فإن أقام قبل انتهاء يوم وليلة أكملهاء وإن أقام بعد انتهائها بطل حكمه؛. وبه قال جماعة 
الفقهاءء وقال المزني: ههنا أيضاً يبني إحدى المدتين على الأخرى» فإن كان قد مضى يوم 
وليلة؛ ثم أقام. فقد مضى ثلث مدة السفرء فيضيف إلى هذا اليوم في الحضر ثلني هذه 
المدة فيصلي بعد ذلك المسح ]١/1757[‏ ثلثي يوم وليلة. 
فرع 

لو سافرء ثم شك هل أنشأ المسح في الحضر أو في السفر أخذنا بالاحتياطء وهو أنه 
أنشأه في الحضرء فإن ذكر أنه أنشأه في الحضر فقد تحقق ذلك» وإن ذكر أنه أنشأه في 
السفر كان له إكمالها ثلاثاً من الحدث» وليس هذا كمن شك في صلاتهء هل نوى القصر أم 
لا؟ يلزمه الإتمامء فلو زال شكه في الحال لم يجز له إلا الإتمام؛ لأن الصلاة يرتبط بعضها 
ببعض» فإذا لزمه الإتمام في بعضها لزمه في كلهاء والمسحات بخلاف ذلك» لأنه لو 
حصلت مسحة بماء نجس أو بغير نية لم تؤثر في غيرهاء فإن صلى بعد يوم وليلة» وشكه 
قائم» فالصلاة باطلة وعليه إعادتها سواء بقي على الشك أو زال؛ وعرف أنه ان له مسح 
المسافرء لأنه صلى بالشك فصار كما لو شك في الزوال فصلى الظهرء ثم بان له دخول 
الوقت حين الصلاة لم يجز. قال القفال: وعلى هذا الذي ذكرناء قال الشافعي: المستحاضة 
إذا توضأت» ثم شكت في انقطاع دمها ليس لها أن تصلي ما لم تتوضأ ولا يقال الأصل أن 
الدم سائل بل يقال: الأصل أن من أحدث عليه الوضوء إلا أنه جوز لهذه أن تصلي مع 
الحدث للضرورة؛ فإذا شكت في زوال الضرورة أو بقائها [71ب/١]‏ فالأصل عدم 
الضرورة ووجوب الوضوءء وكذلك قال الشافعي: إذا سافر بنية بلده فدخل بعض البلادء 
قلم يدر أنها البلدة التي قصدها أو لا يقصرء لأن الأصل أن الصلاة أربع فلا يجوز دونها 
| تبني 


فرع آخر 
الماسح على الخفين إذا لم يبق من وقت مسحه مقدار ركعتين فافتتح الصلاة ركعتين 
هل يصح الافتتاح» ثم يبطل عند انقضاء المدة أو لا يصح أصلاً؟ قال والدي ‏ رحمه الله -: 
فيه وجهانء وفائدة الوجهين أنه لو افتتح الرجل خلفه وفارقه عند انقضاء المدة هل تصح 
صلاة المأموم؟ وجهان. 


لدرانا ٍْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


مسألة: قال: «وَإِذًا وا كقسلَ إخدى رِجْلَبْهِ ثم أَدْحَلَهَا الف" . 

ظ 0 الفصل 2 

وهذا كما.قال: المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبس الخفين على كمال الطهازة» 
وهنو أن يفرغ بين وضوءه ويستبح الصلاةء ثم ابتدأ بلنس الخفين» فإن لبس خفيه قبل غسل 
رجليه؛ ثم غسلهما في خفيه لا يجوز المسح» ولذلك لو: غسل إحدى رجليه؛ فأذخلها: في 
الخفء ثم غسل الرجل الأخرى تأدخلها الخف لا يجوز له المسح إذا أحدثء» لأنه انتدأ 
بلبسه قبل كمال الطهارة» وبه قال مالك» وأحمدء وإسجاق» وقال أبو حتيفة؛ والمزتي» 
وابن المنذر ]١/1554[‏ وداود: يجوز له المسح في كلا الموضعين. قال المزني: كيف بن 
صح لبس خفيه على طهر جازاله المسح عندي» وهذا هو الحجة عليه وعلى أبي حنيفة؛ 
لأن النبي ول إنما أرخص في المسح لمن تطهر فلبس خفيهء وها هنا تظهر بعد لبس 
الخفين؛ أو لبس الخف الأول قبل كمال الطهارة. فإذا تقرر هذاء فلو نزع الخف الأول 
الملبوس» ثم لبسه ثانياً جاز له المسح عند الشافعي؛ لأن الثانية صارت أولى بعد كمال 
الطهارةء وقال ابن سريج: إذا انزع الأول يلزمه نزع الثاني كما لو لبسا على الطهارة وأحدث 
ثم نزع أحدهما يلزمه تزع الآخر وبه قال أحمد وهذا غلط كما ذكرناه ومثاله ما نقول. في 
الفحرم إذا امبطاد صيداًء فإنه يؤمر بإرساله لحرمة إحرامه؛ فلو لم يرسل حتئ: حل: من 
إحرامه فالأمر بالإرسال باق لأنه أخذه في وقت لم يكن له أخذه فيْه فإن أرسله ثم أخذة 
في الحال حل .له حينئذ؛ لأن| هذا أخذ جديد بعد الإرسال والإحلال» فكذلك ها هنا إذا 
نزع الأول ثم لبسه بعد حصولء غسل الرجل فهذا اللبس حصل منه على كمال" الطهارة» وفي 
الأول كان قبل إكمال الطهارة [144ب/ ]١‏ فلا يحتاج إلى 'نزع الثاني وجاز له المسح. 


مسألة: قال: اَن حرق ِنْ هقد الت ث3 شَيْءٌ بَانَ مِنْهُ الْرجِل اذك ل مغر أن 
ا 0 1 

وهذا كما قال: الكلام |الآن'ني صفة الخف الذي يجوز المسح غليه: وعو اللي 
يوارى به قدميهء وقوله: مقدام الخفء أراد به موضع القدم, ولم يرد به المقدم الذي هو 
ضند المؤخرء فإن تخرق منه شيء نظرء فإن كان مقابلاً لمحل الفرض. قال في (الجديد»: 
لا يجوز المسح قليلاً كان الخرق أو كبيراً من موضع الحرز أو من غيره» وبه قال أحمدء 


4 انر البجازي العبر 91/5103 


(؟) انظر الحاوي الكبير (01/535! 


كتاب الطهارة بام 


والحسن بن صالح. وقال في «القديم»: يجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي فيه؛ وبه 
قال الأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثورء وداود. 

وقال مالك: إن كثر الخرق وتفاحشه لم يجز وإلا جازء وبه قال الليث: وقيل: هو 
قول الشافعي في «القديم» وهو قريب مما تقدم. وحكي عن مالك والقديم أنه يجوز إن كان 
يقع عليه اسم الخف» ويروى هذا عن الأوزاعي؛ وأبي ثور أيضاًء وقال أبو حنيفة: إن كان 
الخرق قدر ثلاث أصابع إذا كثر لا يجوز المسح وإلا فيجوز. قال أبو يوسف قال أبو 
حنيفة: لأن الثلاث هي أكثر الأصابع ]١/1755[‏ وهذا كله غلط؛ لأنه خف غير ساتر لجميع 
القدم فلم يجز المسح عليه» كما لو زاد على ثلاث أصابع» فإن قيل: اسم الخف يقع عليه 
ورود الشرع لجواز المسح على الخف. قيل: أراد به خفاً يستر جميع القدم» بدليل أنه لو 
زاد على ثلاث أصابع لا يجوزء وإن كان يسمى خفاً. 

فرع 

لو انفق منه شيء غير مقابل لمحل الفرضء مثل إن قابل الساق أو ما جاوز الكعبين 
لم يمنع المسحء وإن قطع الخف من فوق الكعبين نُظرء فإن كان واسعاً شاهد الكعبان لم 
يجزء وإن كان ضيقاً لا يشاهد لضيقه أو كان واسعاً فشده جاز المسح» ولو كان يظهر القدم 
لمن نظر في الساق لسعة الساق من الأعلى. 

قال القفال: لا يضره ويجوز المسحء كما لو بدا من عورته شيء كخرق في قميصهء 


فإنه لا تجوز الصلاة» ولكن لو صلى على طرف سطحه بحيث لو نظر ناظر من تحته رأى 
عورته تجوز صلاته؛ لأنه لا يجب عليه ستر عورته من الأرض. 


| فرع 
لو كان في الخف خرق وفيه جورب يواري القدم لم يجز المسح؛ لأن الخف ليس هو 
بجورب» ولولا الجورب بدا رجله نص عليه في «الأم». 


فرع آخر 
قال: لو انفتقت ظهارة الخف وبطانته صحيحة لا يرى [745س/ ]١‏ منها قدمه جاز 
المسح لهء لأن هذا خف كله. وقال بعض أصحابنا: أراد به إذا كانت البطانة صفيقة» مثل 
أن يكون جلداً أو خرقاً ألصق بعضها ببعض؛ فأما إن كانت البطالة رقيقة لا يمكن متابعة 
المشي عليها لا يجوز المسح عليه . 


دوفن ا الجزء الأول من تاب ان بحر المذهب 


وقال القاضي الطبري: اهذا خلاف نص الشافعي:وما يوجب تعليلة؛ زليذا توكان 
الخف طباقاً رابعلا الكدى هوه ولى ينقن ننه يحور المنك علنه وويغالق: اللقاقة» لأنها 
منفردة عندء وقال الشافعي بعذ هذا : «وكذلك كل شيء ألصق بالخف فهو منه». ٍ 


مسألة: قال: «ولا يَنسَح عَلَى جؤدتينه ل أنْ يَكُونَ الْجَوْرَبِان مُجَلدَتِي اللدتين. إِلَى 
ا ّ 0ك ْ 


وهذا كما قال ساتر الرنجل يحتاج إلى ثلاثة شرائط ليجوز المسح غليه: أحدها: 
يكون ساتراً لجميع القدم إلينْ ما فوق الكعبين. والثاني: أن يكون صفيقاً لا يشف الماء 
تصلابته وصفاقته حين يصب عليه بل يرد الماء. 'والثالث: أن يمكن متابعة 'المشي عليه :في 
الحوائج ولا.يشترط أن يمكن مشي الفراسخ خ عليه؛ ولا يعتبر بمن في رنجله عله تمنعه من 
ذلك. فإن تقرر هذا ينظر في الجوربين» فإن كانا رقيقين غير ممجلدين ولا منعلين لم يجز 
71 ]المسح عليهماء ؤقال أحمد وإسحاق: يجوز المسح إذا كان صفيقاًء وبه قال 
عمرء وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو مذهب أبي يوسف». ومحمدء وداودء واحتجوا بما 
روى هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه .أن النبي ككل بال وتوضأ 
ومسح على الجوربين والتعلين"". وروى أبو موسى أن النبي كك كان يفشح على 
الجوربين ("..وروى أنس أنه مسح على قلنسوته وعلى جوربيه؟“. وهذا غلط؛ لأنه لا يمكن 
متابعة المشي عليهء فلا يجوز المسح عليه كالخرقة الملفوفة على الرجل. ١‏ 


وأما خبر المغيرة قلنا : أطعن فيه عبد الرحمن بن مهدي وقال: الكرلوفة م ادير 
المسح على الخفين ؛ ثم تحمله على النعل» ولأنه ذكر فيه النعلين ولا يقولون به؛ وأما خبر 
أبي موسى قال أبو داود: ليس بالقوي ونخمله على ما ذكرناء وإن كانا مجلدي القدمينٌ إلى 
فوق الكعبين منعلين من أسففل يجوز المسح عليهما قولاً واحدا وإن كانا غير مجلدين؛ 
ولكنهما منعلان صفيقان ظاهرُ ما نقل المزني أنه لا يجوز المسح عليهما. وقال في «الأم2: 
ونقله الربيع:: إنه يجوز إذا كان أعلاهما صفيقاً لا يشف [145ب/١]‏ لأنه لا يصل تلك 
المسح عليه لصفاقته» ويمكنه متابعة المشي عليهء فمن أصحابنا من قال فيه قولان» 


00 .)١/734( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

فق أحرج الترقدق في الطهارة (99)» والنسائي في الطهازة (80؟١)»2‏ وأبو دارذ في الظهارة (159)ء وابن 
ماجه في الطهارة وستنها (805): وكلهم من غير و (بال). ْ 

(1) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسنتها (50ه). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه )197/١(‏ من غير ذكر القلنسوة. 


كتاب الطهارة عم 


والعتشيع أنه يتجوز المسح عليه قولاً واحداً» والاعتبار بأن يكون صفيقاً منعلاًء وبينه 
الشافعي في «الأم» صريحاً. وأراد به المزنى: الجور بين المعتادين وهو أن يكونا رقيقين» 
وإن كانا مجلدين غير متعلين: قال القفال: إن كانا تجليداً غليظاً يمكن متابعة المشي عليه 
وإلا فلاء وقال الإمام أبو محمد الجويني: لا يختلف المذهب في المنع من ذلك حتى يكونا 
منعلين فظاهر لفظ المزني يوهم أنه يجوزء وإن لم يكونا منعلين ولكنه استدرك هذا بآخر 
كلامه حين قال: حتى يقوما مقام الخفين. وهو ظاهر ما ذكره أهل العراق» وعلى هذا لو 
كان الجورب متخذاً من السختيان كجورب الصوفية إن كانا ملصقاً بالنعلين ينزعه بنزعهما 
يجوز وإلا فلا يجوزء الأمر عندي على ما ذكره القفال ‏ رحمه الله ولعل غيره شرط أن 
يكون منعلاً لإمكان متابعة المشي عليهء وهذا يؤخذ على ما صوره فليس فيه خلاف في 
الحقيقة . 


وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز المسح على الجوربين أصلاًء وهذا غلط لأنه في 
معنى الخف على [7417أ/ 1١‏ ما ذكرناء وحكي عن بعض العلماء أنه لا يجوز المسح على 
الخفين إذا لم يكن له ساق. وهو غلط أيضاً كما ذكرناه. 

فرع 

لو لبس خفاً بشرج وهو الذي يكون قدمه كقدم الخف وما علامته جلود قال في 
«الأم: إن كان الشرج فوق الكعبين جاز المسح عليه سواء شرحه أو لم يشرحهء لأن عدمه 
لا يمنع المسح فوجوده مشترطاً أولى أن لا يمنع» وإن كان الشرج على موضع الغسل. قال 
الشافعي: فإن كان فيه خلل يرى شيء من القدم أو من اللفافة فلا يجوز المسح عليه» وإن 
لم يكن فيه خلل فإنه يجوز المسح عليهء لأنه إذا مشى أو تحرك انفرج وظهرت اللفافة. 

فرع آخر 

لو كان له شرج يفتح ويغلق فمسح عليهء وهو مغلق» ثم فتحه بطل المسحء» وإن لم 
يبن شيء من اللفافة؛ رن فإذا مشى بان منه ذلك . 

مسألة: قال: «وَمَا لَِنَ مِنْ خف حَشَبٌ وما قَامَ مَقَامَهُ أَخِرَأن". 

وهذا كما قال. السنة وإن قدرت في الخف المعتاد فغيره مقيس عليه فإذا لبس خفاً 
من خشب رقيق: يمكن متابعة المشي عليه لغلظه ثم يجزأء إذ لا فرق بين أن لا يمكن متابعة 


.)١/934( انظر الحاوي الكبير‎ )1١( 


.م ْ ش البخز الأول تن كناب يعن اننع 


المشي عليه لرقته أو لخ لغلظهء وكذلك الخف من اللبد أو الخرق, إذا كان منعلاً وأغْلاه ضفيقا 
يجوز المسح [1751ب/١]‏ عليه وإلا فلا يجوزء لأنه يكون-جورباً» وقال القفال: أكثر ما 
يتقرر خف الخشب المقطوع؛ إفإن كان مقطوعاً من فوق الكعبين لا فرص عليه» فلو لبن في 
رجله الآخر خفاًء ومسح عليه جازء وإن كان بعض موضع الفرص باقياً فليس .خف خشِب 
على ما ذكزناه وفي الرجل الأخرى خف أدم يجوز المسح عليهماء ٠‏ وإن لم:يلبس في 
ا ال 0 
الغالب خف الأقطع لا يجوز المسح عليه» أو لا يمكن كل لابس متابعة المشي عليه» فلا 
يسمى باسم الخف. وقال القفال: : إن كان خفه من زجاج فإنه يجوز المسح عليه وإن بدا 
منه لون الزجل وليس هو كمن' ستر عورته بزجاج وظهر من تحته لون العورة.لم تجز صلاته؛ 
لأن القصد منه ستر العورة عنن أعين. الناظرين» والقصد من الخف اللبس» » وقد حضل» 
وعندي أنه أراد أن يكون الزجاج في غير أسفل القدم حتى يمكن متابعة المنشي عليه فإنه 
إذا كان في أسفل القدم» وإن كان في الجلد يخاف من متابعة المشي على الغالبأ في التردد 
في حوائجه انكساره .وجراحة الرجل بهء ولا يوجد فيه معنى الخفء ورأيت. بعض أصجحاب 
]١ 3‏ أب حنيفة ينسب هذا إلى الشافعي ويشنع به على المذهب» وهو يرتفع بما ذكرت 
إن صح عنه هذا اللفظ ولا يصح. عنه ذلك» وأطلق سائر أصحابناء وقالوا : الا يجوز المسح 
لي ل ا د 
إذا كان كله من حديد أو زجاج. 


23000 فرع ْ 
لو لبس خفاً صفيقاً لا يمكنه متابعة المشي معهء فالمذهب أنه يجوز المسح عليه» لأن 
الخف صالح للمسح عليه في خف صغير القدم» وإنما منعه من المشي كبر رجله. ' 
وقال بعض أصحاينا: لإ يجوز المسح عليه؛ اداع مككيين ا 
في النزع» .وهو جوز للرفق ولا رفق هناء وهذا أقيس وأصح عندي. 


مسألة: قال: «وَلِةً ينح عَلَى جُرْنُوئينِه 00 
! الفصل 


وهذا كما قال الجرموق هو شيء على مثال:الخف كبير يلبس في البلدان الباردة من 


(1) انظر الحاوئ الكبير )١/555(‏ أ 


كتاب الطهارة 5“ 


شدة البرد فوق الخفء فإذا لبسه على الخف أو لبس خفاً على خفء فإن كان السفلاني. 
متخرقاً جاز المسح على الفوقاني» وصار السفلاني كاللفافة» وإن كان الفوقاني متخرقاء أو 
لم يكن منعلاً بحيث يجوز المسح عليه لو انفرد لا يجوز المسح عليه قولاً واحداء وصار 
الفوقاني كاللفافة على الخف» وإن كانا صحيحين بحيث يجوز المسح على كل [144؟ب/ ]١‏ 
واحد منهما على الانفراد ففيه قولان» قال في «الجديد»: لا يمسح عليهماء وبه قال مالك 
في رواية» ووجهه أنه لا يخلو هذا الفوقاني إما أن يكون بدلاً عن الرجل» أو عن التحتاني 
لا يجوز أن يكون بدلاً عن التحتاني! لأن البدل لا يكون له بدل في الطهارة كالتيمم وليس 
هو ببدل عن الرجل؛ لأنه لو كان بدلاً عن الرجل لكان إذا نزعه لا يبطل المسح؛ لأن 
الرجل لم تطهر. وقال في «القديم» و«الإملاء»: يمسح عليهما. وهكذا لو لبس خفا ثالثا 
على الثاني مسح على الثالث؛ وبه قال.أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق 
واختاره المزني» وروى ذلك عن مالك. ووجهه ما روي أن النبي يك مسح على الموق2©200 
وهو الجرموق؛ ومن قال بالأول أجاب عن هذا فإن الموق هو الخفء ولكن ساقه إلى 
القصرء واحتج المزني بأن في الجرموق مرفقاً. قلنا: هو مرفق نادر غير عام فلا حكم له 
كالقفازين والقلنسوة» فإذا قلنا: لا يجوز المسح عليه قال في «الأم»: عليه أن يطرح 
الجرموقين ثم يمسح على الخفين. وظاهره أنه إذا أدخل يده في جوف الجرموق ومسح على 
الخف السفلاني لا يجوز وليس هذا كما لو أدخل يده ]١/1549[‏ فضعف أمره فلم يجز 
المسح عليه مع استتاره» واختص بأكمل صفات المسح هكذا ذكره أبو حامد. 

وقال القاضي الطبري: هذا غلط قبيح» والمذهب أنه يجوز لأنه أوصل الطهور إلى 
محلهء فصار كما لو غسل الرجلين في وسط الخفين الواسعين يجوزء والذي قال في «الأم» 
محمول على الغالب من الجرموقء فإنه لا يتأتى المسح على ما تحتهما من الخف إلا 
بطرحهماء وهذا هو الصحيح الذي لا يخل أن يقال غيره والفرق الذي ذكره لا معنى له في 
تأثير المسح. 

وإذا قلنا: يجوز المسح فهل له أن يمسح على الخفين: بأن يدخل يده ويمسح عليهما. 
قال القاضي الطبري: يحتمل وجهين. أحدها: لا يجوز لأنه إذا جاز المسح على الظاهر لم 
يجز له أن أن يمسح على الباطن» كما لو أدخل يده في الخفء ومسح على ظاهر الجلد 
الذي يلي رجله لا يجوز. والثاني: يجوز لأن كل واحد منهما هو محل للمسخ» بدليل أنه 
لو نزع الفوقاني جاز له أن يمسح على التحتاني» فجاز له المسح على كل واحد منهماء 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندهء باقى مسند الأنصار (4ل/ال19؟). 


م ْ ش الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 


وهذا الوجه أصحء ويفارق هذا إذا مسح على ظهر الجلد؛ لأن النأخوذ عليه أن يمسح.على 
ما جرى مجرى القدم في الطهور وناب عنهء ولا يوجد هذا المعنى في [44؟ب/١]‏ ,ظهر 
الجلد بخلاف مسألتناء فإن الخف التحتاني جار مجرى القدم في الظهور وإنما شتره غيره» 
فجرى ذلك مجرى غسل الرجلين في الخف» فإذا تقرر هذا فاعلم أن ابن ريج 'قال: على 
أي 'معنى يجوز المسح على الجرموقين؟ ذكر أصحابنا ثلاث معان: أحدها: وهو,قول أبي 
خنيفة إلا على بدل عن الأسفلء: والأسفل بدل عن الرجل . والثاني: ا 
والثالث: أن الأعلى مع الأسفل كالبطانة.مع الطهارة» وعلى هذه المعاني مسائل منها: إذ 
مسح على الجرموقين ثم نزعهماء فإن قلنا بالمعنى الأول وقلنا ا 
بقسل قدميه فقط يمسخ علئ الأسفل ويجوزء اي ا ات 
يستأنف الوضوء تسبح عن الأسثل 


© وقال القاضي الطبري: ١المسح‏ على الجرموقين لا يجوز إلا على القول القديم وفي 
القديم إذا نزع الخفين يُجدد الوضوء فإذا نزع الجرموق يلزمه أن يجدد ويمسح على. الخفين» 
وفي قوله الجديد: لا يجوز المسخ على الجرموقين» فإذا خلغهما بعد المسح مسح على 
الخفين» ولا يصح البناء على القولين" وإن قلنا بالمعنى الثاني يلزمه نزع الأسفل أيضاًء ثم 
فيه [7500أ/١]‏ قولان: أحدها: يغسل الرجلين. والثاني: يعيد الوضوء. 

وإن قلنا بالمعنى الثالث : ١‏ ارقي عا ل نشو ونا كن خف اد انع اخ 
ونفى ما يمكنه متابعة المشي غليه جاز. 


والمسألة الثانية: لو نزع أحد الجرموقين» فإن قلنا بالمعنى الأول يلزمه نزع الآخرء. ثم 

مسح الأسفل أو يستأنف الوضوءء وإن قلنا بالمعنى الثاني يلزمه نزع الكل». وغسئل الرجلين 
01 استئناف الوضوءء وإن قلنا' بالمعنى الثالث فلا يلزمه شيء وبه قال زفر. 1 

والمسبالة الثالثة: لو أراد في الابتداء أن يلبس أحد الخفين وأحد 0 وبمسح 
غليهء وعلى الخف. فإن قلنا بالمعنى الأول أو الثاني لا يجوزء وإن قلنا بالمغتى الثالث 
يجوز كما لو كان أحد خفيه أغلظ من الآخر. 

والمسألة الرابعة: لو لبس.الخفين ثم أحذث وتوضأ ومسح عليهماء ثم مسح 
الجرموقين» فإن جعلناه بدل البدل جاز له أن يمسح عليهما إذا أحدث.. وكذلك إن قلنا 
بالمعنى الثالث لمن أحدث ثم رفع خفه برقعة له.المسح على الرقعة» وإن قلنا بالمعنى الثاني 
لا يجوز ذلك. وقال القاضي الطبري: قال الداركي: الذي عندي أن لا يمسخ :لأن طهارة 


المسح ناقصة . 


كتاب الطهارة كرا 


ومن أصحابنا من ذكر فيه وجهاً آخر [50؟ب/ ]١‏ أنه يجوز؛ لأن المستحاضة تمسح 
على الخفين فوضوءها وطهارة الماسح هي آكد من طهارة المستحاضة؛ والصحيح ما قاله 
الداركي؛ لأن مدة المسح لا تخلو إما أن تعتبر من حين الحدث الذي كان قبل لبس 
الجرموق؛ أو من الحدث الذي بعد لبسهماء فإن كان يعتبر من الثاني يؤدي إلى أن يستبيح 
أكثر من مدتهف وإن كان من الأول لا يجوز؛ لأن أول المدة لا يجوز أن يكون سابقاً للبس 
الخف الذي يمسح عليهء فإذا أبطل القسمان بطل جواز المسح عليهماء وهذه العلة أولى 
مما ذكره الداركي» فإن قيل: يعتبر من الحدث الأول وتكون مدة المسح على الجرموقين 
مبنية على مدة المسح على الخفين قبل المسح على الجرموقين ليس ببدل عن المسح على 
الخفين على هذا القولء ولا نائب منابهء وإنما هو بدل عن الغسلء ونائب عنه فلا يجوز 
اعتباره بغيره» ولا بناء مدة المسح عليه على مدة المسح على غيره. وقيل: هذا بناء على 
القولين أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث عن الرجلين» فإن قلنا يرفع فيجوز وإلا فلا 
يجوزهء ولأنه ليس على حدث. 

والمسألة الخامسة: لو أحدث ولم يمسح على الخف حتى لبس الجرموق» فأراد أن 
يمسح [5951أ/ ]١‏ عليه. قال القفال: فإن قلنا بالمعنى الأول والثاني: لا يجوزء لأن من 
شرط البدل أن يلبس على كمال الطهارة كالخف الأسفل» وإذا أحدث على لبس اللفافة لا 
يجوز المسح أيضاًء وإن قلنا بالمعنى الثالث يجرز لأن من لبس خفاً ثم أحدث ثم رقع 
الخف يجوز له المسح عليهء وقال غيره: لا يجوز المسح عليه بحالٌ قولاً واحداء لأنه لبسه 
على حدث. وهو الصحيح ولو تطهر ولبس الخف. ثم لبس الجزموق على طهر يجوز المسح 


قولاً واجدا. 
فرع 
لو لبس خفاً على الجبائر فهو كالجرموق على الخف» ولا يجىء على المذهب غيره. 
ذكره أهل العراق. 
فرع آخر 


لو تيمم عند عدم الماء ولبس الخفين بعد كمال التيمم» ثم رأى الماء بطل تيممهء 
وعليه الطهارة؛ وغسل الرجلين ولا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنهما طهارة ضرورة 
فزالت بزوالها. وبه قال عامة أصحابناء وقال ابن سريج في زيادة الطهارة إذا تيمم للظهر 
بعد دخول وقتها ولبس الخفء ثم وجد الماء قبل أن يصلي الظهر ثم توضأ ومسح على 
الخفين؛: وصلى الظهر والنوافل» قال: ولو صلى الظهر ثم وجد الماء توضأ ومسح على 


45" 1! الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


الخفين» وصلى ما شاء من التوافل والأول أصح [١50ب/١].‏ 


قال القفال: وكذا الوجهان فيمن ببعض أعضائه جراحة يغسل الصحيح ويتيمم للجريح 
ولبس الخف»ء ثم أحدث فأراد المسح على الخفين للفريضة الأولى .التي تيمم لها ٠‏ شل يجوز 
أم لا؟ فأما من توضأ وتيمم ولبس الخف». ثم برأ جراحه» 0 
فلا يمسح على الخف إذا توضأ وجهاً واحداً؛ لأنه لمنا برأ برأ جرائحه بكمال طهارته بغسل 
الموؤضع الذي برأ فيحصل لايساً للخف قبل كمال الطهارة. 1 


فرع آخر 

1 لو تطهزت المستحاضة ولبست الخفين» لم أأحدقت حذث القائط والنوق توضيات 
ومسحت غلى الخفين» وصلث.الفريضة الواحدةء' .وما شاءت من النوافل» وإن كانت صلت 
الفرض» ثم أحدثت حدث الغائط والبول توضأت ومسجت على الخفين وصلت ما شاءت 
من النوافل» فإن أرادت أن تقضي فائتة أو دخل عليها وقت فريضة: أخرى يلزمها نزع الخفين 
وغسل الرجلين. والتكتة في ذلك هو أن المستحاضة استباحث بوضوئها فريضة واحدة ؤما 
شاءت من النوافلء: فجاز .لهلا أن تمسح على الخفين إذا أحدثت للصلاة العيا استباحها 
بوضوءها الذي لبست عليه البخفين. .وأما الصلاة التي لم تستبح' بوضوءها لم يجز لها أن 
سم الح 110111 وى التي وقال القفال: فيه وجهان أحدها: هذاء والثاني: 
ليس لها أن تمسح على الخفين أصلاً ؛ لأن جواز صلاتها مع الحدث الدائم رخصة جوزت 
للضرورة» ولا حاجة إلى در والرخصة في مسح البعت» وردت 
لمن كملت طهارته لا لمن نقصت طهارتهء والأول أ صح. وقال زفر: لها دسيت 
الخفين يوماً وليلة؛ 65 تند الح طاهرة» وهذا غلط كما ذكرنا . 


فرع آخر 

اف لع حلام - ع لل قات ا ناك 
الوضوء بغسل الرجلين» -وهذا هو الدليل على بطلان قول ابن سريج؛ لأنه جوز للمتيمم أن 
يمسح على الخفين إذا وجد الماء ولم يجوز ذلك للمستحاضة إذا انقطع دمهاء قإن قيل: 
الفرق أن.ظهارتها تتبعض من أصلها بانقطاع دمها ويتبين أن وضوءها لم يكن: صحيحاً 
يخلاف المتيمم إذا وجد الماءء فإن التيمم يبطل. في الحال قبل انقطاع دم المستحاضة 
وجب بطلان وضوءها في الجالء ولا يتبين به بطلانه من أصله فلا يسلمء فإن قبل: ١‏ 
دم المستحاضة في الصلاة تبطل صلاتها فجاز أن يمنع انقطاع الدم د د 
ل قيل: إنما افترقا في الصلاة ل 


كتاب الطهارة ه؟* 


لا يمنع الصلاة» والصلاة حائل بخلاف انقطاع الدمء وههنا الانقطاع» ورؤية الماء سواء في 
بطلان الطهارة التي لبس الخف عليها فيجب أن يستوى هذا الحكم فيهما. 
فرع 

لو مسح على الخفين؛ ثم أخرج قدميه أو أحدهما من قدم الخف إلى الساق لم يبطل 
المسح؛ نص عليه في «الأم؛ في باب ما ينقض مسح الخفين. ويستحب أن يبتدىء الوضوءء 
ولو غسل رجليه فأدخلهما الخفء ثم أحدث قبل أن يستقر القدم في قدم الخفء لم يجز له 
المسح» والفرق أن الاستدامة هي آكد من الابتداء» كما يقول في العدة والإحرام يمنعان 
ابتداء التكاح ولا يمنعان استدامته. ولأن الأصل في المسألة الأولى استباحة المسح» فلا 
يزول حكمه إلا بالنزع التام والأصل في المسألة الثانية أن لا يستباح المسحء فلا يستباح إلا 
باللبس التام» وهذا اختيار أبي حامدء وذكر صاحب «الإفصاح»: أن الشافعي ذكره في 
«القديم؟ ولم يحك عن الجديد شيئاًء وبه قال الأوزاعي. 

وقال القاضي أبو حامد في جامعه: إذا أخرج قدميه من الخف أو أزالهما عن 
موضعهما مخرجاً [1157/ ]١‏ لهما حتى صارتا غير مستقرتين في قدم الخف. وصار إلى حال 
لو لم يكن ساق الخف طويلاً رئي بعض ما عليه الرضوء» أو فعل ذلك بإحدى رجليهء 
وبطل المسح» وقال القاضي الطبري: هذا هو الصحيح عنديء» وما قاله في «الأم؛ محتمل 
للتأويل؛ لأنه قال فيه: «أحببت أن يبتدىء الوضوء» ولا يبين أن ذلك عليه وهو مذهب أبي 
حنيفة» والثوري» ومالك» وأحمدء واسحاقء وهذا لأن استقرار الرجل فى الخف هو شرط 
في جواز المسحء فإذا تغير بطل المسح كاستئثار الرجل في الخف لما كان شرطا إذا ظهر 
بطل . 

فرع 

قال في «البويطي»: ينزع الخف لغسل الجمعة والعيدين والإحرام؛ وسائر الغسلاات» 
وإذا حضرت المرأة الجمعة اغتسلت ونزعت خفيهاء وتنزع لغسل العيدين حضرت أو لم 
تحضر» ولسائر غسلاتها. وجملته أن في الغسل لا يجوز المسح على الخفين» والرجال» 
والنساء في ذلك سواء. 


فرع آخر 


لا يجوز المسح على خف من جلد الكلب والخنزير وجلد ميتة إلا أن يكون مدبوغاًء 
ولو دميت القدمان في الخفين أو وصلت إليهما نجاسة يجب خلع الخفين 51 ا"ب/١]‏ 


5 ا الجزء الأول من كتاب بحر المذهب:” 


وغسل القدمين نص عليه في «الأم»: ول غفضك نا او تقد قليسهة العامة أعمحابنا: 
يجوز المسح عليهء وقال ابن القاضي في «التلخيص» لا يجوزء وهو قول داود؛ لأ اللبشس 
معضية والمسح رخصة ولا تستباح الرخصة بالمعصية» وهذا غلط؛ لأن المعصية لا تتعلق 
باللبس' بل تتعلق بالغصب» فأشبة الذبح بسكين مغصوب والتوضىء بماء مغصوب» فإن قيل: 

يقضى باللبس أكثر منْ الإمساكأ لأنه استعمال فالمعصية تخنص باللبيس» ولأنه إنهاا يجوز 

المشح لمشقة النزعء وهذا عاص بترك النزع فلا ينبغي أن يعذر فيهء قلنا: وإذا ا بالماء 
المغصوب فقد استعمل أيضاًء وزاد في التعدي فينبغي أن لا. يجوز. وأما المشقة.فحاصله في 
تكليف غسل الرجلين» وهو عاض بأصل الغصب ويؤمر بترك الغصب. ولا يختصل ذلك بالنزع 
وتركه . جد 


فرع آخر | اام 
راح كان ندب + انعرز العم لم0 فيه وجهان كما في المغصوبا. 


مسألة: قال: .«وَلَوْ تَرَعَ خَُقْيْهِ بَعْدَ مَمْحِهمَا غَسَلّ قَدَمَيْو وقال في «القديم» 5 ابن 
أي ليلى تومأ . 


وهذا كما قال: إذا ل م 
استئناف الوضوء؟ قال في «الأم؟ 1 0/] و«القديم» : يستأانف الوضوء. ورواه المزني عن 
كتاب ابن أبي ليلى؛ وقيل: لم يقطع به في كتاب ابن أبي ليلى بل ذكر فيه: قولين» وإنتما 
قطع به في 0 فالمزني أخل بالنقل. وقال في «البويطي»» وحرملة: أحببت أن يبتدىء 
الوضوء من أوله» فإن لم يفعل وغسل رجليه أجزأه. وهذا هو الصحيحء وبه قال أبؤْ حنيفة» 
والثوري؛ 3 ثور واخختاره المزئي» وبالقول الآخر. قال الأوزاعي». وأحمد» وإسحاق» 
وقال مالك والليث بن سعد: إن تطاولت المدة يلزمه الاستئناف» .وإن غسل قدميه وجب 
النزع جرياً على أصلهما في وجوب الموالاة» ثم اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: هذا 
مبني غلى جؤان تفريق الووضوءء! أوالذي قال في .«الأم» وكتاب ابن أبي ليلى أنه يتوضأء أزاد 
استحباباً ؛ لأن مذهبه في هذين! الكتابين جواز التفريق» وبين أصحابئنا هذا غير مبنى على 
هلاء لأن الشافعي أمر بالوضوء في «الأم؛ ونص فيه على جواز تفزيق. الوضوءء وإثما فيه 
القولان سواء مسح على الخف»ء ونزع في الحال» أو نزع بعد لمدة وتفريق الوضوء إذا كان 
قليلاً لا يضرء ولأنه تغريق بعذر فلا يبطل الوضوء قولاً واجداًء فصح أنهما قولان بأنفسهما 


ْ .)١/8539( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كتاب الطهارة يدانا 


ومعناهما [1014ب/١]‏ أن الحدث ارتفع عن الرجل بالمسح أولاً» فإن قلنا: لم يرتفع لم 
يلزمه عند نزع٠الخف‏ ألا يتيمم الوضوء الأول بغسل الرجلين» وإن قلنا: ارتفع فلما نزع 
الخف انتقض الطهر في الرجلين» وانتقاض الطهر لا يتبعض كما لو أحدث فبطل في الكل» 
ووجه قول من قال: : يرفع الحدث عن الرجل أنه مسح بالماع فرفع الحدث كمسح الرأس» 
ولأنه يجوز الجمع بين فريضتين؛ وبه فيرفع الحدث؛ ووجه قولنا لا يرفع الحدث أنه يبطل 
حكمه بظهور الأصل فلا يرفع الحدث كالتيمم» وقيل: البناء على هذين المعنيين لا يصح 
أيضاً؛ لأن مسح الخفين» إن لم برع الحدث عن الرجلين منذ كملت به الطارة» فا بطل 
فقد انتقص بعضها وجرى ذلك مجرى انتقاضها في الكل لأنها لا تتبعض منهما قولان 
بأنفسهما من غير البناء على هذين المعنيين» ووجه قولنا يلزمه الوشيرء لبا كرفا ووجه 
قولنا: يكفيه غسل الرجلين ما قال المزني مسح الخفين باب غسل الرجلين خاصة فظهورهما 
يبطل النائب دون غيره كما يبطل التيمم برؤية الماءء ويجب ما ناب عنه التيممء فإن قيل: 
أليس المقيم يستوعب الأعضاء عند وجود الماء الذي هو الأصلء ]١/1105[‏ فكذلك 
الماسح إذا نزع الخف وجب أن يتسوعبها. قلنا: لأن التيمم ناب عن كلها بخلاف المسح 
فإنه ناب عن الرجلين فقط فافترقا. 
فرع 

لو نزع الخف وأخر غسل الرجلين طويلاً» فإذا قلنا: إذا لم يؤخر استأنف الوضوء 
فهْهنا أولى» وإن قلنا: لا يستأنف ويكفيه غسل الرجلين فيه قولان للتفريق الحاصل» وهذا 
لأن التراخي الذي وقع من ساعة المسح إلى ساعة النزع كان معذورء وكان المسح فيه نائباً 

عن الغسل» فكأنه لم يفرق» وبعد النزع ذهب حكم المسح فتأخير غسل الرجلين يكون 


تفريقاً بغير عذر.فيكون فيه قولان. 
باب كيفية المسح على الخفين7() 
قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي يَحْيّى ... وذكر الخبر. 
وهذا كما قال. قال: السنة في المسح على الخفين هي أن يمسح أعلى الخف 


وأسقلفى وبه قال. ابن عمر» وسعد بن أبي وقاص» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» 
ومالكء وابن المبارك» وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة: السنة مسح الظاهر دون الباطن. وبه قال أنس» وجابر والشعبي» 


.01/59( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


مع" ١‏ ا الجرء الأول من كتاب بحر المذهب 


والنخعي» والأوزاعي» والثوري وأحمدء وداود. 


والستيرا يط وري عن عل رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان 
باطن الخف أولى [50؟ب/١]‏ بالمسح من ظاهره؛ لكني رأيت رسول الله كله يمسح على 
ظاهره0 . وهذا غلط؛ .لما روي عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه - أنه قال؛ وضأت 
سول وععهة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله9' . وخبرهم محمول على الجوازء 
ويرجح بالقياس» وهو أ نه محل يجازي محل الفرض» فأشبه الظاهر. 1 


فإذا تقرر هذا فيكفيه ذلك أن يضع يده اليسزى تحت عقب الخف» واليُمنى على 
أطراف أصابعفء ثم يمرر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه» وإنما يفعل ذلك 
لأنه أمكن وأسهلء ولأن اليد اليسرى للمباشرة الأذى» وأسفل الخف محل القذرات 
ا ا ل ا لس ا وأما 
متحت النغا ويد عن كود يني نيحا وااحدة لل رن جر و7 

وقال القاضي أبو حامد: نص الشافعي في مختصر الطهارة أن يمسح على الغقب؛ فقد 
قيل: يمسح عليه قولاً واحداً. والذي نقله المزني: : يحتمل أنه يريد به أنه يضع يده اليسرى 
تحت عقب الخفء» فتكون بقية راخته على [591أ/١]‏ عقبه. وقيل قولان: أحدفا : : بمسح 
عليه لان سئي بجا الترحي بوالناني: ا ص 0 

ْ فرع 00 

لو كان على باطن الخفْ نجاسة فدلكه بالأرض» وقلنا: تجوز الصلاة فيه بالدلك في 
أحد القولين لا يمسح عليه» لأنه إذا مسح عليه زاد التلويث» فيلزمه حينئذ غسل اليد وغسل 
باطن الخف. 1 

مسألة: قال: إن مَسَحْ عَلَى بَالنَ الْحُْفٌ وَتَرَكَ ار أعاد. وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْطَامِرٍ 
وَتَرَكَ الْبَاطِنَ أَجْرَأن7 , 00 


(1) أخرجه أبو داود في الطهارة 00 وألحمد .في مسنده (079. 
(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة لك وابن ن ماجه مختصراً (060).: كتاب الطهارة وسئنها . 


(©) انظر الحاوي الكبير ( 5 


كتاب الطهارة 95 


وهذا كما قال. لا يجوز الاقتصار بالمسح على باطن الخف» هكذا نقله المزني وقال 
آبو إشحافق: يجزيه» والذي نقله المزني لا نعرفه للشافعي» وهذا لأنه موضع من الخف 
محاذي محل الفرض كالظاهرء وقال ابن سريج: لا يجوز كما ذكره المزنيء ولا خلاف فيه 
بين المسلمين؛ وقول أبي إسحاق: إنه لا يعرف ذلك للشافعي غلط؛ لأنه نص في «مختصر 
البويطي؟ في آخر باب المسح على الخفين على أنه لا يجوز. فقال: «وإن مسح أسفله ولم 
يمسح أعلاه أعاد كل صلاة صلاها بهذا المسح». ونص عليه في الإملاء أيضاًء وهذا هو 
الصحيح؛ لأنه موضع من [7537ب/١]‏ الخف لا يرى غالباء فلا يجوز الاقتصار بالمسح 
عليه» ولأنه لا يمتنع أن يكون البدل في موضع محل الفعلء كالتيمم لا يجوز إلا في الوجه 
واليدين خاصة. وقال القفال: فيه قولان» والأقيس جوازه» وإن كان ظاهر المذهب أنه لا 
يجوز» وفي هذا نظر. 


فرع 

لو أدخل يده في ساق الخف ومسح على الداخل لم يجز بلا خلاف» وأبو إسحاق 

أول قول المزني بهذاء ولو اقتصر بالمسح على أعلاه بلا خلاف أنه يجوز. 
فرع آخر 

لو اقتصر على مسح العقب. فإن قلنا: إنه سنة أجزأهء وإن قلنا: لا يسنء فيه 
وجهان: أحدها: يجوز كالساق. والثاني: يجوزء لأنه يقابل محل الفرض» وقيل: وجه 
واحد أنه يجوز؛ لأنه موضع من الخف يحازي محل الفرض يرى غالباً» فوجد فيه علة أبي 
إسحاق» وعلة ابن سريج . 

مسألة: قال: «رَكَيْفَ مَا أَنَى بِالْمَسْح عَلَى ظهْرٍ الْقَدَم بِكُلّ الْيَدِ أو ببَعْضِهًَا أَخْرَاو0 . 

وهذا كما قال: عنذنا المفروض منه ما يقع عليه الاسم قل أو كثرء وبأي شيء مسحه 
به من يد أو خشبة بيده جاز. وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاثة أصابع بقدر 


الممسوح والممسوح بهء حتى لو مسح قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع رجل الماسح وهي 
5517[1أ/١]‏ الخنصرء وهذا لا معنى له؛ لأن التقدير على هذا الوجه لا يوجد إلا توفيقاًء 
ولم يرد ذلك. 


.)١/591( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


دوم 2 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وقال أحمد: .لا يجزيدً إلا مسح الأكثر من القدم؛ لأن الحسن البصري قال؟ سنة 
المشح خطط بالأصابع. قلنا: : هذا مرسل فلا يلزمنا القول بهء وأراد بالسئة المستحب» 


ونحن ,نقوله به. 
. باب الغسل للجمعة والأعياد 
مسألة: قال الشافعي: إوَالاخْبَيَارٌ في السُنَّهَ لِكُلّ مَنْ أَرَادَ الْجْمْعَةٍ الاعْسَال لها9" . 
وهذا كما قال. غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. قال الشافعي رحمه الله: ها |اتركته قط | 
ولا يجب عندنا». وقال مالك : «هو. واجب يقضي بتركه إلا أن صلاة الجمعة تصح ندونه؛ 


وقيل: هذا مذهب داود ولا يصح عئة. ورزوى عن الخسن أنه قال: «هو واجب». وقال : 
كعب الأحبار: «لو لم أجد ماء إلا بدينار في يوم الجمعة لاشتريته واغتسلت, بها 


واحتجوا بما'روى أبواسعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال: «غسل يوم ١‏ 
الجمعة واجب على كل محتلم0”" . ومعناه كل بالغ» وهذا غلط لما روئ سمرة بن جندب | 
أن النبي يل قال: «من.توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل' أفضل)7" . ! 

[101ب/١]‏ وقوله فبهاء أي بالفريضة أخذ. ونعمت: يعني الخلة الفريضة. وقيل: | 
معناه فبالسئة أخذ» ونعمت الخصلة السنة. وقال والدي رحمه الله: يحتمل أنه أراد به ؛ 
الوضوء من الحدث بنية رقع الحدث والجمعة. ويحتمل أنه أراد الوضوء المجدد بنية ' 
التجديد والجمعة فيبقى للجبعة اختصاص من هذا الوجهء كالجنب يغتسل يوم :الجمعة بنية : 
الجنابه والجمعة تجوز عنهناء ويحتمل أن يقال: إذا توضأ بنية الحدث فقد استفاد فضل ١‏ 
الطهارة للجمعةء وإن كان دون الفضل. وإذا نوى ذلك قياساً على أحد القولين في الجدب | 
يفل يوم الحجيعة بنية “الجنابة يضح القدل عتهها.: 


كلت اوسيل أن يقنال: أراد به التجديد للجمعة على الاختصناص» قسن 
اعندي؛ لأنه مدحه على ذلك لكونه في يوم الجمعة. وقد روى أبو سعيد الخدري» أن ٍِ 
النبي ككل قال: (إذا أتى أحذكم الجمعة فليتوضاً بنيتها)”*' وروى أنس. ‏ رضي الله عته ‏ أن 


)0 انظر الحاوي الكبير (80/7/ 09 . 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان' (858): وفي الجمعة (2)404 ومسلم في الجمعة (845)» والنسائي و 
الجمعة (11/5)» وأبو داودا في الطهارة (0741. : 

() أخرجه الترمذي في الجمعة (ا44): والنسائي في الجمعة (1786): وأحمد في مسئده (19334). 

(5) الم أجده. ْ ا 


كتاب الطهارة ش "١‏ 
النبي وَةْ قال: «من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»)”'؟ والغسل من السنة. 


وأبقا فقذ قال علي رضي الله ]١/1558[‏ عنه: أمرنا رسول الله يق بالغسل يوم 
الجمعة ليبن بواجب96" , 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كله قال: «الوتر علي فريضة وهو لكم 
5 زضف 
تطوع» . 

وروى جابر أن النبي وله قال: «من اغتسل يوم الجمعة فقد أحسن» ومن لم يغتسل 
ها 0 

وروى أنس أن النبي وكهِ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت»””2 وهي تجزىء 
عنه الفريضة؛ ومن اغتسل فهو أفضل وهي من السنة. 

وروى ابن مسعود أن النبي كه قال: «إن من السنة الغسل يوم الجمعة)©. 

وأيضاً روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم وكان 
مسجد رسول. الله يع على عرش؛ فيفرقون فتفوح منهم رائحة الضأنء. فقال رسول الله يله: 
«لو اغتسلتم»”©» وهذا لفظ ندب وإرشاد لا لفظ إيجاب» وروي أنها قالت: كان الناس مهّان 
أنفسهم . والمهان جمع الماهن وهو الخادمء تريد أنهم يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان 
الأول حين لم يكن لهم خدم. 

واحتج الشافعي عن عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ وعام الخبر ما روي أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يخطب [758ب/١]‏ على المنبر يوم الجمعة قدخل عثمان ‏ 
رضي الله عنه ‏ فقطع الخطبة وقال لعثمان: آية ساعة هذه؟ فقال عثمان: ما زدت على أن 
توضأت وحضرت. فقال عمر: والوضوء أيضاً أي واقتصرت على الوضوء أيضاً» وقد علمت 


.)1١91( تقدم تخريجه ورواية أنس أخرجها أبن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )١( 

قف ذكر نحوه الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/178). 

(6 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (7؟89/5؟). 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

فق لم أجده. 

0) أخرجه البخاري في الجمعة (4017)؛ ومسلم في الجمعة (840)» وأبو داود في الطهارة (581). 


وم ا الجزء ,الأول من كتاب ابحر المذهب ' 


أن النبي كَل كان يأمرنا بالغطل97 . 
فقال الشافعي: «لَوْ كان وَاجِباً لَرَجَمَّ عُفْمَانَ وَمَا تَرَكَهُ عُمَره فهذا حو ليا 1 
حميعا "على جماتذكزنا ب ٠٠.‏ ْ 
الناس له أن خط رقاب اللامن» وإنما يكره ل لاخيرى لهذا الإيجاب. جد كنا خرع 3 
5 الله كك يُهادي بين اثنين فخرقوا له الصفوف حتى وصل إلى المحراب» ؤلأن الطهارة : 
د للصلاة: فلو كانث واجبة لما صحت الصلاة دونهاء أو يُقول: لأنها طهارة مأمور بها ١‏ 
ا 1 خبرهم: :. قلنا : أراد به وجوب الاختيارزء كما : 
يقال: حقك عليّ واجبء ونحو ذلك. والدليل على هذا ما روى عبد الرحمن بن أبي ٠‏ 
أسعيدء عن أبيه: أن رسول الله ينه قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم:”" . 
والسواك: لا يجب بالإجماع .]١/17599[‏ : 
فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن فيمن يستحب له الغسل؛ فاعلم أن القصد من هذا ْ 
الاغتسال التنظيف وقطع الزائحة الكريهة» ولهذا خص الشافعى به من أراد صلاة الجمعة» | 
ولا يستحب لمن لم يحضرها بخلاف غسل يوم العيد فإنه يستحب لمن يريد الحضور ولمن ' 
لا يريد؛: لأن ذلك للزيئة وإظهار السرورء ولا يسن للمسافر إذا لم يزد أن يصليها. : 
وقال أبو ثور: يسن له ذلك: واحتج بقوله كَلهِ: «غسل الجمعة واجنب على كل | 
محتلم»”". وهذا غلط؛ لقوله كَكلِ: «من جاء إلى الجمعة فليختسل”: وهذا أخص. 


7 


1 فلخ 0 : 
قال أصحابنا : ويستحبٍ للضبيان أن يقتدوا بهم إذا أرادوا حضور الجمعة إن قال 86: ' 
«على كل محتلم'. ْ ٠‏ 
| فرع آخر 


إذا أرادت المرأة أن بُحضر الجمعة يستحب لها الغسل. وقال أجمد: لا يستحب؟ | 


.)845( أخزجه أحمد في مسنده لمم ومسلم في الجمعة‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. ْ 

6 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في الجمعة (894)» ومسلم في الجمعة (55)» والترمذي في الجمعة (445). 


كتاب الطهارة و 


لأنها غير مخاطبة بالجمعة. وهذا غلط للخبر الذي ذكرناه. وأما ما ذكر فإنه ينتقض بالعيد. 


فرع آخر 
غسل الجمعة هل يستحب على من كان من أهلها ولكنه ممنوع بعذر؛ فيه وجهان: 
أحدهما سه لأن زوال عذره مجوز» ولزم الجمعة له ممكن . 
والئاني: ل5 يسن» ذكره في «الحاوي؟» والأول أظهر عندي» ويه قال جمهور 
أصحاينا . 


فرع آخر 
[59"ب/١]‏ إذا اغتسل للجمعة بعد الفجر ثم أجنب لم ينتقضء ولو استأنفه ناوياً كان 
أل وقال الأوزاعي: يعيد غسل الجمعة. وهذا غلط؛ لأن غسل الجمعة تنظيف» فإذا 
تعقبه غسل الجنابة زاده تنظيفاً فلا يعيد. 


فرع آخر 
قال القفال: فإن لم يجد الماء فتيمم حاز الفضيلة» ويتصور في قوم في بلد توضأوا ثم 
نفذ ماؤهم وانقطع؛ فتتيمموا. ويتصور في الجريح في غير مواضع الوضوء يتيمم بنية 
الغسل. 
فرع آخر 
قال في «الأم»: وعلى قياس هذا أحب التنظيف لكل من أراد حضور وطن يجتمعون 
فيه الناس» للطاعة والقربة بالاغتسال والسواك وحلق الشعر والتطيب. 
مسألة: قال: «رَيُجْرِيهِ عُسْلُهُ لَهَا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَجره20. 
وهذا كما قال. الكلام الآن في وقت غسل الجمعة» وله وقتان: وقت استحباب 
ووقت جواز. فالاستحباب هو وقت الرواح إلى الجمعة. 
وأما وقت الجواز: فهو ما بين طلوع الفجر الثاني وصلاة الجمعة؛ فلو اغتسل قبل 
الفجر لا يجوز. وقال الأوزاعي: لو اغتسل قبل طلوع الفجر وراح قبل طلوع الفجر عقيب 
الغسل جاز. واحتج بأنه يوم عيد فجاز الغسل له قبل الفجرء أصله غسل يوم عيد الفطرء 


0١ /0/9( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


8 ش الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وهذا غلط؛ لأنه غسل ]١/1570[‏ للجمعة قبل الفجر فلا يجوز.كما لو راح بعد طلوع 
الفجر. | 

وأما فى العيد: إذا اغتسل قبل الفجرء قد قيل: فيه قولان, وإن: سلمنا بالفرق أن وقت 
صلاة العيلا إذا طلعت السْمْسْْ فيضيق على الناس وقت' الغسل من الفجرء فجوزنا قبله 
بخلاف الجمعة فإنها بعد الزوال. :وقال مالك: يحتاج أن يغتسل بعد الفجر ويروح» فإن أخر 
الرواح لم يجز. وقال القفال: رأيت عن مالك في الموطأ مثل مذهبناء والدليل على 
قوله كك «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»”" فاعتبر تبر اليوم ولم يفضّل. وروىأأنو 
هريرة أن النبي كل قال: انوا فعس يوم الجمنة تمداج» 'فكأنما قرب بدنه»” . ثم للتراض 
فلا يجب عقيبه . 


مسألة: قال: «وَإِنْ كَانَ ا فَاغْعَسَل إنما أَخْرَان9 , 


به :قال ابئ حييفة وجماعة» وبحكى :عن مالك لا يجوز حتى يفرد كل واخد متهما 
لاختلاف موجبهماء وهذا غلظء لأنه يكفي لغسل الجنابة والحيض غسل واحدء كذلك 
هاهناء وقد روى نافع عن ابن إعمر رضي الله عنهما ا ان 
غسلاً واحداً'“. وإن نوى بغسله الجنابة أجزأه عن الجنابة. : 


وأما عن الجمعة: .قال أبو إسبحاق: قال المزني فني «الجامع الكبير» [750ب/ :]١‏ 
يجزيه عن الجمعة والجنابة؛ لأن القصد من غسل الجمعة التنظيف وقد حصل. وقال الربيع: 
قال فى «الإملاء»: لا يجزيه غن الجمعة. وهذا اختيار أبى إسحاق» وهذا لأنه لو توى 
العمنه لم جره عن البجنابة!" فإذا اتوي اللجثابة لا تجزيه ع الجسفةء .ولاق لوطو الشرد له 
يجوز عنهء وإن حصل المقصود كذلك هناء وإن اغتسل ولم ينو لا الجنابة ولا الجمعة لا 
يجزىء عن واحد منهما؛ لأن كلها قربة تفتقر إلى النية»ء وإن اغتسل بنية الجمعة دون 
الجنابة. قال أصحابنا: لا تجزيه عن الجتابة قولاً واحداٌء وليس كالمحدث توضأ لقزاءة 
القرآن ظاهراًء أو الجنب اغتسل للعبور في المسجد يجوز له أن يصلي به في .أضعف 
الوجهين» لأن المقصود من غسل الجمعة النظافة دون رفع الحدث بخلاف ذلك» فإنه 


00 تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة (إلمء جد في الجمعة (660)» والترمذي في اللجيفة (ققف4 والنسائي 
7 5 الجمعة (1784) . ْ 

9 انظر الحاوي الكبير: (ه/ا0/ 0١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في ستنه .)198/١(‏ 


كتاب الطهارة ناناوا 


يتضمن رفع الحدث. وهل يجزيه عن الجمعة؟ فيه وجهان» والمذهب أنه يجزيه؟ لأنه 
نواها. والوجه الآخر لا يجزيه» لأنه لا تحصل النظافه. مع الجنابة. ومن أصحابنا من 
جعل هذا قولاً آخر للشافعى وهو غلط. ْ 
وقال في «الحاوي»: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجزي عنهما. والثاني: يجزي 
عنهما. والثالث يجزيه عن الجمعة وحدها [١75أ/١]‏ وهو اختيار جمهور أصحابنا . 
والمستحب إذا كان جنباً يوم الجمعة أن يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة حتى يكون 
قد فعل أكمل الوجوهء ذكره أصحابنا . 


0 


قرع 
لو اغتسل بنية العيد حصل به غسل الجمعة» ولو اغتسل بنية الجمعة حصل به غسل 
العيد قولاً واحداً بخلاف المسألة قبلها في أحد الطريقين؛ لأن ذلك جنسان نفل وفرض» 
وهاعنا هما نقلان. 


مسألة: قال: «وَأَحِبُ الْمُمْل مِنْ عُسْل المَيّت90 , 


الفصل 

وهذا كما قال: الغسل من غسل الميت مستحب غير واجب. وقال في القديم: أوجبه 
للاختيار فيه. وقال في موضع من «الجديد»: لو ثبت الخبر قلت به. يعني بوجوبهء وأراد به 
ما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كل قال: «من غسل ميتاً فليغتسل» ومن مسه 
فليتوضاً»”"' , 

وقال النبي كك لعلي - رضي الله عنه ‏ بعد ما غسل أبا طالب أباه «اغتسل0”" ولم 
يفرق بين غسل الميت المسلم والكافر في هذاء وإنما قال: «إن صح الخبر؛. لأن في إسناده 
ضعفاء. وقيل: إنه موقوف على أبي هريرة. ومن أصحاب الجديد من خرج لصحته مائة 
وعشرون طريقاً. 


.)١/71/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
.)8888( (؟) أخرجه أحمد في مسنده بلفظ «من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضاً»‎ 


0 أخرج النسائي في الطهارة :»)2١150(‏ عن علي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي يد فقال إن أبا طالب مات 
فقال: اذهب فواره قال إنه مات مشركاًء قال: اذهب فواره فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل . 
وأخرجه أبو داود أيضاً في الجنائز (9715). 


كيان ١‏ ' الجزء الأول من-.كتاب بخر المذهب 


واختلف أصحأبنا في هذاء فمنهم من قال قول سس اليد 0 

صح الخبر؛ ولفظه يحمل على الاستحباب والاختيار. وقيل: معنى قوله: «فليتؤضا» أي 
نكن فى ورف نيياك سا على الميت. ومنهم من قال: فيه قولان: أقإذا قلنا : 
وب نجلاتبل: إنه غير معقول المعنى» ويؤمر به تعبداً للشرع وهو الصحيح. 


وقيل : إنما وجب لأن الميت نجس والماء الذي يلاقيه نجس؛ فلا ينفك من يفسله عن 
نجاسة تصيبه» .منه» ولا يعرف؛ مكان فيلزمه غسل كل بدله. 


وقيل: اذك تقل اليد ته هنا نام أن لمييه كتانة بذا وفرع قا نامر جل 
للاجتياط. أو لما جاز أن يجب علينا أن نغسله جاز أن يجب علينا الغسل لغسله. ؤهذه 


وجوه ضعيقة . ٍ 


وأما الوؤضوء بمسه فلا يجبء وتأويله ما ذكرنا كما قال: «ومن حمله فليتوضا» على 

نه يكون على وضوء عند حمله لثلا تفوته الضلاة ة عليه. .وقيل: أراد مس “ذكره. وقيل: 
0 فكذا في الوضوء من حمله أراد إذا باشر الحامل شيئاً من بدنه يغسّل يده. 
: وووق ع عمد أنه' قال بيجب الر متو مض والغسل لا يجب إن شاء الله. وهذا 
غلط؛ لقوله ككلِِ: «الماء من الماء”"2. فدل أنه لا يجب الغسل من غير خزوج الماء بحق 
الظاهرء ولأنه غسل ]١/1511[‏ آدمي فلا يوجب الغسلء كما لو غسله حياء بولأنه مس آدمياً 
لآ يقصد به الشهوة فلا: وضوء عليه كما لو مس حياً. وقال أبو حنيفة والمزني: لا يسن 
الغسل من غسله» ولا الوضوء| من مسه. وهذا غلط لما ذكرنا من الخبر. 

مسألة: «وَكَذَلِكَ الْعُسْلُ للأغيّاد هو سُنَة المختباراً77 , 


وهذا كما قال: فذق الحيذ لمم يرا ون لكا ورلا ويد أحدها :أنه 
يستحب ذلك لجميع الناس» كالعسن للوحرام دون هذا والثاني: يجوز قبل الفجر في قول. 


وقال في «البويطي»: ول تسد قل الف و وقال القاضي الطبري: لا 
أعرق للشافعي غير هذاء فالمسألة على قول واحد بخلاف غسل الجمعة. 'وقال أبو حامد: 


)١(‏ أخرجه ملم.ف في الحيض (887), والترمذي: في الطهارة (* 50 والنسائي ف في الطهارة | 199 وأبو 
1 داود في الطهارة. 53290 | 


1 
(؟) انظر الحاوي الكبير .)١/719/3(‏ 


كتاب الطهارة ينان 


قال في «الأم»2: لا يجوز الغسل لها قبل الفجر كالجمعة. فالمسألة على قولين» وجملة 
مسنونات الغسل في غير الحج أربعة: غسل الجمعة» وغسل العيدء والغسل من غسل 
الميت» وغسل الكافر إذا أسلم. ولم يذكر الشافعي في هذا الباب هذا الأخيرء وقد ورد به 
الخبرء وإن لم يكن لزمه الغسل أصلاً . 

مسألة: قال: «وَأَوْلَى المُسْل أنْ يَجِبَ عِنْدِي بَعْدَ عُسْلٍ الْجَنَابَةِ الْمْسْل مِنْ عسل 
لمكي الي" 


الفصل 
وهذا كما قال: ليس بعد الغسل الواجب أكثر من غسلين [757ب/١]‏ غسل الجمعة» 
والغسل من غسل الميت» ثم اختلف قوله في الأوكد بعد الغسل الواجبء فقال في القديم: 
غسل الجمعة أوكد من الغسل من غسل الميت» لأنه متردد بين ا 
والجياً وبين أن لا يصح فيكون مستحباً ٠‏ وقيل: فيه وجه ثالث: هما سواء. واحتج ج المزني 


اشير وااك يد ر المسل مركن لك رتل ل ا 
بأن من مس خنزيراً أو ميتة لا غسل عليه ولا وضوءع» فكيف يجب في أخيه المؤمن ذلك. 

ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه لو ثبت الخبر في الميت وجبء لأن اللفظ أمر 
مطلق» فيخاف إذا تركه أن يكون تاركاً للواجب» وماك يتيقن أنه لا يترك واجباًء وليس 
كمس الخنزير» ولأن للآدمي من الحرمة ما ليس لغير هم ولا ينكر وجوب الغسل والوضوء 
من مماسة ما له حرمة كما لو مس فرجهء لساري لوقو بد انحا لل ع وير 1 
فرجه. والجواب عن هذا أنه لم يثبت الخبر فيه» ولا ذهب أحد من السلف إلى وجوبه» 
ومذهب مالك وجوب الغسل للجمعة فلا يكون ذلك آكد منه. 

باب حيض المرأة» وطهرهاء واستحاضتها”؟) 


[3م ]| قال: قال الله تعالى: ل« وَيْسَلُوك عَنٍ الْمَحِيضٍ كُلْ هُرٌ أدى مَعئَرلُوا اناه فى 
لْمَحِيضَ» [البقرة: ؟؟1]» الآية وهذا كما قال. 


0١/91/50 انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


(؟) انظر الحاوي الكبير (1/99/8). 


م ش الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


اعلم. أن الحيض دم يرخيه الرحم عند بلوغها في أوقات. معتادة» وأصله منقولهم: 
حاض السيل إذا أفاض وسال. وحاضت الشجرة: إذا أخرجت صمغها حتى سال منها. 
والأصل فيه هذه الآية. : : 


قال الشافعي: أراذ المجيض الحيض» يقال: .حاضت المرأة حي خيها ومس كا 
يقال: سار سيراً ومسيراً:ويكون تقدير الكلام: فاعتزلوا النساء في زمان ا وقيل : 
المحيض عبارة عن الفرج لأنه موضع: الحيض» كما يسمى موضع البيتوثة مبيثاً» :وموضع 
القيلولة مقيلاء ويكون تقديرم: اعتزلوهن فلا تجامعرهن في-الفرج. وما قاله الشافغيب 
' أولى؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه أذىء والأذى هو الدم لا الفرج والزمان. ولهذا قال: هحَيٌّ 
و4 [البقرة: ؟77]» وأراد يطهرن منهء وإنما يطهرن من الدم. : 


فإذا تقرر هذاء فاعلم أنه يتعلق بالحيض اموجه لضي بك ريكنم 
الباقي. فالذي يوجب البلوغ نه والغسل. ويتعلق بالرفع حكمان: المنغ من الاستمتاعء 
والطلاق . ويتعلق بالعدة حكمان: يمنع الاعتداد بالشهور ويمنع الدخول فئ العدة الشرعية 
ويلختص [س//١]‏ ويتعلق بالشْيجد ثلاثة أحكام: اللبث فيه» والاعتكاف» ؤالطواف. 
ويتعلق بالصلاة ثلاثة أحكام تمبْع وجوبهاء وفعلهاء: وقراءة القرآن. ويبقى. حكمان: خمل 
المصحف, والمنع من الصوم دون وجوبه. وقيل: خمسة عشرء وذلك أنه ينع صحة 
الغسل؟؛ لأن الجنب إذا حاضت لا يصح غسلها عن. الجنابة» وهذا يرجع إلى تعلق الغسل 
به؛ لأن الغسل لا يفيد شيئاً الوجوبه بالحيض. وقيل: يتعلق به اثني عشر حكماً؛ء ولم 
يحسب هذا القائل البلوغ. والغسل بهء» وصحة الغسل» وما ذكرناه أصح . 


وقال القفال: جملته أن ما منعت الجنابة منه منع. الحيض 'منه وزيادة أربعة أشيّاء: 
وجوب الصلاةء وجواز الصوم؛ وإتيان الزوج. وكون الطلاق شنبيا؟ قلت: ويمنم الاعتداد 
بالأشهرء والدخول فى العدة الشرعية فالزيادة هى ستة لا أربعة. 


فإذا تقرر هذا فاعلم أن الحيض إذا وجد ممن قد بلغت تسع سئين حكمنا| ببلوغها؛ 
لأنه زمن تحيض له الجارية ويبلغ فيه الغلام بالاحتلام. قال الشافعي في «الأم»: وأغجل من 
سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسعء وقد رأيت جدة لها إحدي. وعشرين 'سنة 
ولم يرد بذكر الجدة تحديد أقل سن تكون فيه جدة. وإنما ]١/1574[‏ أخبر عما رآه؛ ,فقد 
تكون جدة لها تسع عشرة سئة تحمل ولها تسعء وتضع بعد.ستة أشهر ثم تحمل هذه الجارية 
لتسع وتضع بعد ستة أشهرء .فيكون الكل تسع. عشرة سنة. 


كتاب الطهارة ١ ١‏ : لمكن 


ومن أصحابنا من قال: إذا رأت الدم وقد دخلت في تسع سئين ولم تكمل التاسعة» 
هل نحكم بكونه حيضاً؟ فيه وجهان: أحدها: نحكم لأنه يقال لها بنت تسع والثاني: لا 
نحكم به وهو الأصح. 


وتسع سنين هل هي حد تقريب أو حد تحقيق؟ وجهان: أحدها: أنه تحقيق يتعين 
الحكم بنقصان يوم. والثاني: تقريب فلا يضر نقصان يوم أو يومين؛ وهذا أقرب عندي . 


ومن أصحابنا قال: حد القرب هو أن لا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان يسع 
لحيض وطهرء ولو رأت قبل التسع موصولاً بالتسع» وقلنا: إنه تحديد فإن رأت قبل التسع 
أقل من يوم وليلة» وبعد التسع قدر يوم وليلة» فإنا نجعل الكل حيضاً . وإن رأت قبل التسع 
يوماً وليلة وبعده دون يوم وليلة لم يجعل حيضاً. وإن كان المجموع يبلغ قدر أقل الحيض 
بعضه قبل التسع وبعضه بعد التسع هل يجعل حيضاً؟ وجهان. 


وأما الغسل فقد ذكرنا حكمه كيف يجب بالحيض. وأما الطلاق فلا يحل [54؟1ب/١]‏ 
في حال الحيض بغير عوض . وأما العدة فلا تدخل المقعدة فى العدة الشرعية ما دامت 
حائضاً حتى تطهر. وأما الاعتداد بالشهود فلا يكون إلا في حق من لا تحيض. وأما اللبث 
في المسجد فلا يجوز لها كالجنب. وأما العبور ففيه كلام سنذكره إن شاء الله؛ وأما 
الاعتكاف فيه فهو عين اللبث في المسجد. وكذلك الطواف. ويفتقر إلى الطهارة ولا تصح 
عتهنا. وأنا الصلاة فقد روى أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنهما ‏ عن الحائض هل 
تقضي الصلاة؟ فقالت: لا. فقالت لها: فما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية أنت كنا ندع الصوم والصلاة على عهد رسول الله يكْْ قنتقضي الصوم دون 
الصلاة20 , وقولها: «أحرورية أنت» تعني من أهل حروراء أنت؟ وأكثر أهل حروراء 
خوارج» وإنما زجرتها ولم تبين لها دليلاً؛ لأن تلك المرأة لم تكن أهلاً لذلك؛ ولم تكن 
ممن تقيم الحجة. وتمنع القراءة لأنها أسوأ حالاً من الجنب» ويمنع الصوم دون وجوبه. 
والفرق بين الصوم والصلاة من حيث المعنى: هو أن قضاء الصوم لا يشق؛ لأنه ربما يفسد 
من شهر رمضان خمسة عشر يومآ ولا يشقى قضاء ذلك في باقي السنة. والصلاة تتكرر 
[5/١]ء‏ فإذا قضت في كل شهر أدى إلى المشقةء ولأن الصلاة لم تبن على أن تؤخر ثم 
تقضى؛ بل لا تجب في مواضع» ومتى وجبت لم يجز تأخيرها بعذر. 


.0081( وفي الصوم‎ »)1١( أخرجه مسلم في الحيض (7788)» والترمذي في الطهارة‎ )١( 


ام ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


الس عن لك :بعذر .المرض» أو السفر والقضاء بعده. جار الها أن تترك 
أيضاً ثم تقضيهء ولهذا يترك المسإفر ركعتين لا إلى القضاء ويترك الصوم إلى القضاء: 


وأما الاستمتاع بها ل ثلاثة أضرب؛ محظورء رماع ومختلف فيه فالمحظور: 
هو الوطء في الفرج؛ كقوله تعالى: #ولا لَتَربوهن حو عق يلور 4 [البقرة: 777]. وروى أن اليهود 
كانوا يعتزلون الحيض أشد الاعتزال فلا يواكلوهن؛ ولا يشار بوهن» ولا يساكنؤنهن في بيت 
واحدء ولا يناولونهن الطعام إلا برأس خشية. والنصارى كانوأ' يخالطون الحيض أكثر: من 
مخالطة الطاهرات» يتقربون بذلك إلى الله فلما جاء الإسلام سئل رسول الله يك عن 
ذلكء فنزلت هذه الآية» فظن المسلمون أن نهم أمرور.بمثل ما تفعله اليهود. “فسالوا 
رسول الله يكن عن ذلك؛ فقال: «وأكلرهن ا وضاجعوهنء وافعلوا بهن كل شيء 
إلا الجماع:”2. فقالت البهودة :“لا يدع هذا الرجل شيئاً إلا خالفنا فيه؛ فسمعه سعد بن 
عبادة» فأراد مغايظتهم» ٠‏ فأتى 77151ب/ ]١‏ رسول الله يه وقال: إن اليهود قالت كذا وكذاء 


فأذن لنا فى جماعهن» فتغير وجه رسول الله ككل حتى ظننا أنه قد وجد عليه. 


زوق أتوككاره ف سين أن ن أسيد بن حضير وعباد بن , بشر سألا ذلك منه فتمعر وجه 
رسول الله يكلِ قال أنس .رضي الله عنه: حتى .ظننا أنه قد وجد عليهماء 0 فخرجا 
واستقبلهما هدية من لبن إلى بأسول الله وق فبعث: في آثارهما فسقاهماء وظننا لت 
60 


وهذا أصح عند و «تغير)ا هر مصحف» ومفعنى تمعر أي تغير» والأصل في 
الور الاي ا 


وقؤله: «فظننا أنه لم 508 ا فالظن 1 حسبان والنظن الآخر أعلم 
ويقين» فإن بادر فوطىء فإن كان جاهلاً بالتحريم أو الحيضء» أو بوجوب الكفارة فلا كفارة 
علي وإن كان عالماً به ففيه قولان» قال في «الجديد»: «لا كفاره عليه ويتوب إلى الله تغالى 
ويستغفر الله تعالى منه» وقال في «القذيم»: (إن كان في إقبال الدم تصدق بدينارء وإن كان 
في إدباره تصدق بنلضف دينار» وذلك يجب على الزوج في مالهء ويصرفها إلى الفقراء 
والمساكين ‏ ونه قال الأوزاعي» وأحمدء ]١/17555[‏ وإسحاق. 


)1١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 01144 ومسلم في الحيض (757)» والترمذي في تفسير القرآن (ففنظفة 
والنسائي. في الطهارة (184). 
. 20 أخر جه أبو قا باب مؤاكلة الحائض. 


كتاب الطهارة لجع 


وحكي عن أحمد أنه قال: «يتخير بين الدينار ونصف الدينار». ووجهه ما روى مقسم 
عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكيْهِ قال في الذي يأتي أهله وهي حائض: «يتصدق 
بدينار أو نصف دينار»7"" , 


وروي: من أتى امرأة عانقا فليتصدق بديئار» ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم 
تفتسل فليتصدق بنصف دينار»0” , وقيل: قال الشافعي في مواضع: «إن صح هذا الحديث 
قلت به؛. 


وروي: «ومن أتاها بعد ما رأت الطهر ولم تغتسل فعليه نصف ديناره. وروي عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد أن النبي #لِْ قال: «من جامع امرأة وهي حائض في 
وك الدم فليتصدق بدينار». وإن جامعها في آخر الدم وقد انقطع قبل أن تغتسل فليتصدق 
0 

ووجه قوله الجديد وبه قال مالك» والثوريء» وأبو حنيفة» ما روى أبو هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: «من أتى كاهناً فصدقه فيما يقوله» أو أتى امرأة في دبرهاء أو 
حائضاًء فقد برىء مما جاء به محمد»' ولم يذكر الكفارة. 


وروي أن رجلا قال لأبي بكر الصديق: رأيت في منامي كأنني أبول وما فقال: 
يوشك أن تطأ امرأتك وهي حائض » قال: 3س/١]‏ استغفر الله ولا تعذ. ولم يوجب 
الكفارة» ولأنه وطء حرم لأجل الأذى فلا تجب به الكفارة كالوطء في الدير. 


وأما الخبر الذي ذكروه روي موقوفاً على ابن عباس ولا يثبت مرفوعاًء وألفاظه 
مختلفة؛ ويحتمل الاستحباب» ولهذا إنه خير بين الدينار ونصفه. 


وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «يجب إعتاق رقبة»» وبه قال سعيد بن 
جبير . وروى عن الحسن البصري أنه قال: «يلزمه ما يلزم من المجامع في نهار رمضانك. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الطهارة (548)» وأبو داود في الطهارة (514)؛ وابن ماجه في الطهارة وسئتها 
(54), 

(1) أخرجه أحمد في مسئده (7577): مسنئده بني هاشم . 

() أخرجه عبد الرازق في مصنفه (18/1") (175714). 

(5) أخرجه أبو داود في الطب (7”504): ونحوه الترمذي في الطهارة (170)» وابن ماجه في الطهارة وسئنها 
الضنف” 


نض أ الجزء :الأول.من: كتاب:بخر المذهب , 


وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني: «أراد بإذبار الدم اتقطاع دمها ووطئها ' 
قبل الاغتسال فيتصدق بنصف دينار. وأما قبل الانقطاع فيجب دينار.وإن كان في آخره» ' 
'وسائر أصحابنا قالوا: إدبار الدم هو أن يقل الدم ويقرب انتما فإذا تقرز: هذا فإذا انقطع . 
دمها لا يحل له وطئها أيضاً؛ سواء انقطع لأكثر.الحيض أ و لأقلهء أو لما نيلهما حتى تصير ! 
إلى صفة تسبيح الصلاة بالغسل عند وجود الماء» وبالتيمم عن عدمه. وبه قال الزهري . 


وربيعة» والحسن» وسليمان بن يسار»ء ومالك» .والليث» والثوري» وأحمد» وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة: .إن انقطع دمها لعشرة أيام ‏ وهي أكثر :مدة الحيض غنده ب [/17539/ ]١‏ : 


حل وطتها وإن لم تغتسل: (إن انقطع دمها لدون العشر. لا يحل وطها ما لم تغتسل أو يمر ' 


عليها وقت الصلاة. وعندناا مرور وقت الصلاة لا يبح الوطء بخال . وقال أيضاً : لايحل ' 
وطئها بالتيمم حتى تصلي بالتيمم. وقال مكحول: اح راض الم امد . وقال , 


,طاوس ومجاهد: إذا لع تتجدا الما يحرم وطئها حتتى تتوضأ ثم تحل . 


واحتج الشافعي على أبي حنيفة بقوله تعالى: ول تزفق ع تنام ا 0 : 
مر لَه [البقرة: ؟؟1]» يعني في القبل دون الدبرء وقد قرنت هذه الآية ست يطهرن) ا 


بتشديد الطاء والهاء. يعني يغْتسلن , 


وأما الاستمتاع المباح فهو مباشرتها فوق الإزار» والإزار عبارة'عما غما بين السرة: 


والركية. ,وهنو قدر عورة الرجل. 


وأما المختلف فيه فمباشرتها بما تحت الإزار ما دون الفرجء نص الشافعي أنه حرم ' 
خوفاً أن يصيبه منها أذى. ذكره ة في أحكام القرآن و«الأم» وبه قال مالك: وأبو خنيفة» وأبو : 
يوسف. وقال أبو إسحاق بن خيران وحكاه صاحب «الحاوي» عن مالك هو حلال. وبه قال ' 
الثوري؛ والأوزاعي؛ وأحمد: وإسحاق» وأبو ثورء وداود» ومحمد بن الحسن» واختاره : 


ابن المنذر. وروي ذلك عن الشعبي والنخعي . 


وقال [710؟ب/١]‏ بعفل أصحاينا بخراسان: فيه قولان. قال في «القديم» : لاايحرم | 
ذلك» وهذا غريب. وقيل: أوجهان», والصحيح ما ذكرت. ووجه القول الثاني : ماروي عن : 


النبي كَلهِ أنه قال: «اصنعوا كل شيء غير النكاح)20 


وروى عن عائشة ‏ رضْلي الله عنها ‏ أنها قالت: كنت مع رسول الله كل في | لحميلةة.. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الطهارة وض 


فحضت فانسللت» فقال ظَليِّ: «ما لك؟ أنفست»؟ قلت: نعم. فقال: «ائتزري وعودي إلى 
مضجعك»”"' . فائتزرت وعدتء فنال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان رسول الله يكَكِِ يأمرنا في فوج حيضتنا أن نَتّررَ 
ثم يباشرنا» وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله كَل يملك إريه0”" , وفوج الحيض هو 
معظمه وأولهء يقال: فاج وفاع بمعنى واحد. والإرب: مكسورة الألف» والأرب مفتوحة 
الألف والراء كلاهما واحدء ومعناه: وطر النفس وحاجتها. 

ووجه القول الصحيح ما روي عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قيل لرسول الله َيِه 
ما الذي يحل للرجل من امرأته الحائض؟ فقال: «ما فوق الإزار»0؟© 

وقال أبو [15748/ ]١‏ الفياض من أصحابنا: فيه ثلاثة أوجهء والوجه الثالث أنه كان 
يضبط نفسه عن إصابة الفرج» وأما لضعف شهوته أو لقوة ة تحرجهء جاز الاستمتاع بذلك» 
وإن لم يضبط نفسه فلا يجوزء لقول عائثة: «وأيكم يملك إربه؟ الخبر. 

فرع 

لو تلوث بدم الحيض ما عدا ما بين السرة والركبة هل يحل مباشرتها في موضع تلوثها 
بالذم؟ هذا لا نص فيه للشافعي. وقال أصحابنا: لو قيل يحرم ذلك كما يحرم ما تحت 
الإزار لم يبعد. ولو قيل: لا يحرم لأنه لا يخاف أن يصيبه دم الحيض من الفرج بغير واسطة 
لم يبعد أيضاًء وهذا أصح وهو فرق واضحء فصار ذلك بمنزلة سائر النجاسات إذا أصابها 
لا يمتنع الاستمتاع . 

فرع آخر 

لو قصد رجل غشيان زوجته فزعمت أنها حائضء وهكذا كلما رغب فيها قالت هكذاء 
ولا يعرف الرجل ميقات حيضها وطهرهاء فكل مكان يصدقها فإنها حائض لا يجوز له 
وطئهاء وكل زمان لا يصدقها فله وطئها ولا يقبل قولهاء ويفارق هذا إذا قال: أما إن 
حضت فأنت 'طالق» فقالت حضت يقع الطلاق وإن كذبها؛ لأن التقصير من جهته حيث علق 
الطلاق بأمر لا يعرف إلا بالقول منهاء وأما الإباحة [178ب/ ]١‏ والتحريم بالحيض فهو أمر 
شرعي» ولم يجد من جهة الزوج تقصير فلا يلزمه قولها فيه. 


.)171//5( أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة‎ )١( 
. )519/5( (؟) أخرجه البخاري في الحيض (2»)205 ومسلم في الحيض (597)» وأبر داود في الطهارة‎ 
.)1١49( والدارمي في مسنده كتاب الطهارة‎ :)5١7( أخرجه أبو داود في الطهارة‎ )7( 


0 ْ الجزء الأول من كتاب بخر المذهب 
: فرع آخر : 
الحائض هل هي مخاطبة يصوم رمضان؟ وجهان: أحدها: أنها مخاطبة بدليل وجوب 
القضاء. والثاني: أنها لا تكؤن مخاطبة؟ 1والسوعة ساصي ني اهلزن تدر اها 
قدرة على إزالة المانع والقضاء وجب بأمر ثان. 


مسألة: قال: «وَإِذًا انَصَبلَ بِالْمَرْأَةٍ الدّمُ تََرَث900؟ . 


الفصل ظ 
وهذا كما قال. أراد أنه اتصل دم الحيض بدم الاستحاضة» والاستحاضة تجالف ' 
الحيض اسماً وحكماً ومحلاًء ولا يمنع الاستحاضة ما يمئع الحيض» وخروجه من' عرق 
خارج الرحم» يقال له: : العلاذل» في أدنى أول الرحم» وخروج الحيض.من الرحمء ثم : 
الاستحاضة تنفصل من الحيض» فإن يكون في حال نقصان السن أو -لنقتصان القدر) 5 : 
يكون دون يوم وليلة» وقد يتصل بالحيض دم الاستحاضة بأن يجازز الدم أكثر مدة: الحيض» 
فيعرف أن بعضه حيض» 0 والأصل في هذا أن الشافعي ‏ رحمه الله رجع ' 
في أقل الحيض وأكثره» وفي أ قل الخمل وأكثره» وأقل سن تحيض فيه الجارية» وأقل - سن ١‏ 
تيأس به المرأة من الحيض اوأقل ]١/1714[‏ الطهرء وأكثر النفاس إلى الوجودء ومعنى | 
الوجة ناا تقر به عرقت العاذة وهذا لأن كل ما ورد به الشرع مطلقاء ول ابن من تقاديرة» 
ولا تقدير له في 0 ولا في اللغة؛ فالمرجع فيه إلى العرف والعادة» كالإحرازء ‏ وكالقيض 
ا ا ا 


فإذا ثبت هذا وجد الشافعي ‏ رحمه اله - أقل سن تحيض له الجارية لتسع'سننين: فإن | 
قبل التسع فهو دم فساد ولا يتعلق به حكم الحيض. وإن رأت لتسع سنين فإن لم يتصل ٍ 
ا وإن اتصل يوماً وليلة فهو حيضء فإن زاد على ذلك لا:يخلو ٠‏ 
إما أن يتجاوز خمسة عشر أو لا يتجاوزها فإن لم يتجاوزها مثل إن انقطع لتمإمها أو لما 1 
دونها فهي حائض. وإن غير خمسة عشر فهي: مستحاضة ودخلت الاستحاضة في الحيضء 
ولا تمنع الاستحاضة صحة الحيض؛ لأن الاستحاضة مزض وسقم» والحيض عادة وصحةء 
والسقم يطرىء على الصحة» والصحة على السقمء » فإذا صارت ميستيحا ضة تذكر حكم 
المستحاضة. 


(1) انظر الحاوي الكبير .)١/544(‏ 


كتاب الطهارة م 


وجملته: أن المستحاضة على أربعة أضرب: مميزة لا عادة لهاء ومعتادة لا تميز لهاء 
ومن لها تميز وعادة» ومن لا تمييز لها ولا عادة. والأصول منها ثلاثة مميزة ومعتادة 
[كككاب/١]‏ ومن لا تمييز لها ولا عادةء وكلها في المختصر على هذا الترتيب » والتي لها 
تمييز وعادة فرع من هذه الأصول؛ لأنها جمعت صفة أصلين» ولكل أصل من هذه الثلاثة 
أصل في الشريعة ثبت يهء فالأصل في المميزة حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا 
رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطرء أفادع 0 «إنما ذلك عرق 
وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. لم 
اغتسلي وصلي:0©. 


وروي أنه قال: «إنما هو داء عرض أو عرق انقطعء توضئي لكل صلاة» وروى أنه قال 
لها: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر 
فتوضئي وصلي فإنما هو عرق». أو ردها إلى التمييز. 


وروى أن النبي كه قال لأم حبيبة بنت جحش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» 
وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)9" . وقد استحيضت سبع سنين» ولا يقول لها كِ هذا إلا 
ويعرف إقبالها وإدبارها بعلامة ينتفصل بها من الأمرين» وهي بأن تراه زماناً أسود ثخيناً فذلك 
إقبال حيضهاء ثم تراه رقيقاً مشرقاً [117/ ]١‏ فذلك إدبارها. 


وروى عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي» 
وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي»””. وأراد البحراني: الدم الغليظ الواسع الذي 
يخرج من قعر الرحم» ونسب إلى البحر لكثرته وسعته. 


والأصل في المعتادة: ما روى عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن امرأة كانت تهراق 
الدم على عهد رسول الله كلوه فاستفتت لها أم سلمة رسول الله يكِهِ فقال: «لتنظر عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة 
قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسلء؛ ثم لتستفثر بثوب ثم لتصل)”؟ الاستثفار 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء (718)؛ ومسلم في الحيض (75). والترمذي في الطهارة (4؟1). 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة (4)7585: واللفظ له وابن ماجة في الطهارة وسنتها (555). 

() أخخرجه أبو داود في الطهارة (587)) والدارمي في سننه كتاب الطهارة .)8٠0(‏ 

(5) أخرجه النسائي في الطهارة :)5١4(‏ وأبو داود في الطهارة (1/4؟): وابن ماجه في الطهارة وسننها 
(317)» والدارمي في الطهارة (0080. 


ل ٍْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


هو: أن تشد ثوباً تحتجر به تمسلك موضع الدم لتمنع السيلانء وهو مأخوذ من الثفز؛ قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها: رأيت مُركنها ملآن دماً. والمركن: شبه الجفنة الكبيرة: : 

والأصل في التي لا تمبيزالها ولا عادة: ما روى عن حبيبة بنت جحشء» قالك: كتث 
أستحاض حيضة كبيرة شديدة» فأتيت رسول الله يَلِهِ أستفتيه وأخبره؛ فوجدته في بيت أختي 
زينب بنت ا جحش [ ب ]١‏ فقلت: يا رسول اللهء إن لي إليك حاجة» وإ لحديك ناا فيه 
بد وإنى لأستحي منةء ققال: أ«مآا هو يا هنتاه:؟ فقلت: إني امرأة أستخاض حيظة كثيرة 
شديدة» الا ا ةع والصلاة. فقال: «فإني أنعت لك الكرسفاء فإنه 
يذهب الدم». وقيل: الأبعث لك الكرسف» وهو مصحف عندي. قلت: هو أكثر من' ذلك» 
قال: «فتلجمي» قلت: هو أكثر من ذلك» قال: فاتخذي ثوباً قلت هو أكثر من ذلك إثما أثج 
تجاء قال: «سأمرك بأمرين أيهمًا فعلت أجزاك عن الآخرء فإن قويت عليهما فأنث أعلمء 
إنما هي ركضة من ركضات الشيطان؛ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في أعلم اللهء ثم 
اغتسلي حتى إذا رأيت ت أنك قد ظهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين أو أربعة 000 
وأيامهاء وصومي فإن ذلك يجزائك » وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض الشسناء و 
تطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) وإن. قويت: على أن تؤخري الظهر وتعجلي 0 
وتجمعي بين الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء؛ ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاثين فافعلي؛ وتغتسلين مع الفجز فافعلي؛ وصومي إن ده 
قال ]٠١/1709/1[‏ رسول الله 86 : (وهذا أحب الأمرين إلى . ْ 


قال الشافعي: واحتمل هذا أمرين : 
أحدهما: أنه كان لها عادةء فردها رسول الله كَل إلى عادتها إن كانت متا فسبتاً وإن 


كانت سبعاً فسبعاًء فلا تكون البمستحاضة إلا أصلان. مميزة ومعتادة. 


والثاني: أنه لم يكن لها جادة» بل كانت مبتدأة» فردها رسول الله كله إلى غالب عادة 
النساء إن كانت ستاً فستاًء وإن كانت سبعاً فسبعاً وهو الدااتزار مان رمن أصللة 


الثا في التي لا تميز لها'ؤلا عادة وقد بين النبي كَكِهٌ حكمها . 
.قال أصحابنا : : ويحتمل 0 آخره وهو أن هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم ,أيام ستة 
أو سبعةء إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت» فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبئي أمرها 


(1): أخرجه الترمذي في الطهارة (118): وقال: حسن صحيح:؛ وأبو داود في الطهارة 0781 وأخمد في 


مسئدء . 


كتاب الطهارة 1 نض 


على ما تيقنه» من أحد العددين» وحكاه صاحب الشامل هذا.عن الشافعي. والدليل على هذا 
أنه قال: «في علم الله؛. أي فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة» وقد ترك بعض أصحابنا 
القول بهذا الخبر» لأن في راويه كلاماً» وصار في المبتدأة التي لا تمييز لها إلى أنها تحتاط 
وتأخذ باليقين» فلا ترك الصلاة إلا أقل مدة الحيض وهو يوم وليلة [11؟ب/١]‏ ثم تغتسل 
وتصلي سائر الشهور وهذا أحد قولي الشافعي. وقوله: «أنعت لك الكرسف» يعني : القطن. 
وقوله: «أئج ئجأً»: فإن الشج شدة السيلان. وقوله: «إنما هو ركضة من ركضات الشيطان»: 
فأصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بهاء يريد به الإضرار والإفساد» كما تركض الدابة 
وتضرب برجلهاء, ومعناه: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبس عليها في أمر دينهاء 
فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاتهء وإضافة النسيان في هذا إلى فعل الشيطان» 
"كبري ترلة قعائن : 2200600 نسَده الشَيِطْنُ دِحكُرٌ ريد 4 [يرسف: .]4١‏ 


ورين سجاه ف السقطاقية انام ارفك اشم ة في اليه أن ضينة بدت 
جحش . استحيضت في عهد رسول الله كلِ فأمرها بالغسل لكل صلاة”2» وروت زينب بنت 
أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم؛ وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف» فأمرها 
رسول الله يل أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي”''. وروت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن سهلة 
بنت سهيل استحيضتء فأتت البي يل فأمرها أن تختسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك 
أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل» والمغرب ]١/1171[‏ والعشاء بغسل» وتغتسل 
للصبح”". دقاف ع رسة ال - ل يفوك بها الجمع؛ فإذا تقرر هذاء يبني كل واحدة 
منهن ويذكر حكمها. 


ليرا هي التي لا إعادة لهاء هي المبتدأة ترى الدم ثم يتصل بها وينفصل بعضه 
عن بعض يما يقع التمييز بهء وذلك 00 بلون دديح ورقة. فاللون يكون الأول أسودء ثم 
يتغير إلى 00 ٠‏ قال الشافعي: يكون أسود محتدماً وأراد بالمحتدم: الحار كأنه محترق. 
يقال: احتدم النهار إذا اشتد حره. وأما الريح: يكون الأول رائحة» ثم تزول. وأما الرقة: 
أن يكون الأول تين ثم يرق فيصفر أو يشرق» فإذا تميز شيء من هذاء فإنما يتعلق حكم 
التمييز إذا اجتمع شرطان: أحدها: أن لا يزيد الأسود أو الأحمر على أكثر الحيض. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (1437) 

() أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (7905):, وأحمد في مسنده (40714077, والدارمي في سئنه كتاب 
الطهارة (7847). 


ليلل ظ الجزء الأول من كتاب بحر المذفب 


والثاني: أن لا ينض تعن اقل الحيضن؛ لأنه إذا دهي أظر لعي ل بعرو ا فجتل 
جنيع الأسود. حيضاً . وإذا نقص عن اليوم والليلة لا يجوز أن يكون.حيضاً. فإذا وجد هذان. 
الشرطان رددناها إلى الدم الأسلود» وجعلناه حيضاًء وقضت ما زاد. عليه من الصلوات هذا 
في الشهر الأول. فأما في الشهر الثاني تترك الصلاة في الدم الأول» فإذا تغير وصار بعد 
السواد أحمر تغتسل وتصلي ولا تنتظر :إلى آخر.[717ب/١]‏ خمسة عشرء وإنما تنتظر في. 
الشهر الأول فقط إلى خمسة غشر لتنظر هل ينقطع لتمام الخمسة عشز أو يختلظ يه:دم 
الاستحاضة. فأما العو لناب نيد حكمنا بأنها مستحاضة وعرفت اي فلا تؤاخحر 
الصلاة. أ 


١ 

وأما المعتادة التي لا تمييز لها: : هي أن يكن لها عادة مستقرة في كل هر أفلما تان 
افي هذا الشهر اتصل الدم وزادا على العادة على لون واحدء وقول الشافعي :. وكان مشتبهاً 
إلى لون الدم مشتبهاً شبه بعضة بعضاًء فإنها تؤخر الصلاة حتى تنظر» فإن انقطع لخمسة 
عشر فما دونها فهو حيضء وإن عبر خمسة عشر فهي مستحاضة تغتسل حين عبر» ثم تقضي 
ما بعد العادة» وتقعد في كل شهر بعد الأول عن الصلاة في أيام العادة. وتغتسل عقيبها 
وتصلي ولا تؤخرء وتكون على يقين الطهرء ولا يجىء فيه قول الاحتياط. ا 

وأما التي لها تمييز وعادة: مثل إن كان لها عادة فى كل شهرء فلما.كان في هذا 
الشهر زادت العادة وتغيز الدمم فإنها تقعد عن الصلاة حتى تنظر» فإن انقطع لتمام خمسة 
عشر فما دونها فهو حيض» وإن عبر خمسة عشر فهي مستحاضة فتنظر عقيبه فإن تغير عند 
إنتهاء العادة واتصل فهذه امرأة قدر عادتها وتمييزها ]١/1717[‏ واحد تغتشل حين يغبز 
وتقضي ما بعد الأول» وإن تخير بعد أن جاوز العادة» مثل إن كانت العادة خمسة أسود 
فاتصل في هذا الشهر الأسود بمشرة» م تغير إلى الحمرة واتصل» فالمتصوص أن التخييز 
:مقدم على العادة. وبه قال جمهور أصحابناء وهذا لأن التميز اعتبار صفة الدم في الوقت» 
والعادة تعن اقعبار :عدفة نذا ملقين هلاللميفة فن الترقيت الى وقنال:ابتن يران 
والاصطخري: العادة مقدمة على التمييز» وبه قال أحمد: لأن العادة أسبق فلا تبظل 
بالتأخيرء ولأن العادة لا تختلف والتمييز يختلف» وهذا لا يقوى؛ -لأن العادة تختلف أيضاً 
في الشهور كالتمييز. وإذا قلنا العادة مقدمة قضت ما بعد العادة. وإذا قلنا التمييز مقدم 
قضت ما بعد التمييز. فأما ما بعد هذا' من الشهر فلا تؤخر الصلاة: عقيب العادة إن اعتبرنا 
العادة» ولا بعد التمييز إن اعتبرنا التمييز. 


وقال أبو حنيفة لا اعبار بالسيذ وإنما الاعتبار بالعادة. قال: 2000 تعييز 
وكان لها عادة استظهرت بعد زمان العادة بثلاثة أيام, وإن لم يجاوز خمسة عشر يؤماء: ثم 


كتاب الطهارة 1 مض 


بعد ذلك هي مستحاضة لا حيض لها. وروى عنه أله قال: إذا اتنقضى الدم الأسود فقعد 
['/الاب/ ]١‏ ثلاثة أيام استظهاراً . 


فأما التئ لا تمييز لها ولا عادة: فهي المبتدأة إذا طبق بها الدم بصفة واحدة أو 
بصفتين» إلا أن السواد يزيد على خمسة عشر أو ينقص عن يوم وليلة» فيكون ذلك تمييزاً 
فاسداً لا اعتبار به فتتوقف عن الصلاة. فإن انقطع لدون خمسة عشر ولتمامها فهو حيض» 
وإن غير فهي مستحاضة. 

وفي مقدار حيضها قولان: 

أحدهما : اليقين» وهو يوم وليلة» وبه قال أحمد في رواية» وأبو ثور» وزفر. وهذا 
لأن الزيادة على اليوم والليلة مشكوك فيها فلا يعمل عليها . 

والثاني: غالب عادة النساءء وهي ست أو سيع والباقي طهرء وبه قال عطاءء 
والثوري» والأوزاعي: وإسحاق وأحمد في رواية. ووجهه خبر حمنة بنت جحش وظاهره 
أنها كانت مبتدأة لأنه لم ينقل أنه سألها عن حيضها قبل ذلك» وروى البويطي قولاً ثالثاً: 
أنها ترد إلى أقل الحيض وأقل الطهر وليس بمشهور. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنها تقعد خمسة عشر يوماً حيضاً. وروي ذلك عن 
أحمد. وعن أحمد رواية رابعة أنها ترد إلى عادة نسائها. وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر 
الحيض. وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة [7075أ/١]‏ بالأقل» وفي وطء الرفع 
بالأكثر. فإذا قلنا بالقول الأول اغتسلت وقضت ما بعد يوم وليلة. وإذا قلنا بالقول الثاني 
قضت ما بعد ست أو ما بعد سبع. وأما في الشهر الثاني إذا مضى وقت حيضها تغتسل 
وتصلي ولا تتوقف عن الصلاة. فإذا قلنا ترجع إلى غالب عادة النساء فالست والسبع على 
التخيير أو على الاجتهاد؟ وجهان: 

أحدهما: على التخيير أي العددين شاءت؛ لأن كل واحد منهما قد ثيت لا لعرف فيه» 
وعلم الرسول أن كل واحد منهما عادة غالبة في النساء فخيرها. 

والثاني : أنه على الاجتهاد فتجتهد في الأغلب منهما وتعمل على ما ثبت عندها أنه 
أغلب» وهذا هو المذهبء. والرسول يَكلخِ عرف أن أحدهما هو الغالب فأمرها بالاجتهاد فى 
أغليهماء قال ابن سريج: وعلى هذا الوجه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنها تجتهد فى الغالب من هذين العددين فى عادة نسائها من قبيلتها 
وعشيرتهاء ولا تعتبر نساء العصبات كما في مهر المثل» بل تعتبر بجملة نساء أهل بيتها من 


لين : ْ ْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


طرفي نسبها وهو المذهب» وهذا لأن طبعها إلى طباعهن أقرب: اي 1 : نساء 
العصبات؛ وهو غلط ظاهر. ا 


والثاني : تعتبر نساء الدنيا في بلدها خاصةء فإذا [14؟ب/ ]١‏ قلنا: ترد إلى يوم وليلة 
ذما سعمواييد لعزم و اللياة ع تمام خمضة.عشر يوماً؟ فيه قولان: أحدها : 6ه ما 
للطاهرات :تتوضأ لكل صلاة. ٍ 


وثانيهما: زوجهاء ويصح صومها وصلاتها فيها. ولفظ الكاثاري ني الام : بحل 
لزوج المستحاضة وطتها إن شاء الله تعالى. : 


والثاني : أنها تستعمل للاحتياط فلا يأتيهنا زوجها.في ذلك الوقت» وتغتسل 
صلاة» ولو صامت فيها أو طافت قضت؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك زمان الحيضء زالأصل ' 
بقِاء الفرض فالاحتياط» هكذا نص عليهما في «الأم» والصحيح الأول؛ لأن حكمنا أنه " 
زمان طهرء فلا يجوز أن لا يكون لها فيه حكم الطاهرات بخلاف المتخيرة؛ لأن هناك لم 
يتقدم طهرها المشكوك .حيض: بيقين. .وقال الحكم؛ .وابن سيرين». والنخعي :. لا يجوز :وطء 
المستحاضة وبه قال أحمدء إلا أن يخاف العنت على نفسه؛ لأن بها أذى. وهذا غلط لأن 
حمنة بنت جحش كانت مستتحاضة:».وكان زوجها طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ يجامعهاء وأم 
حبيبئة كانتب تحت عبد الربسن بن عوف» وكان يطأها مستحاضة؛ والظاهر أن ذلك كان 0 
رسول الله كَل . 


وأما قول الشاقعي ف في االمختعدرة : لا يَجُو لَّهَا أذ تشتظور بكلائة يم زه/10/١]‏ 
قزىء بالظاء المعجمة» وقرى؟] بالطاء؛ وقصل به مالكاً رحمه الله فبالطاء غير الفضية: 
هو اشتقاق من الطهارة» وهو'طلب الطهر. وبالظاء المعجمة: اشتقاق من الاستظهار وهو 
الاستعانة بها لاستيقان الطهر والاحتياط. والدليل على بطلان قوله: إنما لم يجعل بعض 
0 فلأن لا نجعل بعض الدم الأضعف حيضاً أولى. 

حتج بأن الدم الأسود لا ينقطع ثمره بل يرق ويشرق ويصفرء ثم ينقطع. فلينظر ثلاثة. أيام 
ا قلنا: هذا لا يوجد في المعتادة وأنت 'تأمرها اظيا لان ابار.. 1 


فإذا تقرر هذاء فنذكر الآن حكم الصفرة ة والكدرق ثم نشتغل بالتفريع.. 


قال الشافعي هاهنا : والشفرة 5 وَالكُدْرَةُ في أَيّامٍ الْحَيْضٍ يض . 


واختلف أصحابنا في معنى ذلك» فقال عامة أصحابنا: المراد به أيام الإمكان وإن لم 
تكن عادة كالدم الأسود. وبه قال سعيد بن المسيب» وربيعة ومالك» والثوري» والأوزاعي» 


كتاب الطهارة الام 


وأحمدء وإسحاق. وأبو حنيفة» ومحمدهء وقال الإصطخري: المراد به أيام العادة دون أيام 
الإمكان؛ فإن ذات الصفرة في غير أيام العادة يكون دم الاستحاضة» وإن أمكن فيه الحيض. 
وبه قالت عائشة ئشةء وعطاء رضي [5ااب/ ]١‏ الله عنهما. 

قال أبى [يتحاق المروزي: إلى هذا كنت أذهب» حتى رأيت الشافعي يقول في أول 
كتاب «العدة»: الصفرة والكدرة حيض» والمبتدأة والمعتادة فيهما سواء. فدل أنه لا فرق بين 
العادة وغيرهاء وحكى ابن أبي هريرة وجهاً ثالث عن بعض أصحابناء وبه قال أبو ثورء وابن 
المنذر» أنه إن تقدم دم أسود ولو بعض يوم» فالصفرة التي بعده هي حيض مع الأسود. وإن 
لم يتقدم دم أسود لا يكون حيضاًء قال القفال: وإلى هذا الوجه الثالث أشار الشافعي في 
«كتاب العدة»» قال: لو اغتدت امرأة قرءين ثم رأت في القرء الثالث دفعه سواءء ثم رأت 
صفرة أو كذرة ختئ جتمد يوماً ولب * ثم انقطع قدراً انقضت عدتها . يعني بالطعن في هذه 
الدفعة التي كملت بالصفرة يوماً وليلة. فحصل من هذا أن الصفرة ة والكدرة حيض في أيام 
العادة بالاتفاق. وقيل: إن مراد الشافعي به أن لا ترى المرأة في أيام عادتها دماً سائلاًء 
ولكنها إذا استدخلت قطنة أو خرقة؛ ثم استخرجت فرأت عليها صفرة أو كدرة» فإنه يحكم 
لها ؛ بحكم الحيض كالدم السائل» وفي أيام الإمكان ثلاثة أوجه . وقال داود: لا يكون 
حيضاً أصلاء والمذهب الأول؛ لأن كل دم كان حيضاً ]١/1577[‏ في وقت العادة كان 
وفنا في غير وقت العادة كالدم الأسود. ولأن الله تعالى وصف الحيض بأنه أذى» وهذا 
يتناول الصفرة والكدرة. 

واحتجوا نما روي عن أم عطية ‏ وكانت بايعت رسول الله يل أنها قالت: ١كنا‏ لا نعد 
الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً:”'2. وقال علي رضي الله عنه ‏ في الصفرة والكدرة بعد 
الطهر: ليس بحيضة. ولا تترك لها الصلاة. وحكاه أبو سليمان الخطابي”” عن الثوري 
والأوزاعي» قلنا: روى أصحابئا عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «كنا نعد الصفرة 
والعدرة ع وقولها أولى» وقال أبو يوسف في رواية الطحاوي: إنها قد رأت يوماً 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة (2»0097 بلفط #بعد الطهرا وأخرجه البخاري في الحيض (7957): من غير 
قوله: «ابعد الغسل شيئاً» والنسائي في الحيض والاستحاضة (2)758 زاين ماجه في الطهارة وسئلها 
40 

(؟) هو محمد بن محمد بن إيرا فح 6 ااي ب ل 0 
أديب» ولد سنة ( 719ه) ببست وتوفي فيها سنة ( 784ه) من تصائيفه: معالم السنئن في شرح سنن 
داود: غريب الحديث؛ ١‏ ه سير أعلام التبلاء؛17/ 17) معجم المؤلفين (51/5). 


() ذكره الإمام التووي في المجموع (0741/5. 


فض 02 ا الجزء الأول من كتاب بِخِرْ المذهب 


وليلة دماً أسودء ثم رأت بعد صفرة أو كدرة فهز حيض وإلا فلا. وحكي عنه أنه قِال: 
الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم أسود. وقيل : دلي 


0 فصل 0 

في التفريع على هذا إذا كانت تحيض من أول كل شهر خمسنة أيام وتظهر في الباقي» 
فرأت في , بعض الشهور في تلك الخمسة صفرة أو كدرةء وانقطع كانت الصفرة والكدرة 
خيضاً في ظاهر المذهب. وقؤال الإصطخري: ولا يكون حيضاً في الوجه الثالث» وإن كانت 
عادتها خمسة في كل شهر [5/ااب/١]»‏ فلما كان في هذا الشهرازات: الخيية "الها » ثم 
رأت ضفرة وكدرة إلى تمام لحمسة عشر فما دونها ثم انقطع, انلقع سراق إن 
الصفرة والكدرة ففي قول الأصطخري لا تكون حيضاء وف قول غيره تكون حيضاً وإن 
كانت المسألة بحالها فرأت الخمسة بحالهاء ثم رأت صفرة وكدرة حمسة أيام» ثم إرأت 
خمسة أسود وانقطع؛ قال ابن سريج هاهنا: هذه الصفرة هي بمنزلة دم الاستحجاضة ولا 
تكون حيضاًء وهو قول الاصطخري: فإن قلنا: لا تلفق الدماء فالكل حيض».وإن قلنا: 
تلفق بجمع الدم الأسود إلى الدم الأسودء فيكون حيضها غيره» والصفرة والكدرة ,طهر 
بينهماء ووجه هذا أن عادة دم الحيضن أنه إذا تطاؤلت به الأيام يرق ويضعفب» فيعمل ,على 
أنه بقية الحيض . وإن رأت دما أسوذ بعد ذلك لا يمكن أن يحمل على البقية والضعف بطول 
الأيام ؛ ل بعده دم أسود فجعلتاه طهراً أبخلاف ما إذا لم ير ابعدة دماً 
أسودء فإن كانت بحالها فرأت ت مكان الصفرة والكدرة دما أحمر؟ قال ابن سرزيج: إلكل 
خيض الأسود والأحمر معاً ٠‏ قال: م أن الأحمر إلى.السواد أقرب»؛ وبالخيض 
أشبه [//ا17/١1]»‏ والصفرة والكدرة إلى النقاء أقرب» وبالطهر أشبه علنى المذهب في أكلتا 
المسألتين حيض. وإن كانت االعادة في في أول كل شهر خمسة أسود وخمسة وعشزون طهراء 
فلما كان في هذا الشهر رأت؛ الدم علئ العادة ثم طهرت خمبة عشر يوم ثم رأت صفرة 
وكدرة خمسة أيام فهل يكون حيضاً أم لا؟ على الوجوه؛ لأنها في. وقت الإمكان! وإن.رأت 
المبتدأة خمسة أيام صفرة أو اكدرة وانقطعء أو رأت أقل من خمسة غير صفرة»! قعلى قول 
عامة أصحابتا حيض» وعلى الوجهين الآخرين ليس بحيضض. ْ 


كتاب الطهارة 4 اوغذرا 
فصول 
في التفريع على كل واحدة من المستحاضات الأربع الذي تقدم ذكرهن. 


الفصل الأول 

منها في التفربع على المميزة التي لا إعادة لهاء إذا كانت من أهل التمييز كما شرطناه 
تعتبر كل حيضة بنفسها في كل شهر سواء اتفقت الأيام أو اختلفت إلى زيادة أو إلى نقصان 
أو إليهما. فالاتفاق أن يرى في أول كل شهر خمسة أيام دماً أسود وباقيه أحمرء والاختلاف 
إلى الزيادة أن يرى في الأول يوماً أسود ثم يصير أحمرء وفي الثاني يومين أسودء وفي 
الثالث ثلاثة أسود. 

والاختلاف إلى النقصان أن يكون الأسود في الأول: [//ا7"ب/١]‏ خمسة» وفي 
الثاني: أربعة» وفي الثالث: ثلاثة» وفي الرابع: يومين» والاختلاف إلى النقصان والزيادة 
معاً أن يكون في شهر خمسة»ء وفيما بعده أربعة» وفيما بعده ستة. وعلى هذا فيكون أيام 
الأسود حيضاً والباقي استحاضة»ء ولا يعتبر حكم شهر بشهر آخرء لأن التمييز شاهد في 
نفس الدم» فاعتبر كل دم تشاهده. | 

وجملته: أنها لا تخلو من أربعة أحوال: إما أن ترى أولاً أسودء ثم أحمرء أو ترى 
أسود ثم أحمر ثم أسودء فيكون أحمر بين أسودين. أو ترى أولا أحمر ثم أسودء أو ترى 
أحمر ثم أسود ثم أحمر فيكون أسود بين أحمرين. فإن رأت أسود ثم أحمر مثل إن رأت 
أولاً خمسة أسود ثم صار أحمرء فإن لم يغير خمسة عشر فالكل حيض؛ لأن التمييز إنما 
يعتبر عند حصول الاستحاضة ولم يحصل هاهنا؛ لأنه لم يعير خمسة عشر التي هي أكثر 
الحيض. وإن عبر ذلك أو رأت خمسة عشر أسود ثم صار أحمر واتصل» فالأسود حيض 
والأحمر بعده استحاضة. فإن رأت ستة عشر أسود ثم صار أحمر واتصل فكأنه لا تمييز لها 
بحيضها في أول الأسود» وكم تحيضها؟ على ما ذكرئا من القولين» فإن رأت خمسة أسود 
ثم طهرت يوماً أو يومين ثم عاد أحمر [774أ/١]‏ وعبر فالأسود حيضء والنقاء طهرء والدم 
بعده استحاضة؛ لأنه لو اتصل الأحمر بالأسود كان استحاضة؛ فإذا انفصل بطهر لا يحتسب 
أولى أن يكون استحاضة فأما الأحمر بين أسودين: أن ترى خمسة أسود وخمسة أحمرء ثم 
صار أسود وعبرء فالخمسة الأولى حيض وما بعده من الأحمر والأسود معاً استحاضة؛ لأن 
الأسود الأخير عبر ولم نقف على أكثر الحيض. 

وإن رأت الأسود يوماً وليلة» ثم أحمر عشرة»؛ ثم أسود أربعة» ثم صار أحمر واتصل» 
قال ابن سريج: ما بعد الأربعة استحاضة وما قبله من الأسودين حيضء فيكون الأسود 


لف 6 الجزء الأول كاب ربعر العاعنها 


الحيض خمسة أشودة والأحمر بين الأسودين في حكم الطهر؛ لأن المستحاضة متى جعل 
لها أحمر بين أسودين فهو في حكم الطهر أولاً» وليست كالحائض التي يجعل لها أحمر بين 
أسودين فيكون الكل .حيضاً . فإذا كان الأحمر هاهنا في حكم الطهر فهل يلفق أم لا؟ على 
قولين» كما لو كان مكان الأجمر طهرء فإنه على قولين. فإن قلنا: لا يلفق فالكل. حيض» 
وإن-قلنا: يلفق لفق الأسود إلى الأسود والأحمر إلى الأحمرء فيكون الأسوذ حيضاً 
والأحمر استحاضة . 0 (الأشيه بالمذهب ان لبانق ا كان بين الأسودين طهر؛ لأن 
النقاء [71/4ب/1١]‏ بالطهر أشبه 


100 ونصف يوم أحمر كذلك إلى الرابع؛ ثم: رأت الخامس: كله 
أسود» ثم صار أحمر وعبرء فإن ما بعد الخامس استحاضة والأسود حيض» .وهو ثلاثة أيام 
الخامس ونصف الأربعة» والأحمر بين الأسودين في حكم الطهر. فإنَ قلئا لا.يلفق فهو 
حيض أيضاًء فيكون حيضها خمسة وإن قلنا يلفق فالأحمر طهر وهو يُومان وهو نصف 
الأربعة وثلاثة أيام حيض وهو زمان الأسود. 

ش وإن زأت نصف يوم أسود ثم صار أحمر إلى. تمام التاسع» ثم رأت العاشر :كله أسودء 
ثم ضار أحمر وعبرء فما بعد العاشر استحاضة؛ وزمان الأسود حيض وهز يوم ونصفء 
والأحمر بينهما . هو في حكم الطهر على ما ذكرثاء ويجى فيه ما قال من الأشبه بالمذعب. 
وأما:الأحمر ثم الأسوم مثل أن يرى خمسة أحمر ثم صار أسود عبرء فهل يمنع 
الأسود من أن يكون الأخمر قبله حيضاً أم لا؟ قال ابن سريج: فيه وجهان وهما أصل في 
هذا الباب: أحدها : يمنع لقوته بالسنة ومزيته علية. والثاني: لا يمنع للأحمران : أن يكون 
حيضاً ؛ ؛ لأنه وجد في وقت يمكن أن يكون حيضاً كما لو انفرد. فإذا قلنا : لا يمنع سقط 
حكم الأسود وصار كأنه أحمر كله ولا تكون 3 ]١‏ مميزة. .'وكم حيضها من أول ما ١‏ 
رأت الدم فيه؟ على قولين: أخحدهما اليقين يوماً وليلة والباقي استحاضة. :والثائي: غالب 
عادة النساء وهو كل الأحمر وعامة من الأسود والباقي استحاضية. وإذا قلنا بمنع ذلك شقط 
حكم الأحمر وثبت حكم الأسودء ولا تكون مميزة في الحقيقة» فيكون ابتداء الخيض:'من 
الأسود والأحمز قبله استحاضّة: وكم تحيض, من الأسود؟ قولان: اليقين أو غالب غادة 
النساء؛ وكل موضع يقول اليقين يريد يوماً وليلة. وكل موضع يقول غالب عادة النساء يريد 

شتا أو اسَبعا فإن كانت بحالها فرأت الأحمر عشرة ثم صار أسود واتصل. فإن قلتنا: 
الأسود لا يمنع الأحمر حيضِباها في أول الأحمر. وكم نحيضها؟ على القولين وإذا . إقلنا 
يمنع حيضناها , من أول الأسود؛ وكم يحيضها؟ على القولين والباقي. استحاضة. 

٠‏ فإن كانت بحالها فرأت الأحمر خمسة عشر ثم صار أسود واتصل» فإن قلنا:: الأسود 


كتاب الطهارة فضا 


لا يمنع الأحمر حيضناها من أول الأحمرء وكم تحيضها؟ على القولين وإن قلنا يمنع سقط 
الأحمرء وكم تحيضها من الأسود؟ على القولين. 

وعلى هذا فإنها تدع الصلاة في النصف الثاني من الشهر أيضاً رجاء أن ينقطع على 
خمسة عشر فيكون النصف من الشهر الباقي [114ب/١]‏ حيضهاء ولا يتصور امرأة يلزمها 
ترك الصلاة شهراً كاملاً إلا في هذه المسألة على هذا الوجه. وذلك أنها لما رأت الأحمر 
في الابتداء يلزمها ترك الصلاة رجاء أن ينقطع على خمسة عشرء حتى إذا انقطع كان الأحمر 
حيضهاء فلما رأت الأسود بان حيضها النصف الثاني من الشهر دون النصف الأول. 

فإن كانت بحالها فرأت المبتدأة ستة عشر يوماً دماً أحمر ثم صار أسود واتصل. قال 
ابن سريج: يبنى على الوجهين» فإن قلنا: الأسود لا يمنع الأحمر يبنئ دلك على القولين 
. فإن قلنا تحيض يوماً وليلة كان حيضها يوماً وليلة من أول الدم الأحمرء وبقية الأحمر في 
حكم الطهر. وتحيض من لون الأسود حيضة أخرى. وإن قلنا: تحيض ستاً وسبعاً لم يمكن 
هذا إلا أن يكون الأحمر اثنين وعشرين يوماً فتحيض يوماً وليلة أيضاً. وإن قلنا الأسود يمنع 
الأحمر تبنى على القولين. فإن قلنا: تحيض يوماً وليلة» لم يمنع هاهنا لأنه يكون بينهما 
طهر كامل فتحيض من أول الأحمر يوماً وليلة» ومن أول الأسود يوماً وليلة. وإن قلنا 
تحيض ستاً أو سبعاً لم يمكن أن نحيضها هذا القدر؛ لأنه يؤدي إلى أن لا تحيض من أول 
الأسود فيسقط هذا القدر بحيضها يوماً [:78أ/ ]١‏ وليلة قولاً واحداً . 

وقال القاضي الطبري: الصحيح عندي أن تحيض من أول الأحمر ولا اعتبار بالأسود 
لأنه قد بطلت إماراته لزيادته على أكثر الحيض. ومن أصحابنا من قال: ابن سريج ناقض في 
هذا الفرع؛ لأنه إذا قال الأسود يمنع الأحمرء فكان ينبغي أن نحيضها من أول الأسود 
ويكون الأحمر استحاضة؛ لأن معنى قوله: «يمنع الأحمر» أنه يدل على أن الأحمر 
استحاضة» وإن كان زمانه زمان الحيض. وقوله: «يمكن المنع بينهما» لا يصحء لأن المميزة 
المبتدأة إذا رأت يوماً دما أسود وباقي الشهر أحمر حيضناها الدم الأسود» وكان الأحمر 
استحاضة. وإن كان يمكن أن يكون السابع عشر حيضاً ولا يمنعه الأسود. 

وفرع أصحابنا على ما قال القاضي الطبري: إذا رأت خمسة أيام دماً أحمر ثم رأت 
بعده دماً أسود إلى آخر الشهر فهذه لا تمييز لها؛ لأن الأسود أكثر من أكثر الحيض ويختص 
من أول الشهر يوماً وليلة أو ستاً أو سبعاً على اختلاف القولين وحكي عن ابن سريج فيه 
وجهان أحدهما: هذا والثاني: يختص من أول الأسود وهذا لا يصح لأن الأسود بطلت 
صلاته على ما ذكرنا. وقال أيضاً: لو رأت خمسة عشر دماً أحمر وخمسة عشر أسود» 
فالأسود حيضها [80؟ب/١]‏ فإن زاد الأسود على خمسة عشر يوماً فلا تمييز لهاء وتحيض 


الف [ الجزء الأول من كتاب حر المذنعب 
من أرل الأاحمت ويجىء 00 إآخر على ما قال ابن سرييج أنها تحيض من أول الأسود.. 


وأما الأسود بين أحمرين» مثل إن رأت خمسة أحمر ثم أسود دون يوم: وليلة ثم 'صار 
أحمر وعبرء فلا حكم لها لهذا الأسود؛ لأنه لو انقرد لم يكن حيضاً لنقصانه عن.أقل 
الحيض» وإنما يكون له حكم إذا كان تقرر خمسة يمكن أن يكون حيضاً: فإن زأت خمسة 
أحمر ثم أسودء ثم صار أحمز وعبرء قال ابن شريج: فيه ثلاثة أقوال» وأراذ ثلاثة أوجه: 


أحدها “أ الأعزة لذبي الأحيره قل أن يكون حيضاً فيسقط التمييز» 020ظ 
رازة الأعبرا مل تقر ” وهذا لأنها لما رأت في الخمسة الأولى أحمر في وقت 
يلح أ ن يكون حيضاً وجب'أ ن نحكم يكونه حيضأء ثم إذا حكمنا بكونه حيضاً بلم يجز أن 
يكون الدم الأحمر حيضاً ويكون الأسود استحاضة» فكان الأسود جيضاً أيظاً . 2 


والثانني: الأسود يمنع الاجر آنايكون حيها قيكوقالأحسر اشتحافة الف ين 
الحمية الأسرد: قال القاضي الطبري : وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز.أن يقال غيره» 
ووجهه ما سبق أنه قوي. 


والئالث: يكون حيضاً ]١/181[‏ عشرة أيام» الخمسة الأسود زالخمسة الأسؤد 
والخمسة الأحمرء وما بعد ذلك استحاضة؛ لأن الأسود قوة بالصفة» والأخمر : قوة بالسبق 
فثبنا حيضاً معاّء وهذا لا يصلح مع الوجه الأول؛ لأن الصفة أقوى: من الدمان عند الشافعي» 
ولهذا قدم التمييز على العادة» وهكذا 'لو رأت خمسة أحمر.ثم عشرة أسود» ثم رأت الأحمر 
واتصلء وقال القفال: اختلف أصحابنا في النخيزة إذا كان ابتداؤها أضعف اميه على 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: يترك ابتداؤه ل على الأسود. 
والثاني: لا يترك بحالر» ولكن هذا لأضعف إن كان مع الأقوى الذي َعْدِه إذا جمعا 
لم يجاوزا.خمسة عشر فالكل أ أحيض. وإن جاوزاه ردت إلى يوم وليلة من أول الدم الأضعف 
إن كانت مبتدأةء أو إلى غالب عادة النساء على اختلاف القولين» وترجع ب عادتها إن 
كانت معتادة . , 

والثالث: إن أمكن أن 1 ابتداء الدم مغ السواد الذي بعده حيضاً 0 لا جاوزا 
خمسة عشر فغل» وإن جاوزا فحيئدذ يترك. ابتداء الدم ويجعل الحيض هو السواد» ‏ فعلىئ هذا 
في المسألة الأخيرة إن قلنا بالوجه الأول فالعشرة حيض» وإن قلنا بالوجهين الأخيرين 
فجميع الخمسة عشر حيض. '| 


كتاب الطهارة فض 


قال: وإن رأت خمسة أحمر وأحد عشر أسودء ثم رأت [١178ب/١]‏ حمرة» فعلى 
الوجه الأول والثالث السواد هو الحيضء وعلى الوجه الثاني ترد إلى أول الدم الأحمرء إما 
إلى اليقين وإما إلى غالب عادة النساء. وعلى هذا لو رأت خمسة صفرة وستة عشر سواداًء 
فعند الاصطخري هي مستحاضة ترد إلى أول السوادء وكذلك على الوجه الأول والثالث» 
فأما على الوجه الثاني ترد إلى أول الصفرة على ما ذكرنا إلى اليقين أو إلى الغالب من عادة 
النساءء فإن كانت الصفرة ستة أيام والسواد خمسة عشر جعل زمان الصفرة حيضاً وهو ستة 
وزمان السواد طهراً لا حكماً للتمييزه بل رداً للتمييز إلى عادة النساء وكانت ستة. 

ولو رأت خمسة أصفر ثم خمسة عشر أسود؛ فعلى قول الإصطخري والوجه الأول 


والئالث زمان السواد حيض كامل ٠»‏ وما قبله لا شيء. وعلى الوجه الثاني هي مستحاضة ترد 
إلى ما قلناء وما تقدم أصح الدلائل التي ذكرناها ولا نعيدها . 


فروع ثلاثة 
في اجتماع ثلاثة دماء ذكرها بعض أصحابنا بخراسان: 
أحدها: لو رأت عشرة أسودء ثم عشرة حمرة» ثم عشرة أصفر فحيضها العشرة الأولى 
بلا إشكال. 


والثاني: لو رأت عشرة أحمرء ثم عشرة أصفره ثم عشرة أسودء أو عشرة أصفر ثم 
عشرة أحمرء ثم عشرة أسودء فإن قلنا بالوجه الأول فحيضها العشرة [785أ/ ]١‏ الثالثة» وإن 
قلنا بالوجه الثاني فهي كالمبتدأة. ثم ابتداء المدة من أي وقت يكون؟ إن قلنا الصفرة حيض 
يحسب من ابتداء الصفرة» وإن كانت العشرة الأولى صفرة. فإن قلنا ليست بحيض يحسب 
من ابتداء الأحمر في العشرة الثانية . 

والثالث: لو رأت خمسة أحمره ثم خحمسة أصفرء ثم محمسة أسود. فإن قلنا بالأول 
فالأسود حيض. وإن قلنا بالثاني وقلنا الصفرة حيض فالخمسة عشر كلها حيض. 

وإن قلنا ليست بحيض يخرج على قولي التلفيق. إن قلنا يلفق فالخمسة الأولى والثالئة 


فرع آخر 


ذكره الإمام أبو حامد عن ابن سريج ‏ رحمهما الله لو رأت خمسة أسود وجمسة 


ملاس ش 23 الجزء الأول من كتابٍ بحر المذهب 


7 وخمسة لو فهر الُذهب أن الكل .حيض لأن التمييز بين الذمين للمستحاضة 


وقال ابن سريج: الصفرة.لا تكون حيضاًء بل هي في أيامها في حكم الطهر بنلاف' مأ 
لو كان أحمر؛ لأن الأحمر هوابالحيض أشبه؛ والصفرة بالطهر أشبه؛ وهذاءلا يجئء على 
مذهب ابن سريج؛ لأن عنده الصفرة في زمان الإمكان حيضء وإنما يجىء ذلك: على قؤل 
الإمطاريه لأنه يقول: الصفرة في غير أيام العاذة 1451ب/١]‏ ليست بحيض. 


الفصل الثاني في المعتادة التي لا تمييز لها(١)‏ 

إذا استحيضت المعتادة ردت إلى عادتها سواء كانت عادتها أقل الحيض»ء أو غاليه» أو 
أكثره» وسواء ثبت ذلك بحيض اصحيح وطهر صحيح أو بالتمييز. بيانه: كأنها كانت تحيض 
يوم ولثلة .وتطهر شبيية فشن أو تحصن نا أ سبعا وتطهر خمسة عشره أو تحيض' خمسة 
ا 0 

وأما ثبوتها بالتمييز: هو أن تكون عادتها يوماً.وليلة أسود وخمسة د ل أو ستاً 

م أو عسسة عكر أصود وخمسة مشر أخير. وتردافي وقت 
حيضها إلى عادتها سواء طال شُبْهرها أو قصرء بيانه: قد يكون شهرها ستة عشر يوماً.. وهو 
أقل ما يمكن فيه أقل الحيض يؤماً وليلة» وأقل الطهر خمسة عشر يوماًء وقد يكونٍ شُهرهًا 
ثلاثين يوماً خمسة دم والباقي طهرء وقد يكون ستين يوماً خمسة دم والباقي طهرء وقد يكون 
ستة خمسة دم والباقي طهر فإذا ثبت كيفية ثبوت العادة فالكلام الآن فيما ثثبت يه العادة 
وينظر فيهء فإن تكرر عليها مرئين ثبتت العادة به بلا خلاف ام ]١‏ وإن لم يكن ذلك 
منها إلا مرة واحدة» فالمنصوص وبه قال ابن سريج: تثيت بهاء لأن اعتبارها بنفسها أولى 
من اعتبارها بغيرهاء ولأن النبي يلِهِ قال للمستحاضة أن تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها'”': الخبر ولم يعتبر التكرار. 

ومن أصحابنا من قال: لإ يثبت بها؛. لأن معنى العادة أن تعتاد ذلك»: وهي. منشتقة من 
العود. وإنما يحصل ذلك بالتكرار» وبه قال أبو حنيفة وهذا لا يصح؛ لأن: الشرع لم يرد 
باسم العادة: ولا معنى لاعتبار الاشتقاق في اللغة. 


وعلى هذا لو رأت أول مرة بخمسة والباقي طهراً * ابروا 0007 


)١(‏ انظر الحاوي ا 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (71/5). 


كتاب الطهارة الخحودة 


فإن قلنا تثبت العادة مرة واحدة فهي معتادة عادتها خمسة. وإن قلنا لا تثبت بمرة فهي 
مبتدأة. ولو رأت في شهرين خمسة والباقي طهراً ثم اتصل الدم في الشهر الثالث؛ فإنها 
ترجع إلى عادتها وهي خمسة بلا خلاف. فإذا تقرر هذاء فإذا استحيضت بعد التكرار لا 
تخلو عادتها من أحد أمرين. فإما أن تكون متفقة أو مختلفة فإن كانت متفقة مثل إن كانت 
العادة نحمساً فالحكم على ما ذكرنا أبداً وإن كانت مختلفة فلا تخلو [85؟ب/ ]١‏ إما: أن 
تكون على ترتيب أو على غير ترتيب. فإن كانت على ترتيب واحد ودور مستقيم» مثل إن 
كانت تحيض في الشهر الأول ثلاثاًء وفي الثاني أربعاً» وفي الثالث خمساًء وفي الرابع 
ستاًء وفي الخامس سبعاًء ثم تعود إلى ثلاث وأربع وخمس وست وسبعء ثم طبق بها الدم 
على لون واحد. نظرت فإن عرفت نوبة هذا الشهر عملت عليه وأكملت العادة في كل شهر 
حتى تعود إلى الأول» وعلى هذا أبداٌء وقال القفال: فيه وجهان: أحدهما هذا. والثاني: 
أنها تعود إلى عادتها في الشهر الذي قبل الاستحاضةء ويكون ذلك عادتها . 

وكذلك لو توالى لها شهران ثلاثة ثلاثة؛ وشهران خمسة خمسة؛ وشهران ستة ستة؛ ثم 
دارت النوبة هكذا مرة أخرى» ثم استحيضت على المذهب الصحيح تعمل بدورها. وفي 
الوجه الذي ذكره القفال تعمل بما قبيل الاستحاضة ولا تعرف هذه لنفسها دوراً مستقيماً في 
هذه المسألة في أقل من سنة كاملة؛ لأنها تحتاج أن تمر بها نوبتها مرتين» وإن نسيت نوبة 
ذلك الشهر حيضناها ثلاثاً؛ لأنها أقل عادتهاء ثم تغتسل أخر كل يوم إلى آخر السابع لجواز 
أن يكون وقت الانقطاع للدم فيه وكذلك ]١/1584[‏ تفعل .في كل شهر. 

وإن كانت العادة على غير ترتيب» مثل إن أرادت في الأول ثلاثة» وفي الذي يليه ستاء 
وفي الذي بعده خمسا ثم ثلاثاً ولم تتفق على شيء»ء ثم استحيضيت بعد هذا نظرء فإن كان بها 
شهران على عدد واحدء ثم بعدها شهر الاستحاضة فذلك عادتها؛ لأنها قد تكررت مرتين» 
وإن لم يكن كذلك فهو على الوجهين فإن قلنا: تثبت العادة بمرة واحدة عملت على الشهر 
الذي يلي شهر الاستحاضة وكذلك في كل شهره وإن قلنا: لا تثبت بمرة واحدة» قال بعض 
أصحابنا : نحيضها ثلاثاً؛ لأنه أقل عدد لها. وأيضاً الأقل داخل في الأكثرء فيكون الأقل قد 
تكرر مرتين» وهذ غلط؛ لأنه إذا لم يكن ذلك منها مرتين سقط حكمه على هذا القول كأن لم 
يكن. وكم نحيضها في كل شهر؟ على القولين: أحدها: اليقين. والثاني: الغالب. 

فإذا قلنا بهذاء فهل يلزمها الاحتياط ما بين أقل عادتها إلى الأكثر؟ قال القفال: فيه 
قولان كما ذكرنا في المبتدأة» فتغتسل عند انقضاء أوسط العادات وأكثر العادات. وإن 
صامت في هذه الأيام التي بين أقل العادات وأكثرها أعادت على هذاء ويجىء هذا القول 
في المسألة قبلها إذا نسيت [854؟ب/ ]١‏ نوبة الشهر. 


0 : الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


الورات في ابحداة هرا تمتية ولي شهر حدر عشرة» 1 ثم اتصل الدم في. الثالك» 
فهكذا الجواب وقال القفال: إِنْ قلنا: لا تثبت العادة بمرة فحيضها خمسة, لأأن الخمسة هي 
موجودة في العشرة وقد تكررتث الخمسة شهرين» غير أن في أحد الشهرين زيادة 'لم تتكرر 
فتركناها. قال: ولو لم تر العشيرة إلا شهراً ثم رأت الخمسة في الثاني» ثم اتصل في الثالث 
فعادتها خمسة بكل حال؛ لأنا إن قلنا تثبت بمرة فالذي قبل الاستحاضة خمسة. وإن قلنا لا 
تثبت فالمتكرر وماد ا ا ْ 


الفصل الثالث في المعتادة التي لها تمييز 

وقد ذكرنا أن التمييز مقادم العادة على المذهب الصحيجء وذكرنا عن ابن تخيران» 
وجهاً آخرء وذكر القفال وجهاً ثالثاً أن يجمع بينهما إن أمكنء وإن لم يمكن 'فهي كالمبتداة 
فإذا كانت عادتها في كل شهر| خمسة أيام فرأت ثلاثة أسودء ثم زأت أحمر واتضل» كان 
الخيض ثلاثة على المذهب» عند ابن خيران خمسة وإن رأت الأسود بحالة خمسة ثم رأت 
أحمر واتصل فقد اتفق هاهنا البمييز والعادة على عدد واحد فحيضها خمسة [180/ »]١‏ :ولو 
رأت مكان الأسود أحجكر ف مار أسود واستمرء فإن قلنا: الأسود لا يمنع الأحمر سقط 
فحيضها الخمسة الأحمر وما بعدة استحاضة . ال وي سه 
الخمسة من الأسود؛ لأنها قدر العادة. 


ولو رأت مكان الأسود اعتر لضان انو حمينه نو مار ايو وانس 1 ففيه ثلاثة 
أوجه. إن قلنا الأسود لا يمنع |الأحمر سقط حكم الأسود.وحيضناها خمسة من أول. الشهر؛ 
لأنها عادتها والباقي استحاضة . وإن قلنا الأسود يمنع الأحمر سقط حكم الأحمر: والحيض 
هو الأسود خمسة. وهو هو الوجه الثاني والثالث يكون حيضها عشرة الأسود خمسة وقبله 
الأجمر خمسة؛ لأن الأحمر وإفق العادة ووقتها فلم يسقطء والأسود قوي بإرنه فلم يسقط 
أيضاً وعلى الوجه الذي ذكره القفال: يمكن» ٠‏ فالحكم هذا. 1 


ولو زات المييداة في الشهر الأول دماً أحمر ورا :في الشهر الثاني خاسية أياع منود 
والباقي أحمزء .ورأت في الشهر الثالث دماً بلون واحد لا يتميزء فإنها في الشهر الأول لا 
تمييز لها ولا عادة» فإلى ماذا اترذ؟ قولان. وفي الشهر الثاني فمميزة غير معتادة؛ فحيضها 
خمسة أيامء وفي الشهر الثالث |إن قلا إن العادة تثبت [185ب/١١]‏ بمرة فهي كالمبتدأة. 


فإن كانت المسألة بحالها فرأت في الأول دماً أحمرء ثم رأت شهرين في كل شهر 


0 انظر الحاوي الكبير (701/484 


كتاب الطهارة لديل 


خمسة أسود والباقي أحمرء ثم رأت في الرابع دما أحمر كله؛ ففي الأول الحكم على ما 
ذكرناه» وفي الثاني والثالث مميزة ترد إلى التمييزء وفي الرابع ترد إلى عادتها بلا خلاف» 
ولو كانت عادتها خمسة أسود من أول الشهر فرأت في شهر عشرة أحمر ثم خمسة أسود 
فعلى ثلاثة أوجه على ما ذكرنا. 

ولو رأت خمسة عشر أحمر وخمسة أسود فعلى الوجه الأول الخمسة الأولى حيض 
وهي عادتهاء وعلى الثاني السواد حيضء» وعلى الوجه الذي ذكر القفال هي كالمبتدأة. 

وإن كانت عادتها شهرين في كل شهر خمسة أسود والباقي أحمرء ثم رأت الثالث كله 
أحمرء ثم في الرابع أحمر وأسودء فإنّا نحيضها في الشهر الأول والثاني بلا إشكال خمساً 
خمساًء وفي الثالث خمساً بالعادة؛ وفي الرابع رأت أحمر وأسود ذكر ابن سريج فيه ثلاث 
مسائل : 

أحدها: رأت من الرابع ثلاثاً أحمر ثم صار أسود واتصل فهذه تبنى على الوجهين؟ إن 
قلنا الأسود لا يمنع الأحمر كان وجوده وعدمه سواء نحيضها من الرابع خمساً ثلائة أحمر 
ويومين أسود. وإن ]١/1587[‏ قلنا يمنع سقط حكم الأحمر وحيضناها من الأسود عادتهاء 
وما قبله وبعده استحاضة. 

والثانية: رأت من الرابع خمسة أحمر ثم صار أسود واتصل. فإن قلنا: الأسود لا 
يمنع الأحمر سقط حكم الأسودء وكان حيضها الخمسة الأحمر قبلهء وإن قلنا: الأسود 
يمنع الأحمر سقط الأحمر وحيضناها من الأسود خمسة لأنها العادة» والباقي هو استحاضة. 

والثالثة:: رأت من الرابع ستة عشر أحمر ثم صار أسود واتصل. فإن قلنا: الأسود لا 
يمنع الأحمر حيضناها من أول الرابع خمساً والباقي استحاضة» وإن قلنا يمنع لا يمكن 
هاهنا أن نحيضها العادة من الأحمرهء لأن الأسود يمنع منه» فإذا لم نحيضها العادة دبرت 
أمرها في هذا الشهره كأنها ابتدأت به فنحيضها على هذا الوجه يوماً من الأول الأحمرء ثم 
بعده خمسة عشر استحاضة ويكون ابتداء الأسود ابتداء حيضة أخرى» لأن بينه وبين أول 
الأحمر أقل الطهرء وقد تقدم نحو هذا في المميزة التي لا عادة لها. 

الفصل الرابع في المبتدأة التي لا تمييز لها ولا عادة09) 

إذا رأت هذه المبتدأة الدم على لون واحد نحيضها في كل شهر حيضة» وشهراً وشهر 

المستحاضة يكون ثلاثين يوماًء وقد ذكرنا مقدار تلك الحيضة [45؟ب/ ١]ء‏ فإذا قلنا باليقين 


.)١/14050( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


ا : الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


فلها كلاثة أحوال: أخيض بيقين يوم وليلة» وطهر مشكوك فيه وهي أربعة عشر يؤماء وطهر 
بيقين وهو ما بعد ذلك. وإن.قلنا بالغالب فلها أربعة أحوال: حيض بيقين يوم وليلة» وطهر 
مشكوك فيه ما بعد ست أو سبع إلى خمسة عشرء وما بعد ذلك طهر بيقين» بقي الحيض 
بيقين والحيض المشكوك فيه حكمها حكم الحيض» وفي الطهر بيقين حكمها خكم 
الطاهرات» وني الطهر ال ار 00 ما 'يفعل الطاهرات وهل يستعمل الاحتياط به؟ 
ذكرنا” قولين:: 


الفصل الخامس في انتقال العادة والزيادة فيها والنقصان للانتقال 


عر أن مطل عادتهه إلى تثبيت تثبيت من العدد إلى. زيادة أو نقصان؛ وفي. الوقت إلى تقذم أو 
ال ا ا ب ا ا ا طهرت 
خمستها وحاضت خمسة بعدهاء طهرت خمستها وحاضت خخمسة قبلها . حاضت خمستها 
وخمسة قبلها وخمسة بعدها. وإن كانت عادتها في كل شهر عشراً وعشرين طهراً ففيه 
مسائل : طهرت عشرتها وحاضت بعدها خمساً أو عشراً أو خمسة عشرة» أر خامت عدرتها 
]١ 13‏ وحاضت خمساً بعدها . 


آنا تع اما عن الالجحدة عام لياو ودر ميض لها لريزي 0 
تقدمت بخمس بقي بينهما أققل الطهر خمسة عشر يوماء وإن:تقدمت بخمبة فقبلها ثلاث 
. مسائل: حاضت عشرتها وخمسة قبلهاء حاضت خمسة قبلها وطهرت عشرتها؛ وحاضت 
خمسة قبلها وخمسة من.عشرتهاء ويمكن تصوير المسائل بأكثر من هذاء والأصل في التقدم 
' منا ذكرناء. وهو أن لا يقصر بالتقدم ما بين وقت التقدم والحيض قبله عن أقل الطهرء وإن 
كانت عادتها خمسة وبقية الشهر طهراً صح أن يتقدم هاهنا بخمسة وبعشرة؛ لأنه يبقى أقل 
الطهر. وإن كانت عادتها خمببة عشر وبقية الشهر طهر لم يتقدم شيء بحالر. 

وفرع ابن.سريج فرعين بين بهما إثقه التقدم: 

أحدهما : إذا كانت عادنها خمسة في كل شهر وبقية طهر فقدمت لعشر صج؛ وهو إن 
حاضت منه خمساً وطهرت ختمسة عشز» ثم رأت الدم'نظرع فإن انقطع لتمامم ُوم إلى خمسة 
عشر فهو حيضء فإن اتصل وعبر حيضناها خمسة؛ لأنها .العادة. 

وهل نحيضها ذلك بما انتقلت إليه أو بما انتقلت عند؟ قال ابن سريج: فيه وجياق: 
أحدها: بما انتقلت إليه؛ لأنه في وقت لا يمكن أن يكون حيضاً : وكذلك [7419ب/١]‏ في 
كل شه را اكول فهرها عفل ل زبوما نعمت عيض وتعدهة عاتر لطيو والثاني: نما انتقلت 


كتاب الطهارة عيرم 


عنه فيكون خمسة من أول كل شهرء لأنا إذا رددنا إلى العادة في مقدار الحيض فكذلك في 
مكانه . 0 1 

والغانى: إذا كان عادتها أن تحيض في كل شهر خمساً وخمسة وعشرين طهر 
فتقدمت بأكثر من عشرء مثل إن حاضت خمساً وطهرت عشراًء ثم رأت الدمء فهذا انتقال 
لا يمكن أن يكون أوله حيضاًء ولا أن تعتبر ما انتقلت إليه؛ لأن بين رؤيتها الدم وبين 
الحيضة فيها أقل من الطهرء فتكون مستحاضة تحيض من أول كل شهر عادتهاء وهي خمسة 
بخلاف المسألة قبلها . 

ولو رأت في العشرة الأولى خمسة أحمرء ثم رأت خمسة أسودء ثم رأت الأحمر 
واتصل فقد ذكرنا ثلائة أوجه هاهناء في أحد الوجوه تكون مميزة انتقل حيضها وتأخرء وهو 
إذا قلنا حيضها الأسودء ولو كانت عادتها فى كل شهر خمسة فحاضت خمستها وخمسة 
بعدها وانقطع. قال بعض أصحاينا : هذه امرأة زادت عادتها خمسة ولم تنتقل. وكذلك لو 
رأت خمستها ورأت خمسة قبلها وانقطع. وهذا اختلاف في العبادة» وفي الحقيقة [584/ 
]١‏ هو انتقال إلى زيادة» ويجوز أن تسمى منتقلة وقد ذكرنا حكمها. 

الفصل السادس في الناسية(١)‏ 

الناسية: من كانت لها عادة ثم استحيضت» فلا تخلو من ثلائة أحوال: إما أن تكون 
ناسية للوقت دون العددء أو العدد دون الوقتء أو الوقت والعدد معاً. والأصل فيها أن كل 
زمان لا يصلح لغير الحيض فهو حيضء وكل زمان لا يصلح لغير الطهر فهو طهرء وكل 
زمان يصلح للأمرين معاً فهو طهر مشكوك فيه» وكل زمان"أمكن انقطاع الدم فيه فعليها أن 
تغتسل فيهء هذا هو الأصلء ونحن نفرد كل قسم منها بتفريع ينفرد به وأول ذلك: 

فروع 

الناسية للوقت دون العدد إذا قالت: حيضي أحد أعشار الشهر لا أعلم أي عشر هو. 
فمعنى هذا أعلم أنه عشر من ثلاثة أعشار الشهرء ولا أعلم أي عشر من ثلاثة أعشارء 
الأول أو الثاني» أو الثالث. ولا أخلط عشراً بعشر. غير أني لا أعرف عينه» قلنا: زمانان 
كله مشكوك فيه؛ لأنه ما من عشر إلا ويجوز أن يكون حيضك فيهء فتتوضأ لكل صلاة إلى 
آخر العشره ثم تغتسل لجواز انقطاع الدم» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الشهر [484١ب/١]‏ 
ثم تختسل لجواز انقطاع الدم وعلى هذا. 


.)1١/405( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كيم د الجزء الأول من كتاب بحز المنذهب 


وإن قالت: : حيضي عشرأة في في الشهر لا أعرف موضعها منه؛ فمعنى هذا قد ضاعت لي 
عشرة أيامم في كل الشهر لاا صلم عبن ار الأول أو الثاني أو الثالث» وهو.المسألة 
المتقدمة . 


وكذلك إن قالت: حيضي عشرة من الشهر ولا أعلم موضعها منه إلا أن العدر الغالث 
كان طهراًء قلنا: الثالث من العشر طهر بيقين» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر العاشر» ثم 
تختسل لإمكان انقطاع دمهاء ثم تغتشل لكل صلاة .إلى تمام العشر إلثاني لإمكان انقطاع:دمها 
عند كل صلاة» إلا أن:تعلم الوقت :الذي كان ينقطع دمها فيه في كل يوم؛ 'فتغتسل في ذلك 
الوقت دون غيره وهذا الذي ذكرنا هو إذا اختلط أحد العشرين الأولين بالآخر. بحيث يمكن 
أن يكون كل وقت من العشرين حيضاً أو طهراً. 

فإن قالت: كنت أحيض| عشرة ابا امع تيرد ما الأول أو الثانية ] و لا يُختلط:أحد 
العشرين بالآخزء وأعلم أني| أكون في العشر الأخير من الشهر طاهرة فهذه حيضهاء أما 
العشر الأول أو الثاني فتغتسبل عند انقطاغ العشر الأول [1588/١]ء‏ وعند انقضاء العشر 
' الثاني» فيحصل لها غسلان ويكفيهاء » وهكذا الحكم فيه إذا قالت : كنت أحيض' عشرة ولا 
أعرف وقتهاء إلا أني كنت طاهرة في العشر الأول» فهذه حيضها'في الغشرين الأخيرين من 
الشهر: فالعشر الأول طهر بيثين ويجىء فيها المسألتان اللتان ذكزناهما في المسألة قبلهاء 
وهي إذا قالت: : كدت أخيض عشرة ولا أعرف الوقت ويخقلط: أحط العشرين بالآخر. 
والثانية: إذا قالت: اليك للل]كه الري واإلاخرد. 


فرع آخر 

قالت: كانت حيضتى خضي :اجنين العفر الال ين لمر اولا ادل مهي اه قلنا: 
العشران 0 'والعشر الأول مشكوك فيه» تنوضا لكل صلاة إلى آخن الثالث» 
ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشرء إلا أن تعرف الوقت الذي كان ينقطع دمها فيه من كل 
يوم. فتغتسل في ذلك الوقت دون غيره. 

وإن.قالت: حيضي أربعة منه. قلنا : تتوضا لكل صلاة إلى آخر الرابع قم تغتسل الكل 
صلاة إلى أحسن العشر. ٍ 

وإن قالت: حيضي خمنة منهء قلنا: تترضأ لكل صلاة إلى آخر الخامسء! ثم تغتسل 
لكل صلاة إلى آخر العشرة. | 7 


وإن قالت: حيضي سته منه فقد حصل لها حيض بيقين؛ لأن عدد الحيض -زاد على 


كتاب الطهارة 2 1 ممم 


نصف العشرء والأصل فيه متى ضاع عدد [189ب/١]‏ حيضها في عدد أيام نظرت» فإن كان 
عدد الحيض مثل نصف عدد الأيام فما دونه فالكل طهر مشكوك فيه. وإن زاد عدد حيضها 
على نصف الأيام فلها حيض بيقين» فإذا أردت أن تعرف مبلغ حيضها فانظر إلى قدر الزيادة 
على النصف أضف إليه مثله» فما بلغ فهو حيض بيقين. 

فإذا قالت: حيضى منه ستء» قلنا بالخامس» والسادس حيض بيقين» يجوز أن يكون 
الابتداء من الأول والانتهاء من السادس» ويجوز أن يكون الابتداء من الخامس إلى آخر 
العاشرء فالخامس والسادس لا ينفك عن الحيضء فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر العاشر. 


وإن قالت: حيضي سبعة منهء قلنا: لك أربعة أيام حيض بيقين؛ لأن الزائد على نصف 


العشر يومان. 
وإن قالت: حيضي ثمانية منهء قلنا: لك منه ستة أيام حيض بيقين؛ لأن الزائد على 
النصف ثلاثة. 


وإن قالت: حيضي تسعة منهء قلنا: لك منه ثمانية حيض بيقين» لأن الزائد عن 
النصف أربعة» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الأول ومن الثاني إلى آخر التاسع حيض بيقين» 
ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشرء وعلى هذا. 


فرع آخر 

قالت: حيضي خمسة من العشر الأول من الشهر لا أعلم [7940أ/١]‏ موضعها منه» 
غير أن اليوم الأول كنت طاهراً. قلنا: الأول طهر بيقين» والسادس حيض بيقين لجواز أن 
يكون الابتداء من الثاني إلى آخر السادس» ويجوز أن يكون الابتداء من السادس إلى آخر 
العاشرء والأصل في هذا النوع أن ينظر إلى طهرها بيقين من الخمسة الأولى» فذاك حيض 
بيقين من الخمسة الثانية» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس وتدع الصلاة يوم السادس» 
ثم تختسل لكل صلاة إلى آخر العاشر. وإن قالت: أعلم أني يوم الثاني طاهرء قلنا: لك 
يومان طهر بيقين الأول والثاني؛ ويومان حيض بيقين السادس والسابع والباقي طهر مشكرك 
فيه» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس والسادس» والسابع حيض بيقين فتدع الصلاة» ثم 
تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر. فإن قالت: أعلم أني يوم الرابع طاهرء قلنا: الأربعة 
الأولى طهر بيقين والأربعة حيض بيقين» أولها السادس إلى آخر التاسع» فتفعل على نحو ما 
ذكرنا. 

وإن قالت: أعلم أني يوم الخامس طاهرهء قلنا: هذه مغالطة» لأنك إذا علمت هذا 


لك ٍ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


ثبت أن الحيض هي الخمسة| الثانية., وإن قالت أعلم أني يوم اللسادس طاهرء .قلنا: هذه 
[150ب/١]‏ مغالطة أيضاً. لأنك إذا علمت هذا ثبت أن الحيض هي الخمسة الأولى.: وإن 
قإلت: أعلم أني يوم الثاني طاهرء. ويوم الخامس حائض. قلبا: الأول والثاني طهر بيقين 
والشالث والرابع طهر مشكوك فيهء والخامس والسادس والسابع حيض بيقين»' والثامن 
والتاسع طهر مشكوك فيه» والعاشر طهر بيقين؟؛ لأنه يحتمل أن يكون الابتذاء أوله الثالث 
وآخزه إلى آخر السابع؛ ويمكن أن يكون الابتداء أول الرابع وأخره آخر الثامن» أويمكن أن 
يكون الابثداء من الخامس وآخره التاسع فالعاشر لم يصل إليه الحيضء فتتوضأ لكل ضلاة 
إلى آخر الثامن ويكون طهر بيقين فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر التاسع» وتتوضا لكل صلاة إلى 
أخر العاشر لأنه طهر بيقين . 
ْ نوع آخر 

<< لوقالت: حيضي خمسة من خمسين من العشر الأولء ولا أرى ثلاثة من الأولى أو 
0 وثلاثة من الثانية. قلنا: الأول والثاني طهر بيقين؟ لأنه لا يمكن ابتذاء الخيض 

فيهماء وأمكن كون الحيض من أول الثالث وآخره آخر السابع إذا كانت الثلاثة من الأولئى» 
50 أن يكون أوله أول الرابع وآخره آخر الثامن, فهذه قد جمعت خمسة في سنتة) فيُكون 
لها حيض بيقين أربعة كل لأ/ لك وهو ما زاد على"نصف الستة» فالأول والثاني: طهر نيقين 
تتوضأ لكل .صلاة. والثالث طهر مشكوك فيهء تنوضأ لكل صلاة وتدع الصلاة من إأول الرابع 
إلى آخر السابع؛ لأنه حيض بيقين فتغتسل عقيب السابع وتتوضأ لكل صلاة إلى آخر 00 


ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة | الى اك لاقن لز يت وم قلنا: غسلان عقيب الثاني من 
الخمسة الثانية؛ وعقيب الثالث منها أيضاً . ْ 


إن كائئقا ممالها: لقالف ١‏ يدوم تسيو ينامرا وأعلم أنها خمسة من خمنين 
ثلاثة من الأولى» ويومان من الثانية» أو يومان من الأولى وثلاثة من الثانية» ولا أدري من 
أي الخمسين من الشهر هي . قلنا: يحتمل في الخمسين الأولين فيه ما نزلناه غير أنه لا 
تكون الأريعة حيضاً. بيقين لجواز أن تكون من غير هاتين الخمسين» فتتوضا: لكل صلاة إلى 
آخر الثاني ؛ لأنه طهر بيقين» انم تتوؤضا لكل صلاة إلى آخر السابع؛: لأنه طهر مشكوك فيه 
ثم تغتسل 'لجواز انقطاع الدمء ثم تتوضأ إلى كل. صلاة إلى آخر الثامن تغتسلل عقيبه» 
والثامن يمكن أن يكون' طهراً من وجهين: أحدها: لا ينتهى الخيض إليه 0 
الابتداء من الثالث. والثاني 1911ب/١]:‏ لا يبتدأ الوا خسار لجواز أن 
' يكون الدمان منهما. .ويمكن أل يكون حيضاً من وجهين يدت ينتهى الحيض إليه ويبتدأ بْه إن كانت 


كتاب الطهارة يتان 


الثالثة من الخمسة الثالثة فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثاني من الخمسة الثالثة وتغتسل» ثم 
تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثالث من الثالثة. وهكذا تفعل في كل خمسة من الشهرء فيحصل 
لها في كل خمسة غسلان من الخمسة الثانية إلى آخر الشهز»ء فيكون لها عشر غسلات في 
جميع الشهرء وفي الباقي تتوضأ لكل صلاة: ولها فيه أربعة أيام طهر بيقين» يومان من أول 
الشهر ويومان منها في آخره. 


فإن قالت: حيضي يوم ونصف من يومين لست أدري كل الأول ونصف الثاني» أو 
نصف الأول وكل الثاني . قلنا: كل يوم حيض بيقين» لأنه قد ضاع يوم ونصف في يومين» 
وزاد على النصف نصف يوم» فإذا أضعفته صار يوماً كاملاً» فيحتمل أن يكون أول حيضها 
أول اليوم وآخره مع الزوال من الثاني. ويحتمل أن يكون أوله أول الزمان من الأول» وآخره 
آخر الثاني؛ فمن أول اليوم إلى الزوال هو طهر مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة ثم تدع الصلاة 
7م ١‏ ] إلى الزوال من عندهء ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الثاني. 


وإن قالت: حيضي خمسة من الشهر لا أعلم موضعها منه» قلنا: كل الشهر طهر 
مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامسء ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهرء 
وهكذا لو قالت: غير أني أعلم أني طاهر في اليوم السادسء أو السادس والعشرين» فإن 
وجود هذه الزيادة وعدمها سواءء فالحكم على ما مضىء لأنها ما أفادت بهذه الزيادة فائدة» 
بل أبقت الأمر على الشك وإن قالت: حيضي خمسة من الشهر لا أعلم موضعها منه غير أني 
كنت يرم السادس طاهراء فإني يوم السادس والعشرين حائضاء وإن كنت يوم السادس 
حائضاً فإني يوم السادس والعشرين طاهراً. قلنا: هذا تطويل معناه: غير أني أحيض أحد 
هذين اليومين من الشهرء ولا أدري عينه فالوجه أن تترك كل واحد من العشرين. ثم نذكر 
الحكمء فإن كان هذا من العشر الأول أمكن أن يكون الابتداء أول الثاني وآخره آخر 
السادس . وأمكن أن يكون الابتداء أول السادس وآخره آخر العاشرء فاليوم الأول طهر بيقين 
والسادس حيض بيقين وبقية العشر طهر مشكوك فيه. وإن كان هذا [؟9؟ب/ ]١‏ من العشر 
الثالث أمكن أن يكون الابتداء أول الثاني والعشرين وآخره آخر السادس والعشرين. ويمكن 
أن يكون الابتداء أول السادس والعشرين وآخره آخر الشهرء فمن الثاني والعشرين إلى آخر 
الخامس طهر مشكوك فيه والسادس حيض بيقين» وإلى آ خر الشهر طهر مشكوك فيه وما 
قبل هذا من الشهر طهر بيقين؛ فإذا احتمل هذين لم يكن لها حيض بيقين لأنها على'شك 
مما ذكرتهء فتتوضأ لكل صلاة اليوم الأول؛ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر 
السادس؛ لأنه طهر مشكوك فيهء ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر؛ لأنه يمكن انقطاع 
الدم فيه. قلنا: اثنى عشر يوما طهر بيقين والباقي طهر مشكوك فيه. 


ل ْ الجزء الأول من كتاب بخز المذهب 


نوع آخر 
قالت: حيضي عشرة الشهز الا ملم مر خييوا كه كير اي اسل يبر وان 
نض» فيحتمل أن يكون الابتداء من أول يوم في الشهرء ويحتمل أن.يكون الابتداء أول 

1 0 وآخره آخر التاسع عشراء 0 طهر بيقين»؛ لأن الحيض لا يصسل إليه وآخر 
العشز الثاني: وهو يوم العشرين| طهر بيقين أ 

وأصل [797أ/١]‏ هذا النوع أن ينظر إلى ما لها من الطهر بيقين من الفشر الثاني فهو 
حيضها بيقين من العشر الأول فكلما' زاد في طهرها بيقين من العشر الثاني زاد في حيضها 

من العشر الأول» فمن الأول إلى آخر التاسع طهر مشكوك فيه؛ والعاشر حيض بيقين؛ .ومن 

العاشر إلى آخر التاسع عشر طهر مشكرك فيهء ويوم العشرين طهر بيقين. 
وإن قالت: أعلم أني يوم التاسع حائض. قلنا: : يمكن أن يكون الابتداء أول الشهر 
وآخره العاشر» ويمكن أن يكون أول التابيع. وآخره آخر الثامن عشرء فيكون التاسع عشر 
والعشرون طهراً بيقين » والتاسع والعاشر حيضاً بيقين. . 

فإن قالت: أعلم أني أكون يوم الثامن خائض. قلنا: يحتمل أن يكون الأبتداء أول 
الشهر وآخره آخر العاشر» ويأحتمل أن يكون الابتداء أول الثامن وآخره آخز السابع عشرء 
فيكون ثلاثة أيام من آخر العشر الثاني طهر بيقين» وثلاثة أيام من آخر العشر الأول خيض 
بيقين وعلى هذا التنزيل» فإن قالت: :غير أني أعلم أني يوم السادس حائض. قلنا: يمكن أن 
يكون الابتداء أول الشهر وآخره آخر العاشرء ويمكن أن يكون الابتداء أول السادس وآخره 
آخر الخامس [75ب/ ]١‏ عشر فخمسة من آخر العشر الثاني طهر بيقين»٠‏ ؤخمسة من آخر 
العشر الأول حيض بيقين. | 

فإن قالت: أعلم أني اليؤم الثاني حائض. قلنا: يحتمل أن يكون الابتداء لاتير 
آخر الحادي عشرء فيكون تسلعة أيام من الثاني طهر بيقين وتسعة من الأول حيضن بيقين» 
0 إلى آخر يوم الأول» ثم تدع الصلاة إلى آخر .العاشر»ء ثم تغتسل لكل 

ة إلى آخر.الحادي عشرء, ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر العشر الثاني» والعشر الثالث 
عدي لأنه أبدً طهر بيقين. 

فإن قالت “غلم أت نوم الأول ستا» قلنا: هذه مغالطة» أنث قد علمتٍ أن 
الحيض هو العشر الأول وبقية الشهر طهر بيقين فما نسيت شيئاً. ش 


فإن قالت: امل اف يم الكاني: مشر حافقن ولي من لسن طهر كاتل” ' قلنا: قد 
عرفت أن نصفه الثاني طهر بيِقين؛ لأن حيضك في النصف الأول وقد-ضاع عكبرتك منه, 


كتاب الطهارة © امم 


فيمكن أن يكون الابتداء أول الثالث وآخره آخر الثاني عشرء ويمكن أن يكون الابتداء أول 
السادس وآخره الخامس عشرء فيكون اليوم الأول والثاني طهراً بيقين» ومن أول الثالث إلى 
آخر الخامس طهر ]١/1194[‏ مشكوك فيهء ومن أول السادس إلى آخر الثاني عشر حيض 
بيقين؛ ومن الثالث عشر إلى آخر الخامس عشر طهر مشكوك فيه» فتتوضأ لكل صلاة إلى 
آخر الثاني؛ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس؛؟ لأنه طهر مشكوك فيه 
ثم تدع الصلاة سبعة أيام إلى آخر الثاني عشر؛ لأنه حيض بيقين» ثم تغتسل لكل صلاة إلى 
آخر الخامس عشر؛ لأنه يحتمل انقطاع الدم فيه» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الشهر؛ لأنه 
طهر بيقين . 


نوع آخر 

قالت: حيضي عشرة من الشهر لا أعلم موضعها منهء إلا أني يوم العاشر طاهر. قلنا: 
هذا معناه العشر الأول كله طهرء وإنما ضاع عشرتك فيما بقي من الشهر. وإن قالت أعلم 
أني يوم السادس طاهر. قلنا: معناه من أول الشهر إلى آخر السادس طهر بيقين» وقد ضاع 
عشرتك فيما بقي منه. وإن قالت: أعلم أني يوم الحادي والعشرين طاهر. قلنا: يوم من 
أوله طهر بيقين وقد ضاع حيضك فيما سلف منه. وإن قالت: أعلم أني يوم السادس 
والعشرين طاهر. قلنا: قد علمت من السادس إلى الباقي طهر بيقين» وقد ضاع حيضك فيما 
سلف. وإن قالت: أعلم أني يوم الحادي عشر [194ب/١]‏ طاهر. قلنا: هذا كلام يحتمل 
أن يكون الابتداء أول الشهر وآخره آخر العاشرء ويحتمل أن يكون الحيض بعد الحادي عشر 
وآخره آخر الحادي والعشرين»: وآخره ثلاثين. فالأول هو طهر مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة 
لإمكان انقطاع الدم؛ ثم تتوضأ لكل صلاة يوم الحادي عشر لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل 
صلاة إلى آخر الحادي والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه» ثم تغتسل عقيب الحادي والعشرين 
إلى آخر الشهر؛ لأنه يمكن انقطاع الدم فيه. 


نوع آخر 
لو قالت: حيضي خمسة عشر من الشهر لا أعلم موضعها منه. قلنا: تتوضأ لكل صلاة 
إلى آخر الخامس عشرء ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر. فإن قالت: أعلم أني يوم 
الثاني عشر حائض . قلنا: يحتمل أن يكون الابتداء أول الشهر وآخره آخر الخامس عشر. 
ويحتمل أن يكون الابتداء أول الثاني عشر وآخره السادس والعشرين» فيكون أول الشهر إلى 
آخر الحادي عشر طهراً مشكوكاً فيهء تتوضأ لكل صلاة» وأربعة حيض بيقين إلى آخر 
الخامس عشرء ثم إلى آخر السادس والعشرين طهر مشكوك فيهء فتغتسل لكل صلاة» ويكون 
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]١ /1556[‏ أربعة أيام. طهراً بيقين ا لكل صلاة. 


وإت قالت: حيضي أربعة|أيام من الشهر لا أعلم موضعها منه؛ وان سوير ْ 
طهراً كاملاً» وآخر خمسة فيه اطهر. قلنا : معنى هذا الكلام شهرئي خمسة وعشرون يوماً؛ 
لأنها قد تحققت أن الخمسة الأخيرة من الشهر طهرء والإشكال قيما سلف. 


ولو قالت : لي, منه خمسة حيض وطهر كامل. قلنا: يحتمل أن تكون النخمسة في 
العشر الأول» والطهر بعد العشر خمسة عشر يوفاً . ويحتمل أن يكون في .الغشر الأخير من 
شهرك وهو من أول السادس غشر إلى آخر الخامس والعشرين» فيكون العشر الأول طهراً 
مشكوكاً فيه» تتوضأ لكل صلأة إلى آخر الخامسء ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخز العاشر؛ 
لأنه يمكن القطاع الدم فيه ثم تتوضاأ لكل صلاة إلى آخر الخامس عشر لأنه طهر بيقين؛ 
لأنه إن كان الطهر من أول شهرك فهذه الخمسة هي طهرء وإن كان من آخره فهذه الخمسة 
طهرء ثمْ تتوضأ لكل صلاة من أول السادس عشر إلى آخر العشرين» ثم تغتسل لكل ضلاة 
إلى آخر الخامس والعشرين» ريتي اتن اشير عملة طهر يتين توما لكل علا إلى آخر 
الشهر . ْ 

وإن [195اب//١]‏ قالت: أشهري عشروة يوا وحيضي منه خمسة ل إعلم موفيعها 
منه. قلنا: يمكن أن يكون أول خمسة منه خمسة عشر وهي تمام شهرك طهراً. ويحتمل أن 
تكون الخمسة الأخيرة وخمسةإعشر من أول شهرك: طهراً. فالخمسة الأولى هي طهر مشكوك 
فيه: والخمسة الأخيرة كذلك.بينهما عشره طهر بيقين تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس» 
ثم تغتسل لجؤاز انقطاع الدمافيه» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس عشر لأنه طهر 
ل ا ل ل 
لجواز انقطاع الدم فيه. 

فإن قالت: شهري ستة عشر يوماً وأحيض منه.يوماً لا أعلم موضعها. ' 

قلنا: الأول والسادس عشر طهر مشكوك فيه» وما بينهما طهر بيقين وهو أربعة غشر 
اما + ْ 
< فإذا تقرر هذاء فالكلام في حكم العبادات وإتيان الزوج: وقد قلنا: إن لها ثلاثة 
أحوال طهر بيقين؛ وحيض بيقين» ؤطهر مشكوك فيه. فالطهر بيقين جكمها فيه خكم 
الطاهرات» وفي الحيض بيقين) حكمها حكم الحائض» وفي طهزها المشكوك تأتي: بالعبادات 
ولا يأتيها الزوج» ولا تقضي الصلاة وتقضني الصوم والطواف ]١/1593[‏ على.ما. بذكر. 

وجملته أن طهر المستحاضة هو على ضربين: يقين» وغير يقين» فاليقين لا كلام فيه؛ 


كتاب الطهارة لض 


لأنه حدث كسلس البول. وأما غير اليقين .فعلى ثلاثة أضرب: ضرب ثبت بالدليل الواضح 
وهو بالتمييز أو العادة» فهذه يأتيها زوجها وتأتي بكل العبادات ولا تقضى. 

وضرب ثبت احتياطاً بغير دليل فهو طهرء من قالت: حيضي خمسة من الشهر لا أعلم 
موضعهاء فالشهر كله مشكوك فيه لا يأتيها زوجهاء وتأتي بالعبادات وتقضى غير الصلاة؛ 
لأن العبادات لا تسقط بالشك في الوقت كما لو خفيت عليه دلائل القبلة فإنه يصلي ويعيد. 

وضرب اختلف القول فيه؛ وهو طهر المبتدأة التي لا تمييز لها كم نحيضها؟ قولان. 
وعلى القولين الباقي إلى تمام أكثر الحيض طهر مشكوك فيهء وفيه قولان: أحدها: هو 
الطهر المميز. والثاني : كطهر المتحيرة. وهذا لأن خبر حمنة بنت جحش يحتمل أنه في 
المعتادة» ويحتمل أنه في المبتدأة. فإن كان في المعتادة فليس في المبتدأة دليل واضح» 
فهي كالمتحيرة» وإن كان في المبتدأة فقد ثبت طهرها بالدليل الواضح فهي كالمميزة 
والمعتادة . 

وقال والدي الإمام رحمه الله: من [93؟'ب/١]‏ أصحابنا من قال في الوطء في الطهر 
المشكوك أنه يحل في الطهر المشكوك أولاً ولا يحل في الطهر المسكوك آخر لأن الأصل 
إباحة الوطء في القسم الأول فلا يحرم إلا باليقين بخلاف الثاني. قال والدي الإمام: وهذا 
هو أولى ما قال أصحابنا على الإطلاق يحرم وطئها. 

وأما فروع الناسية للعدد دون الوقت إذا قالت: أعلم أن أول وقت الدم أول الشهرء 
ولا أعلم مبلغه حيضناها اليقين يوماً وليلة؛ وما بعده طهر مشكوك فيه إلى آخر الخامس 
عشر؛ لأنه غاية مدة الحيضء» وتغتسل لكل صلاة عقيب الأول إلى آخر الخامس عشر 
لإمكان انقطاع الدم فيه» وتصلي وتصوم وتقضي » وبقية الشهر طهر بيقين تتوضأ لكل صلاة. 

ولو قالت: اعلم انتهاء حيضي ولا أعلم بابتدائه ولا يعذده » وكان الانتهاء آخر يوم من 
الشهر. قلنا: آخر يوم من الشهر حيس بيقين؛ وما قبله إلى السادس عشر طهر مشكوك فيه 
وأول الشهر إلى آخر الخامس عشر طهر بيقين؛ فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس عشر؛ 
لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر التاسع والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه ولا 
تغتسل؛ لأنه لا يمكن [5917أ/١]‏ انقطاع الدم فيه؛ وهي تعلم أن آخر حيضها آخر الشهر» 
وتدع الصلاة آخر يوم من الشهر؛ لأنه حيض بيقين. 

ولو قالت: لي في كل شهر حيضتان بينهما طهر صحيح.ء ولا أعلم موضعهما ولا 
عددهما. قال الشيخ أبو حامد: أقل ما يحتمل أن يكون حيضها أربعة عشر يوماً من أول 
الشهن أو آخرف ونون وليلة من أول الشهرء أو آخرف ويكون بينهما خجنسة عشر يزماً 
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طهراً. ويحتمل' ما بين الأقل والأكثر فيلزمها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي في اليوم الأول 
من الشهر لأنه طهر مشكوك فَئْهء وتغتسل في آخرهء ثم تغتسل لكل صلاة الاك 

عشر لاحتمال اتقطاع الدم فيد ويكون الام عفر والساس عن هرا .. بُيقين؛ ‏ لأنه إن 
كان ابتداء الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر طهراً بيقين؛ لأنه.إن كان ابتداء اء اللهر'في 
اليوم الثاني فالسادس غشر آخره» وإن كان من القاسن: عشرء فالخامس عشر والسادس 
عشر:داخل في الطهرء. ثم تغتسل من انقطاع السابع عشر إلى آخر الشهر لكل صلاة؛ لأنه 
يمكن انقطاع الدم في كل وقت منه: وقال القاضي الطبري: هذا خطأ؛ لأنَا إذا نزلنا هذا 
التنزيل لم يجز أن يكون .ذلك حالها:فيٍ الشهر الذي بعده [1910ب/١]:‏ بل يجب أن تكون 
في سائر الشهور كالمتحيرة الناسية لأيام حيضها ووقتهاء فتغتسل لكل صبلاة ولا يطأها 
الزوج وتقضي العبادات. : ا 

ش واما فروع التاسية للوق-ا والشلة معا من صنت الوقتا والعذ نعم له ماكر أوله ولا 
آخرف فهي فهي التي تسميها الفقهاء المتحيرة. ويتصور ذلك في ممجنونة تفيق فترى الدم سائلاً 
ولا تعرف شيئاً من حالهاء فمتى تحيرت هكذا فيه قولان» قال في كتاب «الحيض»:' ١لا‏ 
أحيضها شيئاً بحال؛ لأنه ما من. زمان يمر بها إلا ويمكن: أن يكون طهرأء فكل دهرها طهر 
مشكوك فيه». وقال في «كتاب| العدة»:. «ولو ابتديت مستحاضة أو نسيت أيام حيضها تركت 
الصلاة يوم وليلة». فجعل لها الحيض يوماً وليلة في كل شهرء وسوى بينها وبين' المبتدأة» 
وهذا لأن كل شهر غالب» وقد حيض النساءء والأول أصح؛ لأنها إذا لم تعلم الوقت لا 
يمكن تعينه بوقت دون وقت» افإذا قلنا بالقول الثاني» قال يعض أصحابنا: رجع الشاقعي 
إلى اليقين في قدر الحيض» وفي :وقته إلى غالب عادة النساء يقول: «وأحب ,أن حيضها على ١‏ 
هذا القول يوم وليلة بخلاف المبتدأة». وقال القاضي الطبري: يجىء فيه قول 6١/119483‏ | 
آخر أن حيضها في كل شهر ست أو سبع كما ذكر في المبتدأة هذا القول. | ْ 


فإذا قلنا بهذا القول» متى تبتدىء بهذه الحيضة؟ قال الشافمي في «الغدة»: اتستقبل 
العدة في أؤل كل هلال» . ووجهه أن لأول الشهر أثراً في التجازب فيعتبر' به. 

1 ابن سريج: : يقول لها تن .ريت اتناء الدم.». فإن عرفته جعلنا ابتداء شهرها من 
ذلك الوقت» وعددنا لها ثلاثين توما ثم حيضناها يوماً وليلة, وعلى ذلك أبداً 1 
يعرف ابتداء الحيض يقول لها : أخبرينا آخر الزمان الذي تتفقين أنك كنت طاهرة فيه فإن 
قالت: كنت طاهرة في آخر رمضان بيقين» ولا أعرف حالي في شوال» جعلنا ابتذاء شهرها 

من أول شوال» ثم عددنا لها ثلاثين وجعلنا الحادي والثلاثين حيضاًء » ثم على ذلك أبدا» 
وهذا هو اختيار كبار أصحابنا ‏ : 
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فإذا تقرر هذاء فإنها على هذا القول تفعل ما تفعل المبتدأة» فتصلى بعد مدة الحيض 
وتصوم وتعتد بهء وهل يستعمل الاحتياط؟ فيه قولان» وقيل قول واحد أنها تستعمل 
الاحتياط فتصوم وتقضي ولا يطأها ووجهها: لأنه طهر ثبت احتياطاًء وتأويل قوله في 
«العدة»: «عليها ما على الطاهرات ولها [7844"ب/ ]١‏ ما للطاهرات» هي في حكم العدة حتى 
لا يحصل لها في كل شهر إلا قرء واحد. وإذا قلنا: لا تحيض كما قال الشافعي أنها تصلي 
ولا تقضي؛ لأن صلاتها إن كانت في زمان الحيض فلا صلاة عليهاء ولا يضرها بأن فعلتف 
وإن كانت في زمان الطهر فصلاتها صحيحة لا يلزمها قضاؤهاء وأما رمضان فإنها تصومه 
وتقضي خمسة عشر يوماً منه؛ لأن خمسة عشر يوماً منه طهر بيقين» وما زاد عليها يجوز أن 
يكول عيضا فيكون صومها فيه باطلاً يلزمها قضاؤهء ويجوز أن يكون طهرهاء ويكون 
صومها صحيحاً لا يلزمها قضاؤهء فأوجينا قضاءه احتياطاً للصوم. فإذا أرادت أن تقضي 
فعليها أن تضوم شهراً حتى يحصل لها منه خمسة عشر يوماً بيقين» » فإن صامت شوال حصل 
لها أربعة عشر يوماً لأنها تفطر يوم العيدء فيلزمها أن تقضي الخامس عشرء ولا يصح لها 
قضاؤه إلا أن تصوم يومين بينهما أربعة عشر يوماً لا يجوز غير ذلك» ولو كان عليها صوم 
يومين صامت أربعة أيام بين يومين ويومين ثلاثة عشر يوماً» ولو كان عليها صوم ثلاثة أيام 
صامت ستة أيام بين الثلاثة إثنا عشر يوماً ]١/1148[‏ وإن كان عليها طواف طافت طرافين» 
يكون من حين ابتدأت بالطواف الأول إلى أن تبتدىء بالطواف الثاني خمسة عشر يوماًء 
فيكون إحدى الطوافين واقعاً في زمان الطهر بيقين» ٠‏ ولا يعتبر خمسة عشر بعد الفراغ من 
الطواف الأول“ إلى الثاني؛ لأنه ربما كان ذلك طهراً كاملاً فيكون الطواف الأول والثاني 
وقعاً في الطهرء ويجتنبها زوجها أبداًء وتغتسل لكل صلاة. هكذا نقله جمهور أصحاينا 
بالعراق» ولم يذكروا غير هذا. 


وقال الإمام أبو زيد المروزي وجماعة: أما قوله: إذا صامت شهراً قضت شهراً آخر 
0 
أكثر من عدد أيام حيضها خمسة عشر يوماًء فأما إذا لم تعرفء. أو عرفت أن انقطاع دمها 
كان يكون نهاراً فلا يكفيها ذلك بل إذا صامت رمضان لم تحتسب منه إلا بأربعة عشر يوماً 
لاحتمال أنها حاضت في بعض النهارء ومكثت أربعة عشر يوماً ثم انقطع حيضها في بعض 
النهار ففسد عليها ستة عشر يوماًء فإذا صامت شهراً آخر يصح لها أربعة عشر يوماً على هذا 
التقدير» ويبقى [94؟ب/ ]١‏ عليها يومان ولا يكفيها أن تصوم في القضاء ء لستة عشر اثنين 
وثلاثين يوماًء لأن ستة عشر يوماً من أول هذا الشهر ربما تفسد. وأربعة عشر يصحء 
والباقي يقع في الحيض. فإن زاد حتى بلغ صومها ثمانية وأربعين يوماً ججعل لها اليومان مع 
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أزبعة عشر؛ لأنه يفسد عليها بعد الأربعة عشن ستة عشر يوماً ثم يحصل يومان» فإذا أرادت 
. إفراد اليومين بالقضاء يذكر أولاً. بحكم يوم واحد يكون عليهاء فيقول: إن غرفت أن انقطاع 
دنها كان بالليل صامت يومين بيتهما أربعة عشر يوماً» فيقع أحدهما في الظهر لا محالة. 
وقد قال الشافعي: «بينهما خمسة عشر» ولكن أراد مع أحد اليومين» فيكون على ما ذكرناء 
وإن لم يعرف ذلك فلا بد من صوم ثلائة أيام» فتصوم يوماً في التقدير كأنها صامته' أول 
الشهرء ثم تترك اليوم الثاني يعده لا تصومهء ثم بعد الثاني ثلاثة عشر يوماء تضوم أي يوم 
منها شاءت» ثم تترك يوماً يعد هذه» وهو السادس عشر من أول الشهرء ثم تضوم 1 
السابع عشرء .وقد صح صوم أحد الثلاثة في طهر بيقين» ولا يصح أقل من ذلك : لأن أسو 
0 أن يفسد لها من الشهر سئة عشر يوماء ال م ا ا 
فى الطرفين» فيفسد أول الشهر بالكثيرء والسادس عشر أيضاً في التقدير وبينهما 'أربعة أعشر 
زرماً يض فإ رضامت يومين ينهم أربعة عشر يوماً جاز أن يقعا معاً فى حيضة واحدة» 
فمتى صامت يوماً فلا تصوم السادس عشر من ذلك اليوم لهذه العلة» وإن جعل أبينهما أقل 
الطهر فيقع اليومان في الحيض الأول في آخر حيضهاء والسابع عشر ابتداء حيضة أخرى» 
فقلنا لها: صومي يوماً من أول الشهرء ثم صومي السابع عشر ولا تصومي الثاني؟ لأنه 
يكون بينه وبين السابع عشر أربعة عشر يوماً فلا يصح ذلك؛ ولا تصومي السادس ,عنشز؛ لأن 
بينه وبين الأول أحد عشر يوماًء فتقع الثلاثة في حيض» ولكن لك هاهنا ثلاثة عشر يوماً من 
الثاني من الشهر» والسادس عشر صومي منها أي يوم شئت» فإنه لا يخلو إما يكؤن طهزاً أو 
حيضاً؛ فإن كان طهراً صح ذلك وعلمت أن السابع عشر وأول الشهر:وقعا في زمان ' 
الحيض» » فإن كان هذا حيضاً علمت قطعاً أحد اليومين أول الشهر أو السابع عشر طهراً؛ . 
لأن أكثر ما فيه أن يفسد لها ستة عشرء فإن كانت الفاسدة ستة عشر يوم من أول الشهر 
يسلم السابع عشرء وإن كانت الفاسدة [0٠8“اب/١]‏ ستة عشر أولها ثاني الشهر وآخرها 
السابع عشر يسلم الأول» وأمًا إذا أرادت قضاء يومين إن اختازت أن تقضي يوماً يوماً يوماً 
فعلى ما ذكرناء وإن اخثارت أأن تقضيها متصلاً صامت ستة أيام» تُصوم يومين وتضوم السابع 
غشرء والثامن عشر وتصوم يومين فيما بين ذلك». ولا تحتاج إلى ترك اليوم» بل إن صامت 
أربعة أيام متؤالية جازء وذلك أنه إن كان الحيض من بعض الأول وانتهاؤه بغض السادس 
عشر فقد صح اليومان يعدم وإن كان من بعض الثاني وانتهاؤه بعض السابع عشر فإنه قد 
صح الأول والثامن عشرء إن كان انتهاؤه من الثالث ققد صح الأوك والثانيء وإن كان 
رن وبغض الثاني حيضاً ونعضه طهراً إلى بعض السابع عشر فقد صح الثالث والرابع: مإن ١‏ 
كان ابتداء الطهر من بعض الرابع وانتهاؤه بعضن التاسع عشر فقد صح السابع عنشر والثامن 
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عشر. وإن لزمها صوم ثلاثة أيام قضتها في تسع عشر يوماً» أربعة في أولهاء وأربعة ني 
آخرها. وإن لزمها صوم أربعة قضتها في عشرين يوماً خمسة أيام من أولها وخمسة 101[1/ 
]١‏ أيام من آخرهاء وعلى هذا القياس. 

وفي هذه المسألة خلل في كتب أصحاينا بخراسان وتعاليق العراق» وهذا الذي ذكرت 
فو امسا المع 

وأما قول الشافعي: «تغتسل لكل صلاة»» قال أبو زيد المروزي”'" تحتاج إلى زيادة 
احتياط؛ وهو أنها تغتسل للظهر وتصلي؛ ثم تغتسل للعصر وتصليء ثم تغتسل وتصلي 
المغرب؛ ثم تغتسل وتصلي العشاء في وقتهاء ثم إذا طلع الفجر تغتسل وتعيد المغرب 
والعشاء بغسل واحدء ثم تغتسل وتصلي الصبح.ء ثم إذا طلعت الشمس اغتسلت وتعيد 
الصبح؛ فيحصل لها الاغتسال ثمان مرات» وتصلي كل صلاة مرتين؛ لأن اغتسالها لكل 
صلاة لتوهم انقطاع الدم في كل لحظة؛ وإعادة الصلاتين بعد الغروب؛ لأن مذهب الشاقعي 
أنها لو طهرت قبيل الغروب بخمس ركعات لزمها قضاء الظهر والعصرء ولعلها طهرت ولم 
يجزها ما فعلت في حال الحيض» وأما اكتفاؤها بغسل واحد لإعادة الظهر والعصرء فلأنها 
لا تخلو إما أن يكون طهرها من الحيض بعدما غربت الشمس واغتسلت هيء أو قبل 
الاغتسال فليس عليها ظهر ولا عصر. وإما أن يكون طهرها قبيل الغروب فقد صح غسلها 
ولا حاجة إلى الإعادة. 


وإن كان عليها طواف احتاجت [١1٠"ب/ ]١‏ أن تطوف ثلاث طوافات» تطوف طوافين 
بيتهما" سه غشر يؤماء وتطوف في الوسط طوافاً إلا أنها تدع زمان في أول الخمسة عشر 
وفي آخرهاء تقرر الطواق فلا تطوف فيهء وتطوف فيما بين ذلك. فإن كان الطوافان في 
الحيض كان الأوسط في الطهر. وإن قلنا: تترك بقدر الطواف من أول الخمسة عشرء ثم 
تطوف ثلا يكون الأول في الحيضء» وبعض الثاني إذا كان عقيبه» ثم يكون الطهر في بعضه 
إلى بعض الثالث فيفسد الكل» فإذا أخرته أمنت ذلكء وقال القفال: لا بأس أن تقطع 
طوافان من هذه الثلاثة في يوم واحدء مثل أن تطوف وقت الزوال مثلاً في اليوم الأول» ثم 
تمهل أربعة عشر يوماً بعده؛ ثم في السادس عشر تطوف مرة قبل الزوال ومرة بعد الزوال» 


)١(‏ هو شيخ الشافعية محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي قال: ولدت سنة إحدى وثلاث مئة» قال الحاكم: 
كان أحد أثمة المسلمين؛ ومن أحفظ الناس للمذهب وأحسنهم نظراًء وأزهدهم في الدنياء مات بمرو في 
رجب سنة إحدى وسلبعين وثلاث مئة اها سير أعلام النبلاء (71/153). شذرات الذهب 00/7/90 
وهدية العارفين (؟/ 050), 
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فيحصل به الشرط الذي ذكرنام؛ لأن الطواف لا يستغرق اليوم بخلاف الصوم. 


وإن غرفت وقت انقطاع دمها في اليوم والليلة؛ مثل إن كان طهرها وقت الزوال مثلاً 
يكفيها طوافها في يومين بيثهما أربعة عشر يوماً وتجتنب ساعة الزوالء.بل تأتي به في 
اليومين قبل الزوال أو بعد الزوال فيهماء ٠»‏ فيقع أحدهما في الطهر لا مخحالة» .فإن أتت 
بأحدهما قبل [7 ]١‏ الزوال وبالآخر بعد الزوال لم يجزء لاحتمال أنهما. وقغا في حيض 
إن طافت 'اليوم الأول بعد الزوال والآخر قبل الزوال» أو في حيضتين إن طافت في البوم 
الأول قبل الزوال في اليرم الأخير منه. 


1 الفصل السابع في فروع مسائل الخلطه 

يعني الخلطة في ناسية الوقت دون العددء غير أنها تعلم أنها تخلط أحد الزمائين:بجزء 
من الحيض . مثاله: قالت: حيضي خمسة عشرة من الشهر لا أعلم مورضعها منهء إلا أني 
أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم كامل؛: ولست أدري الباقي من النصف الأول !أو الثاني» 
وتفسير هذا الكلام : أني أحيض في كل شهر خمسة عشر يوماًء أربعة عشر يوماً في أحد ' 
النضفين» ويوماً في النصف ‏ الآخرء قلنا: يحتمل أن يكون أول الحيض أول الثاني وآخره ١‏ 
آخر السادس عشر. ويحتمل' أن يكون أوله أول الخامس عشر وآخره آخر التاسع والعشرين» | 
فيكون يومان حيض بيقين الخامس عشر والسادس عشرء ويومان طهر بيقين 'أول الشهر : 
ؤآخره: فتتوضأ لكل صلاة أول يوم منهء ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الرابع أعشر؛ لأنه : 
ظهر مشكوك فيه» ثم تدع الصلاة يومين وتغتسل عقيب السادس [؟ لاث/ ]١‏ عشر؛ لأله ؛ 
يحتمل انقطاع الدم فيه؛ ثم .نتوضأ لكل صلاة إلى آخر التاسع والعشرين؛ لأنه. طهر مشكوك © 
فيه ثم تغتسل لجواز عقيبه انقطاع الدم فيه» ثم تنوضأ لكل صلاة إلى الثلاثين؛ لأنة طهر ' 
بيقين» فحصل الاغتسال في موضعين. 1 

وجملة الطهر مشكوك فيه ستة وعشرون توما ثلاثة عشر في النصف الأول» وثلائة ؛ 
عشر في النصف الثاني. وأصل: هذا أن ينظر إلى 'القدر الذي تخلط به فتضيف إليه ‏ مثلف قن * 
اجتمع فهو حيض بيقين» فإذ] عرفت عدد حيضها بيقين فقبلها وبعدها طهر بيقين مثل عذدهاء : 
وهو يوم في أول الشهر ويوم في آخره. ا 

وإن كانت المسألة بحالها وقالت: غير أني أخلط أحد النصفين بالخ سثة أيام»' قلنا ْ 
يضاف إلى السة مثلها تصير ني عشر فذلك حيضها يقين؛ ولها:اثني عشر طهر بيقين» ستة , 

من أول الشهر وستة من آخرهء.والباقي طهر مشكوك فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون الابتداء آوله!: 
السابع وآخره آخر الحادي والعشرين. ويحتمل أن يكون ابتداؤه أول العاشر' وآخره آبخر 
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الرابع والعشرين» وتتوضأ لكل صلاة في طهرها بيقين» وفي طهرها المشكوك فيهء وتقعد 
عن الصلاة في حيضها بيقين وتغتسل ]١/107[‏ مرتين عقيب الحادي والعشرين وعقيب 
الرابع والعشرين. 

فإن قالت: غير أني أخلط أحد النصفين بالآخر سبعة. قلنا: يضاف إليها مثلها تصير 
أربعة عشر حيض بيقين وبعددها في طرفي الشهرء وآخره آخر الثاني والعشرين. ويحتمل أن 
يكون أوله أول التاسع وآخره آخر الثالث والعشرين فتغتسل في موضعيه عقيب الثاني 
والعشرين» وعقيب الثالث والعشرين» وتنوضا لكل صلاة إلا في حيضها بيقين. 

وإن قالت: كنت أخلط بثمانية. قلنا: هذا معناه بسبعة؛ لأنه إذا كان لها من أحد 
النصفين ثمانية فلها من الآخر سبعة. 

وإن قالت: كنت أخلط بتسعة. قلنا: هذا معناه لستة. وإن قالت: بعشرة» قلنا: معناه 
بخمسة. فإن قالت: وكنت أخلط بأربعة» قلنا: معناه أخلط بيوم» وقد مضى كل هذاء وهذا 
كله إذا لم يختلف الحيض واختلف ما يختلط به. 

فإن اختلف الحيض ولم يختلف ما يخلط به فقالت: عادتي خمسة عشر فكنت أخلط 
بيوم» فقد مضى حكمه. حا حل اب 1 ور ما لتر ان 


حيضك بيقين ما قلناه» وأضيفى ضيفي إلى ما تخلطين به مثله؛ فما بلغ فهو حيض بيقين» وما 
طهرك بيقين فانظري ىنا فكت من اده والحيض فأسقطي منه يوماً 8 الس 
إلى ما بقي مثله؛ فما جمع أسقطته من الشهرء ويكون ما بقي من الشهر طهراً بيقين 


فإذا قالت أربعة عشر. قلنا: من ا ع ا ا 
وعشرين يوماً» أربعة من الشهر طهر بيقين؛ لأنه يحتمل أن يكون الابتداء أول الثالث وآخره 
آخر السادس عشر. ويحتمل أن يكون الابتداء أول الخامس عشر وآخره آخر الثامن 
والعشرين تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثاني؛ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر 
الرابع عشر؛ لأنه طهر مشكوك فيه؛ ثم تدع الصلاة يومين» ثم تغتسل عقيب الثالث عشر 
لإمكان الانقطاع فيه» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثاني والعشرين» ثم تغتسل وتتوضا 
لكل صلاة إلى آخر الثلاثين» فيحصل لها أربعة أيام طهر بيقين؛ يومان من أوله ويومان من 
آخره» ويومان حيض بيقين وهما الخامس عشر والسادس عشرء وباقي الطهر مشكوك فيه. 

فإن قالت: حيضي عشرة وأخلط بيوم. قلنا: لك يومان حيض بيقين واثني عشر طهر 


بيقين ؟؛ لاض واا اين عدر راتت ايها عذيا مارت عاب عدر لي انر عدورس 
الشهر طهر بيقين ستة من أول الشهر وستة [1804/ ]١‏ من آخرهء وعلى هذا أبداً . 
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وإن قالت: حيضي ثلاثة وأخلط بيوم. قلنا: لك يومان حيض بيقين. والغدد ثلاثة 
لض ماران لعل عاد المي لديا ملي مور اريبك كرك اي 1 : 
وعشرين يوماً طهراً ب بيقين ثلاثة عشر من أول الشهر ومثلها في آخره» والرابع عشر والسابع 
غشر والتاسع عشر طهر مشكوك فيه. ٠‏ 
وإن قالت: حيضي يومان» وأخلط بيوم قلنا: كشت عاد رولا م 
000 كي هم د عد . وهكذا إذا خلطت نصففا : 


ْ فرع 

لو قالت: حيضي أربعة عشر ونصف يوم » وأخلط أحد النصفين بالآخر يوم» وأعلم أن : 
الكثير في ابتداء حيض. بنصفل يوم. قلنا: حيضك أول الشهرء وما تخلطين به وهو يوم هو | 
السادس عشر؛ لأن الخلط ييوم كامل يمنع الكثير في آخر الحيض. : 
فإن كانت المسألة بحالها فقالت: لكني أكثر في آخر حيض بنصف يوم. 
قلنا: قد عرفت أن السجيض في الثاني من الشهرء وأن الخاظ بالخامس عشرء وما بقي . 
من الحيض من النصف الثاني من الشهن. : 
فإن كانت بحالها فقالت: لكني أكثر في آخر حيض بنصفا يوم [4 500 : 
عرفت أن الحائض في الثاني من الشهرء ب ل 
النصف الثاني من الشهر. ؛ َ 


فإن كانت بحالها فقالت: لكن أكثر بنصف يوم في أول حيضي وبنصف يوم في آخره. ' 
قلنا : محال أن يكؤن الخلط؛ بيوم كامل» وفي أول الحيض وآخره كثر هذا كله إذا تحققت ما ' 
تخلط بهء فإن شكت فيما تخلط به فقالت: حيضي خمسة عشر لا أعلم موضعها من الشهرء 
وأعلم أني أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم كامل» أشك هل أخلط بأكثر أم لا؟ قلنا: 
يحتمل أن يكون الابتداء أول الخامس عشر. آخره آخر التاسع والعشرين. . ويحتمل غير هذا. 
قلنا: لك حيض بيقين يومان» ويومان في طرفي الشهر طهر بيقين» والباقي طهر مشكوك فيه 
تتوضاأ لكل صلاة أول يوم منه؛ لأنه طهر بيقين ثم تتوضأ إلى آخر التاسع عشرء لأنه طهر ' . 
' مشكوك.فيه» ثم تدع الصلاة اشام حر لاض عكر كيل ليه الا ا 
انقطاع الدم فيهء ثم تيل أل ملاة إلى تمام التابيع والعشرين لجواز الانقطاع» ثم تتوضأ : 
كل عللاة إلى إبخن الخو ا 
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ولا أعرف موضعاً منه. قلنا: ضاع نصف الشهر في كلهء فالكل طهر مشكوك فيه تتوضأ 
لكل صلاة إلى تمام خمسة عشرء وتغتسل لكل صلاة إلى انقضاء الشهر. 


فرعان 

لأبي إسحاق . إذا قالت حيضي خمسة عشر من الشهر لا أعرف موضعهاء غير أنى 
أخلط أحد النصفين بالآخر بجزء أعلم أنه الباقي من النصف الآخر. قلنا: أضيفي جزءاً إلى 
جزء يكون لك جزأين حيض بيقين» وهو آخر جزء من نهار الخامس عشرهء وأول جزء من 
ليلة السادس عشرء وجزأن من طرفي الشهر طهر بيقين» عرفا لكر عالاة إلى يليه ير ون 
نهار الخامس عشر منها جزء من حيض بيقين لا يمنعان وجوب صلاة بحال» فإن الحيض 
لبقية جزء من النهار لا يمنع وجوب العصرء وجرء من الحيض أول الليل لا يمنع وجوب 
المغرب» فتغتسل مرتين عقب الجزأين» أعني عقيب الجزء الأول من ليلة السادس عشرء 
وفي الجزء الأخير من آخر يوم الثلاثين لجواز الانقطاع فيه وبقي لها جزء طهر بيقين. 

الثانى: إذا قالت: مسألتي بحالهاء وأخلط بجزء وأشك في الزيادة قلنا: الحكم على 
ما مضى إلا في الاغتسال» فإنها [5٠اب/١]‏ تغتسل عقيب جزء من نهار الثلاثين؛ لأنه ما 
من زمان إلا ويمكن انقطاع الدم فيه لقولها: أشك في الزيادة فيما أخلط فيه. 


فروع ثلاثة 
لأبي محمد أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي رضي الله عنه أوردها أبو إسحاق. 


أحدها : إذا قالت: حيضي خمسة من العشر الأول من الشهرء لا أعلم :موضعها منه 
إلا أني أخلط نهار أحد الخمسين بنهار الأخرى بجزء لا أدري أنه جزء من نهار الخامس 
والباقي من الخمسة الثانية» أو أول جزء من نهار السادس والباقي من الخمسة» فمعنى هذا 
الكلام أن ليلة السادس هي حيض بيقين؛ لأنها إذا خلطت نهاراً بنهار آخر فالليلة التي بينهما 
هي حيض بيقين. قلنا: يحتمل أن يكون أول الحيض لمضى جزء من نهار أول العشر وآخره 
لمضى جزء من نهار العاشرء فتكون ليلة"السادس وجزء من آخر نهار الخامس حيضاً بيقين» 
,وأول ليلة من الشهر طهر بيقين» وجزءان طهر بيقين أول نهار الأول وآخر نهار العاشرء 
والباقي طهر مشكوك فيهء فتتوضأ لكل صلاة أول ليلة من العشر وجزء من نهار أوله؛ 
]١ 73‏ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى بقية نهار الخامس؛ لأنه طهر مشكوك 
فيه» ثم تقعد عن الصلاة آخر جزء من نهار الخامس وإلى أن يمضي جزء من نهار السادس؛ 


46 ّْ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب ا 
لأنه حيض بيقين» ثم تغتسل ونتوضأ لكل صلاة إلى بقية جزء من نهار العاشر» ثم تغتسل ١‏ 
لجواز انقطاع الدم.فيه ونفي أجزء من العاشر وطهر بيقين وصلاة ليلة السادس يسقط عنهاء , 


السادس؛ لأن الحيض أول جزل جويرت. 


0 ا الع يُجزءء ولا أخلط 0 فإن كان الجزء من م الحفين الثاني ! 
إفأؤل حيضها يكون عند مضي جزء من اليوم الرابع» وآخره عند مضي جزء: من اليوم : 
السادس» وإن كان:من الخمس الأول فأول حيضها يكون من آخخر جزء من اليم الخامس» ١‏ 


.وآخره آخر جرّء من من اليوم الشابع» فيحصل لها من أول العشر إلى أول جزء من من: اليوم الرابع 


طهر بيقين» .ويحصل لها من الجزء الثاني من اليوم السابع إلى آخر العشر ظهر بيقين» | 


إويحصل لها فن [905ب/ ]]١‏ آخر جزء من من اليوم الخامس إل أؤل جرزء من السنادس حيض 0 
أبيقين يسقط عنها صلاة المغرب والعشاء» ويكون بقية الرابع والخامس وبقية السادس . 


' والسابع طهر مشكوك فيه تتؤضأ لكل صلاة إلى آخخر الخامس» ثم تقعد عن الضلاة إلى أول ' 


'جزء من السادس» ثم تغتسل لإمكان انقطاع دمها والحكم في الصلاة على فا ذكرنا . 


والعالث: إذا قالت: حيضي يوم وليلة من هذا العشر لا أعلم موضعه منه إلا أني , 
أخلط نهار إحدى الخمسين | بنهار الأخرى بجزء. قلنا : حيضك بيقين ليلة السادس وجزء | 
'قبلها جزء بعدها ويمضي جزء من نهار الخامس لبقية جزء منه طهر مشكوك فيه.والباقي طهر : 


بيقين . . والحكم في الصلاة والعسل والوضوء على ما مضى تدع الصلاة في الجيض بيقين » : 
. وتصلي في طهرها بيقين وفي طهرها المشكؤك فيه وتغتسل في وقت إمكان 5 الدم فيد ! 


وتتوضأ لكل صلاة إلى 7 | العشن. 


فروع 


العاشر حائضاً بيقين. قلنا: | حصل لك يقين الحيض في أحد عشر يوماء يوم من آخر الشهر» : 
ويوم من أول الشهرء ٠‏ ويوم 77 "أ ]١‏ العاشر وما بينه» وبين يومي الخلط .: وإذا قدمنا حيضك ' 


أقصى ما يمكن كان أوله يوم السادس والعشرين من الشهر الأول تتوضاأ هذا اليوم* وفي ثلاثة . 


أيام بعدهء وإذا أخحرنا حيضك أقصى ما يمكن كان آخره انقضاء ء أربعة عشر :من الشهر إلثاني» 1 


فاغتسلي لكل صلاة في هذا الو وفي ثلاثة أيام قبله» وما وراء ذلك طهر بيقين. 


فإن قالت: عن اد شهراً بشهر بيوم» وكنت يوم الحادي والعشرين جائضاً بيقين. ! 


كتاب الطهارة ديق 


قلنا: حيضك أحد عشر يوماًء يوم الحادي والعشرين» ويوم الخلط وما بينهماء وتوضئي 
لكل صلاة أربعة أيام قبل الحادي والعشرين واغتسلي لكل صلاة أربعة أيام أولها اليوم 
الثاني من الشهر. 

فإن كانت المسألة بحالها غير أنها قالت: كنت أخلط شهراً بشهر بيوم لكني كنت يوم 
العاشر طاهراً بيقين» فلا يحصل لها بيقين الحيض إلا يوم الخلطء وتتوضأ لكل صلاة من 
ليلة السابع عشر من الشهر إلى انقضاء التاسع والعشرين» وتغتسل لكل صلاة من الليلة الثانية 
من الشهر إلى انقضاء التاسعء» ثم هي طاهرة إلى انقضاء السادس عشر. 

وإن قالت: كان مع هذا حيضي خمسة عشر يوماً» قلنا: حصل لك يعني الحيض 
71 “”“ب/ ]١‏ سبعة أيام ولها ليلة الخامس والعشرين من الشهر فتتوضىء لكل صلاة ثمانية 
أيام قبل ذلك؛. واغتسلي ثمانية أيام بعد زمان الحيض آخرها انقضاء التاسع من الشهر فإن 
قالت: كان حيضي كله عشرة أيام؛ وكنت أخلط شهراً بشهر بيوم: وكنت يوم العاشر حائضاً 

قلنا: هذا محال؛ لأن العاشر ويومي الخلط وما بينهما تزيد على عشرة. وكذلك إن 
قالت: كنت يوم الحادي والعشرين حائضاً بيقين. 

فإن قالت: بل كنت يوم التاسع حائضاً بيقين. قلنا: يعين زمان حيضك وهو يوما 
الخلط ويوم التاسع وما بينهما. وإن قالت: كنت يوم الثاني والعشرين حائضاً بيقين. قلنا: 
يقين» وهو يوم الخلطة وبينهما. وإن قالت: لا أعرف كم كان حيضي أو كان خمسة عشرء 
فكونها حائضاً يوم العاشر ليس بمحال لا محالة في هذه المسألة» إلا أن تقول: كنت يوم 
الخامس عشر أو السادس عشر حائضاً؛ لأن يوم الخلط مع أحد هذين اليومين وما بينهما 
يزيد على خمسة عشر. وإن قالت: بل كنت يوم الرابع عشر حائضاً تعين بحيضها يوما 
الخلط واليوم الرابع عشرء وما بينهما. وإن قالت: كنت يوم السابع عشر ]١/104[‏ حائضاً 
تعين هذا اليوم ويوم الخلط وما بينهما وذلك خمسة عشر. 

وإن قالت: أعرف أني كنت أخلط شهراً بشهر ولا أعرف قدر الخلط. قلنا: أقل 
الخلط لحظة فلك لحظتان حيض» لحظة في آخر جزء من اليوم الخامس عشرء والأخزى في 
أول جزء من ليلة السادس عشرء فإذا عرفت وقت الحيض المتيقن فعدم حيضها أقصى ما 
يمكن» فإذا أخره من الليلة السادس عشرة وآخره أقصى ما يمكن فإذاً آخره قبيل غروب 
الشمس من اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني» ففي النصف الأخير من الشهر تتوضأ لكل 
صلاة؛ إذ لا تتوهم انقطاع دمهاء وفي النصف الأول تغتسل لكل صلاة إذ كل ساعة تعرض 
للانقطاع . 


بحت الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وعلى هذا لو قالت: كنت أخلظ شهراً بشهر يوماً بيوم» أعني بيوم وليلةٍ' ومعنى 
قولها: (يوم بيوم) : أي آن جليع حيضي إن كان ف أول الثاني بعد أن كان يوم منه في آخر 
الشهر الأؤل» وإن كان الجميع في آخر الشهر الأول بعد أن كان يوم منه في أوك الشهر 
الثاني . وحكم المسألة أنه حصل لها يقين الحيض في يومين يوم من آخر الشهر 41 لاب/١]‏ 
ويوم من أوله» وفي مقابلته حنصل يومان طهرء يوم الخامس عشر والسادس عشر» ثم.قدم 
الحيض أقصى ما يمكن بعدما بعد فيه اليومين» وآخر أقصى ما يمكن وبعدهما فيه تتوضأ 
لكل صلاة ة فقي ثلاثة عشر يوفاً من آخر الشهر ليلة السابع عشر. وآخرها أنقضاء التاسع 
والعشرين» وتختسل في ثلاثة عشر يوماً أولها الليلة الثانية من الشهر وآخرها انقضاء الرابع 


0 


عشر: 

. فإن قالث ات علط هون لير يجافن النفار سياف انيار كنين اريمك ليله 
ولحظتان» لحظة من آخر الشهار والليلة الأولى من الشهرء ولحظة بعد طلوع الفجر. وفائدته 
أن صلاة المغرب والعشاء في:تلك الليلة لا يلزمانك» وأنه لا يفسد عليك من شهر رمضان 
إلا خمسة عشرء وإن كان الانقطاع نهاراً من المحتمل» لأنك تعلمين أن أحد طرفي حيضك 
| كان خارج شهر رمضان.» قلا يفسد من رمضان إلا خمسة عشزء وإن أفسد يؤماً 'باشتراك 
الطهور والحيض فيه ار ل اوور ا 


دوله. 


ثم في هذه المسألة إذا ب في ان سأ 
الشمس يوم البعاس عشرء فِهذه تغتسل في النضف الأول من الشهر وتترضأ في النصف 
الثاني» .وتكون على ية يقين الطهز ليلة السادس عشر ولحظتين قبلها وبعدها . 


وعلئ هذا لو قالت كنت أخلط الشهر بالشهر سوا اليل بسوا الث يقن حيضها 
اليوم الأخير من الشهرء ولحظة من الليلة الأخيرة من آخر الليلة» ولحظة من أول الشهر من 
أول الليل».وتسقط عنهأ صلاة الصبح والظهر والعصر في اليوم الآخير» لا .يفسذ عليها من 
الصوم إلا خمسة عشر؛ لأن انقطاع دمها كان ليلاً إذ لا تتيقن انقطاع دمها :متى كان» 5 
لما ذكرنا.من الخلط»ء وتعين إطهر هذا اليوم الخامس عشر ولحظتان قبله وبعده» ثم تتوضأ 
واتغتسل على ما ذكرناه. 

وإن قالت: كنت أخلط! أبياض النهار من الشهر الأول بسواد الليل من الشهر الثاني» 
فهو كما لو قالت : كنت أخلط ولا أعرف بكم» ٠‏ فيقين حيضها لحظتان في آخر اليوم الخامس 
عشر وأول ليلة السادس عشر. إن قالت: كنت أخلط بسواد الليل من الشهر الأول 'بنياض 


كتاب الطهارة . 1 


النهار من الشهر الثاني فيقين حيضها اليوم الأخيرء والليلة الأولى: ولحظتان [5:“ب/١]‏ 
قبلها وبعدهاء ويقين طهرها يوم الخامس عشر وليلة السادس عشرء وقس المسائل على 
هذا. 
فرع 

ذكره القفال: قال: قد ذكرنا العادة في الطهر والحيض يزيد وينقص ومعلوم أنه لو 
ارتفع دمها عشر سنين ثم استحضيت لم نجعل كل طهر لها عشر سنين» فلا بد من حد 
فاصل بين ما يكون طهراً بين حيضين ونصيب عادة» وبين ما لا يكون. وسألت كثيراً من 
أصحابنا عن هذا الحد الفاصل فلم أجد له بياناء والذي عندي أن الحد الفاصل ثلاثة 
أشهرء فإن رأت خمسة أيام دمأوخمساً وثمانين يوماً طهراء ثم رأت الدم استمر» عملت 
على أن لها في كل تسعين يوماً حيضاً وطهراًء فإن بلغ طهرها تسعين ثم رأت الدم واستمر 
بهاء عمل على عادتها الأولى أن حيضها خمسة وطهرها خمسة وثمانون» وإلا فثلاثة أشهر؛ 
لأن الآية تعتد بثلاثئة أشهرء ولو رأت قرء أو قرءين» ثم ارتفع حيضها وصارت آيه» أتت 
بثلاثة أشهر أيضاً بدلاً من [ ]١ 15٠١‏ القرء الباقي والقرءين الباقين؛ فعرفت أنه قدر لا يجوز 
أن يكون طهراً بين حيضين» وما دون ذلك يجوزء وهنا حسن. 
فرع آخر 

ذكر والدي ‏ رحمه الله امرأة صلت خلف مستحاضة متحيرة لم تصح صلاتها لجواز 
أن تكون الحالة حالة حيض فلا تصح الصلاة خلقهاء ولهذا لا يجوز صلاة الرجل خلف 
الخنثئى لجواز أنها امرأة وليس لمن صلى خلف من يشك في حدثه بعد يقين الطهارة لا 
يجوز؛ لأن هناك أصلاً يفيده» وهو العلم بطهارته» فجاز ذلك. ولو صلى من لا علة به 
خلف من به سلس البول لا يجوز لأنه لا حالة له إذا ظهرت منع الصلاة خلفه بخلاف هذا. 
وفيه وجه آخر: لا يجوز لأن حدثه دائم؛ ولم يأت بطهارته ولا يبدلها. 


فرع آخر 
لو صلت المستحاضة خلف المستحاضة وهما متحيرتان ففيه وجهان, كالخنثى إذا 
صلى خلف الخنثىء والصحيح أله لا يجوز. 
فرع آخر 
صلاة المرأة الطاهرة خلف مستحاضة تعرف عدد حيضها وتعرف وقت البعض دون 


1 : الجزء الأول من كتاب بجر المذهب 


ابعفى في سال الطهر التشكرك فيه تنظرء فإن كان عقيب يقي الحيض ألم يجزء و وإن كان 
عقيب يقين الطهر جاز بناء علئْ الأصل فيهما قياساً على الوطء الذئي ذكرنا من 1١1'ب/١]‏ 
التفصيل فيه :بين الأول والآخرا وفيه وجه آخر أنه لا تصح الصلاة ة خلفها فهما كما قلت في 
الؤطء يحرم بكل حال وما ذكرئاه أصح ١‏ 
ّْ فرع آخر 

قال والدي ‏ رحمه الله - المستحاضة المتحيرة إذا وطأها زوجها في صوم شهْرْ رمضان 
وقلنا للمرأة يلزمها كفارة الجماع هل عليها الكفار. . وجهان: والأصح أنه لا يجب عليها, لأن 
الأصل أن لا.وجوب والمصل متسة" 


ٌْ فرع آخر 
كَالأنهنا إذا اقطرت الجتحيرة ا الدية على اقول الصنميع 
ويا والصحيح أنه لا 6 


فرع آخر 
و كان عليه قضاءيدم وانعذ من العنحيج نرق ذكزنا بها خودي ذلك إلا لبو 
ثلاثة أيام فلو صامت يوماً وشكت هل نوت أمر آخر فيه وجهان أحدهما لا يؤثر الشك لأنها 
شكت بعد الفراغ والثاني يؤثر لأن هذا الصيام كصوم يوم واحد لأنه يسقط. بها قضاء صوم 
0 ع 0 لأجل هذا إذا كان عليه صوم شهرين متتابغين» فصام 
كد حلايد ا 


فرع آخر 
قال: لو أرادت الجمع بين الصلاتين في السفر وقت الأولى 1/15111] لا 0 
بشرط تقديم الأولى على الثانية صحيحة يقيناًء ؛ أو :بناء على أصل ولم يوجد ذلك ويجوز أن 
تكون طاهرة عند أداء العصرء » وحائضاً عند أداء الظهرء ليس كمن شك فيي الحدث وأدى 
ضلاة الظهر يجوز العصر بعده ؛ جمعاً؛ لأن هناك يعتمد أصلاً وهي الطهارة السابقة. 


الفصل الثامن من فروع التلفيق7') 1 : 
إذا رأت يوماً دماً فيدما طهراًء لم يخل من أحد أمرين؛ إما أن يتغير أخمسة عشر» أو أ 


0 /475( اتظر الحاؤي الكبير‎ )١( 


كتاب الطهارة دلق 


لا يتغير. فإن. وقف عليها ولم يتغير كانت أيام الدم ثمانية» وأيام النقاء سبعة» فهل يكون 
الطهر بين دم الحيض؟ قولان بناء على التلفيق. فإن قلنا: : لا يلفق فمعناه لا يضم دماً إلى دم 
وطهراً إلى طهرء ٠‏ فتكون أيام النقاء حيضاًء وهو قول الشافعي - رضي الله عنه ‏ في عامة 
كتبهء وهو لسع واختاره القاضي الطبري. وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه - ووجهه 
أنَا لو جعلناه طهراً جعلنا أقل الطهر أقل من خمسة عشرهء ولأن عادة المرأة أن لا ترى الدم 
ل ا ل ل ل ري 
يزيد الطهر على الدمين» فإن زاد فهو طاهرء والدم الذي لم يبلغ [١١"اب/ ]١‏ ثلاثة أيام من 
الدمين طهر أيضاً . والقول الثاني: أنها تلفق ويكون أيام النقاء طهراً وهكذا ذكره الشافعي - 
رحمه الله - في مناظرة بينه وبين محمد بن الحسن» » ونصرهء وبه قال مالك». وهو اختيار ابن 
سريجء وأبي حامد وهو المشهور من المذهب وهذا لأن الله تعالى أمر باعتزال الحيض 
بعدما ذكر الحيض ولا دلالة يستدل بها على الحيض إلا وجود الدم ولا دلالة يستدل بها 
على الطهر إلا وجود النقاء الخالص فجعل وقت الدم حيضاًء ووقت النقاء طهراًء وهكذا لو 
رأت يومين ويومين وثلاثة وثلاثة» أو رأت خمسة دما وخمسة طهر وخنيسة دما أو رأت 
يوماً وليلة دماً. وثلاثة عشر يوماً طهراًء ويوماً دمآء أو كان زمان الدم أكثرء أو أقل. قال: 
فالكل على قولين» وعلى كلى القولين متى رأت النقاء في ي اليوم الثاني عليها أن تغتسل في 
الحال» وتأتي بالعبادات كلها ولزوجها أن يأتيها؛ لأن النقاء إذا وجد بعود الدم 0 
والظاهر أنها قد طهرتء فإذا فعلت ذلك» فإن لم يعاود الدم, فقد صح ما فعلت. 
عاودها الدم فهل صح ما فعلت يبنى على القولين. فإن قلنا: ل ل 
وطتئه مباحاًء وإن قلنا: : لا تلفق لم ]١/151١5[‏ يصح ما فعلت بالصلاة لا تقضي لأنها ما 
وجبت. وتقضي الصوم والطواف. 


وأما الوطء فقد وقع محظوراًء ولكنهما لا يأثمان بذلك» ثم إذا قعدت يوماً آخر 
وطهرت في اليوم ا 
الدم وطهرت؛ فإن قيل: هلا قلتم أنه إذا تكرر تركت الصلاة في يوم الطهر إذا قلتم أنها لا 
تلفق. لأنها اعتادت عود الدم بعده كما قلتم في المستحاضة إذا زاد الدم على عادتها في 
الشهر الثاني تعود في الحال إلى ما كانت في الشهر الأول» را 
عشرء قلنا: الفرق أن الظاهر ها هنا بقاء الطهرء فلا ينتقل عن هذا الظاهر لمجرد العادة 
وتترك الصلاة» وهناك الظاهر اتصال الدم ومجاوزته أكثر الحيض» فثبت على المتقدم في 
ذلك هذا إذا وقف. فأما إن عبر على هذا كان السادس عشر طهراًء والمذهب أن 
الاستحاضة دخلت في الحيض. وقال ابن بنت الشافعي: النقاء الذي في السادس عشر 


1ك 00 الجزء الأول من كتاب بحز المذهب 


بفصل ما قبله من الدماء عما بعده فيكون بعده من الخمسة عشر طهراًء وفي الخمسة عشر 
قولان على ما بيناه» فجعل ذلك بمنزلة قالوا: تقطع الدم ولم يجاوز الخمسة عشرء وتابعه 
الشيخ [7١ب/ ]١‏ أبو بكر المُحمودي”'' وهذا قول بخلاف نص الشافعيء الأنه !قال» .في 
هذه المسألة بعينها في كتاب (الحيض» (فإن زاد على خمسة عشر علمنا أنها ممنتحاضة » 
ورددناها إلى يوم وليلة)» ولأنه لو فصل بينهما إذا ؤقع بعد خمسة عشر لفصل بينهما إذا ؤقغ 
في أثناء خمسة عشرء الاترى انا الدم الأحمو بين الأسودين لما لم بقصل. بيتهما في أثناء 
خمسة عشرء لم يفصل بننهما بعدهاء ومن مسأله أنها لو رأت يوماً دمأ ويوماً طهزاً حتى 
عبر خمسة عشرء ا ل ل ل ل ارق ا الوه 
حيض على قولنا؛ لأنها رأت يوم الخامس عشز دماء وإن رأت ثلاثة دما وثلاثة طهراً على 
هذا فحيضها خمسة عشرهء وإنا رأت أربعة دماًء وأربعة طهراً فحيضها اثني عشرء 'وإن رأت 
خمسة دماً وخمسة طهراًء فحيظها خمسة عشرء وإن رأت'ستة دمأ ونس :ظهرا بقل وافقنا 
أنها ترد إلى يوم وليلة في قول» وإلى عادة النساء في قول» ال 
إلى ما بعدهاء وإذا قلنا بالمنصوص» وعليه عامة أصحابناء فهذه مستحاضة فلا يخلو إماا أن 
تكون مميزة أو معتادة أو لا تمييز لهاء ولا عادق فإن كانت مميزة لا عاذة لها مثل إن 
[11/١].رأت‏ يوماً أسودء ويوماً طهر إلى التاسع» ثم يوماً أخيينة ويرها طهراً. أو 
فالأسود حيض؛ وما بعدها استحاضة» وكم قدر حيضها. فإن قلنا: لا تلفق فالتسعة كلها 
حيْضء وإن قلنا تلفق لققنا لها.خمسة من تسعة الأول» والثالث» والخامس» والسايع» 
والتاسعء وما عداها طهر» فالوتر أبداً دم إذا كان. أولها دماء ؤعلى: هذا ما زاد ونقص»ء .ولا 
هد لقا اللي في الجيم اشر ١‏ يكرا يدا اداو وير در محكوم بأ ضيف 


م[ وقال.أبو يوسف: إذا ار الدم الحادي عشر أو قبل وجود طهر كامل :فجميع العشرة 
حيضء» وإن كانت معتادة مثل إن كان لها خمسة دم فلما كان في هذا الشهر رأت يؤماً يوماًء 
واتصلت وعبر» يبنى على القولين» فإن قلنا: لا تلفق ردت إلى عاذتها. وهي خمسة فتكون 
الخمسة لللأول دما بينهما من الطهر حيضاً كلها » وإن قلنا: أنها تلفق فمن أينتلفق؟ قولان: 
أحدها: من أيام العادة» والثاني : خمسة عشرء ولا تلفق من بعده: خمسة عشرء أفإن قلنا: 
تلفق ' من أيام العادة لفقناها في زمان العادةء وهي ثلاثة أيام الأول» والثالك» والخامس» 
والباقي طهرء فإن قلنا: تلفق من خمسة عشر من ستة وإن كانت [7الات/ ]]١‏ عادتها ستة» 
فعلى القولين» فإن قلنا: لا تلفق نقص حيضها بها فيكون خمساًء والسادس زأت التقاء فيى 


)١(‏ .قال الإمام التووي في تهذيب الأسماء من أثمة أصحابناء أصحاب الوجوه. 
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فلا يمكن أن يكون في معنى الحيض لأنه طهر لم يتعقب حيضء وهذا أصل من كانت 
عادتها وتراً لم ينتقص حيضهاء ومن كانت عادتها شفعاً سقط الأخير أبداً على هذا القول. 

وإن قلنا: تلفق فمن أين تلفق؟ على القولين» فإن قلنا: من العادة لفقنا لها ثلاثة من 
خمسة؛ لأن السادس يسقطء وإن قلنا: من خمسة عشر لفقنا لها خمسة من تسعة» وعلى 
هذا أبداء وإن كانت عادتها ثمانية فعلى القولين» فإن قلنا: لا تلفق بسبعة حيض» وإن قلنا: 
تلفق فعلى القولين» فإن قلنا من العادة لفقنا لها لي يي 
لفقنا لها ثمانية من خمسة عشرء فتكون في هذه المسألة في حيضها ثلاثة أقوال: أحدها 
ما ثمانية» والثاني : أربعة» والثالث سيعة» فإن كان حيضها تسعة.ء فإن قلنا: 0 
فحيضها تسعةء وإن قلنا: تلفق فإن قلنا: من العادة لفقنا لها خمسة من تسعةء وإن قلنا: من 
خمسة عشر لفقنا لها ثمانية من خمسة عشر ونقص حيضها يوماً؛ لأنه ليس في خمسة عشر 
أكثر من ثمانية أيام دمأء ولا تلفق لها من غيرهاء وإن ]١/1714[‏ كانت العادة خمسة عشرء 
فعلى القولين» فإن قلنا: لا تلفق فالكل حيضء وإن قلنا: إنها تلفق اتفقت العادة خمسة 
عشر ها هنا تتلفق لها منها ثمانية» وإن كانت مبتدأة لا تمييز لهاء ولا عادة كم تحيض هذه؟ 
قولان. أحدها: اليقينء والثاني: الغالب. 

فإن قلنا: اليقن كان حيضها يوماً وليلة وما بعدها استحاضة. 


وإن قلنا: الغالب فالحكم فيها كمن عادتها سبعاًء هل تلفق من الستء »أو السبعء أ 
من الخمسة عشر؟ قولان على ما مضى, لات قل ل بن ل باش لام د 
دماًء وما بينهما طهراً فعلى القولين» وإن قلنا: لا تلفق فالكل حيضء وإن قلنا: تلفق فالدم 
حيض والباقي طهرء فإن رأت بياض يوم دما ثم بياض السادس عشر دماً» وما بينهماء 
وهو أربعة عشر طهراً فالكل دم فسادء نا إن قلنا: : لا تلفق لم يصحء لأنه يؤدي إلى أن 
نجعل مدة الحيض ستة عشر يوماًء وإن قلنا: : تلفق والتلفيق هو ضم دم إلى دم بعد أن يكونا 
معأ في وقت يمكن أن يكونا حيضة واحدة» فهذا الثاني بعد خمسة عشر لا يكون حيضاً» 
والأول دون يوم وليلة» فلا يكون حيضاًء إن رأت ثلاثة أيام دما واثني عشر طهراً صارت 
خمسة عشرء ثم [5١”ب/ ]١‏ رأت الثالث عشر دماً فالثلاثة الأولى حيضء وما بعدها طهرء 
لأنَّا إن قلنا : لا تلفق لم يمكن بعد الكل حيضاً»ء وإن قلنا: تلفق لم يضواها بعد خصسية عشر 
إلى ما في خمسة عشرء فكانت الثلاثة وحدها حيضاًء فإن رأت بياض يوم دما : ثم طهراً 
أربعة عشرء ٠‏ ثم رأت ثلاثة من أول السادس عشر دمآء فالثلاثئة حيض» وما قبله دم فساد 
على القولين معاء لأنّا إن قلنا: : إنها لا تلفق لم يصح أن يكون الكل حيضاًء وإن قلنا: تلفق 
لم يجز ضم الأول إلى الثلاثة؛ لأن بينهما. لا يمنع الجمع» وإن رأت بياض يوم دماً؛ ثم 
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طهراً ثلاثة عشر يوماً» ثم رأت ثلاثة من أول.الخامس.عشرء وما بني على القولين» فإن 
قلنا: لا تلفق ا لأنه لا يمكن أن يزيد الحيض على خمسة 
عشرء انك يد ين التلفيق؟ على قولين . أحدها لا : من 
وإن قلنا : من العادة فلا بعاذة لهاء لأنها مبتدأة ولا. يمكن جمل الأول بانفراده حيضاً 
فبطل الأول وكان الثاني حيضاً , 1 ا ١‏ 


وإن قلنا للق من أن لير وي متا: الا تثييز لها كم تخيض؟ فيها قولان 
أحدها : اليقين » والثاني : الغالل. 


فإن قلنا: اليقين [ ٠‏ ] فبياض الأول وتمام أقل الحيض من الثاني :؛ 


وإن قلنا : الغالب لفقنا لها كل دم من خمسة عشرء وهو بياض الأول يوماً وليلة وهر 
يوم خمسة عشر وما بعده ,طهر .! 


0 


ٌْ فرع ٠‏ 
فإن كانت عادتها خمسة فى أول كل شهرء وخمسة وعشرون طهراً؛ فلمًا كان في هذا 
الشهن راك إرفظة آيام دنا؟ وعحمة طهراة ثم يونا نوما قم الشادي عثر طهرا مو ا فل 
الطهر فهذه حائض تغيرت عادتها . فإن قلنا: لا تلفق فالعشرة حيض» وإن قلنا: : تلفق قأيام 
الدم حيض» وأيام النقاء طهرء وإن كانت بحالها فرأت 3 - دماً ثم طهرت سبعة ة أيامء 

ثم رأت يومين دماء ثم طهرت؛ واتصل الطهر فعلى القولين أيضا 


إن قلنا : لا تلفق فالعشرة حيض وزاد حيضها خمساً»-وإن قلناا “تلفق بأيام اندم 
حيض» وآيام النقاء ظهر فبعضن حيضها يومين. 


فرع آخر 
و عاسؤعايه ملي ب ارلا انعد وب لور الله كان امد اندو لوزي 
الوم الأول من الشهر من أحد أمرين» إما أن تقف على خمسة عشر أو بغير كذلك» فإن 
وقف عليها فهذه حائض قد تغيرت عادتها فانتقل ابتداء عادتها عن أول الشهر إلى ثانيه 
فيكون آخر يومء وأن الدم الخامس عشر [5١"اب/ ]١‏ من يوم رؤيتها الدم». والسادس غشر 
من أول الشهرء فإن قلنا: : لا تلفق فالكل حيض أول الثاني من الشهرء وآخر السادس عشرء 
وإن قلنا: لا تلفق فالكل حيض أول الثاني من الشهرء وآخر السادس عشرء وإن قلنا: تلفق 
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لفقت لها ثمانية حيضاً من خمسة عشر والباقي طهر» وإن غير واتصل على هذا يوماً ويوماً 
دخلت الاستحاضة في دم الحيض على الصحيح من المذهب» وتبنى على الأولين فقي 
التلفيق. فإن قلنا: تلفق من أين تلفق؟ قولان: أحدها: من أيام العادة؛ والثاني: من خمسة 
عشرء فإن قلنا: من العادة بأول عادتها طهر وقبله طهر فلا نحكم بأنه حيض وآخر عادتها 
يوم الخامس طهر بعده طهرء فلا نحكم بأنه حيض بقي من عادتها يومان حيض» وهي الثاني 
والرابع والثالث بينهما طهرء وإذا قلنا: تلفق من خمسة عشر لفقنا لها خمسة من عشرة 
الثاني من الشهرء والرابع» والسادسء والثامن» والعاشرء والباقي طهرء فإن قلنا: لا تلفق 
ردت إلى العادة» وهل ترد إلى وقت العادة أو إلى عددها دون وقتها؟ قال ابن شريج: فيه 
وجهان. أحدها: ترد إلى وقت العادةء فعلى هذا حيضها ثلاثة أيام الثاني والثالث» 
والرابع دون الأول والخامسء لأن الأول طهر قبله ]١/19١7[‏ طهر الخامس طهر بعده 
طهرء والثاني: ترد إلى عدة العادة وقدرها دون الوقت. فعلى هذا نحيضها خمسة متصلة . 
أولاً ثاني الشهر وآخرها آخر السادسء لأنّا نجعل على هذا النقاء الذي بين الدم حيضاء 
فحصل في قدر حيضها ثلاثة أوجه: أحدها: يومانء والثاني: ثلاثة» والثالث: خمسة. وفي 
دمها أربعة أوجه: أحدها: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والرابع: أن الثاني 
والرابع والسادس والثامن والعاشر. 


وفرع أبو العباس على هذه مسألة أخرى. فقال: طهرت من أول الشهر يوماً ولكن 
رأت اليوم الذي قبل أول الشهرء ثم يوماً ويوماً وعبر؛ قال: نبنى على القولين» فإن قلنا: 
تلفق فمن أين تلفق؟ قولان: أحدها: من العادة» والثاني: من خمسة عشرء فإن قلنا: من 
العادة فليس من عادتها إلا يوماً في الثاني من الشهر والرابع؛ لأنه ما وجد في عادتها 
غيرهماء وإن قلنا: من خمسة عشرء قال ابن سريج: في ابتداء الخمسة عشر وجهان: 

أحدهما: الابتداء من يوم الثاني من الشهرء فعلى هذا يلفق لها خمسة من عشرة أوله 
الثاني من الشهر والرايع» والسادسء والعاشر. 

والثاني : الابتداء من أول الدم [117اب/١]‏ وهو قبل الشهر بيوم وهو أولى»: فعلى هذا 
تلفق لها خمسة من أول الدم إلى الثامن» فحصل في قدر الحيض وجهان في زمانه ثلاثة 
أوجه. وإن قلنا: لا تلفق فهل يعتبر وقت العادة أو عددها؟ وجهانء فإن قلنا: يعتبر وقتها 
سقط أول الدم؛ لأنه تقدم الوقت وسقط الخامس لأنه طهر بعده طهرء فيكون حيضها ثلاثة 
أيام أولها ثاني الشهر وآخرها آخر الرابع من الشهرء فحصل على هذا في قدرها وجهان 
ثلاثة وأربعة» وفي زمانه وجهان على مما بينا فيكون في قدر حيضها ثلاثة أوجه يومان 
وثلاثة وخمسة؛» وفي وقته خمسة أوجه لوقت الخمسة ثلاثة أوجه» والثلاثة وقت واحدء 
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سس ولليومين وقت واحد. 


فرع آخر 0 

قال بعض أصحاينا يكرا ساك: لو كان عادتها خمسة أيام فجاءها شهر فرأتا يومين 0 
ويومين طهراً هكذا كانت ترى يومين فيومين إلى أن جاوز خمسة عشر فرد إلى الخمسة.. فإن 
قلنا : تلتقط أيام حيضها من ري اليوم الأول» والثاني» والخامس» 
والسادس» والتاسع + وفي اليوم التاسع وجه ضغيف أ نه ليس بحيض بناء على الوجهين. في 
كل دم كان متصلاً بدم الاستحاضة ]١/15١11‏ هل هو حيض أم. لا؟ والأصح أنه جيض» 
وإذا قلنا: أنها تلتقط مْن الأيام المردودة إليها فاليوم الأول» والثانيء والخامس حيضضن» 
في الخامس وجه آتحر أنه لاإيكون حيضاً هذا كله في الشهر الأول. فأما. في الشهر الثاني 
كيف تفعل؟ فيه وجهان: أحذها: تجعل ابتداء خمستها في الشهر الثاني من اليوم الثالثك؛ 
لأن اليوم الأول والثاني لم ير فيهما الدمء والثاني: تجعل من ابتداء الشهر وخكم الشهر 
الأول والثاني سواء» وإن رأث في اليوم الأول والثاني طهرأء وهذان الوجهان يُنبنيان: على 
أن العادة إذا انتقلت ولم تنقطع هل يحكم بالانتقال؟ فيه وجهان: : أحدها: وهو قول أبي 
إسحاق لا تصير منتقلة» فعلى قوله في مسثلتنا لا تحيضها إلى يومين في الشهر الثاني» : 
وحيضها اليوم الثالث» والرابّع؛ لأن اليوم الأول والثاني» والخامس لم تر فيها؛ الدم سواء ؟ ' 
قلنا: الدماء تلفق أم لاء ٠‏ فأنا في الشهر الثالث فهر كالشهر الأول ضواء تم هيكذ فيا . 
0 وفي شهر خمسة أيام على قول من لا تلفقء؛' وثلاثة ., 
على قول من تلفق» فأمًا على قول أب بن إسعاق فير مشفلة ثملن هذا كن ممتلها السهرة” 
الثاني يخرج على قول التلفق» فإذا قلنا: : لا تلفق [110ب/١]‏ جيضناها جمسة أيام أولها 1 
اليوم الثالث والثلاثين: وآخرها السابع والثلاثين» وإذا قلنا : تلفق يخرج على الوجهين في 
محل الالتقاط كما بينا. 1 

: 
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“,قال القفال: قال الشافعي: في مبتدأه وترى يوماً دماً: ويوماً لو و 
عشرء “وكانت تصلي وتصوم في أيام النقاء. فإذا أردت إلى يوم وليلة تعيدا صلاة سبعة أيام . , 
وصوم خمسة عشر يوماً» وأجاب على قولنا: الدماء لا تلفق حتى إذا القطع على أخمسة عشر | 
كان الكل حيضاًء ومعنى قله: تعيد صلاة سبعة أيام هو أن الأيام التي رأيت فيها الدم 
سوى اليوم الأول ليست بحيض فيلزمها قضاء صلاتها . 


وأما ما أدتها منها في حال النقاء مترددة بين ن أن تكون صحيحة» ون ااه عزن 
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واجبة عليها أصلاٌء ولا يحتمل أن تكون واجبة ولا يصح الإتيان منهاء وموضع لإشكال في 
الصومء وهو أنه واجب عليها إعادة الصوم خمسة عشر يوماًء وقد أدت الصوم في أ يام 
النقاء سبعة أيامء فما الفرق بينه وبين الصلاة» فاختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال في 
الصوم قولان..أحدها: ما نص عليه أنها تعيد الكل. . والثاني: تعيد صوم ثمانية أيام وهي 
]١ 1‏ أيام الدماء؛ لأن الحائض تقضي الصوم. 


لمان من قال: تعيد الصوم كما ذكر قولاً واحدا» والفرق بين الصوم والصلاة 
هو أن العبادة إذا ترددت بين الجواز والفساد لا يجوزء وصومها بهذه الصفة. وأما الصلاة 
فهي مترددة بين أن يجوز وبين أن لا يجوزء ولكن فيها زيادة وهو هو أنها لا تجب إن لم يجز 
بخلاف الصومء 7 لا يحتمل أن يجب ولا يجوزء ومن جعل المسألة على قولين» اختلفوا 
فينهم من قال: ينبني القولان على مسألة قالها الشافعي في خنثى صلى خلف شخصء ثم 
بان أنه امرأة ا بالإعادة» فقيل: إن أعاد بان هذا المقتدى امرأة أيضاً قال: أخشى أن 
لا يجوزء وأحب أن يعيدء فعلق القول فيه» وقاس أصحابنا على ذلك لو صلى رجل خلف 
شخصء ثم بان أنه خنثى فأمرناه بالإعادة» ثم بان أنه رجل قبل أن يعيد فحصل في هذه 
' المسألة؛» ووجه الشبه أن هذه كانت تصوم وتصلي على ظاهر أن الدم انقطع» فإذا أعاد من 
الغد كان الظاهر ] أن صَوَمَهنا -بالأمسٍ باطل» إذ الظاهر انقطاع الدم على خمسة عشر فما 
. دونهء فإذا جاوز خمسة عشر بان أن صومها وقع في الطهر وعذر الصلاة ما ذكرنا أنها إن لم 
تجب لم يجزء وهذا ذكره [18اب/١]‏ الشيخ أبو زيد المروزي. 


ومن أصحابنا من قال: أصلها القولان في المبتدأة التي ردت إلى يوم وليلة فما بعد 
ذلك إلى خمسة عشر هل يعمل على الاحتياط؟ قولان. فإذا قلنا: نعمل فها هنا أعادت ما 
صامتء وما لم تصمء وهذه الطريقة أصحء لأن الشافعي ذكر هذه المسألة» ثم قال. 
وهكذا تفعل مما يستقبل» » ولو كان المعنى ما ذكره الشيخ أبو زيد لم يكن ذلك إلا في الشهر 
الأول؛ لأن في الشهر الثاني لا تحتاج أن تراعى الانقطاع على خمسة عشر أو المجاوزة. 
فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المسألة وحكمها في الشهر الثاني» وهو أن تقول: لا يمكئنا أن 
' نخيضها من ابتداء الشهرء ؛ ولكن خذ مدة طهرها ومدة حيضها واضربها في عدد يبلغ ثلا 
ارب ل كين ل عع دن لحري ان اا ل 0 
يومين وطهرها يومين أن تضرب أربعة في عدد يقرب من ثلاثين فتضربها في ثمانية فيكون 
اثنين وثلاثين» فهي تعد من كل شهر اثنين وثلاثين يومأء ثم يكون بعد ذلك حيضها من اليوم 
.الثالث والثلاثين قس عليه الثلاثة» والأربعة» والخمسةء فإن كان ترى ستة أيام دماً وسثة 
]١ /31‏ أيام طهراً ففيه وجهان: أحدها: : نضرب أثني عشر في ثلاثة يكون ستة وثلاثين. 


يالك : الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


والثاني: تضرب اثني عشر في |اثنتين. يكون أربعة وعشرين. 
ا 


فرع آخر ؛: 
راك أنصاف الأيام هر وأنصافها حتفا فرأت نصف يوم دم ونصف يوم طهراً 


فلا يخلو إما أن يتغير أو لا يتفيرء فإن وقف على خمسة عشرء ولم يتغير فهذه الأنصاف هل ' 


تكون بمنزلة الأيام الصحاح؟ فيه ثلاثة أوجه: المذهب وبه قال شيوخ أصحاينا: 0 
٠‏ الصحاح» الأن حيضها قد تقطلم ولا فرق بين أن ينقطع على الأيام» أو على الأنصاف» .ومن 
أصحابنا من قال: إن تقدمهااما يكون بانفراده ده دما متصلاً أقله يوم وليلة؛. فالأنضاف .هي 
كالأيام الصجاح 0 نعاد: 


وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا وجهاً ثالئاً :انها فا رن عالاباء الصماع حت 
ترئ أولها يوماً وليل متلا رالحرها كذلك» فتكون الأنصاف: بينهما كالأيام الضخاح:وإلا 
فهو دم قسادء والتفريع غلى المذهب» والآخر أنه ليس بشيء فيبنئ على: القولين» ٠‏ فإن قلنا: 
لا يلفق فالكل حيض إلا النصف الثاني من الخامس'عشرء لأنه طهر ليس بعده دم الحيض» 
وإذا قلنا: تلفق فأوقات الدم حيض» ».وأوقات التقاء [ب515/١]‏ طهر فيكون لها ! سبعة أيام 
ونصف حيض والباقي طهر. ا سباك كان لسع متي كل كيوقي الا 
فإن قلنا: تلفق اغتسلت حتى ترى الطهر في النصف الثاني؛ لأنه يحتمل أن 'يعاودها الدم من 
الغد فتصير مع الدم الأول يوماً. وليلة» ا ا 
مخ ٠‏ تون له المراة3. اقلت أبن يفي الحيض إلى يتن الور كرما أن تغتسل ؛ 
1 لأن حكمها في بعض الطهر أحكم الطاهرات» وإن قلنا : لا تلفق لا يلزمها أن تغتسل حتى 
ترى الطهر في النصف الثاني ؛ لأنها لا تخلو من أن يعاودها الدم فيكون زمان الطهر خيضاً 
أو لا يعاودها الدم؛ فلا يكون ما رأته من الدم حيضاً كاملاً فلا يلزمها الغسل», ٠‏ فعلى هذا 
إذا مضى منه القدر الذي إذا جمعته بلغ حيضاً اغتسلت عقيبه. : 

0 ا لا يجب الاغتسال أيضاً في الضف الثاني 

من اليوم؛ لأن الدم الأول لم حكم بأنه حيض ولا يعلم بمعاودة الدم وهذا كله إذا وقف. 
فأما إن غير واستمر فقد دخلت الاستحاضة في دم الخيض على الصحيج من المذهب» 
ؤصارت مستحاضة فلا تخلو إما ايه ["/ ]١‏ معتادة أو لا تمييز لها 
الإعادة. فإن كانت بسميزة ملل إن رأت الأنصاف أسود إلى عشرء ثم رأت مكانه ه الأسود 
أحمر) فالحيض زمان الأسود فيبنى على القولين. 


فإن قلنا : لا تلفق فالكل حيض» أعني إلى نصف العاشر فيكون لها تسعة ا 
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حيض وبقية يوم العاشرء وما بعده استحاضة؛ لأنه طهر لا يتعقبه حيض» وإن قلنا: تلفق 
لقضاء من غيره خمسة وما عداه طهرء وعلى هذا إن كان التمييز قبل العشر أو بعدهء وإن 
كانت معتادة مثل إن كانت عادتها خمسة فتفرقت أنصافاً بعد ذلك» فإنها ترد إلى عادتهاء ثم 
تبنى على القولين» فإن قلنا: لا تلفق كان حيضها أربعة ونصفاً ونصف الخامس طهر؛ لأنه 
طهر يعقبه طهرء وإن قلنا: تلفق فهل تلفق لها من العادة أو من خمسة عشر؟ على القولين» 
فإن قلنا من العادة فالذي لها من العادة خمسة أنصاف تصير لها يومان ونصفء وإن قلنا: 
من خمسة عشر لقضاء لها خمسة من عشرة»ء وإن كانت عادتها ستاً فعلى القولين» فإن قلنا: 
تلفق فعلى القولين» فإن قلنا: أن التلفيق من أيام العادة لقضاء لها ثلاثة من ستةء وإن قلنا: 
من خمسة عشر لفقنا لها ستة من الني عشرء وهكذا الحكم لو كانت عادتها [50اب/١]‏ 
الال ا لي لت 
قولان أحدها: اليقين والثاني: الغالب. 


فإن قلنا: اليقين فهو على القولين في التلفيقء فإن قلنا: 0 
وكان دم فسادء لأنه لا يمكن الزيادة على يوم وليلةء ولا يمكن أن يجعل اليوم والليلة؛ لأن 
ع ا ا ولا أن تجعل النصف الأول حيضاًء لأنه 
درن أقل الحيض فبطل كلهء وكان دم فسادء وإن قلنا: تلفق فمن أين يكون التلفيق؟ قولان. 
فإن قلنا من العادة سقط الحيض لأنه لا عادة لها تلفق بها فيكون دم فسادء فإن قلنا من 
خمسة عشر لفقنا لها يوماً وليلة من يومين. 

وإن قلنا رجع .إلى الغالب قال: وهكذا لو كانت ترى يوماً بلا ليلة ثم يوماً بلا ليلة 
حتى جاوز خمسة عشر إلا على قول أبي بكر المحمودي من أصحابناء فإن قال: نحيضها 
يومين لأنه يقبح أن تكون امرأة ترى الدم في كل يوم أبداً. ثم يقال: لا حيض لهاء وهكذا 
قال في المسألة الأولى» وهكذا إذا تفرقت أنصافاً في الأنصاف؛ فإن قلنا: الأنصاف لا 
تكون كالأيام الصحاح فهذه أولى» وإن قلنا: كالأيام الصحاح نظرت في حكم الدم المتفرق 
في خمسة عشر بأن كان... لو جمع كله بلغ كله بلغ حيضه ]١/1751[‏ فهو على القولين» 
إن قلنا: لا تليق فالكل حيضء وإن قلنا: تلفق فأيام الدم حيضء» وأيام النقاء طهرء وإن 
كان الدم لو جمع لم يبلغ أقل الحيض بنى على القولين في التلفيق» فإن قلنا: تلفق سقط 
الدم؛ لأنه لو جمع لم يكن حيضاء وإن قلنا: : تلفق» قال ابن سريج: فيه وجهان: أحدها: 
أنه دم فساد أيضاً لأنّا إنما نحكم بالطهر بين الدمين بالحيض تبعاً للدم الذي هو حيضء 
وهذا بانفراده لا يكون حيضاً وهو المذهب. والثاني: الكل حيضء لأنه طهر بين الدمين في 
وقت يمكن أن يكون حيضاًء وهو قول الأنماطي حتى قال: لو رأت ساعة حيضاًء ثم أربعة 


3 ْ العزه الأول من كاب بير لعفي 
عشر طهراًء ثم ساعة دم فهاتان الساعتان تصيران الأطهار حيضاء وهو قول أبي عديفة: 


مسألة: قال: «ول يَجورُ لها أذ تر الصلاة ة إلا لأَكَلَّ مَا تَحِيضٌُ لَهُ النََّاءُ وَدَلِكَ يَوْمْ 
ا ش 
وَلَيلَدًا 


| وهذا كما قال نقل المزنئ ها هنا أن أقل الحيض يوماً وليلة؛ وبه قال أحمدء وذكر 

في كتاب العدة ما يدل على أنه تون وبه قال داود ولم يذكر الليلة» فاختلف, أصجابنا فيه 
على ثلاثة طرق: أحدها قول واخد أنه يوم» وليلة» والذي قال يوم يطلق محمول على ما 
في سائر كتبهء وأراد به يوماً بليلتة؛ لأن العرب يذكزون الأيام ويريدون مع الليالي : والثانية 
المسألة على [١71؟ب/١]‏ قول واحد أنه يوم؛ والذي قال: يوم وليلة قيل : إن إثبت :عنده أنه 
يوجد ذلك فِي العادة فلما ثبت| رجع إِليهء والثانية:: فيه قولان؛ وهذا فاسد؛ لأت؛ الحيض 
ثبت عندنا بالعادة» ولا يصح أن يكون عرف العادة على وجهين» والصحيح الطريقة 'الأولى. 
وقال أبو حنيفة: 0 ثلاثة أيامء وبه قال الثوري» وقال أبو يوسف: يومإن وأكثر 
الثالث. وقال مالك: ليس لأجله حد:يجؤز أن تكون ساعة» وهذا غلط لأنه خازج من 
الرخم تعلم به البزاءة) فكان لأقل مدته: حد كالحمل.. ولأن طريق هذا الوجودء ولم يوجد ٠‏ 
أقل من يوم وليلة عبادة مستمرة اقال الشافعي: رأيت امرأة ثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض 
يوماً لا ترتد غليه واناك الي عو قدا حجن لم يال حغشة اقل عن تلد امم وقال 
عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوماًء وتحيض خمسة عشر يوماً. 

وقال الأوزاعي: عندنا امزاءة بحيض غدوة وتطهر عشية. وقال أبو عبد الله الزبيري: 
كا ني انسائنا حن: تحيفى) يؤماً؛ وتميض حنمسة عشر يوعه:واحت به أب سجنيفة با روى 
واثلة د بن الأسقع أن النبي كَيِدِ قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة»؟. قلنا: رواه 
محمذ بن أخمد الشامي» اوهو ضعيف ]١/1817[‏ عن حماد ابن المنهال وهو و مجهؤل» اثم 
نحمله على نساء بأعيانهن كان ذلك أقل حيضهن وأكثره. ْ 

واحتج مالك بأنه لو كان أقله يوماً لكانت لا تدع الصلاة حتى يمضي يوماً كاملاً. 
قلنا: إنما تترك؛ لأن الظاهزالصخة وأنها تدوم والاستحاضة نادرة لعلة. ٍ. 


مسألة: قال ل سه ص0 , 


(1) انظر الحاوي 1 
| 
(؟) “انظر الحاوي الكبير !٠.)١/575(‏ 
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وهذا كما قال: أكثر الحيض خمسة عشرء وبه قال مالك: والحسن» وأحمد في 
روايةء روى ذلك عن علي بن أبي طالب» وعطاء بن أبي رباح ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال أبو 
حنيفةء وسفيان الثوري عشرة أيام. وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوماًء وروى عن 
مالك: أنه لا حد لأكثره كما لا حد لأقله عنده» وحكى عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: 
لا يتقدر أكثر الحيض ولا أقله؛ بل يرجع فيه إلى الوجود فكلما وجدنا عادة مستقرة تجعل 
يهنا وقال مالك في رواية ثالئة: أكثره سبعة عشر يومأًء وهذا غلط لما روي عن النبي يك 
أنه قال: «إنهن ناقصات عقل ودين» فقيل: وما نقصان دينهن يا رسول الله؟ فقال: تمكث 
إحداهن شطر دهرها لا تصلي)”' فدل على أن أكثر الحيض خمسة عشر. وهذا الخبر بهذا 
اللفظ رواه شيوخنا ‏ رحمهم الله في التصانيف. 


وروى: نصف دهرهاء ولأن النبي يي [77”ب/ ]١‏ قال: «لتنتظر عدد الليالي والأيام 
التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها”" فأخبر أنها تحيض في كل 
شهر مرة» والإجماع أن الناسية نحيض في كل شهر حيضة:» والآيسة تعتد بثلاثة أشهر بدلا 
عن ثلاثة أقراءء فلا يخلو إما أن يكون الشهر ظرفاً لأكثر الحيض وأكثر الطهر أو لأقلهما أو 
لأقل الحيْضء وأكثر الطهرء أو لأكثر الحيضء وأقل الطهر لا يجوز الأقسام الثلاثة» فتعين 
القسم الرابع وأما أكثر الطهر فلا نهاية له وأقله خمسة عشر يوماً نص عليه في كتاب 
«الحيض». 


وقال يحيى بن أكثم القاضي9؟: أقل الطهر تسعة عشر يوماً؛ لأن العادة أن للمرأة في 
كل شهر حيض وطهرء والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين» وأكثر الحيض عشرة أيام فيبقى 
أقل الطهر تسعة عشر يوماًء وقال مالك: أقل الطهر عشرة أيام. 


وقال أحمد وإسحاق: لا حد لأقلهء والدليل على ما قلنا. الوجودء وقد قال شريك 
بن عيد الله : عندنا امرأة تحيض من الشهر خمسة عشر يوماً حيضاً صحيحاً مستقيماً. 


.)85/١( أخرج نحوه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في ستنه (12176) 

(59») هو قاضي القضاة» الفقيهء يحيى بن أكثم بن محمدء أبو محمد التميمي المروزي» ثم البغدادي ولد سنة 
(159) في خلافة المهدي؛ كان واسع العلم بالفقهء كثير الأدبء من أثمة الاجتهاد. ولاه المأمون قضاء 


بغداد توفي بالرّبدة وهي قرية من قرى المدينة على طريق الحجاج؛ وهو عائد من الحج سنة ( 147ه). 
اه سير أعلام النبلاء (؟1/ 9)» شذرات الذهب (91/5). 


45 1 1 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 
مسألة: قال: «وَأكْئْرٌ لاس مون ]237 , 


وهذا كما قال: أكثر النفاس ستون يوم » ويه قال مالك وعطاء» والشعبي: ا 
ابن أرطأة: وعبد الله بن العنبري» وأبو ثور» وداود» وقال ]١/17[‏ أبو حنيفة والثوري) 
وأجمد» وإسحاق» وأبو عبيدة : أكثر. أربعون وما ا 


وروي ذلك عن 0 والليث 01006 وقال الحسن البصري: احمسلون يوما 
وقال بعض العلماء: سبعون يوماً؛ واحتج أبو حنيفة بما روي عن'أم سلمة د رضي الله عنها - 
أنها قالت: كانت النفساء تقعد غلى عهد رسول الله كي أربعين ليلة وأربعون 0 


وروى أبو أمامة: أن النبي يك قال: «النفساء إن طهرت حين تضع صلت» 50 
الدم قعدت جمسة وعشرين يوؤمأً» فإن رأت الدم قعدت أربعين يوماًء فإذاإجاوزت فهي 
مستحاضة»”؟ وهذا غلط لأن الطريق في ذلك الوجودء وقد وجدء وقال الأوزاعئ: عندتا 
امرأة ترى النفاس شهرين» وروي عن مالك» وعطاء أنه قي الغالب. وأما أقل الثفاس في 
بعض نسخ المزني أقله ساعة» ورواه أبو ثور عن الشافعي» واختلف.أصحابنا في هذا فمتهم 

ن قال: محدود للأقل ساعة»ء إوبه قال.ابن سريج» وجماعة من أصحابئاء وبه قال ه محمد 
ل 

وقال أصحابنا بالبصرة وبخراسان: أقله لا حد لهء وإنما ذكر.الشافعي تقليلاً وتفريعاً 
لا أنه جعله هذا وأقله مجة من|دمء وبه قال مالك والأوزاعي؛ وأحمدء وإسحاق وقال أبو 
حنيفة: أوله خمسة وعشرون يوماً. وروي عنه [71اب// ]١‏ أقله لحظة» وقالالثوزي: أوله 
ثلاثة أيام لأنه أقل الحيض» وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوماً ليزيد أوله على أكثر 
الخيض» وقال المزني: أقله أزبعة أيام لأنها أربعة.أمثال أقل الحيض كما أن أكثره أرئعة 
أمثال الحيض؛ وهذا كله غلط/ لما روى أبو أمامة أن النبي كي قال: «إذا طهرت النفشاء 
حين تضع صلت"*) ولا المرج فيه إلى الوجودء وقد تلد المرأة ولا ترى دما ويقال: إن 
نساء الأكراد هن بهذه الصفة: روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله كله ولم تر معه 


انظر الحاوي ور 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه .كتاب الطهارة (011» والترمذي في سئنه كتاب الطهارة (2088): 0 كاه في 
الطهارة وستنها (544). 1 

إفرفق لم أجلم . ' ٍْ 

2 لم أجده. 


كتاب الطهارة /اا: 
دما فسميت ذات الجفاف”''. وقيل: ذات الجفوف. 


فإذا تقرر هذاء فإن رأت ساعة فلا تفوتها صلاة في ذلك» ولكن إن ولدت في رمضان 
فسد عليها صوم ذلك اليوم الذي ولدت فيه» وعليها أن تغتسل عند الانقطاع» ولزوجها أن 
يأتيهاء فإن خافت عود الدم استحب لها التوقف احتياطاً» وإن لم تر شيئاً أصلاًء فقد ذكرنا 
فيما تقدم. فإذا تقرر هذا فإن رأت الدم قبل ظهور شيء من الولد فهو دم فساد بلا خلاف» 
وإن رأت بعد انفصاله فهو نفاس بلا خلاف. 


وأما ما خرج مع الولد هل يكون نفاسها؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق: هو نفاس. 
وبه قال ابن أبي أحمدء وهذا هو أقيس [1954/١]؛‏ لأنه دم خارج بخروج الولد فإشبه 
الخارج بعده» فعلى هذا يلزم منه الاغتسال» ولو كانت صائمة بطل صومها. 


وقال سائر أصحاينا : هو دم فسادء ولو كانت صائمة لا يبطل صومهاء وإذا لم تر الدم 
بعد انفصالهء وكان الولد خرج وحده. وقد ذكرنا أنه لا يلزم الاغتسال به في أحد الوجهين» 
وهذا هو المذهب؛ لأن ما قاله أبو إسحاق يؤدي إلى أن يزيد أكثر النفاس على ستين يوماًء 
لأنه لا خلاف أن ابتداء الستين عقيب انفصال الولد» ولأنه دم انفصل قبل انفصال الولد 
فأشبه ما خرج قبله» ولو أتت المرأة بولدين توأمين بينهما أقل من أقل مدة الحمل» فالنفاس 
لهماء وهل يعتبر من الولد الأول أو الثاني؟ قال ابن القاضي: فيه ثلاثة أوجه أحدها: أن 
أول النفاس من الولد الأول حتى لو رأت بين الولدين تسعة وخمسون يومآ فعد الولد الثاني 
لا نفاس لها إلا يوماًء وإن جاوز فهي استحاضة النفاس» وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف» 
وقالا: أكثر النفاس أربعون يومأء فلو كان بين الولدين» أربعون يوماً لم يكن بعد الولد 
الثاني نفاس أصلاًء وهذا لأنه دم يعقب الولادة فيجب أن يكون نفاساً كما في الولد 
الواحدء والثاني يعتبر من الولد الثاني وهو [715اب/١]‏ المذهب؛ لأن التوأمين هما كالولد 
الواحد ولهذا في حكم الرجعة كذلك حتى لا ينقطع إلا بانفصالهما فكان ابتداء النفاس 
بعدهماء وبه قال زفرء ومحمد. وعلى هذا ما لو رأت قبل الولد الثاني استحاضة لا يتعلق 
به حكم النفاس» ولأن ما قاله القائل الأول يؤدي إلى المحال» وذلك أنه ربما يقع بينهما 
أكثر النفاس» ورأت مع الثاني دماً مثل ما رأت مع الأول فإن قال: لا يكون نفاساً 
فمحال؛ لأن الولد الثاني كالأول فكيف يجعل الأول نفاسا دون الثاني مع رؤية الدم على 
صفة واحدة» وإن قال: يكون نفاساً وهو قوله: يؤدي إلى أن يزيد النفاس على ستين يوماًء 


.)67١/١( ذكره الإمام ابن تيمية في كتابه شرح العمدة‎ )١( 


م ٍ , الجزء الأول من كتاب بخ المذعن 


ولا يقال: :هما نفاسان متميزان وهذا عذر هذا القائل من غير إشكال لأنه لمْ يتخلل الظهر 
بينهماء والثالث أول النفاس هو من الولد الأول وآخره من الولد الثاني» ولا تبالي إن تجاوز 
ما بين الولد الأول إلى آخر الدم ستين؛ وهذا هو اختيار ابن أبي أحمد», ووجهه أن كل 
واحد مئنهما هو سبب في إثبات حكم النفاس بدليل حالة الانفرادء فإذا اجتمعا ثبت لكل 
واحد متهما ناس وتداخلا قيما اجتمعا فيه )» ويفارق هذا خروج انرق هاه الولد؛ 
ل م ١/11‏ أعلم أنه إذا اتصل النفاس إلى * شيئين يوماً تنعلق 

به أحكام الحيض أ جمع جمعء وإن انقطع الدم في يوم» ورأت طهراً رما اؤرات حمل دن 
وخمسة طهراً أو عشرة» وعشرة إلى الشتين تبنى على القولين» فإن قلنا: إنها لا تلفق الدماء 
فالكل نفاس. .وإن قلنا: أنها تلفق فأيام الدم نفاس وأيام النقاء طهرء وقد مضت فائدة 
التلفيق في الحيضء وعلى كل لون وجد الدم في الستين فهو نفاس كالموجود في حق 
الحائض في مدة خمسة عشر يوماً» وإن رأت الدم دون يوم وليلة عقيب الولد»ء ثم طفرت 
خمسة عشر يوماًء ثم رأت الدم لم يخل الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون مدة تكون 
بانفراده حيضاً أو لا تكون» فإن كان مما يمكن أن يكون بانفراده حيضاء مثل إن بلغ يوماً 
وليلة فاليوم الأول نفاس قولاً ؤاحداًء وأما الثاني :. قال ابن سريج:' فيه وجهان. أحذها: أنه 
حيض مستأنف وما بينههما طهر صحيح» وبه قال أبو يوسفء ومحمد لأنهُما ذمان قصل 
بينهما أقل الطهر فلم يضم أحذهما إلى الآخر كالحيضتين وهذاا أأصح. والثانني: يقاس أيضاً 
وبه قال أبو حنيفة: لأنهما دمان في زمان إمكان النفاس فأشبه إذا كان بينهما: أقل ,من خمسة 
: عشرة» ويفارق الحيضتين [5؟“اب/ ]١‏ لأن الثاني لا يمكن ضمه :إلى الأول» لأن. الحيض 
الواحد لا يبلغ زماته؛ اناما وايش الو فول كو ع1 نو وورلاقب يمان القراج 
في التلفيق . 


وحكى عن أحمد أنه قال: الدم :الأول نفاس» والدم الثاني مشكوك فيه تصوم وتصلي 
ولا يأتيها زوجهاء وتقضي الضوم والطهر والطواف؛ لأنه يحتمل أن يكون نفاساً» ‏ ويحتمل 
أنْ يكون دم فسادء وهذا لا يضح لأنه دم في زمان الإمكان يستحيل أن يجغل متبكركاً ني 
حكمهء ولأنه ناقض فقال: إن كان الدم الثاني أقل من .يوم وليلة كان دم فساد» ويحتمل 
الأمرين على ما قالهء وإن كان بما لا يمكن أن يكون حيضاً بانفراذه بأن رأت ساعة دما بعد 
الولادة» ثم طهرت خمسة غثار يوم ثم رأت ساعة» وانقطع فمن قال في المشألة الأولى 
الزمان زمان نفاس ففي هذه المسألة الدمان نفاس أيضاًء وأما ما بينهما من:النقاء .هو مبني 
على القولين في التلقيق» ومن قال هناك: الثاني حيض مستأنفقال ها هنا: يخرج على 
وجهين أخدها: أنه دم فساد لأنه لا يصلح أن يكون بانفراده» ولا يمكن أن يضم إلى 


كتاب الطهارة اح 


الأول؛ لأنه يتخلل بينه وبينه طهر كامل فلم يبق إلا أن يجعل دم فسادء والثاني: أنه يكون 
نفاساً وهو الأظهر لأنّا ]١/17577[‏ إذا لم يمكن أن يجعله حيضاً مستأنفاً أضفناه إلى الأول 
وجعلناه نفاساً وهذا قول محمدء والأول قول أبي حنيفة» وإن تخلل الطهر خمسة عشر 
يومأء ثم عاد الدمء وجاوز الستين: قال القفال: لا يختلف القول أن النفاس هو ما قبل 
الطهر وما بعد الطهر حيضء» وإن جاوز في نفسه خمسة عشر تكون مستحاضة» وقيل: فيه 
وجهان أيضاًء وهو محتمل لأن مدة النفاس واحدة فتعتبر بعود هذا الدم فيها حكم الطهر 
السابق» وفرع ابن سريج على المألة الأولى» وهو إذا كان الثاني قدراً يمكن أن يكون 

مسألة أخرى: وهي أنه لو علق طلاقهما بالولادة فولدت وأخبرت بانقضاء عدتها فإن 
قلنا الثاني حيض قال ما ينقضي بها عدتها سبعة وأربعون يوماًء ولحظتان النفاس لحطةء ثم 
طهرت خمسة عشر ثم يوماً وليلة رأت حيضاً». ثم طهرت خمسة عشر ثم يوماً وليلة رأت 
حيضاً ثم طهرت خمسة عشر فإذا رأت من الحيضة الثالثة لحظة بانت» ويمكن انقضاء عدتها 
بسبعة وأربعين يوماء ولحظة تأتي بأن لا ترى شيئاً من النفاس بحالرء وإن قلنا: الدم الثاني 
دم نفاس لم نحكم لها بالحيض في الستين. بحال, وأقل ما يمكن أن تحيض يوماً عقيب 
[77اب/ ]١‏ الستين؛ وقد تقدمهما في الستين طهرء ثم طهرت فيه خمسة عشرء ثم حاضت 
يوماً وليلة: ثم طهرت خمسة عشر فتصير اثنين وتسعين يوماً؛ لأن الستين بعد الولادة قد 
دخلت اللحظة فيهاء وتكفي لحظة واحدة» وهذا كله إذا لم تعبر الستين» فإذا عبر الستين» 
واتصل ففيه وجهان: 

أحدهما: دخلت الاستحاضة في دم النفاس لأنه دم يسقط فرض الصلاة اتصل الدم به 
بعد مدتهء فكان استحاضة كما لو عبر في حق الحائض خمسة عشرء وهذا هو المذهب. 


والئاني: أن أيام الستين هي نفاس كلها وما بعد الستين استحاضةء وهذا هو اختيار 
المزني ‏ رحمه الله. واحتج بأنه كما ظهر حكمنا أنه يقين النفاس فيستصحب ذلك اليقين إلى 
الأكبر فيجعل الكل نفاساً إذا جاوزه ويفارق الحيضء فإنه لا يكون يقيناً أول ما ترى بل 
يكون مشكركاً فيه وإذا بلغ يوماً وليلة حكمنا بأنه حيض فإذا جاوز الأكثر جاز أن يرد إلى 
الأقل» وهذا غلط؛ لأن عنده لأقل النفاس قدر هو أربعة أيام كالحيض سواء فلا يصح 
الفرق: ولأن الحيض إذا بلغ يوماً وليلة حصل فيه اليقين» فإن لم يكن قبل ذلك يقين فينبغي 
أن لا تترك بعده إلا ]١/171[‏ الأقل» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً ثالثاً أن الستين نفاساً 
والذي بعده حيض» لأنهما جنسان فلا يتنافيان وهذا ضعيف. 

وإذا قلنا بالمذهب فلا يخلو إما أن تكون مميزة أو معتادة. أو لا تمييز لهاء ولا عادة 


ا ا ثم تغير إلى أحمر» ل إلى 
الصفرة ردت إلى تمييزها فأيام الأسودء أو أيام الأحجمر نفاس 7 بعد ذلك استتحاضةء وإن 
كانت معتادة مثل أن ولدت مرة بعد أخرى وكانت عاذة نفاسها أربعين يوماً ردت إلى العادة. 
فيكون قدر العادة نفاساً وما بعدها استحاضة» وإن لم يكن لما تمييز ولا عادة فكم تنفس؟ 
فيه قولان: أحدها: أن اليقين|إلحظة أو لا شيء أصلاً. والثاني: غالب نفان النساء أرلعون 
يوماً وقيل قول واحد ترد إلى الغالب. والفرف بين ونين الحم اند لهاس عو ودم 
الحيض فرددناها إلى أقل الحيض احتياطاً . 


ْ 0 
ا ا ع وك الله أحدها: مرأة شهرها عكرون يوم ختمشة! خيغن: والجمملة 
عشر طهرء فولدت فرأت الدم عشرين 0 ثم طهرت خمسة عشرء ثم عناودهاء واتصل 
فالأول نفاسء؛ والطهر بعده صحيح وما بعده استحاضة يكون شهرها عشرين يوماً خلمسة 
717"٠ب/١]‏ حيض» وخمسة هشر استحاضة» هذا إذا وافق الطهز ‏ بين النفااس » والدم. الثاني 
عادة طهرها. ١‏ ا 
والفرع الثاني: امرأة شهرها ثلاثون يوماًء عشرة حيض وعشرون طهزء فولدت قرأت 
الدم عشرين يوماً وطهرت ستين يوماً». ثم عاودها الدم واتصل .بنفاسهما عشرون يوماً وبعده 


طهر صحيح؛ ؛ وما بعدذة استحاضة يكون شهرها سبعين سبعين يوماً عشرة ة حيض»' وستون اأستحاضة؛ 
ا لأن العادة على ظاهر المذهبٍ تثبت بمرة 0 وقد طهرت مرة ستين يوماً من نفاسها 
وحيضها ٠‏ فانتقلت عن تلك العادة إلى هذ وعلى قول من قال: 75 تثبت العادة يمرة 


واحدةء قال ها هنا: أردها إلى عادتها فيكون شهرها ثلاثين يوماً على ما كان قبل الولادة 
وأبو إسحاق فرعها على القول الذي يقول: الدم الثاني بعد الولادة وبعد خخمسة عشر يوماً 
حيض» فإن قيل: لم عبرتم به الطهر دون الدم؟ قلنا: لأن دم النفاس مخالف لدم الحيض 
ا ان ند والطهر بين النفاس كالظهر من الحيض فتعين ‏ أحد 
الطرفين بالآخر. ا 

ش وقال القفال: مد وان النفاس والحيفن جنس واحد» 0 قلنا: 
جنس واحد فقد نقص ظهرها! وإن ]١/1781‏ قلنا: جنسان فالطهر كما كان والأول أطهر 
رام : 


كتاب الطهارة "14 


فرع آخر 

ذكره أصحابنا: إذا رأت الحامل خمسة أيام دمأء ثم ولدت عقبها فرأت دم النفاس» فإن 
قلنا: إن الحامل لا تحيض بالخمسة استحاضة وما بعد الولد نفاس وإن قلنا: أنها تحيضص. 
اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: الخمسة حيض وما يعد الولادة نفاس» وبه قال صاحب 
«الإفصاح»؛ ومنهم من قال: الخمسة استحاضة على القولين معاً؛ لأن ما بعد الولادة نفاس 
بالإجماع» ولا يجوز أن يتوالى الحيض والنفاس كالحيضتين» ومن قال بالأول أجاب عن هذا 
لأنهما دمان من حيضتين فلا يضر أن لا يتخلل بينهما طهر بخلاف الحيضتين. 

وقال القفال: معنى الوجهين أن الحيض والنفاس جنس واحد أو جنسان؟ فيه وجهان. 
وقال بعض أصحابنا : بخراسان: إن قلنا بالوجه الأول ترد إلى يوم وليلة من أول هذا الدم 
الذي قبل الولادة إن كانت مبتدأة» ثم الباقي دم فسادء وكذلك ما بعد الولادة إلى الشهر 
الثاني من اليوم المردود وتجعل الولادة كأن لم تكن» وقد يقع الطهر ناقصاً في خلاف دم 
الفساد. فيكون طهراً أيضاً مثل إن رأت عشر دماًء وعشرة طهراًء ثم ولدت فإنها تكون 
طاهرة أيضاً بعد [7748ب/١]‏ الولادة عشرة ثم بحيضها يوماً آخر وتجري على ذلك إن اتصل 
دمهاء وإن كانت معتادة وعادتها خمسة نردها إلى خمسة سواء ثبتت لها العادة في زمان 
الحمل أو قبل زمان الحمل» ويكون الباقي من العشرة مع العشرة الطهر وعشرة بعد الولادة 
كلها طهر ثم نحيضها خمسة أخرى» وما تقدم أصح لأنه يستحيل أن تجعل الدم بعد الولد 
في مدة النفاس المحتمل طهرا. 

مسألة: قال: «وَالَّذِي يُبْتَلَى بِالْمَذْي بلا تَفْطِيعُ مل المُسْتَحَاضَةٍ يَعَوَضَّأ لِكُلَّ صَلاَةٍ 


يقر جو 20م 5 0 ١‏ 
قَرِيضَةٍ بَعْدَ غَسْل فَرْجهِ وَيَعصِبه7. 


وهذا كما قال: المستحاضة ومن به سلس البول والذي يتوضأ لكل صلاة فريضة 
حاضرة أو فائتة؛ ولا يجمع بين صلاتي فرض ولا بين طوافي بفرض» ولا بين صلاة فرض 
وطواف فرض بوضوء واحدء وإذا توضأ الفرض صلى به الفرض الواحد وما شاء من النوافل 
كما قلنا: في التيمم ولا يجوز لواحد من هؤلاء أن يتوضأ لصلاة الفرض قبل دخول وقتها. 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز لواحد من هؤلاء أن يصلي في وقت واحد ما شاء من 
الفرائض. وتبطل طهارتها بخروج الوقت حتى لا تصلي بها أصلاًء وتجوز طهارتها قبل 
دخول وقت الصلاة. وبه قال أحمدء وعندنا لا تبطل ]١/1959[‏ طهارتها بخروج الوقت. 


.)١/14151( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


1 0 الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


وقال الأوزاعيء والليث: تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر'فقط.. وهذا غلط لما : 
. روى عدي بن ثابت» عن أبيه) عن أجده أن النبي كله قال في المستحاضة : «تدع الضلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتتوضا عند كل صلاة»0" ولأن أبا حنيفة ‏ رحمة الله عليه - قال: 
«إذا توضأت قبل الطهر»؛ ثم الخل رح لكوي مل لبا عدن اوقلت 
صلاة العيد. 

وقال .مالك رحمه الله د لا وضوء على المستحاضة أصلاً عن داود مثله أنه لا وضوء 
عليها بما يخرج من الدم بفد الوضوء فكذلك لا وضوء بالأول» وهذا غلط؛ لأن الدم 
الأخير يوجب الوضوءء ولهذا اد يلزمها تجديد الوضوء ولكنه عفى عنه عند الاتصال 
للضرورة.' ْ ْ 

وإذا تقرز هذا الكلام الآن فيما يجب على المستحاضة فعله إذا أرادث صلاة الفرض 
الحكم فيها ومن به سلس البول والقيام والزيح»:وكذلك من به جرح سائل خكمه حكم 
المستحاضة إلا في الوضوءء:' فإن خروجه منه لا ينقص الوضوء إلا أن يخزع الدم من أحد 
السبيلين كدم البواسير ونحوه فإنه كالمستحاضة سواء فإن كان الدم يسيراً بحيث إذا استدخل 
قطنئة [59اب/ ]١‏ أو خرقة اتقطع فعلت ذلك» كال كفل بد رقن على رامين القطنة 
خرقة واستوثقت وتلجمتء» والتلجم: هو أنه يشدٍ فرجها بخرقة ويعصبهاء ثم يشذ في وسطه 
نكة أو خرقة» ويشد تلك الخزقة التي على وسطها من خلفها وطرفها الثاني من بين يديها. 


وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في موضع: تأخذ خرقة مشقوقة الطرفين فتدخلها بين 
فخذيها كل طرفين منها علئ فخذها. وهذا ضعيف وما تقدم هو أصحء إفإذا فعلت ذلك 
وصلت فإن لم يقطر منها الدم أجزأهاء وإن قطر الدم نظر» فإن كانت قد استوئقت قدر 
الإمكان والخارج غلبه فلا قضاء عليه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في المستحاضة. «صل 
وإن قطر الدم على الحصير قطرأ”" كأن لم يكن استوثقت فعليها إعادة الشد والطهارة 
والصلاة لأنها مفرطة في ذلك» وهكذا من سلس البول يسيل إحليله لقطنة يدخلها فيه إن كان 
بسك بها وإن كان لا يمسك عصب رأس ذكره بخرقة ويكفيه» ولا يلزمه.إدخال القطنة في 
إحليله لقول الشافعي ‏ رحمه الله - بعد غسل فرجه وتعصيبه» ولا يجوز أن يغلق قارورة: يقطر 
فيها بوله؛ لأنه يكون يحمل نجاسة في غير معدتها بلا ضرورة. ١‏ ظ! 


5 أحرجه الترمذي في الطهارة 40137 وأبو داود في الطهارة (ا5؟)» وابن ماجه في الطهارة وستنها‎ )١( 


2( أخرجه أحمد في مسلده معط 0 والنسائي في الطهارة (0/ا١),.‏ 


كتاب الطهارة فق 


فإذا تقرر هذا [٠59أ/ ]١‏ ودخل عليها وقت الصلاة فتوضأت رفعت بها الحدث 
الماضي دون القائم والحادثء ثم يُنظرء فإن صلت عقيب الفراغ من الوضوء صحت 
الصلاة؛ وإن أخرت خارج وقت الصلاة زالت طهارتها في حق الفرض وتجوز لها النوافل. 


ومن أصحابنا من قال: يجوز لها أداء الفرض كما لو تتيمم للفائتة ثم دخل وقت 
الفريضة به يجوز له أن يصليها به في أحد الوجهين» وهو اختيار القفال وإن أخرت الصلاة 
من أول وقتها نظرتء فإن كان التأخير لسبب يتعلق بمصلحة الصلاة كاستقبال القبلة' 
وإصلاحها ولباس البدن وانتظار الجماعة والخروج إلى المسجد لم يقدح فيهاء إن كان بغير 
سبب. قال ابن سريج: فيه وجهان. أحدها: لا يجوز لها أن تصلي به الفريضة» لأنه ما 
رخص في الحدث القائم حالة الصلاة فلا يجوز لها تأخير الصلاة أكثر من الحاجة. 
والثاني: يجوز ذلك لأنه لما جاز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت جاز تأخير فعلها بهذه 
الطهارةء وهل يلزمها غسل الفرج لكل صلاة فريضة؟ فيه وجهان» وقيل قولان: أحدها: ما 
نص عليه ها هنا أنه يلزمها ذلك لأنها تقدر على إزالة تلك النجاسة» والثاني: لا يلزمها 
ذلك ما لم تزل الضرورة أو العصابة وقيل: أو طهر على [:*#ب/ ]١‏ العصابة» ذكره 
القفال. ولو توضأت وانقطع دمها لا تخلو إما أن يكون انقطاع عادة أو لا عادة لها بهء فإن 
لم يكن لها عادة بانقطاعه مثل أن تكون مبتدأة» فإن لم تكن: خلت في الصلاة بطلت طهارتها 
وعليها استئنافهاء وهذا لأن الانقطاع يحتمل أن يكون“لكبر أو زوال العلة» ويحتمل أن 
يكون لعارض ولم تزل العلة إلا أن الظاهر زوالها وحصول البرء منهاء فيبطل وضوءها الأول 
ويلزمها تجديد الوضوءء وإن كان الانقطاع في الصلاة فالمذهب المنصوص أنه تبطل 
صلاتهاء وفيه قول مخرج من التيمم أنه إذا رأى الما فئ صلاته لا تبطل صلاته» وقد مضى 
الفرق فيما تقدم؛ وإن كان لها عادة بانقطاعه. مثل أن تستمر عادتها أنه تنقطع ساعة وتسيل 
ساعة» والقدر الذي تنقطع فيه لا يتتبع الطهارة والصلاة» فلا يقدح ذلك في الطهارة ولها 
الدخول في الصلاة» وإن انقطع انقطاعاً بيناً يمكنها تجديد الطهارة فعليها أن تتوضأ وتصلي» 
وصار هذا الانقطاع بمنزلة الانقطاع المثل للبرد وزوال العلة» فإن توضأت ودخلت في 
الصلاة فعاد الدم بطلت الطهارة قولاً واحداً كابتداء الاستحاضة؛ ولكنه حدث عليها الصلاة 
فتخرج وتتوضأ وهل تبنى على . . . ]١/1771[‏ نستأنف قولان كمن سبقت الحيض سواء. 


وفرع ابن سريج عن الفصل الأول. وقال: إذا انقطع دمها بعد الوضوء والدخول في 
الصلاة» وقلنا لها: لا.تدخلي في الصلاة مثل الوضوء ثم عاد الدم قرب فيه وجهان. 


أحدهما: صحت الصلاة لأآن هذا الاتقطاع هو كل انقطاع على ما ظهر. 


1 5 . الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


ولاق وهو التق فاسع أن صلاتها باطلة» لأنها اع »للها طفن آنه 
محدثة: فلم تنعقد. وإن بان, اأنها متطهرة اعتقد انقضاء والاي وو اليو وني 
الصلاة» شم بان بقاء المدة لم تصح ,صلاته كذلك ها هناء 


فرع آخر 
لو كان انقطاعها عادة؛ |أوقلنا: يجوز الدخول :في الصلاة فدخلت فإن عاد الدم قريباً 
صحت صلاتها: واتصل الانقطاع بطلت صلاتها وجهاً واحداً لأتهاا علمت البخطأ أفي تقندمها 
أن الانقطاع غير تام. .' 0 ْ 
وذكر أبو حامد عن ابن سريج'فيه وجهين كما في ابتداء الانقطاع غلط ظاهر. 
١‏ ا 5-0 


ْ فرع آخر 
لو كان الانقطاع في أثناء الصلاة وكان قدراً” قثن .الصلاة انضاء 


محتوى الجزء الأول من كتاب بحر المذهب :1 


محتوى الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


مقدمة التحقيق ماوت ل الفو واطاا ل موز أرط جه جواء ون ممه وا مم و ماه لدعا افع اكه 204 :8 
ترجمة المولف مشخد لشي اج ذلا حا اسح كلكا موك جلوالطة 01 34 الج فسا بجا بق مط جا للا 
مقدمة المؤلف طاسوا ام قايا يا او قرو واف ا فج اام لح اا و11 
فصل في الإجماع الاو بكاجيط الا متمد تاطخا ا اسع 
فصل في الإشارة إلئ الأدلة المذكورة في كتاب المزني 12000 
كتاب الطهارة 
باب السواك ا الا 1 00000 
باب نية الوضوء اوطج ا اس او ا ام انطو ا ا 
باب سنة الوضوء ا 11[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ 1111111( 
باب الاستطابة المت العامة طلم م جناي كراد بدا ما ا 1 
فصل في كيفية الاستنجاء 0 [ذ1[1ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ 100 
فصل في آداب الخلاء 1[ 1[ 1 ا 
باب الحدث أو ا وتوم اطبا جحاعة سطع و عاد رمع بد ع وح ا ها اورم نه اا ا و ا م 118114 
فصل في الخناثئ اا لمعك لدي نه وسو وم نما و ل اج اا 1 ار 
باب ما يوجب الغسل 1 ستو داشاو ةمطافو 11 
باب غسل الجنابة اح سهد ا اسار رجه لل واس وا لاق لو اماتترائر اسه ما ا 


لهة ْ 1 الجزء الأول من كناب بحر المذهب 


باب التيمم 8 **<“0ظظظظ1ظغ و ل السو اس ام وا امسا ا 


باجام مسجو و عرق م 1 
باب ما يفسد الماء ا ا 
بِابْ الماء الذي ينجس' والذي ا 11111[ 1[ 1 011 
فروع متفرقة زد زد 03503212111 ااا ااا ا ا ل 
باب المسح علئ الخفين 11 م 
باب كيفية المسح على الخفين م 00 1 
باب الغسل للجمعة والأعياد 3 0 
بان حيفن العراةوظهرهاء واتتحافنها 00 0 1 00 


. فروع ثلاثة في اجتماع ثلاثة دماءً 00000 ا ام ا 


الورقة الأولى من الجزء الثاني 


الملل اب وقتلاملموالاذاز ما ول عص وي لكإذا ن ومادمام ل.م ا مصلا 
لإنرذ تاه | تس قبا انهل را زلافرضالإاحسيا صق[ لضازة ول 
خنطانات معود السهو يردا نشك يابسب ا تاباعر رغلا 
ماس طولالف اه وفضرة | راض ت الصلاه را فاه ومواصوالط 
مو فسوةت ره باجسب الشاعان! ا ق:<رة قمزاصلزهالمطو: 
#كوزتهاالْيضم والفضا وها دسب صلا اللطوع وهام شل . 


وضلاعا عر والعزركسركهاءا صل لا 


بطو ملوه اا لسن ملحلا ربد الاار امه 


رق خعوبو 2 


0 

: 7 : 
3 اه بح بعري جم مسي لم 0 لوهرها مجع 6 | بججه 1 0 
20 تبي بجع ووم ذا اجا ا ا : 9 8 5 : 
0 الب ريك ومصصك] لضي وبتجم 0 ير بص لجوج تت 2 607140 م لصوي 


10 


ليا و ال مم ملسا ا حيس 0ن جار مه حوب بج لو مسج سبحم 
حوجم مسي ادس ل اطالفة ولخدا 4 8 : 


38 0 2-5 0-53 
العم مع سمت ل ل كس لاس ممت بوي 0 يه نوي رج حسم ا 0 يسا[ ) همتع 
0 جح ا وحمت زم حم بص ب قي ب سسسم ب جم رمز بي 4ج طق 


رز 


مم ابلس حي جل سم ميب عسي بس عع عه يهم بس كل حم عه مجسم | 
١‏ خسم موس سجر جح ببست ل ل ملس مسج 7د حم مع جسم رصح واتمهتو. 


جي02 و يبصع صوي جك 7 عبج لوا صو حولم ديم 0 


جاح مه بجيية 6 حبر 2 2 2-72 9 وك : 
0 ل كا 00 لمجم !) إحار مم[ كت بي كحو عم ك1 


َ مي ب كمت» ب مسسجتر رم جلتسر ضور الصا 


الورقة الثانية من الجزء الثاني. 


الجزء الأول من كتات بحر المذهب" 


الورقة الأخيرة من الجزء الثاني. 


ااا لك1! اسلف ا طبار دالسلوة يورم ذاك 


5 00 


9 ناراك ادنك 
ح ايت زعنا دي كك العذدا جيرا موجه اخات ملم نر 
عالتبا رخ مل اذ تلاعت لتولسلع سطلة كلم 
2 الققم ريت زيمي وو سق مغر لام ود : 
واممال يمايا « لبجل عم واسواةبأة تبلعل رقا عتوية . 
عن ترها دم رافعه و دما كراباينع بركون ذلا راطم 
ا ل ارا 00 ل أ ل ازهاج 
عي انا جا سه ييا دعييرا با الوك 


0 الاوز ناذاتت تبه هنا نتم نتزرارك 


1 


0 


وجل وسور لطاع وأ لصلوة ١‏ د 5 


اسح لصمي سمي وء (اى 5 
تسبي وى إل رفم 0 


الزبريامد اجراذ اعت لوي 7 ريو سس 


م لكاب وك إزحب .( جز يلي 


ٍِ 


:م لق اف ا دتاضى ابه يا سارل نا ليرا 


لاتاحفات تسل الشعدرة وان 


وم ما ور . 


يطل عاوى ليريم يا مسد 


شي هاا 


ا 0 


جل رم 


نيج محلم 


با حبار 2 م 


للها 


سمو وو متب وده بجو عقن 
عم بج ضح بحب اح وك مجه 
جم لني 0071 ب كانت 
لا مال مقر 
: ب يبس هاجب 20 11176 12277 


1 مج مس وحن )و 62 


رمم سب 0 جمصصم و | 
يمره كم مص مجم يو حم رذ 
> حو يي اهن مومحم 
1 وميم م ومسي روح تا 
0 لي ع بتي مسي 0 
12 مار تيحن لتواند مسج جب 01 ا 
201 5 ومن يعمج سمج حيس جني 
ل يشيصنت وإ ممست مسجب ب 6ب 12 


الورقة الأول من الجزء الرابع عشر. 


5 يجيه ولوتي لس م و وم تبلج 


كو ونا اا 10 1 


0 902 يسوم ويس سسة ب د 617 


ش بح ا نيه ا ْ 


حبق جم بي كو 0 


0 


حرجي هت ماوكسعوم ربب وو 
محو هن صو وم وه 


(حدوم كم سب بور سبع في : جبحبه 
عوبس مستوح م كلوقب للج يديد وسو 


حترم يعم م وعم بج مو جه وج رع فو . 
3 رصمو 7ت جم 100 اه مونب ب عع اد 


هِ جس بج 7 0 يتب وم بحي يبع 
مسي ]كي »موجيقم م ولبسمبع مولب 
اقم مجم يله يوست جين تلن ري لكك 
سح ولخ يحور ري سسب و بع اوعد 
م ب 0 سامت عبت م رعس 
ورو سو موري سس و نويه 
يمحس ركسب عرو سج يتب مجم 


ورم : 


خ بيهم | 5 ولاح تر اجيم تج 
بج 6 0 سستي م | لج مبسم مضع | 


لاي | يد نا ا 


لوح ا 


د و 


الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 1 


الورقة الأخير من الجزء الرابع عشر. 


وار رجلا و لان 2 
يعوا اكه ديد سان د! ايا كل دشي رص اس مما الدشد 


دم الل تطهز باز بجنا ر! السا تيا لندنما احتوده 


مز الاحاء حسما وما 01-7 رانم اجا علها! لرسْةفك 


2000 


1 تنه ناتسب وكا الخاح الل يرل أن 
1 يزوجوا إذنوان فتزوحام ا اغال دزاقال 


كاب ابتاح والاع اخالجبري) 6إال تررح و ونال اتسنا 


عاختانة امرفَنا اتنا نتيل الدلم لاب بحا اصل اراك 


تدذكر اعزا راكوا لاسجري إبزانا لالابزرثيا الحاكثر 
اهنا الول لانالحرتوان ست ولاه ١‏ ! لول وح سيد 

تلا نمنع ولادة الماكو ادب هنا يل: !حت بزإالوات 
وناسحيحما ذكو] داذا جنا تدا جيا الم اللامتار 
عزإستهناها قارع عليع وُطليا دجليلك لزدديا ولزية! سل 
ددن ذَلك سيب لامسجلوالك كه مح لواراذ امتح 
ابام الوليذوه لمم نيوا ناد نه اقرال داذ جنا رو 
لجوزانزدجها مزْهبإسرا و كلان اف ام الولبلامها ينانا 
للسَي نه نسح وهنا ولدئلها. احجان 
طالاج لد تبك عبوطييزت الام وله زا ! لخلام 
١ن‏ ينمج بهاذ زا يود قحوان هنيز دجن 
عيبا يلاتو لانو ديس أذاءطاضتة طن 


زاك بالحويا الو لا 


الست رك و زا للك اوقتا دار امو !واطوال 
ولنبئ ]سنا دطن + الحذ وكير الاريك ! رانين 1 
هنا الوطى هك اانا دارط إمتّدال ويا نيبَاع 
روحلا حذوان فزالها ' ل سا مار إمولوة ات 
خب فيك كالساسوا*د ٠ن‏ :سرام لتقن نشب 
055 لإلجطنه لال زإلعيني اليك اياك 
ام الوليك فرةنت تب اخراذ! اح لجارءاتم 
مشيرام داه و لا يبه دمسيا ولمرا لادلاتش, دنا 
دهزا لاع لا لوأك بلمالن بئة هر ماك الحيها انه 
الث نعضي بحيلا نلاززية اسان هدض حل 
لسري اجارة (م لو ليعزياذك: | ور زاب كاد لير أجار 
لان لايكما ملازو. حاكا ووه ذا لايخ لافطا 
0 بأكا لاشو التنسو[» ديالا ا جابة 
د لاملل اسفن راسها دام سال اعلم فى 
اتابن مركا بقللزه 
للامام ١‏ ولنى) زعبا لوا حد سب دزي 
طبريتان واتىمباشت عالام . وه المجودالمنه 1 
الجرهه رياه إزب له رابخا به للد وطصر دلا 


مرك الين ليب اليا يأ إحب الك عد لالض 
خا 


